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لاريم 


الباب الثاني 
قِ الاحرام ومأ بتبعه » ومنه حكم الحصر والصد 
والبحث فيه يقع في مقاصد : 


القصم الرول فى مقرمام 

وهي أمور : الاول ‏ توفيد شعر الرأس من اول ذي القعدة إذا 
:أراد التمتع ؛ ويتأكد عند هلال ذي الحجة . والمشبور بين الاصحاب ان 
ذلك على سبيل الاستحياب , وهو قول الشيم في الجمل وابن ادريس وسائر 
المتأخرين . وقال الشيخ في النباية : فاذ! اراد الانسان ان يحج متمتعاً 
فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من اول ذي' القعدة ولا يمس شيم 
منهأ . وهو يعطي الوجوب . ونحوه قال في الاستبصار ٠‏ وقال الشيخ 
المفيد ني المقئمة ؛ إذا اراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستبل ذي القعدة 
فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يبريقه . 

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة ببذه المسألة روليات ؛ 

منها ‏ ماروا الشيخ قُِ الصحييح غن ابن سئان عن أبي عبد الله 





ج ١6‏ ( توفير الشعر لمريد الحج ومريد العمرة ) نت # سس 

( عليه السلام ) )١(‏ قال : « لا تأخذ من شعرك -وانت تريد الحم - 
في ذي القعدة , ولا في الشبر الذي تريد فيه الخروج الى العمرة » . 

وما رواه ايضاً في الحسن ‏ وابن بابويه في الصحييم ‏ عن معاوية بن 
عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : « الحج اشبر معلومات : 
شوال وذو القعدة وذو الحجة . فمن أراد الج وفر شعره اذا نظر الى 
هلال ذي القعدة , ومن اراد العمرة وفر شعره شبراً » . 

وماروآه الكليني في الحسن أو الصحيح عن عبدالله بن سئان عرزن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « اعف شعرك للحج إذا رأنت ملال 
ذي القعدة» وللعمرة شبراً » . 

وعن الحسين بن ابي العلاه في الحسن به (4) قال ؟ « سألت اياعبدالله 
( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج , أيأخذ من رأسه في شوال كله 
مالم ير البلال ؟ قال ١‏ لا بأس مالم ير البلال» . 

وعن أسماعيل بن جابر (ه) قال ؛ « قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام) 
كم اوفر شعري اذا اردت هذا السفر ؟ قال ؛ اعفه شبرأ » . 

وعن اسحاق بن عمار (؟) قال ؛ « قلت لابي الحسن موسى ( عليه 

)١(‏ الوسائل الياب ؟ من الاحرام . والراوي في المخطوطة والمطبوعة 

هو« ابن مسكان » تبعاً للوسائل » وفي التبذيب ج هص 48 وص 440 هو 
« ابن سئان » وكذافي الواني باب ( اشهر المج وتوفير الشعر فيبا ) . 

(؟) الوسائل الباب ؟ من الاحرام . والشيخ يرويه عن الكلين . 

(؟) الوسائل الياب ؟ من الاحرام . 

(4) الوسائل الباب 4 من الاحرام . 

(0) التهذيب ج هص ل؛ , والوسائل الباب ؟ من الاحرام : 

(3) التبذيب ج هص ه)؛ » والوسائل الباب ؟ من الاحرام . 





ل واس ( توفي الشعر لمريد الحج ومريد العمرة ) ج 16 
السلام ) ؛ كم اوفر شعري اذا اردت العمرة ؟ تال ؛ ثلاثين يوما » . 

وقال الصدوق )١(‏ بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ؛ وقد 
يجرىه الحاج بالرخص أن يوفر شعره شبراً » روى ذلك هشام بنالحكم 
وأسماعيل بن جابر عن الصادق ( عليه السلام ) ورواه أسحاق بن عمار 
عن ابي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) . وطريق الصدوق الى 
هشام بن الحكم صحيح . 

والظاهر كما استظبره في الوافي ب حمل رواية إسماعيل بن جاير 
على العمرة لا الرخصة كما ذكره الصدوق ( قدس سره) . 

وعن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ 
« لا يأخذ الرجل ‏ اذا رأى هلال ذي القعدة واراد الخروج . من رأسه 
ولا من لحيته » . 

وعن ابي حمزة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (؟) قال ١‏ « لا تأخذ 
من شعرك. وانت تريد الحج في ذي القعدة » ولا في الشبر الذي تريد 
فيه الخروج الى العمرة » . 

وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (؛) قال ٠‏ 
«خذ من شعرك اذا ازمعت على المج شوال كله الى غرة ذي التمدة ». 

وببذه الاخبار اخذ القائلورن بالوجوب » وهي ظاهرة في ذلك 

كمالا يخفى . 

وقال العلامة فى المختلف ‏ بعد أن نقل صحيحة معاوية بن عمار 
المتقدمة دليلاً للقائلين بالوجوب - ما صورته ؛ والجواب , نقول بموجب 

. الفقيه ج اص 197 و1448‎ )١( 
8 و(؟) و(4) الوسائل الباب ؟ من الاحرام‎ )5( 





ج ١6‏ ( توفيد الشعر لمريد الحج ومريد العمرة  )‏ ده 
الحديث » فان المستحب مأمور به كالواجب . قال في المدارك رادا عليه 
ب وتعم ما قال . ؛ ان اراد بكون المستحب مأموراً به اله تستعمل فيه 
صيغة « افعل » حقيقة منمئاه , لان المق انها حقيقة في الوجوب كما 





هو مذهيه ( رحمه الله ) في كتبه الاصولية ٠‏ وان اراد ان المندوب يطلق 
عليه هذا اللفظ اعني ؛ «المأمور به » سلمئاه ولا يتئعه . 

واما ماذكره الفاشل الخراساني في الذخيرة ‏ حيث قال بعد نقل 
الاخبار المذكورة : وبهذه الاخبار استدل من زعم وجوب التوفيي , 
ونحن حيث توقفئا في دلالة الامر في اخبارنا على الوجوب لم يستقم 
لنا الحكم بالوجوب ؛ فيثبت حكم الاستحباب بانضمام الاصل ‏ فبو 
من جملة تشكيكاته الشعينة وتوهماته السخيغة » وليث شعري اذا كانت 
الأوامر الواردة في الاخبار لا تدل على الوجوب » فالواجي عليه القول 
باباحة جميع الاشياء وعدم التحريم والوجوب في حكم مرنى احكام 
الشريعة بالكلية , لانه مق كانت الاوامر لا تدل على الوجوب والنواهي 
لا تدل على التحريم ٠‏ فليس إلا القول بالاباحة وتحليل المحرمات 
وسقوط الواجيات ٠‏ وهو خروج عن الدين من حيث لا يشعر قائله . 

واستدل العلامة في المختلف للقول المشبور يموثقة سماعة عن 
أبي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال :« سألته عن الحجامة وحلق القما 
في اشهر المج ٠‏ فقال ؛ لا بأس به , والسواك والثورة » وردها فى المدارك 
بضعف السند وقصور الدلالة . 

ويدل عليه ايضأ رواية زبعة عن محمد بن غالد الخراز(؟) قأل : 





- و(؟) الوسائل الباب 4 متوالاحرام‎ )١( 








الخروج . يعني : الى مكة للاحرام » . 

وانث خبيد بأن الظاهر من الروايات المتقدمة إن ه ذا التوفير 
وجوياً أو استحياباً ‏ إنما هو بالنسبة الى شعر الرأس . ولبذا حمل 
في الاستبصار رواية الخزاز على ما قبل ذي القعدة أو على مسا سوى 
شعر الرأس . 

وتؤيده رواية ابي الصباح الكناني )١(‏ قال : « سألت ابا عبدالله 
( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج , أيأخذ من شعره في اشبر البج؟ 
فقال : لاء ولامن لحيته » ولكن يأخذ من شاريه واظفاره . وليطثل ان 
شاء » وبه يظبر ضعف الدلالة في موثقة سماعة المذكورة . 

ثم انه لا يخفى انه ليس في شيء من الاخباز المذكورة ما يدل على 
التقييد بالتمتع كما هو المذكور في كلامم , فالقول بالتعميم اظبر . 
وبذلك صرح جملة من متأ خري المتأخرين ايضاً . 

واما ما ذكره الشيخ المفيد ( قدس سره) من وجوب الدم بالحلق 
في ذي القعدة فاستدل عليه الشيخ في التهذيب يمارواه عن جميل بن 
دراج (؟) قال : « سألت اباعبدالله ( عليه السلام ) عن متمتع حلق 
رأسه بمكة . قال ؛ ان كان جاهلاً فليس عليه شيء ‏ وان تعمد ذلك 
في اول الشبور للحج بثلاثين يومآ فليس عليه شيء ؛ وأن تعمد بعد 
الثلاثين الي يوفر فيبا الشعر للحج فان عليه دما يبريته » . 

)١(‏ الوسائل الباب ؛ من الاحرام ٠‏ وفي المخطوطة والمطبوءة « بريد 
الكناسي » وقد أوردناه كما ورد في كتب الحديث ٠‏ راجع التبذيب 
ج © ص 48 . 

(؟) الوسائل الباب ه من الاحرام » والباب 4 من التقصير . 





ج16 ( هل يجب الدم بالحاق في ذي القعدة ؟ ) سالا 





واجاب في المدارك عنها ( اولآ ) ؛ بالطعن في السند باشتماله على 
علي بن حديد . و(ثانياً ) ؛ بالمنع مرس الدلالة » قال ؛ فانها انما 
تطمنت لزوم الدم بالحلق بعد الثلاثين التي يوفر فيبا الشمر للحج , 
وهو خلاف المدعى . مع أن السؤال » إنما وقع عن من حلق رأسه 
بمكة , والجواب مقيد بذلك السؤال لعود الضمير الواقع فيه الى المسؤل 
عنه , فلا يمكن الاستدلال بها على لزوم الدم بذلك على وجه العموم . 
وبالجملة فبذه الرواية ضعيفة السند متبافتة المتن ؛ فلا يمكن الاستناد 
آثيبا في اثبات حكم مخالف للاصل . انتغى . 

اقول ؛ فيه اولاً ب أن الطعن في السند لا يقوم حجة عل المتقدمين 
كالشيخ ونحوه من لا أثر لبذا الاصطلاح عندهم » كما اشرنا اليه في 
غير موضع من مأ تقدم . 

وثانيآً ‏ ان هذه الرواية قد رواها الصدوق في الفقيه )١(‏ عن جميل 
ابن دراج » وطريقه اليه في المشيخة صحيح , كما لا يخفى على من 
راجع ذلك . وهو إلما نقل الرواية عن التهذيب ٠‏ وهي فيه ضعيفة 
كما ذكره . 

وثالثاً ‏ ان ما طعن به على الدلالة مردود , بان ظاهر سوال السائل 
وان كأن خاصأ بمن حلق رأسه بمكة . وظاهره أن ذلك بعد عمرة 
التمتع ؛ إلا إن الامام ( عليه السلام ) اجابه بجواب مفصل يشتمل على 
شقوق المسألة كملا فيمكة أو غير مكة ٠‏ فبينحكم الجاهل والمتعمد , وانه على 
تقدير التعمد ان كان في اول شبور الج يعني ؟ شوال في مدة ثلاثين 
يومآ فلا شيء عليه » وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعرء 





() جاص 8؟ . 





00 ( هل يجب الدم بالحلق في ذي القعدة ؟) ج16 
يعنى : بعد دول الثلاثين المذكورة , والمراد ذو القعدة كما مر في 
الاخبار من انه يوفر الشعر هن اول ذي التعدة , لا أن معنأه بعد مضي 
الثلاثين كما توهمه , فانه معنى مغسول عن الفصاحة لا يمكن نسبته 
الى تلك الساحة . وبالجملة ذانه لايد ءن تقدير مضاف في البين » وليس 
تقدير المعنى الذي هو في الفساد اظبر من ان يراد ياولى من تقدير 
الدخول الذي به يتم المراد وتنتظم الرواية مع الروايات السابقة على 
وجه لا بعتريه الشك والايراد . 

وبذلك يظبر لك صحة الرواية ووضوح دلالتها عل المدعى , وان 
مناقشته فيبا ‏ وان تبعه فيها من تأخر عنه كما هي عادتهم غالبا من ما 
لا ينبغي ان يلتفت اليه ولايعرج في مقام التحقيق عليه . 

ثم ان هذه الرواية قد تضمنت ان الجاهل معذور لا شيء عليه ٠‏ 
والظاهر ان الناسي ايض كذلك ٠‏ لا رواه الشيخ في الصحيح عن جميل 
عن بعض أصحايه عن احدهما ( عليبما السلام ) )١(‏ ؛ « في متمتع حلق 
رأسه ؟ فقال ؛ ان كان ناسياً او جاهلاً فليس عليه شيء » وان كارن 
متمتعاً في اول شبور الحج فليس عليه اذا كان قد اءنماه شبرا» . 

وبمضمون رواية جميل المذكورة قال في كتاب الفقه الرضوي (؟) 
حيث قال ؛«واذا حاق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شيء أن كان 
جاهلاً ‏ وان تعهد ذلك في اول شبور الحج بثلاثين يوم فليس عليه 
شيء ٠‏ وأن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيبا شعر الح فان عليه دما ». 

ومعنى العبارة المذكورة ؛ ان المتمتع مق حلق رأسه بمكة يعني : 

. الوسائل الباب ؛ من التقصير‎ )١( 

(؟) ص ؤاوء؟. 





ج16 ( التبيؤ للاحرام بتنظيف الجسد وغيده ) ةك 





عوض التقصير من العمرة ‏ جاهلاً فلا شيء عليه ٠‏ لموضع جبله . وأن تعمد 
الحلق » يعني ١‏ في مكة او غيرها . وهمذا بيان لحكم آخر غي الاول 
لا ارتياط له به » وهو أنه لما كان يستحب توفير الشعر للحج فان حلقه 
في اول شهور المج في مدة ثلاثين يومآً ‏ يعني 4 شبر شوال - فليس عليه 
شيء » وآن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيبا شع رالحج ‏ يعني ! بعد دشولباء 
وهي عبارة عن اول ذي القعدة ‏ فان عليه دمأ . وهذا هو معنى رواية 
جميل الذي ذكرناه . 

الثاني تنظيف جسده » وق ص اظفاره , والاخذ من شار يه , وطلى جسده 
وابطيه . ولا خلاف في استحباب ذلك نصآ وفتوى . 

ويدل على ذلك روايات كثيرة ؛ منبا. صحيدة معاوية بن عمار عن 
ابي عبدالل ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « اذا انتبيت الى العقيق من قبل 
العراق او الى وقت من هذه المواقيت : وانت تريد الاحرام ‏ ان شاء الله 
فاتنف ابطيك ٠‏ وقلم اظفارك , واطل عاتتك . وخذ من شاريك . 
ولا يضرك باي ذلك بدأت . ثم استك , واغتسل , والبس ثوبيك . 
وليكن فراغك من ذلك ان شاء الله عند زوال الشمس , فانْلم يكن 
ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك » . 

وصحيحة حريز (؟) قال ؛ « سألت ابا عيد الله (عليه السلام ) عن 
التبيو للاحرام .. فقال : تقليم الاظفار , واخذ الشارب » وحلق العائة ». 

وحسئة حريز أيضاً عن ابي عبدالله ( غليه السلام ) (؟) قال ؛ « السنة 
في الاحرام ؟ تقليم الاظفار , واخذ الشارب ؛ وحلق العانة » . 





)1( الغقيه ج »اص ١٠5؟,‏ والوسائل الباب كو6١‏ من الاحرام : 
(؟) و(؟) الوسائل الياب ”من الاحرام . 





2 ( التبيو للاحرام بتنظيف الجسه وغيده ) ع5 

وصحيحة معاوية بن وهب )١(‏ قال ! « سألت ابا عبدال (عليه 
السلام ) - ونحن بالمديئة عن الْتبيؤٌ للاحرام ٠.‏ قال ؟ اطل بالمديئة وتجيز 
بكل ما تريك , واغتسل أن شئث » وان شئت استمتعت 5-6 ميك حت 
تأتى مسجد الشجرة » ٠‏ 

م انه قد ذكر الاصحاب انه مق اطلى فانه يجزئه لاحرامه مالم 
تمض خمسة عشر يوماً ٠.‏ 

وريما كان المستند فيه ماروآه الشيخ عن علي بن أبي حمزة 0س( 
قال 8 «سأل أبو بصير ابا عبد الل ( عليه السلام ) وانا حاضر 0 فقال 8 
اذا اطليت للاحرام الأول كيف اصنع في الطلية الاخيدة ؟ وكم بينهما ؟ 
أل : اذا كان بيئبمأ جمعثان 0 خمسة فشر 0 فاطل ١‏ . 

وروى ثقة الاسلام في الكاني غن أبي بصير عن أ.بيعبد الله (عليه السلام) 0( 
قال 3 لا يأس بان تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يومأ "١‏ . 

وظاهر هذه الرواية الاكتفاء بالطلية المتقدمة على الاحرام بخمسة 
عشر بوم » وانه لا يستحب اعادة الطلية للاحرام بعد مضي هذه 
المدة ٠‏ مع أن ظاهر الاولى هو استحباب الاعاد:ة بعد مضى شمسة 
عشر يوم . 

وروى الصدوق في الفقنه 4( فق الصديح لول معاوية بن عمار 
عنابي عيدالله ( عليه السلام ) « انه سأل عن الرجل يطلي قبل أن يأتي 

1غ( الفقيه ج# ؟* ص ٠٠١‏ والوسائل الباب /لامن الاحرام 1 

(؟) الوسائل الباب من الاحرام . والشيخ يرويه عن الكليني . 

(؟) الوسائل الباب 7 من الاحرام . 





ج ١6‏ (الغسل للاحرام ‏ هل يتيمم بدلاً عنه ؟) 0-7 ل 
الوقت بست ليال . قال :لا بأس به . وسأله عن الرجل يطل قبل ان 
يأتي مكة يسبع ليال او ثمان ليال . قال ؛ لا بأس به » . 

والظاهر ان التحديد بالخمسة عشر المذكورة إنما هو لبيان اقصى 
غاية الاجراء ؛ فلا ينافيه استحباب ذلك قبل مضي المدة المذكورة ٠‏ 

ويؤيده ما رواه ثقة الاسلام في الكاني )١(‏ عن عبدالله بن ابي يعفور 
« قال ؛ كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الابط وحلقه , فقلت . 
حلقه افضل , وقال زرارة ١‏ نتفه افضل . فاستأذنا على لبي عبدالله 
( عليه 0 فاذن لناء وهو في الحمام يطبي : قد اطلى ابطيه » فقأت 
لزرارة ؛ يكفيك . قال ؟ لاء لعله نعل هذا لمالا يجوز لي أن افعله . 
فقال ؛ فيما انتما ؟ فقلت ؛ ان زرارة لا حاني في نتف الابط وحلقه , 
فقلت ؛ حلقه افضل » وقال زرارة ٠‏ نتفه افضل . فقال ؛ أصبت السئة 
واخطأها زرارة » حلقه افضل من نتفه , وطليه افضل من حلقه . ثم 
قال لنا ؛ اطليا . فقلنا ؛ فعلنا منذ ثلاث . فقال ؛ اعيداء فارن 
الاطلاء طبور » . 

الثالث ‏ الغسل . والمشبور استحيابه » بل قال في المنتهى ؛ انه 
لا يعرف فيه شلافا » مع انه في المختلف نقل عر ابن ابي عقيل 
انه قال ٠‏ غفسل الاحرام فرض وأجب ٠‏ وقد تقدم الكلاء في ذلك 5 
باب الاغسال . 

وتحقيق البحث في المقام يقتضي بسطه في مواضع ؛ الاول ‏ هل يجب 
التيمم بدلا عنه لو تعذر ؟ قولان » المشبور العدم ٠‏ ونقل عن الشيخ 





)١(‏ الغروع ج اا ص 96؟ وج كص 51١‏ , والوسائل الباب ؟؟ 
وهم من آداب الحمام ٠‏ 





ا( س- ( لو اغتسل ثم اكل أو لبس مالا يجوز للمحرم ) ج6١‏ 


وجماءة : القول بوجوب ذلك . وربما بنى ذلك على القول برفع الانسال 
وقد دم تحقيق القول قٍِ ذلك قِ 





المستحبة » وبه جزم الشبيد الثاني . 
كتاب الطبارة ٠‏ 

الثاني لو اغتسل ثم اكل او ليس مالا يجوز للمحرم اكله ولبسه 
اعاد الغسل استحباباً في ظاهر كلام الاصحاب ٠‏ 

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيس عن معاوية بن عار عن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : «اذا لبست ثوياً لا ينبغي لك 
لبسه , او اكلت طعاماً لا ينيغي لك اكله, قاعد الفسل » . 

وني الصحيم عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) 
قال ؛ « اذا افتسلت للاحرام » فلا تقنع ٠‏ ولا تطيب » ولا تأكل طلماماً 
فيه طيب ٠»‏ (تعيد الفسل ». 

وعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (؟) قال ؛ م اذا 
اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم» فلبس قميهآ قبل أن يلي فعليه 
الفسل » . 

وما رواه. ثتة الاسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة (4) قال ؛ 
د سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل للاحرام ثم لس 
تميصاً قبلأن يحرم . قال ؛ قد انتقض غسله » . 

وانت خبير بان هذه الروايات إنما دلت على اعادة الغسل ياانسية 
الى اشياء مخصوصة » وهو ليس ما لا ينبغي » واكل ما لا ينبغي » والتطيب 

٠ و(؟) الوسائل الباب ؟١ من الاحرام‎ )١( 

(؟) الوسائل الياب ١١‏ من الاحرام ٠‏ والشيخ يرويه عن الكليي ٠‏ 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من الاحرام ٠‏ 





ج 1١١‏ (تقديم الغسل علىءالميقات اذ! خيف عوز الماءفيه) ‏ 1# 


واما التقنح في رواية عمر بن يزيد فالظاهر انه داخل في لبس ما لاينبغي 
والمدعى في كلاميم اعم من ذلك كما عرفت . ولبذا استظبر السيد السند 
في اللدارك عدم استحباب الاعادة يفعل ما عدا ذلك من تروك الاحرام 
لفقد النخص . ويعضده ماورد في من قلم اطفاره بعد الغسل من أنه 
لا يعيده وإنما يمسحبا بالماء » كما رواه الشيخ في الحسن عن جميلبن 
دراج عن يبعش اصحابه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ١ )١(‏ «في رجل 
اغتسل للاحرام ثم قلم اظفاره ؟ قال ؛ يمسحها بالماء ولا يعيد الفسل » 

الثالتك_ انه يجوز له تقديم الغسل على الميقات اذا خاف عرز الماء 
فيه . ولو وجده فيه أستحي له الاعادة . 

ويدل على الحكمين المذكورين ما رواه الشيخ في الصحيم عن هشام 
ابن سالم (؟) « قال ؟ أرسلنا الى ابي عبدالله ( عليه السلام ) ونعمن سجماعة 
ونحن بالمدينة : انا نريد أن نودعك . فارسل الينا : ان اغتسلوا بالمديئة 
فائي اماف أن يعر عليكم الماء بذي الحليفة » فاغتسلوا بالمدينة , واليسوا 
#يا بكم التي تحرمون فيباء ثم تعالوا فرادى او مثاني . فقال له ابن 
أبي يعغور ؛ ما تقول في دهنة بعد الفسل للاحرام ؟ فقال : قبل وبعد 
ومع ليس به بأس . قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء 
فامرنا فادهنا منبا . فلما اردنا ان نخرج قال : لا عليكم ان تغتسلوا ان 
وجدتم ماء اذا بلنتم ذا الحليفة ». 

وظاهر جملة من الاخبار جواز تقديم الغسل على الميقات مطلقاً ؛ 

٠ التهذيب ج ه ص 55" » والوسائل الباب ؟١ من الاحرام‎ )١( 

(؟) التهذيب ج ه ص5" و4 وص7١”‏ ,والوسائلالباب 8 من الاحرام 


والباب ٠"امن‏ تروك الاحرام ٠‏ 





اديت ( يجرىء الغسل للنبار في اوله وللليل في اوله ) ج 1١6‏ 





نحو ما رواه الشيخ في الصحيح عنالحلي )١(‏ قال ؛ « سألت ايا عبدالله 
( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بالمديئة للاحرام ٠‏ أيجزئه عن غسل 
ذي الحليفة ؟ قال ؛ نعم » وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في الامر 
الثانى (؟) ٠‏ 

37 رواه الكليني عن ابي بصيد (؟) قال ؛ « سسألته عن الرجل يختسل 
بالمديئة لاحرامه » أيجزئه ذلك من غسل ذي الحلينة ؟ قال ؛: نعم . 
فاتاه رجل وانا عنده'ء تقال ؛ اغتسل بعض اصحابئا فعرضت له 
حاجة حق أمسى ؟ فقال : يعيد الغسل » يغتسل نهاراً ليومه ذلك 
وليلاً لليلته » . 

الرايع - انه قد صرح الاصحاب بانه ,يجرىء الغسل في اول النباد 
ليومه وفي اول الليل لليلته مالم ينم . 

ويدل عليه جملة من الاخبار ؛ منبا - رواية ابي بصيد المتقدمة في 
سايق هذا الموضع . 

ومنها : صحيحة عمر بن يزيد - وريما وجد في نسم التبذيب عثمان 
أبن يزيد , ولعله من تحريفات صاحب التبذيب ٠‏ كما لا يخفى على من 
له انس بما جرى له فيه ب عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (4) قال ؛« من 
اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضطع يجب فيه 
الغسل ' ومن اغتسل ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر » ٠‏ 

. الوسائل ألباب 8 من الاحرام‎ )١( 

(؟) ص١٠‏ 

() فروع الكاقي ج ١ص‏ 5ه؟ , والوسائل الباب8 وة من الاحرام . 

(4) التبذيب ج © ص 14 » والوسائل الباب ١‏ من الاحرام 





ج10 ( يكفى غسل النبار للليل وغسل الليل للنهار) سدهاس 

وعن ابي بصير وسماعة في الموثق كلاهما عن ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال ؛ « من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل 
ذلك .ثم احرم من يومه اجزأه غسله ؛ وان اغتسل في اول الليل ثم 
احرم في آخر الليل اجرأه غسله » والظاهر ان المراد بالاستحمام ! 
التئوير والتنظيف . 

وما رواه ثقة الاسلام عن عمر بن يزيد في الصحيح او الحسن عن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « غسل يومك ليومك ٠‏ وغسل 
ليلتك لليلتك » ٠‏ 

والظاهر ايضاً الاكتفاء بغسل اليوم لذلك اليوم والليلة التي بعسدهء 
وفسل الليلة لتلك الليلة واليوم الذي بعدما ؛ 

لارواه الصدوق في الصحيح عن جميل عن ابي عبدالله (عليه السلام)(؟) 
قال ؛ « غسل يومك يجرئك لليلتك ؛: وغسل ليلتك يجرئك ليومك ». 

وما رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر عن كتاب جميل عن 
حسين الراسائى عن احدهما ( عليبما السلام ) (4) أنه سمعه يقول ؛ 
«غسل يورمك ... الحديث ». 

والأفضل هنا اعادة الفسل » لرواية ابي بصير المتقدمة الدالة على 
انه مق امسى ودخل عليه الليل ولم يأت بالاحرام اعاد الغسل . إلا ان 
يحمل هذا الخير على ما عدا غسل الاسدرام . 

واماما يدل على استحباب اعادة الفسل بالئوم فهو ما رواه الكليني 


والشيخ عنه عن النضر بن سويد في الصديح عن ابى الحسن ( عليه 


1( و(؟) و(؟) و(؛) الوسائل اليباب ٠‏ من الاحراه 





4و 222 (هل ينتقض غسل الاحرام بالنوم؟) جم 
السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبلان 
يحرم . قال ؛ عليه اعادة الغسل » . 

وما رواه ايض في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (؟) قال ٠‏ 
د سألت ايا ابراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم 
ينام ٠‏ فيتوضأ قبل ان يدخل ٠‏ أيجرئه ذلك او يعيد ؟ قال : لا يجزئه 
لانه انما دخل بوضوء » 

وما رواه ايض عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [فية 
قال ؛ قاللي ؛ « إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فاعد غسلك »., 

وهل ينتقض الغسل الاول بالنوم ؟ ظاهر السيد السند في المدارك 
العدم » حيث قال ؛ والاصح عدم انتقاض الغسل بذلك وان استحب 
الاعادة . وظاهر الاخبار المذكورة الانتقاض ء ولا سيما الثاني ٠‏ 

إلا ان الاصحاب لم ينقلو! في هذه المسألة إلا صحيحة ابن سويدء 
وهي وان احتملت ماذكره إلا ار ظاهر الرواية التي ذكر ناما هو 
الاتتقاض . ويذلك يظهر مافي قوله بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه : بل 
لا يبعد عدم تأكد الاستحباب ٠‏ كما تدل عليه صحيحة العرص ... ثم 
ساق الرواية الآتية : 

واما مارواه الصدوق في الفقيه في الصحييح عن العيص بن القاسم(4) 
قال ؛ «سألت ابا عبداله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل للاحرام 
بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل ان ,يحرم . قال ؛ ليس عليه قسل » 

فالظاهر حمله على الرخصة . وقيل أنه محمول على نفي تأصكيد 
(5) و(؟) الوسائل الباب " من مقدمات الطواف وما يتبعها ٠‏ 





ج ه١1‏ ( هل ينتقضش عسل الاحرام بغيل النوم ؟) /9[ اس 





الاستحباب . وفيه ما عرقت . 

وحمله الشيخ علان المراد به نفىالوجوب . وهو بعيد » لان سوق 
الخبى يقتضي انسقوط الاعادة للاعتداد بالغسل المتقدم ؛ لا لكونفسل 
الاحرام غير واجب كما ذكره . 

ونقل عناين ادريس انه نفى استحباب الاعادة بذلك . وهو مردود 
بما ذكرناه من الاخبار الصحيحة الصريحة في الاعادة » بل في انتقاض 
الغسل السابق كما عرفت . 

وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيده من الثواقض ٠‏ قال فيالمدارك 
بعد نقل ذلك عنه : ونفى عنه الشارح البأس » نظراً الى ان غيده اقوى 
مله . ثم قال ٠‏ وهو شعيف » والاصمم عدم الاستحباب » لانتفاء الدليل 
وربما كان في صحيحة جميل المتقدمة اشعار بذلك . 

اقول ؛ ماذكره من اشعار الصحيحةالمذكورة يذلك صحيح ٠‏ لانه 
بيعل ان لا يحدث الانسان من اول اليوم - أو اغتسل في اوله الى آخر 
تلك الليلة » إلا ار صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج التي تضمئت 
الغسل لدخول مكة مشعرة ايضاً بانه ينبغي ان يكون الدخول بالغسل 
من غير أن ينقنه بنافض من حدث وغيرء , لأن قوله ؛ «لا يجزئه ء, 
لانه إنما دخل يوضوء » منما يشير الى انه لابد انيكون الدخول يغسل 
غيد منتقض بشيء من النواقض . 

واصرح منها في ذلك موثقة اسحاق بن عمار المروية في التبذيب(١)‏ 
قال ؛ « سألته عن غسل الزيارة ٠‏ يفتسل بالنبار ويزور بالليل بغسل واحد. 

قال ؛ يجرئه ان لم يحدث » فأن احدث ما يوجب وطوء فليعد غسله » 


)1( الوسائل الباب ؟ من زيارة البيت ٠‏ 





1 ا ) أو أحرم يغير غسل او صلاة تدارك واعاد الاحرام ) ج 1 





وئحوها موثةته في الكاني ايضأ(١)‏ . 

وبذلك يظبر قوة ما نقله ني المدارك عن الشبيدين . وحيئئذ فيجب 
تخصيص صحيحة جميل ونحوها ببذه الاخبار الدالة على الاعادة بحدث 
النوم او غيده . ويظبر ان ما ذهب اليه في المدارك ‏ وان كان هو ظاهر 
المشيور ‏ بمحل من القصور . 

الخامس ‏ لو احرم يغيد غسل او صلاة ثم ذكر ء تدارك ما تركه 
واعاد الاحرام . ذكر ذلك الشيخ وجمع من الاصحاب . وصرح في 
المبسوط يأن الاعادة على سبيل الاستحباب . 

واستدل عليه فى التهذيب يما رواه عن الحسين بن سعيد عن انخيه 
الحسن )١(‏ قال : « كتبت الى العبد الصالح ابي الحسن ( عليه السلام)؛ 
. رجل احرم بغير صلاة أو بغي غسل جاهلاً او عالما » ما عليه في ذلك؟ 
وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب ؛ يعيده » . 

ورداه في الكاني ايضأ عن علي بن مبزيار (؟) قال ؛ « كتئب الحسن 
ابن سعيد الى ابي الحسن ( عليه السلام ) ... الحديث » . 

قال في المدارك ؛ وإنما حملنا الاعادة على الاستحباب لان السؤال 
إنما وقع عن مأ ينبغي لاعن ما يجب . وفيه ما قدمنا ذكره في غمسير 
مقام من أن لفظ , « ينبغي ولاينيغي » في الأخبار اكثر كثير في معنى 
الوجوب والتحريم ٠‏ وان استعمل في هذا! المعنى الذي ذكره احياناً , 
وان الحمل على أحدهما يتوقف عل القريئة . 

. الوسائل الباب ” من زيارة البيت‎ )١( 

(؟) 5() الوسائل الباب ٠١‏ من الاحرام . 





ج ١١‏ ( الاحرام عقيب الظهر او اية فريضة أو نافلة للاحرام ١9--)‏ | 

ونقل عن أبن ادريسانه انكر استحياب الاعادة . وهو جيد على اصوله 
الغير الاصيلة . 

وهل المعتبر الاحرام الأول او الثاني ؟ فالشبيدان على انه الاول 
قال في المسالك ؛ والمعتبر هو الأول » إذ لا سبيل الى ابطال الاحرام 
بعد انعقاده . وعلى هذا ينبني أن يكون المعاد هو اللبس والتلبية لا 
النية . وظاهر العلامة فيالمختلف انه الثاني , حيث قال ؛ لا استبعاد في 
استحباب اعادة الفرض لاجل النفل ٠‏ كما فيالصلاة المكتوبة إذادخل المصلي 
فيبا بغير اذان ولا اقامة , فانه يستحب اعادتها . واجاب عنه فيالمسالك 
يان الغرق بين المقامين واضمم : فان الصلاة تقبل الابطال يخلافه . 

واستشكل العلامة في القواعد في ان ايبما المعتبر . وقطع بوجوب 
الكفارة بتخلل الموجب بينهما . 

وريما امكن توجيه الاشكال بان الأول لم يقع فاسدآء فلا سبيل الى 
ابطاله بعد انعقاده » فيكون هو المعتبر المبرىء للذمة ٠‏ وارن الامر 
باعادته يدل على عدم اعتباره . ولانه ارجح في نظر الشارع ؛ فيكون 
اولى بالاعتبار . 

وفيه انه لا متافاة بين الاعادة لطلب الكمال وبين براءة الذمة 
بالاول . ولان عدم اعتباره لا يدل على ابطاله . وقد عرفت انه لا دليل 
على ابطاله بعد انعقاده . ومن ما ينسب الى الشبيد (تالمعتبر في الاجزاء 
الاول وني الكمال الثاني . وهو ظاهر في ما ذكرناه . وقضية قمطعه 
بالكفارة بتخلل الموجب بينهما [نما يتم على تقدير صحة الاول وتعلق 
غرض الشارع به ٠‏ 

الرابع . انيحرمعقيب فريضةالظبر او فريضة فان لم يتف قصل للا حرام 





--0 0 (الاحرام عقوب الظهر أواية فريطة أو ثافلة للاحرام ) جَ 16 
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ويدل عل ذلك جملة من الاخبار » كصحيحة معاوية بن عمار عن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) (1) انه قال ؛ دلا يكون احرام إلا في دبر 
صلاة مكتوية او نافلة » فان كانت مكتوبة احرمت في دبرها بعد التسايم 
وان كانت ثافلة صليت ركعتين واحرمت في دبرها : ناذا انفتلت 
من الصلاة فاحمد الله (عر وجل ) واثن عليه ... الحديث » . 

وصحيحته الاخرى عن أبي عبداش ( عليه السلام ) (؟) قال و « اذا 
اردت الاحرأم في غيد وقت صلاة فريضة فصلركعتين ثم احرم في دبرهما » 

وثالثة لدايضاً عنابي عبداك( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « صل المكتوبة 
ثم احرم بالحج او بالمتعة ٠»‏ واخرج بفي تلبية حق تصعد الى اول 
البيداء ... الحديث » . 

وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار وعبيد الله الحلي كلاهما عن 
ابي عبدالل ( عليه السلام ) (4) قال ؛ «لا يضرك بليل احرمت او نباد 
إلا إن افضل ذلك عند زوال الشمس » ٠‏ 

وعن الحلي في الصحيح (ه) قال + « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) 
اليلآ أحرم دسول الله ( صل الله عليه وآله ) ام نهار ؟ فقال ؛ بل نباراً 
فقلت : فاية ساعة ؟ قال ؛ صلاة الظبر » ٠‏ 

وما رواه الصدوق والكليني في الصحييم عن الحلي عن أبي عبد الله 


. من الاحرام‎ ١" الوسائل الباب‎ )١( 
. (؟) الوسائل الياب 18 من الاحرام‎ 
. الوسائل الباب 4؟ من الاحرام‎ )6( 
. من الاحرام‎ ١١ و(ه) الوسائل الباب‎ )( 





( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألته أليلآً احرم رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) ام نهار؟ ؟ فقّال ؛ نبارأ . فقلت ؛ أي ساعة ؟ قال ؛ صلاة 
الظبر ٠‏ فسألته مق ترى ان نحرم ؟ فقال ؛ سواء عليكم » إنما احرم 
رسول الله ( صل الل عليه وآله ) صلاة الظبر ٠‏ لان الماء كان قايلاً كان 
يكون في رؤوس الجبال ٠‏ فيبجر الرجل الى مثل ذلك من الغد , ولا 
يكاد يقدرون على الماء » و[نما احدثت هذه المياه حديئا » . 

اقول . والظاهر أن هذه الاخبار الثلائة هي مستند الاصحاب في ما 
ذكروه من استحياب الاحرام عقيب فريضة الظبر . وظاهر الخبر الاخير ان 
السبب فياحرامه (صلِالله عليه وآله) في ذلك الوقت إنما هو قلة الماء وإنما 
يؤتى به بعد البجرةاليه في اليوم السابق في ذلك الوقت » ولبذ! لما سأله 
الراوي ؛ « مق ترى أن تحرم ؟ قال ؛ سواء عليكم » يعني ؛ أي وقت 
اردتم . ثم ذكر له العلة في احرامه ( صل الل عليه وآله ) بعد صلاة 
الظبر ٠‏ نعم )١(‏ صحيحة الحلي تضمئت أن افضل ذلك عند زوال الشمس 
ولعل وجه الجمع بينبما انه لما اتفق لحرامه ( صل الله عليه وآله ) في 
ذلك الوقت للعلة المذكورة صار الفضل في ذلك الوقت ٠‏ إلا ان قوله 
( عليه السلام ) : « سواء عليكم » من ما ينافر ذلك , وان كانالجواز 
لا يناني الاستحباب ٠‏ 

وما رواه الشيخ عن ابي يصيد عن ابي عبدالل ( عليه السلام ) (؟) 
قال ؛ « تصلىي للاحرام سمت ركعات تحرم في دبرها » وهذه الرواية هي 








ع( الوسائل الباب ١٠6‏ من الاحرام ٠‏ 
0س( أوردنا العبارة من كمأ جاءت في المخطوطة 0 
له الؤسائل الباب 14 من الاحرام ٠‏ 





سن الا سه ( الاحرامعقيب الظبر أو ابة فريضة أو نافلة للا حرام ) ج 1 


مستندهم في الاستحباب بعد الست ركعات . 

وما روله أبن بابويه في الموثق عن أبي الحسن ( عليه السلام ) )١(‏ 
« في الرجل يأتي ذا الحليفة او بعش الاوقات بعد صلاة العصر أو فى 
غير وقت صلاة ؟ قال : لا ء ينعظر حى تكون الساعة التي يصلى فيها 
وإئما قال ذلك غغنافة الشبرة » هكذا صورة الخير في الفقيه (؟) . 

وظاهر المحدث الكاشاني ان قوله ؛ «وائما ... الى آخره » هو من 
كلام صاحب الفقيه حيث لم يذكره في متن الخير وإنما ذكره فيالبيان 
قلا عنه . وظاهر غيره من نقل الخير انه من مكن الخبر , وكأنه بضاء 
على ذلك من كلام بعض الرواة ٠‏ 

وما رواه الشيخ في التبذيب عرى ادريس بن عبدالل (؟) قال ؛ 
د سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأني يعض المواقيت 
بعد العصر كيف يصنع ؟ قال : يقيم إلى المغرب ٠‏ قلت ؛ فان ابي جماله 
ان يقيم عله ؟ قال ؛ ليس له أن يخالف السنة ٠‏ قلت ؛ أله ان يتطوع 
بعدالعصر ؟ قال ؟ لا بأس به , ولكتي اكرهه للشبرة » وتأخير ذلك 
أحب الي ٠‏ قلت ١‏ كم اصلى إذا تطوعت ؟ قال ؛ اربع ركعات » ٠‏ 

وفي هذا الخبر ما يكشف عن الخبر المتقدم من الامر يانتظار الساعة 
التي يصلى فيها لثلا يصلي نافلة في الاوقات المكروهة فيبا الصلاة عند 

الخامة (4) فيعرف بالتشيع ويؤخذ به ٠‏ والظاهر ان المراد يقوله : «ليس 
(9)ج ؟ ص م١؟‏ 


(4) راجع طرح التثريب ؤشرح التقريب لعبد الرحيم العر اق الشا فعي 
ج لاص 188 الى ص 184 ٠‏ 





ج ١‏ ( هل السئة وقوع الاحرام بعد الفريضة والنافلة ؟) مس الال سب 





له ان يخالف (لأسئة » اي يحرم من غير صللاة ٠‏ 


فوائل 

الادلى - يتبغي ان يعلم انه على تقدير القول بكراهة الصلاة في 
الاوقات المشبورة فان صلاة الاحرام مستثناة من ذلك ٠‏ كما استفقاضت 
به الاخبار ؛ 

ومنها ‏ قوله ( عليه السلام ) فى صحيحة معاوية بن عمار )١(‏ : «خمس 
صلوات لا تترك على حال ١‏ اذا طفت بالبيث » واذا! اردت أن تحرم ... 
البديث » ٠‏ 

وقوله ( عليه السلام ) في رواية ابي بصيد (؟) ؛ « خمس صلوات 
تصايها في كل وقت ؛ منبا ؛ صلاة الاحرام » الى غير ذلك من الاخبار ٠‏ 

الثائية ‏ المغبوم من الاخبار التي ذكرناها في المقام ‏ وهي التي وقننا 
عليها من اخبار المسألة ‏ ان السنة فى الاحرام أن يحرم عيب فريضة 
ان اتفق وإلا عقيب نافلة » وافضابا ست ركعات واقلها اثنتان ٠‏ والمغووم 
من كلام الاصحاب هو الجمع بين النافلة والغريضة . مقدمآ للنافلة 
على الفريضة كما فى بعض » او مؤخراً لبا كما فى آخر ٠‏ 

قال الشيخ فى المبسوط ١‏ وافضل الاوقات التي يحرم فيبا عند الزوال 
ويكون ذلك بعد فريضة الظبر ٠‏ فان اتفقان يكون فى غير هذا الوقتجازء 
والافضل أن يكونعقيب فريضة » فان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركمات 

من النوافل واحرم في دبرها , فان لم يتمكن من ذلك اجزأء ركمتان ٠‏ 

(١)و(؟)‏ الوسائل الباب 99 من مواقيت الصلاء : والباب ١9‏ من 
الاحرام ٠‏ 





ل 4؟ سل (هل السنة وقوع الاحرام بعد الفريضة والنافلة ؟ة) ج ١٠١‏ 





وظاهر هذه العبار 5 عدم الجمع وهو المفبوم من الاخبار ٠‏ 

ثم قال بعد ذلك باسطر ؛ ويجوز ان يصلى صلاة الاحرام اي وقت 
كن من ليل أو نبار مالم يكن وقت فريضة قد تضيق , فأن تضيق 
الوقت بدأ بالفرض ثم بصلاة الاحرام » وان كان اول الوقت بدأ بصلاة 
الاحرام ثم بصلاة الفرض ٠‏ 

ولا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة والمافاة » مع عدم وجود 
دليل على هذا الكلام الاخير ‏ كما عرفت من اخبار المسألة . ونحو 
ذلك عبارته فى النباية فى الموضمين الظاهرين فى التنافي رأي العين ٠‏ 

والظاهر أن المراد بقوله فى الكلام الاول : « والافضل أن يكون عقيب 
فريضة » يعني : مع تقديم نافلة الاحرام على الغريضة والجمع بينهما : 
بمعنى أن الافضل تقديم النافلة وعقد الاحرام عقيب الفريضة دونالمكس 
ويكون مقيداً باتساع الوقت » كما يشعر به الكلام الاخيد . وبه يتدقع 
التنافي عن كلاميه ٠‏ 

وقريب من عبارتي المبسوط والنهاية عبارة المحقق في الشرائع ٠‏ 

ويكشف عن مأ ذكرناه عبارة ابن ادريس فى السرائر حيث تال ! 
وافشل الاوقات التي يحرم الانسان فيها بعد الروال » ويكون ذلك بعد 
فريضة الظبر » فعلى هذا تكون ركعتا الاحرام المندوبة قبل فريضة الظبر 
بحيث يكون الاحرام عقيب صلاة الظبر ... ثم ساق الكلام على نحو 
مااذكره الشبخ فى الموشعين المتقدمين . ونحو ذلك من ما يدل عل الجمع 
كلام الشيخ المفيد في المقئعة ٠‏ والعلامة ف المنتهى والقواعد والتذكرة 
والشبيد في الدروس . وكل ذلك مع تقديم الثافلة على الفريضة . وثقل 
في المختلف عن أبن ابي عقيل ما يشعر بتقديم الفريضة على النافلة , ويه 





ج 01١‏ (هل السئة وقوع الاحرام بعد الفريضة والنافلة ؟ )5‏ 80 سب 


صرح أبن حمزة في الوسيلة . حيث قال : وإذا كان ,عد فريضة صلىمركعتين 
له واحرم بعدهما , وان صلى مستا كان افضل . 

قال في المسالك ‏ بعد قول المصئف ؛ ويحرم عقيب فريضة الظبر 
او فريضة غيرها .وان لم يتفق صلى قبل الاحرام ست ركعات ؛ واقله ركعتانت- 
ما لفظه ؛ ظاهر العبارة يقتضي أنه مع صلاة الفريضة لا يح<تاج الى 
سئة الاحرام وإنما يكون عند عدم الظهر او فريضة . وليس كذلك . 
وإئما السئة أن يصلى سنة الاحرام أولاً ثم يصلى الظبر أو غيها 
مرى الفرائض ثم يحرم ٠‏ فان لم يتفق ثم فريضة اقتصر على سنة 
الاحرام الست او الركعتين . ولا فرق في الفريضة بين اليومية وغيرهاء 
ولا بين المؤداة والمقضية . وقد اتفق اكثر العبارات على القصور عنتأدية 
اللراد هنا . 

اقول : وهذه العبارة نظير صدر عبارتي المبسوط والنباية كما قدمنا 
ذكره . واشار بقوله ؛ « وقد اتفق اكثر العبارات ... الى آخره » الى 
نحو هذه العبارة التي اقتصر فيبا على الاحرام بعد الفريضة من غير 
الاثيان بسنة الاحرام . 

ثم قال ( قدس سره) - بعد قول المصدف ؟ ويوقع نافلة الاحرام 
تبعاً له ولو كانوقت فريضة - ما صورته ؛ اي تابعة للاحرام» فلا يكره 
ولا يحرم فعلها في وقت الفريضة قبل ان يصلى الفريضة ء كما لايحرم 
أو بكره فعل التوافل التابعة للفرائضش كذلك . وقد خرجت هذه 
بالنص كما خرجت تلك , فان ايقاع الاحرام في وقت الفريضة بعدها 
وبعد النافلة يقتضي ذلك غالباً . اتتهى . 

اقو ل ؛ وعبارة المصئف هنا نظير عجر عبار ني الميسوط والنباية 





]55 مب ( هل السنة وقوع الاحرام بعد الفريضة والتافلة ؟) ج 1١6‏ 





كما قدمئنا في الدلالة على ان الاحرام وقت الفريضة بعد سنة الاحرام 
والفريضةجميعاً . ولاريب ان هذا مناف ا قدمه في صدر عبارته التي 
اعترض عليبا الشارح . والعجب انه (قدس سره) يتنبه لذلك . والظاهر 
أن وجه الجمع بين الكلاءين هو ما قدمناه., كما هو صريح عبارة 
السرائر . 

ثم العجب من اتفاق كلمتيم ( نور الله تعالى مراقدهم ) على اعتبار 
الجمع في وقت الفريضة بين سنة الاحرام والفريضة مع عدم وجوده 
في النتصوص المتقدمة . ولعجب من ذلك دعوى شيخنا المشار اليه في 
كلامه الثاني وجود النص في قوله ؛ «وقد خرجت هذه بالنص » 
والنصوص المتقدمة ‏ كما دريت ‏ ظاهرة الدلااة فيالاحرام عقيب الغريضة 
او الثافلة كل على سحده . 

نعم في كتاب 'الفقه الرضوي ما يدل على ماذكروه ؛ ولعله المستئد 
عند المتقدمين فجرى عليه المتأخرون ٠‏ 

قال ( عليه السلام ) في الكتاب المذكور )١(‏ ؛ فان كان وقت صلاة 
فريضة فصل هذه الر كعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة ‏ وروى ان 
افضل ما يحرم الانسان في دير الصلاة الفريضة . ثم احرم في ديرها 
ليكون افضل ٠‏ انتهى . 

وقد ذكرنا في غيد موضع من ما تقدم أن كثير! ما يذكر المتقدمون 
بعض الاحكام التي لم يرد لبا مستئد في كتب الاخبار المشبورة ويوجد 
مستندهأ في هذا الكتاب , فلعل هذا من ذاك . والصدوق في الفقيه (؟) 
قد افق بمضمون هذه الرواية . 

(1) صن 586 ولاك (؟) جاص ؟1؟ 





ج6٠‏ ( ما يقرأ في صلاة الاحرام ) لاا 

وبما حققناه فى المقام يظهر ان ما ذكره فى المدارك ‏ من نسبة القول 
المذكور الى جده ( قدس الله سرهما وروح<يبما ) خاصة وبحثه معه ‏ ليس 
فى له » بل هو قول كافة الاصحاب كما تلوناه عليك . 

الثالثة ‏ قد اختلفت كلمة الاصحاب ف ما يقرأ فى سنة الاحرام » 
فقيل انه يقرأ فى الاولى بعد الحمد « قل يا ايها الكافرون » وى الثانية 
بعد الحمد « قل هو الله احد » صرح به الشيخ ف النباية » وابن ادريس 
فى السرائر » والعلامة ف التذكرة والمنتهى , وف المبسوط عكس ذلك, 
وفى الشرائع بعد ذكر القول الاول قال ؛ وفيه رواية اخرى ٠‏ 

وانت خبيد بانا لم نقف فى الاخبار على ما يتعلق ببذه المسألة إلا 
على ما رواه الكليني فى الحسن عن معاذ بن مسلم عن ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال : «لا تدع أن تقرأ ب «قل هوالله احد» و« قل 
يا ايها الكافرون » في سبع مواطن ! في الركعتين قبل الفجر ٠‏ وركمتي 
الزوال » وركعتين يعد المغرب » وركعتين من اول صلاة الليل » وركعتي 
الاحرام » والفجر اذ! اصبحت بها , ور كعتي الطواف » قال الشيخ قِ 
التبذيب (؟) بعد ان اورد هذه الرواية ؛ وفي رواية اخرى !؛ أنه يبدأ 
في هذا كله ب « قل هو الله احد » وفي الثانية ب« قل يا ايها الكافرون » 
إلا في الركعتين قبل الفجر فانه يبدأ ب« قل يا ايها الكافرون» ثم يقرأ 
في الركعة الثانية ب« قل هو الله احد» . 





)١(‏ الوسائل الياب ١٠١‏ من القراءة في الصلاة 
0س( 3 ١١‏ ص©660١,‏ وكذا في فروع الكافي ج١1‏ ص لامء وفي الوسائلعنهما 
ف الياب ١6‏ من القراءة في الملا : 





عات ( نية الاحوام ) ج 6 


المقصل الثائلٍ في كيفيته 

وهي تشتمل على واجب ومندوب , فالكلام هنا يقع في مقامين ؛ 

الاول في الواجب , وهو كما ذكره الاصعداب ( رضوانالله علييم )- 
ثلاثة : 

الاول ‏ النئية بأن يقصد بقلبه الى امور أريعة ؛ ما يحرم به من 
حج أو عمرة متقرباً ٠‏ ونوعه من تمتع أو قران أو افراد » وصفته من 
وجوب أو ندب » وما يحرم له من حجة الاسلام او غيرها . كذ! ذكروه 
( عطر الله مراقدهم ) . 

والعلامة في المنتهى ‏ بعد أن اعتيد في نية الاحرام القصد الى هذه 
الامور الاربعة ‏ قال ؛ ولو نوى الاحرام مطلا ول ينو حجاً ولا عمرة 


أندقد أحرامه 0 وكان له صرقه الى أببماشاء . ولا خفى م بين الكلامين 
من المدافعة . 


ثم استدل على صحة نية الاحرام مطلقاً بانه عبادة مئوية . وبحديث 
اميد المؤمنين ( عليه السلام ) )١(‏ وقوله ! « املالاً هلال الني على 
الله عليه وآ له » وتقريره ( صل الله عليه وآله ) على ذلك وقوله ؛ « كن على 
احرايك مثلي وانت شريكي في هدبي» . 

أقول ٠‏ والامر في النية عندنا هين » وقد تقدم الكلام فيها في كتاب 
الطبارة مستوفى ٠‏ وني أثناء مباحث الكتاب . واما حديث املال 
امي المؤمنين ( عليه السلام ) فسيأتي الكلام فيه في المقام ان شاء الله تعالى . 

والاظهر عندي في هذا ااقام هو الوقوف على ما رسمته التنصوص 
الواردة عنهم ( عليهم السلام ) ؛ 

)١(‏ الوسائل الباب ؟ من اقسام المج 





ج ١‏ ( ما يقال عند نية الاحرام ( حا أ هد 


ومئ أوضحها واكملها ما رواه المغايخ الثلاثة ( نور الله تعالى مراقدهم) 
في الصحيح عن معأوية بن عمار عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ انه 
قال ١‏ « لا يكون احرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة , فان كانت 
مكتوبة احرمت في دبرها بعد التسليم » وان كانت نافلة صليت ركعتين 
واحرمت في ديرها » فاذا انفتلت .ن صلاتك فاحمد الله واثن عليه » 
وصل على الني ( صل الله عليه وآله ) وقل ؛ اللبم اني اسألك ان 
تجعلني من استجاب لك وآمرى بوعدك واتبع امرك , فاني عبدك وفي 
قبضعتك . لا اوق إلا ما وقيت , ولا آخذ إلا مأ اعطيت , وقد ذكرت 
الج فاسألك ان تعزم لي علبه على كتابك وسنة نبيك ( صل الله عليه 
وآله ) وتقويي على ما ضعفت عنه , وتسلم مني مناسكي فى يسر منك 
وعافية » واجعلنى من وفدك الذين رضيت وارتضيث وسميت وكتبت : 
اللهم انى خرجت من شقة بعيدة ؛ وانفقت مالي ابتغاء مرضاتك ٠‏ 
اللبم فتمم لي حجتي وعمرتي ٠‏ الليم أني أريد التمتع بالعمرة الى المج 
على كتابك وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) فان عرض لي عارض 
حبسي فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي 2 الليم إن 
: تكن حجة فعمرة » أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامى 
ويخي وعصي من النساء و(اثياب والطيب ٠‏ ابتغي بذلك وجبك والدار 
الآخرة . قال ؛ ويجزئك ان تقول هذا مرة واحدة حين ”حرم ٠‏ ثم 
قم فامش هنيثة ٠‏ فاذ! استوث بك الارض ماشيا كنت او راكبأ فلب » 

وروى الشيخ ف الصحيح عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله ( عليه 

)١(‏ الفروع ج 4 ص 58١‏ , والتبذيب ج ه ص /الاء والفقيه ج "ص 
5 والوسائل الباب 15 من الاحرام . 





ىإ سب ( ما يقال عند نة الاحرام ) ج ه١1‏ 


0ك 


السلام ) )١(‏ قال : « قل له ؛ اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج 
فكيف اقول ؟ قال : تقول : اللبم اني اريد ان اتمتع بالعمرة الى 
الحج على كتابك وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) . وان شثت [ضمرت 
الذي تريد » وبمضمونبا روابة أبي الصباح مولى يسام الصيري (5) ٠.‏ 
وفي الصحييح عن عبدالله بن سئان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) 2( 
قال 2غ اذا أردت الاحرام والتمتع فقل 0 الليم أني أريد م أحمرث ب4 
من التمتع بالعمرة الى المج فيسر ذلك لي وتقبله مي واعني عليه 2 
وحلنى حيرثك حبسكق لقدرك الذي قدرت علي 0 أحرم لك شعر ي ويشري 
من النساء والطيب والثاب . وأن شعت أب حين برض » وأن شت 
فآخره حقٌّ تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل . 
وفي كتاب الفقه الرضوي (4) قال بعدذكر العبارة المتقدمة نقلبا عنه ١‏ 
فاذا فرغت فارفع يديك وبجد الله كثير ا وصل على عمد | صلى أشعليه وآله) 
كثير ا ' وقل أ اللهم أني أريد م أمرث به من التمتتع بالعحرة الى المج على 
كتابك وسئة نبيك ( صل الله عليه وآله ) فان عرض لي عرض ,حبسي فحاني 
ححيث حبسي لقدرك الذي قدرت عل 0 الليم أن ' تحن حجة أعمرة 1 
ثم تلي سراً بالتلبية الاربعة وهي المفترضات » تقول لبيك ... الى آخره . 
اقول 0 وغابة ما يستفاد من هذه الاخيار هو ان الكلف يأبغي أن 
)١(‏ الوسائل الياب من الاحرام 
وغيره كما اوردناه هنا . تعم ف الوسائل ورد بلفظ »2 ابي الصلاح 6.06 


(؟) الوسائل الباب 15 من الاحرام 
(؟) ص 7؟ 





ج 16 أية الاحرام ميهما ‏ الاحرام للحج والعمرة ) #81 نب 





يقول هذا القول وقت الاحرام والدعاء والاشتراط على ربه في حله حيث 
حيسه . ومن الظاهر البين ان النية حقيقة امر وراء ذلك ٠‏ وهي القصد 
الى الفعل بعد تصور الداعي الباعث له على حركته من وطنه وتوجبه 
الى هذا الوجه وخخروجه ؛ وان عبر عن ذلك بالنية محاز] فلا مشاحة 
في ذلك . 

اذا عرفت ذلك فاعلم ان في المقام فوائد ؛ الاولى : قال الشيخ في 
المبسوط - على ما نقله في المختلف - : لو احرم مبيماً ولم ينو لا 
حجاً ولا عمرة كان مخيرآ بين الحج والعمرة ايبما شاء فمل إذا كان في 
اشبر الحج ٠‏ وان كان في غيدها لم ينعقد احرامه إلا بالعمرة . وبذلك 
صرح العلامة في المنتهى مستئداً الى حديث علي ( عليه السلام ) )١(‏ 
واحرامه لما رجع من اليمن ٠‏ وقال ؛« اهلالاً كاهلال الني صلى الله 
عليه وآله » مع انه رده في المختلف - بعد نقله عن الشيخ - بارن 
الواجب عليه احد التسكين » وإئما يتمين احدهما عن الآخر بالنية . 
وهو جيد . ويؤيدء ما قدمئاه في بحث النية من كتثاب الطبارة » من 
ان مدار الافعال ‏ وجوداً وعدماً ؛ واتحاد] وتعدداً . وصحة ويطلاناً 
وجرائها ثواباً وعقاباً ‏ عل القصود والئيات , كما دلت عليه الاخبار 
المذكورة في ذلك المقام . 

م انه في المختلف اجاب عن حدديث على ( عليه السلام ) بالمئع من 
انه لم يعلم اهلال الني ( صل الله عليه وآله ) .ولا يخلو من بعد . وسيأتي 
تحقيق القول فيه ان شاء الله تعالى . 

الثانية ‏ قال المحقق في الشرائع ؛ لو احرم بالحج والعمرة وكان 
)١(‏ الوسائل الباب ؟ من اقسام المج 





اعد ( الاحرام للحج والعمرة ) ج6١‏ 
في أشبر المج كن ميا بين المج والعمرة اذا ل يبتعين عليه احدها , وان ان 
في غيد اشهر الحج تعين للعمرة . ولو قيل بالبطلار_ في الاول ولزوم 
تجديد النية كأن اشيه . 

قال فى المسالك بعد نقل العبارة المذكورة ! اراد بالاول الاحرام 
هما في اشهر الحج . والقائل بالصحة فيه ابن ابي عقيل وجماعة ,وله 
شواهد من الاخبار . والاصح البطلان . 

لقول ؛ لا ريب أن ابن أبي عقيل وأن قال بالاحرام بالحج والعمرة 
في نية واحدة بشرط سياق الهدي "كما تقدم ذكره 2 لكنه لا يقول 
بالتخيير بين الحج والعمرة ٠‏ بل هو قائل بوجوب الانيان بهما؛ العمرة 
اول ثم الحيج » وانه لا يحل من العمرة بعد الانيان بافعالها كما فى 
المتمتع الغير القارن ٠‏ وإنما يحل بعد الاتيان بافعال الج كملا , كما 
تقدم تحقيق الكلام في ذلك في البحث الثاني من المطلب الثاني من 
المتدمة الرابعة )١(‏ . 

وفي المدارك قل القول بالتخييد في هذه الصورة عن الشيئخ في الخلاف 
والظاهر انه الاظبر » لانه موافق لما قدمئا نقله عن المبسوط ؛ وان كن قد 
فرض المسألة ثمة فيما لولم ينو حجأ ولا عمرة , وهنا في ما لو زواهما 
معأ ٠‏ ثم رده في المدارك بانه شعيف جداً قال : لان المنوى ‏ اعنى ! 
دقوع الاحرام الوأصد للحج والعمرة معأ لم يثبت جوازه شرعاً , 
فيكون التعبد به باطلاً ٠‏ دغيده لم تتعلق به النبة . مع ان الملامة في 
المنتغى نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال ؛ لا يجوز القر أن بين حج 
وعمرة ياحرام واحد . وادعى على ذلك الاجماع . انتغى . وهر جيد . 


أقول ؟ ومع تسليم صددة وقوع الاحرام للحي والعمرة يناء على 
(1)ج 154 ص اام ا 





ج6١1‏ ( قصد الاحرام بم أحرم به شخص آخر من النسك ) سس اا سم 





مذهب أبن ابي عقيل وهن قال بقوله ‏ فالقول بالتخيير يحتاج الىدليل 
فان مقتضى قول اولك إنما هو وجوب الاتيأآن ببما معأ , وانه لابحل 
من احرامه حقى يأتي بالعمرة ثم الحج » فالقول بالتخييد في الصورة 
المذكورة لاا وجه له . 

ثم ظاهر عبارة المحقق المذكورة ؛ انه لو احرم ببما في غيد اشبر 
الج تعين للعمرة » حيث لم يتعرض لرده ٠‏ وهو ظاهر الشيخ في المبسوط 
والعلامة في المنتهى في المسألة الاولى . وهو ايضاً غير جيد : كما ذكره في 
المدارك وقبله جده ( قدس الله روحيبما ) في المسالك . لان العبادات 
توقيفية » ول يثبت عن الشارع مثل ذلك . وبحرد كون الزمان لايقيل 
غير العمرة المفردة ‏ كما احتجوا به لا يصلح دليلاً شرعياً . 

الثالثة ‏ قد صرح الاصصاب (رضوان الله عليبم ) بانه لو قال ؛ 
« كاحرام فلان » وكان عالماً بما احرم صح ٠‏ لحصول النية المعتيرة ٠‏ واما لو 
كان جاهلاً » فان حصل العلم قبل الطواف قيل ؛ الاصم صحته ٠‏ فان 
امي المؤمنين ( عليه السلام ) لا قدم من اليمن احرم كذلك ول يكن عالأ 
بما احرم به الني ( صلى الله عليه وآله ) وانكشف الخال له قبلالطواف. 
وان استمر الاشتباه لموت أو غيبة قال الشيخ ؛ يتمتع احتياطاً للحج 
والعمرة , لانه ان كان متمتعاً فقّد وافق وان كان غيره فالعدول عنه 
جائر . ورد بان العدول انما يسوغ في حج الافراد خامة اذالم يكن 
متعيناً عليه . وئقل في المسالك قولاً بالبطلان في الصورة المذكورة » 
قال ؛ وهو احوط . قال في التذكرة : ولو يان ان فلانا لم يحرم انعقد 
مطلقاً وكان له صرفه الى اي نسك شاء . وكذا لولم يعلم هل احرم 
فلان ام لا ؟ لاصالة عدم احرامه . قال في المدارك ؛ وهو حسن . 





0 ( قصد الاحرام يما حرم به شخص آخر من من النسك ) ج ٠١‏ 
اقول ؛ وعندي في اصل المسألة اشكال . فان المستند في ذلك انما 
هو قول امير المؤمتين ( عليه السلام ) لما قدم مرى اليمن ٠‏ « املالآً 

كاهلال الني صلى لك عليه وآله )١(»‏ والذي يظبر لي من الخيد المذ كور 

اختصاص ذلك به ( عليه السلام ) حيث أن الصدوق في النقيه (؟) ذكر 

حكاية حج النىي ( (صلٍ الله عليه وآله  )‏ وان لم يسنده ‏ بهذه الصورة ؟ 

قال ؛ « ونزلت المتعة على النى ( صلى الله عليه وآله ) عند المروة بعد 

قراغه من السعى ٠‏ فقال ؛ ايها الناس هذا جبرئيل ( عليه السلام ) 

ب واشار بيده ال خلفه -... وساق الكلام الى ان قال ؛ وكان الني 

(صلى لله عليه وآله ) ساق معه مائة بدئة ؛ فجعل لعلي ( عليه السلام ) مها 

اربع وثلآثين ولنفسه ستآ وستين , ونحرها كلها بيده ... الى ان قال ١‏ 

وكان على ( عليه السلام ) يفتخر على الصحابة ويقول ؛ من فيكم مثلي 

وانا شريك رسول الله ( صل اللهعليه وآله ) في هديه » من فيكم مثلى وانا 
الذي ذبم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هدبي بيده » ولا ريب ان 
الصدوق وأن : سئده هئا إلا انه ل يذكره إلا بعد ورود الخير به 

عنده . وهو ظاهر في ما ذكرئاه ٠‏ فان افتخار على ( عليه السلام ) 

على الصحابة -بكونه شريك رسول الله ( صل الل عليه وآله ) في هديه ‏ 

اظبر ظاهر في ما ذكرناه » ولو كارى هذا الحكم عاماً في جميع 

الناس ‏ كما يدعونه ‏ لم يكن لافتخاره ( عليه السلام ) بذلك وجه. 
ونحن قد قدمنا الخبر برواية الشيخ والكليني في صدر المقدمة الرابعة(؟) 

8 ج أ ص 168 ذو الزسائق الباب من اقسام المج . 

9) ج 14 ص "١٠١‏ 





ج 1 ( قصد الاحرام بنسك والتلبية يغيره ) 7 اك 


لص ممص صم | 


على غير هذا النحو ٠‏ إلا انه لا يخلو من الاشكال كما نببئا عليه ثمة. 
وحينئذ فان وتوا على مضمون الخير ‏ من انه مى اهل كاهلال فلان » 
فيان ان فلانآً ساق الهدي ٠‏ فائه يكون شريكا في هبيه , كما تضمنه 
حديث على ( عليه السلام) ‏ ففيه ان افتخاره ( عليه السلام) بذلك 
ينافي القول بالعموم كما ادعوه , وان خرجوا عنه في ذلك لم يتم لهم 
الاستدلال به ٠‏ 

وبذلك يظبر لك ما في الفروع التي فرعوها فى المسألة من الاختلال. 
بل مع صحة الاستدلال بالخير ‏ كما ادعوه ‏ لا تخلو ايضاً من الاشكال 
ولا سيما ما اسرتحسنه في المدارك من كلام التذكرة » فأني لا اعرف 
٠‏ له وجه حسن مع بناء العبادات على التوقيف . وما رد به كلام الخلاف 
فى سابق هذه المسألة ‏ كما قدمئا نقله عنه ‏ جار منا ايضأ . 

الرابعة ‏ قد صرح الاصحاب ( رضوان الله علييم ) بانه لو نوى 
الاحرام بنسك ولي بغيره انعقد ما نواه دون ما تلفظ به ٠‏ لان المداد 
على النية » واللفظ لا اعتبار به . وهو كذلك . 

ويدل عليه مأ رواه الشيخ فى الصحيح عن أحمد بن محمد بن 
ابي نصر )١(‏ قال ؛ « قلت لابي الحسن علي بن موسى ( عليه السلام ) ؛ 
كيف اصئع اذا اردت ان اتمتع ؟ فقال ! لب بالحج وانو المتمة » فاذا 
دخلت مكة ؛ طفت بالبيث ٠‏ وصليت الركمتين خلف المقام » وسعيت بين 
الصما والمروة » وقصرت» فنسختها وجعلتها متعة » . 





)١(‏ الوسائل الباب ؟؟ من الاحرام 





0*5 (الاخبار الواردة في ما يبل به الآفاق ( ين 





الخامس من البحث الرابع من المطلب الثاني في حج الافراد والقران )١(‏ 
دالة عل ما دلت عليه الصحيحة المذكورة . 

واما ما ذكره ف المداركفى ممى صحيحة [حمد بن محمد بن (بي نصر 
حيث نقلبا الى قوله ؛ « وانو المتعة » كما هو لحد روايتي الشيخ لباء فانه 
زواما ثارة كما ذكره فيالمدارك (؟) واخرىكما نقلناه (؟) . من أزالمراد انه 
يبل بحج التمتع وينوي الائيان بعمرة التمتع قبلهب فهو ناشىء عن النفلة 
عن ملاحظة الرواية الاخرى ؛ فانها صريحة فى فسخ مااتى به اول 
من حج الافراد والعدول عنه, وأنه ينوي بمأ اتى به عمرة التمتع . 

ونحوها صحيحة زرارة المشار اليها (4) حيث قال فيها ؛ « وعليك 
بالحج ان تهل بالافراد وثنوى الفسخ , اذا قدمت مكة وطفت وسعيت 
فسخت ما اهللت به وقلبت الحج عمرة ٠‏ واحللت الىيوم التروية... الحديثك» 

والاخباد فى هذا المقام مختلفة » فبعضها يدل عل ما دل عليه هذان 
الخيران هن التلبية بحج الافراد واضمار التمتع » وبعضها يدل على 

التلبية بالعمرة المتمتع بها الى الحج . والوجه في تلك الاخبار التقية . 

(1) ج 16ص 40١‏ 

(؟) التهذيب ج ه ص 8١‏ ؛ والوسائل الباب 7 من الاحرام . واللفظ 
في التبذيب هكذا ' «ينوي المتعة ويحرم بالحج » وفي الوسائل كما في 
الاستبصار ج ؟ ص ١١58‏ ؛ « ينوى العمرة ويحرم بالحج » . والذي اورده 
في المدارك هو اللفظ الوارد في الرواية المتقدمة سؤالاً وجواباً . 

(7) التبذيب ج هص 6غ . 

(؟) الوسائل الباب ١4‏ مناعداد الفرائش من كتاب الصلاة » والباب 
٠‏ هن أقسام الج ١‏ 





ج16 ( الاخبار الواردة في ما يبل به الآفاتي ) هت 





ولا بأس يايراد جملة من الاخبار المذكورة : فمئها ‏ ما رواه فيالكاى 
ف الموئق عن اسحداق بن عمار )١(‏ قال ؛ «قلتلابي ابراهيم ( عليه السلام ): 
ان اصحابنا يختلفون فى وجبين من الحج » يقول يعضهم ؛ احرم بالحج 
مفرداً , فاذا طفت بالبيت وسعيت بين الصما والمروة فاحل واجعلبا عمرة. 
وبعضبم يقول ؛ احرم وانو المتعة بالعمرة الى الحج . أي هذين احب 
اليك ؟ قال ؛ انو المتعة » . 

وما رواه في الصحيم عن الاضرهي والشحام ومتصور بن حازم (؟) 
قالو! ؛ « امرنا ابو عبد الله ( عليه السلام ) ان نلي ولا نسمي شيئأ . وقال؛ 
اصحاب الاضمار أحب الى » ونحوها موثقة اسحاق بن عمار (؟) وصحديحة 
ابان بن تغلب (4) ٠‏ 

وما رواه الشيخ في التبذيب فالصحيح عن حمران بن اعين (ه) قال ؛ 
«وسألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن التلبية ٠‏ فقال لي ؛ لب بالحج 
فاذا دخلت مكة طفت بالبيث وصليث واحللت » وبمضمونها صحيحة 
زدادة (5) ٠‏ 

ومارواه الشيخ في الصحيح عن عبدالملك بن اعين () قال ؛ دحج 
جماعة مر اصحابنا فلما واوا المدينة دخلوا على ابي جعفر ( عليه 

السلام ) قالوا : ان زرارة امرئا ان تثبل بالحج اذا احرمنا . فقأل لبم؛ 
)١(‏ الوسائل الباب 4 من اقسام الحج » والباب ١؟‏ من الاحرام ٠‏ 
(؟) و("؟) الوسائل الياب ١1‏ من الاحرام ٠‏ 
(؛) الوسائل الباب ١؟‏ من اقسام الحم , والباب ١؟‏ من الاحرام ٠‏ 
(0) و(؟) الوسائل الياب "؟ من الاحرام 
() الوسائل الباب ” من اأسام الحج 





م ( الاخبار الواردة في ما يبل به الآفاقي ) ج ١6‏ 





تمتعو! . فلما خرجورا منعنده دخلت عليه » فقلت له ؛ جعلت فداك 
والله لثن لم تخيرهم بم اخبرت به زرارة ليأتين الكوفة وليصيحن بها 
كذايآ ٠‏ قال ؛ ردهم على . قال ؛ فدخلوا عليه » فقال ؛ صدق زرارة 
ثم قال ؛ اما والله لا يسمع هذا بعد اليوم احد مني » أقول ؛ الظاهر 
ان مراده ( عليه السلام ) يعني ! لا يسمع الامر بالتمئع . 

وددى في التهذيب في الصحيس عن اسماعيل الجعفي )١(‏ قال ؛ « خرجت 
انا وميسر واناس من اصحاينا ٠‏ فقال لنا زرارة : لبوا بالحج . فدخلتا على 
ابي جمفر ( عليه السلام ) نقلنا له ؛ اصلحك الله انا تريد المج ونحن 
قوم صرورةاو كنا صرورة : فكيف نصنع ؟ فقال ؟ لبوا بالعمرة . فلما خرجنا 
قدم عبدالملك بن اعين » فقلت له ١‏ ألا تعجب من زرارة ؟ قال لنا ؛ لبوا 
بالحج . وأن ابا جمفر ( عليهالسلام ) قال لنا : لبوا بالعمرة . فدخل عليه 
عبدالملك بن اعين» فقال له : ان اناساً من مواليك امرهم زرارة ان 
يليوا بالج عنك » وانهم دخلوا عليك فامرتهم أن يلبوا بالعمرة . فقال 
أبو جمفر (عليه السلام ) ؛ يريد كل انسأن منبم أن يسمع على حده 
اعدهم على ٠.‏ فدخلنا. فقال : لبوا بالحج ء فان رسول الله( صل الله عليه 
وآله) لي بالحج » . 

لقول ؛ لا يخفى ان الامر من زرادة لبم بالاهلال بالج انما كان 
ثقية » كمأ هو صريح حدديث الكشي المتقدم » ومراده الاعلان بذلك 
ظاهراً بين الناس مع اضمار التمتع فى انفسهم ٠‏ فلا يئافي امره (عليه 
السلام ) لبم بالعمرة » ولكنبم لما لم يغيمو! ذلك , وانه يؤدي الى 
الطمن في زرارة الذي هو من اخص خواصه (عليه السلام ) افتاهم 

)١(‏ الوسائل الباب ١؟‏ من الاحرام 





ج16 ( نسيان النسك الذي قصد بالاحرام) ‏ سدهلا 





بالتقية وقررهم على الحج بما يحي به العامة . وغاضه ذلك منبم فقالء 
« يريد كل أنسان منبم أن يسمع على حده » . 

الخامسة ‏ قالوا ؛ اذ! نسى بماذا احرم » فان كان احد النسكين 
متعيئاً عليه انصرف ذلك الاحرام اليه . قال في المدارك ؛ وبه قطع 
العلامة ومن تأخر عنه ء لان الظاهر من حال المكلف اله إثما 
يأتي بما هو فرضه . قال ؛ وهو حسن , خصوصاً مع العزم المتقدم 
على الاتيان بذلك الواجب . وان لم يكن احد النسكين متميتاً 
عليه » فقيل بالتشيير بين الج والعمرة . وهو اختيار الشيخ في المبسوط 
وجمع من الاصحاب , لانه لا سبيل الى الحكم بالخروج من الاحرام 
بعد الحكم بانعقاده » ولا ترجيم لأحدهما على الآخر . وقال فيالخلاف 
يجعله للعمرة لأنه ان كأن متمتعاً فقد وافق ؛ وأن كن غيره فالعدول 
منه الى غيره جاثر . قال ؛ واذ! احرم للعمرة لا يمكنه ان يجعلبا حجة 
مع القدرة على الاتيان بافعال العمرة ٠‏ ٠فلهذ!‏ قانا يجعله عمرة على كل 
حال . واستحسئه العلامة فى المنتهى . قال في المدارك بعد نقل ذلك ؛ 
ولعل التشييد أجود . 1 

اقول ؛ وعندي في جميع شقوق هذه المسألة اشكال , لعدم الدليل 
الواضم في هذا المجال . وبناء الاحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات 
لايخلو من المجازفة في احكام الملك المتعال » سيما مع تكاثر الاخبار 
بالسكوت عن مالم يرد فيه نص », وارجاع الامر اليهم ( صلوات الله 
علييم ) والوقوف على جادة الاحتياط في كل ما اشته حكمه , كما 
استفاضت به اخبار التثليث )١(‏ . 

)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من صغات القاضي وما يقمني به 





سساءك سه ( هل يجب مقارنة التلبية لنية الاحرام ؟ ) ج 1 


الثاني التلبيات الاريبع ٠‏ فلا ينعقد الاحرام لتمتع ولا لمفرد 
إلا بها . وهو من ما وقع الاجماع عليه نصأ ونتوى ٠‏ 

وتحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل ١‏ 

الاولى ‏ اختلف الاصحاب في اشتراط مقارنة التلبية للنية ٠‏ فقال 
ابن ادريس باشتراط مقارئتها لبا كمقارنة التحريمة لنية الملاة . واليه 
ذهب الشبيد في اللمعة . ونقل في المسالك عن الشيخ علي انه تبعيما على 
ذلك . وقال في الدروس ؛ الثالث ‏ مقارنة النية للتلبيات ٠‏ فلو تقدمن 
عليها أو تأخرن لم ينعقد ٠‏ ويظهر من الرواية والفتوى جواز تأشير 
التلبية غنبا ٠‏ 

وقال العلامة في المنتعى ؛ ويستحب لمن حج على طريق المديئة ان 
يرفع صوته بالتلبية اذا علت راحلته البيداء ار كان راكباً » وان 
كان ماشياً فحيث يحرم . وان كأن على غير طريق المديئة لى من موضعه 
ان شاء , وان مشى خطوات ثم لي كان افضل . ثم ساق جملة من 
الروايات الدالة ءلى تأخير التلبية الىالبيداء في الاحرام من مسجد الشجرة » 
وقال بعدها ! اذا ثيت هذا فار المراد بذلك ان الاجبار بالتلبية 
مستحب منالبيداء » وبينها وبين ذي الحليغة ميل ٠‏ وهذا يكون بعد 
الثلبية سر في الميقات الذي هو ذو الخليفة » لان الاحرام لا ينعقد إلا 
بالتلبية : ولا يجاوز الميقات إلا محرماً . 

اقول : ظاهره حمل الروايات الدالة على تأخير التلبية الى البيداء 
على تأخيد الجبر بها ٠‏ فيجب عليه الاتيان بها سرآ في الميقات بعد عقد 

نية الاحرام . وهو ظاهر الصدوق في الفقيه )١(‏ حيث اوجب التلبية 





سرآ في الميقات ثم الاعلان بها اذا استوت به الارض أن كأن في غيي 
طريق المدينة ٠‏ وإلا فاذا بلغ البيداء عند الميل أن كان في طريق المديئة . 

ويحكى عن بعض الاصحاب انه جعل التلبية مقارئة لشد الازار. 

وكلام اكقٌ الاصحاب شال عن اشتراط المقارئة . بل يحكى عن 
كثير منبم التصريح بعدم الاشتراط. 

اقول : والمستفاد من الاخبار على وجه لا يقبل المدافعة والانكار هو 
جواز التأخير ؛ ومنبا صحيحة معاوية بن عمار » وقد تقدمت فيصدر 
المقام الأول من هذ! المقصد .)١(‏ 

وصحيحة عبدلل بن سنان (؟) قال ؛ « سمعت ايا عبدالله ( عليه 
السلام ) يقول ؛ ان رسول الله ( صل الله عليه وآله ) لم يكن يلي حق يأني 
البيداء » . 

وما روآه الشيخ ف الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عيد الله 
( عليه السلام ) (؟) قال ؛ «لا بأس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة 
ويقول الذي يريد ان يقوله ولا يلي » ”م يخرج فيصيب من الصيد 
وغيره » فليس عليه فيه شيء» . 

وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري ومعاوية برنى عمار 
وعيدالرحمان بن الحجاج والحلى جميعاً عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (4) 
قال ؛ «اذ( صليت في مسجد الشجرة نفقل ‏ وانت قاعد في دير الصلاة 





(1) ص 9؟ 

(0) الوسائل الياب 4؟ من الاحرام ٠‏ 

(9) الوسائل الباب ١4‏ من الاحرام ٠‏ 

(4) الوسائل الباب 98 و45 مر الاحرام . وظاهر الفقيه ج؟ ب 





49 (هل تجب مقارنة التلبية لنية الاحرام ؟ ) تيا 
قبل ان تقوم ها يقول المحرم » ثم قم فامش حت تبلغ الميل ونستوي 
يك البيداء : فاذا استوت بك البيداء فاب . وان اهللت من المسجد 
الحرام للحج فان شئت لبيت خلف المقام » وافضل ذلك أن تمضي حدق 
تأتي الرقطاء وتلي قبل ان تصير الى الابطح » . 

وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن ابي عبدالل ( عليه 
السلام ) )١(‏ « انه صل ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرجء فاتي 
يخبيص فيه زعفران فاكل ‏ قبل ان يلي منه » . 

وعن هشام بن الحكم في الصحيح عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) 
قال ؛ « ان احرمت من غمرة او يريد البعث صليت وقلث ما يقول 
المحرم فى دير صلاتك ٠‏ وان شت لبيت من موضعك ؛ والفشل أن تمشي 
قليلاً ثم تلىي » . 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن 
ابي عبدالل ( عليه السلام ) (*) ؛ «في الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد 
الاحرام ولم يلب ؟ قال ؛ ليس عليه شيء» . 

وعن متصور بل حازم في الصحديح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (؛) 
قال ؛ «اذا صليت عند الشجرة فلا تلب حق تأتي البيداء حيث يقول 
الناس يخسف بالجيش ». 
الصدوق . ويظبر ذلك ايضأ من الوافي باب ( وقت التلبية وكيفيتها ) . 

)١(‏ و(؟) الوسائل الباب ١4‏ من الاحرام. 

(؟) الفقيه ج ؟ ص 5١8‏ . والوسائل الباب 0" من الاحرام 1 

(4) الوسائل الباب 54 من الاحرام ٠‏ 





ج 1 ( هل تجب مقارنة التلبية لنية الاحرام ؟ ) 1 ل 


وعن عبد الله بن سئأن )١(‏ قال ؛ م سمعت ابا عبدالله ( عليه السلام ) 
يقول ؛ ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن يلي حق يأتي البيداء» 

وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحييم عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (؟) «في من عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع 
على اهله قبل ان يلي ؟ قال ؛ ليس عليه شيء » . 

وما رواه الكليق في الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمار ععرن 
أبي عبدالله ( عليه السلام ) (*) قال ؛ «صل المكتوبة ثم احرم بالحج 
او بالمتمة ٠‏ واخرج بغي تلبية حق تصعد الى اول البيداء الى أول ميل عن 
يسارك ؛ فاذا استوت يك الارض ‏ راكب كنت او ماشيا ‏ فلب ... الحديث» 

وعن اسحاق بن عمار في الموثق عن ابي الحسن ( عليه السلام )(4) 
قال ؛ « قلت له ؛ اذا احرم الرجل في دبر المكتوبة أيلي حين يئوض 
به بعيره او جالسا في دير الصلاة ؟ قال ؛ اي ذلك شاء صنع» . 

قال الكلبنى ( قدس سره ) (ه) : وهذا عندي من الأمر المتوسع ٠‏ إلا 
ان الفضل فيه أن يظبر التابية حيث اظبر الني ( صل الله عليه وآله ) 
على طرف البيداء . ولا يجوز لاحد ان يجوز ميل البيداء إلا وقد اظبر 


التابية . واول البيداء اول ميل يلقاك عن يسار الطريق . انتفى : 





)١(‏ الوسائل لباب 4" من الاحرام . وقد تقدمت في الصفحة 4١‏ برقم (؟) 
(؟) الوسائل الباب ١14‏ من الاحرام . 

(6) الوسائل الياب 4؟ من الاحرام ٠‏ 

(4) الوسائل الياب ه” من الاحرام . 

(ه) فروع الكافي ج ؛ ص 964 . 





44 سم ( ظبور الاخبار في وسجوب تخي التلبية ) ج 1١6‏ 


وردوى الشيخ عن زرادة فى القوى )١(‏ قال ١‏ « قلت لاني جتعفر 
( عليه السلام ) : مق الى بالحج ؟ قال ؛ اذا خرجت الى منى . ثم قال؛ 
اذا جملت شعب الدب على يمينك والعقية على يسارك فلب للحج » . 

ويدل عليه ايض جملة من الاخبار (؟) زيادة على ما ذكرناه ٠‏ 

وهذه الاخبار كلبا مع صحتها واستفاضتبا صريحة في جواز التأخير 
وبذلك يظهر شعف القول بوجوب المقارئة . عل'ان ما حملوه عليه - 
من وجوب المقارنة في نية الصلاة -لا دليل عليه » كما تقدم تحقيقه 
في محله . 

بقى الكلام هنا في شيئين ؟ احدهما ‏ ظاهر الروايات المتقدمة الدالة 
على الاحرام من مسجد الشجرة وجوب تأخير التلبية عن موضع عقد 
الاحرام في المسجد , لوله ( عليه السلام )في صحيحة معاوية بن عمار 
المتقدمة (؟) في صدر البحث ؛ « ثم قم فامش هنيئة فاذا استوت يك 
الارض - ماشيآ كنت او راكباً ‏ فلب » وقو له ( عليه السلام ) وصحيحته 
الثانية أو حسنته المذكورة هنا ؛ « واخرج بغي تلبية دق تصدد الى اول 
البيداء » وقوله ( عليه السلام ) فى رواية الصدوق عن الفشلاء الاريعة 
المتقدمين ؛ « ثم قم قامش حى تبلغ الميل وتستوي يك البيداء» فاذا 
استوت يك البيداء فلب » وقوله ( عليه السلام ) فى رواية منصور بن 
حازم ؛ «إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء » ويعضد 
ذلك ظاهر صحيحة عبد لله بن مئان الماقدمة وقوله ( عليه السلام ) 

. الوسائل الباب 48 من الاحرام‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 14 و4 وهم من الاحرام 

(9) ص 16 





ج16 ( توجيه ظبور الاخبار في وجوب تأخير التلبية  )‏ ه40 

فيبا : « ان رسول اله ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن يلي حق يأتي 
البيداء » . 

إلا انه قد روى ثقة الاسلام فى القوي عن عبدالله بن سئان )١(‏ 
د انه سأل ابا عبد الله ( عليه السلام ) هل يجوز للمتمتع بالعمرة الى 
الحج ان يظبر التلبية فى مسجد الشجرة ؟ فقال ١‏ نعم , انما لي الني 
( صل الله عليه وآله ) على البيداء لان الناس لم يعرفو! التلبية فاحب ان 
يعلميم كيف التلبية » ٠‏ 

وظاهر كلام ثقة الاسلام المتقدم حمل الروايات الدالة عل التأخير 
على الافضلية ٠‏ 

والشيخ فرق بين الراكب والماشي ٠‏ فجمع بين الاخبار بحمل رواية 
عبدالله بن سنان المذكورة على الماشي وحمل الروايات المتقدمة على الراكب 
قال بعد ذكرها : والوجه فىهذه الرواية ان من كان ماشياً يستحب 
له ان يلى من المسجد , وان كان رلكباً فلا يلي إلا من البيداء ٠‏ 

واستدل على ذلك بصدريحدة عور بن يزيد عن ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) (؟) قال ؛ « ان كنت ماشياً فاجبر باهلالك وثلبيتك من 
المسجد » وان كنت رلكياً فاذا علت بك راحلتك البيداء » ٠‏ 

ورد بان حمل الروايات المتضمنة للامر يتأخير التلبية الى البيداء 
من غير تفصيل على الراكب بعيد جداً ٠‏ 

اقول ؛ ويعضده الامر بالتابية للماشي والراكب . بعد الُروج عن 





)1( الوسائل الياب ه؟ من الاحرام ٠‏ 
0س( الوسائل اليباب عن دن الاحرام ٠‏ 





--260 سمه ( ترجييح العمل بظبور الاخبار في ا التابية ) ج 1١6‏ 





عمار ؛ وقوله ( عليه السلام ) فى روايةالصدوق عن الغضلاء الاربعة(١)‏ 
د« ثم قم فامش حى تبلغ الميل وتستوى يك البيداه ... فلب»٠‏ 

قال فى الوافي ! ويشبه ان يكون الغفرق صدر عن ثقية ٠‏ وظاهره 
حمل صحيحة عمر بن يزيد على الثقية (؟) وهو غير بعيد ٠‏ 

وبالجملة فالاحتياط فى الوقوف عل الروايات المتقدمة الدالة على 
التأخيي الى البيدأ راكب كان أو ماشياً ٠‏ بل لا يبعد المصيد اليه اولا 
ذهاب جملة من فضلاء قدماء الاصحاب الى التخيير » كمأ سمعثت من 
كلام ثقة الاسلام ( قدس الله روحه) ٠‏ 

قائه قد روى الشيخ في التبذيب فى الصحيس عن معاوية بن وهب (*) 
قال ؟ « سألت ايا عبد الله ( عليه السلام ) عن التبيؤ للاحرام ٠‏ فقال؛ 
فى مسجد الشجرة » فقد صلى فيه رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وقد 
ترى اناساً يحرمون فلا تفعل حى تنتهي إلى البيداء حيث الميل ؛ فتحرمون 
كما انتم في محاملكم ٠‏ تقول ؛ لبيك اللبم لبيك ... الحديث » . 

اقول ؛ وهذا الخبر ظاهر فى أن الاحرام عبارة عن التلبية » كما 
قدمنا الكلام فيه فى مسألة'ناسي الاحرام ٠‏ والمراد بالتبيؤ للاحرام 
فى الخير هو الصلاة والدعاء عقييبا يما تقدم » بعد الغسل وليس 

4١ ص‎ )1( 

01 مم نقف بعد التتبع في كتتب العامة عل التفرقة بين الراكب والماشي 

وقال العبني الحنفي يعمدة القارىء ج ؛ ص 5١ه‏ ! اختلف العلماء 

0 الذي احرم منه الني ( ص )فقال قوم ؛ اهل من مسجد ذي الحليفة 
وقال آخرون ؛ حين اطل على البيداء » وقال آخرون ؛ من البيداء . 

(؟) الوسائل الباب 4؟ من الاحرام 


"وبي 








الاحرام ٠‏ وقوله : « وقد ترى اناساً يحرمون فلا تفعل » يعني ؛ يلبون 
ويعقدون بالتلبية ٠‏ فتهاهم عر ذلك حى يبلغوا البيداء : وأمرهم 
بالاحرام في نحامليم » يعني ١‏ التلبية » كما يشير اليه قوله ؛ « تقول » 
يعنى ؛ تحرم بهذا القول ٠‏ 

والخبر ظاهر في تعيين تأخير التلبية الى البيداء » ومعتضد بالاخبار 
المنقدمة . والظاهر ان هذا حكم مختص بالاحرام من مسجد الشجرة » 
فلا تنافيه الاخبار الدالة على التخيير وافضلية التأخير فى غير هذا الميقات 
وجملة من الاصحاب استندوا فى التخيير في هذا الميقات الى التخيي 
الوارد في غيره من المواقيث . وفيه مأ عرفت . 

الثاني انه قد تقدم في اخبار المواقيت انه لا يجوز لاحد قأصد 
النسك ان يتجاوزها إلا رمأ ؛ مع ان هذه الاخبار دلت علىتجاوزها 
إلى البيداء ‏ وهو على ميل من مسجد الشجرة كما عرفت بغيد احرام لان 
الاحرام ‏ كما عرفت ائما يحصل بالتلبية » وهي قد دلت على تأخير 
التلبية الىالبيداء ٠‏ ومن هئا صرح العلامه (قدس سره) فيما قدمنا نقلدعنه 
من المنتهى أنه يحرم سراً بعد الصلاة في المسجد ؛ قاصداً بذلك حمل 
روليات تأخير التلبية الى البيداء على تأخير الاجبار ببا لا تأخيرها ولو 
سر . إلا ان حمل الروايات على ما ذكره بعيد جداً ؛ ولا سيما 
صحيحة معاوية بن وهب المذكورة . ولا يحضرنى الآن وجه في الخروج 
عن هذا الاشكال . إلا ان تحمل الاخبار الدالة على النهي عن تجاوز 
تلك المواقيت إلا عرماً على ما هو اعم من الاحرام والابيوٌ له , فان 
اطلاق الاحرام على السلاة له والدعاء بعدها ‏ بعد الغسل ولبس “وبي 
الاحرام ونحو ذلك . غير بعيد » بل هو [قرب المجازات ٠‏ وان كان 





1-7 - ( بماذا يعقد القارن احرامه ؟ ) ج ١6‏ 





ترئب الكثارات انما بحصل بعد التلبية ٠‏ 

المسألة الثانية ‏ المشبور بين الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) انه لو 
كان قارناً تخي في عقد احرامه بالتلبية وان شاء قلد او اشعر . ونقل 
عن المرتضى وابن ادريس ( رضى اله عنبما ) انه لا يتعقد احرام الاصئاف 
الثلاثة إلا بالتلبية » لان انعقاد الاحرام بالتلبية مجمع عليه , ولا دليل 
على انتعقاده ببما . وهو ضعيف مردود بالاخبار الصحيحة الصريحة , 
وان كان كلامهما ( روح لله روحيبما ) جيداً على اصلبما الذي الاصيل 
من عدم الاعتماد على اخبار الأحاد . 

والذي يدل عل الترل المعيون :زوايات" يبا صعيطة مغاوية بن 
عمار عن ابي عبدلله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ١‏ « يوجب الاجرام ثلاثة 
اشياء ١‏ التلبية والاشعار والتقليد , فاذا فمل شيئاً من هذه الثلاثة 
فقد أحرم» . 

وصحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (؟) قال ؛ دمن 
أشعر بدنته فقّد احرم وانْلم يتكلم بقليل ولا كثير » . 

وصحيدة معأوية بن عمار عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : 
« تقلدها نعلاً خلقا قد صليت فيها . والأشعار والتقليد بمنزلة التلبية ». 

وفي حديث طويل برواية الشيخ (4) عن صفوان في الصجيح - عر 
معاوية بن عمار وغيد معاوية ممن روى صفوان عنه الاحاديث المتقدمة 
المذكورة ٠‏ وقال ‏ يعني ؛ صفوان ‏ هي عندنا مستفيضة ‏ عن ابي جعفر 
وابي عبدالله ( عليبما السلام ) ... الى ان قال ؛ «لاندقد يوجب الاحر 

(١)9(؟)‏ و(6) الوسائل الباب 1١‏ من اقسام المج 

(4) الوسائل الباب ١4‏ من الاحرام 


آم 





ج ١6‏ ( تعريف الاشعار ) حاؤااتت 

اشياء ثلاثة ! الاشعار والتلبية والتقليد » فاذا فعل شيثاً هرح هذه 
الثلاثة نقد احرم ». 

وما رواه ثقة الاسلام في الكاني - بأسنادين » [حدهما صحريم عندى 
حسن على المشبور بأبراهيم ‏ عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ « في قول الله عز وجل ؛ الج اشبر معلومات فمن فرض 
فيبن الحج (؟) والفرض ! التلبية والاشعار والتقليد » فاي ذلك فعل فقد 
فرض الحج . ولا يفرض الحج إلا في هذه الشبور ... الحديث » . 

وعن جميل بن دداج عن أبي عيذ الله ( عليه السلام ) (”) قال ! 
« اذا كانت البدن كثيرء قام في ما بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى . 
ولا يشعر ابد حق يتبيأ للاحرام ٠‏ لانه اذ! اشعر وقلد وجلل وجب عليه 
الاحرام ٠‏ وهي بمنزلة التلبية » . 

أذا عرفت ذلك فاعلم ان الاشعار ‏ على ما ذكره الاصحاب ( رضوان 
الله علييم ) - ان يشق سنام اليعير من الجانب الايمن , ويلطخ صلحته 
يدم أشعاره . والاخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطغ ؛ وانما اشتملت 
على شق سنامها من الجانب الايمن 1 

ففي صحيحة الحلي المتقدمة فيالمقدمة الرابعة في انواع الحج في مسألة 
القارن (؛) ؛ «والاشعار أن يطعن في سنامبا بحديدة حق يدميبا » . 

وروى الشيخ في الصحيم عن عبدالله بن سنان (ه) قال : « سألت 

. من اقسام المج‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » الآبة ١917‏ 

(؟) و(ه) الوسائل الباب ؟١‏ من اقسام الحج . 

(4) ج ١54‏ ص "7/٠‏ والوسائل الباب ؟١‏ من اقسام المج : 





( تعريف الاشعار ) جم 


ساء0 نمه 
ابا عبدالل ( عليه السلام ) عن البدئة كيف يشعرها ؟ قال ؛ يشعرها 
وهى باركة ٠‏ ويتحرها وهي قائمة » ويشعرها من جائببا الايمن . م 
يحرم إذا قلدت واشعرس » . 

وعن معاوية بن عمار في الصحيح )١(‏ قال ؛ « البدنة يشعرها من 
جانيها الايمن ٠‏ ثم بتلدها بنعل قد صلى فيا » . 

وروى دم الاسلام في الموثق عن يونس بن يعقوب (؟) قال ؛ « قلت 
لابي عبدالله ( عليه السلام ) ؛ اني قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها ؟ 
فقال ؛ انطلق حى تأتي مسجد الشجرة ٠‏ فافض عليك من الماء؛ والبس 
ثوبيك , ثم انخها مستقبل القبلة , ثم ادخل المسجد فصل ٠‏ ثم افرض 
بعد صلاتك , ثم اخرج اليبا فاشعرها من الجانب الايمن من سنامبا 
ثم قل : بسم الله ء اللبم منك ولك . اللبم فتقبل مني . ثم انطلق حق 
تأتي البيداء فلبه » . 

وعن عبدالرحمان بن ابي عبدالله وزرارة (") قالا : « سألنا ايا عبدالله 
( عليه السلام ) عنطليدن كيف تشعر ؟ ومق يحرم صاحببا. ؟ ومن اي 
جانب تشعر ؟ ومعقولة تنحر أو باركة ؟ فقال ؛ تشعر معقولة » وتشعر 
من الجائب الايمن » . 

وعن معاوية بن عمار في الحسن عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؛) 
قال ؛ « البدن تشعر مرى الجانب الايمن » ويقوم الرجل في الجانب 
الايسر ٠‏ ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيبا » . 

ودوى الصدوق عن ابي الصباح الكناني (ه) قال : « سألت 





. (؟) و(؟) و(؛) الوسائل الباب ؟١ من اقسام الحج‎ )١( 
٠ الفقيه 2 1 ص ”5 والوسائل الياب 1 من أقسام المج‎ (6) 





ج16 ( الاشعار يختصبالابل والتقايد يعم الجميعم) ١مس‏ 


ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن البدن كيف تشعر ؟ قال ؛ تشعر وهى 





بأركة من شق سنامبا الايمن ٠‏ وتاحر وهي قائمة من قبل الايمن » 
إلى غير ذلك من الاشخيار الكثير: ٠‏ 


وينبغى التنبيه على فوائل 

الاولى : ما ذكره الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) ودلت عليه الاخبار 
المتقدمة ‏ من استحباب الاشعار من الجائب الايمن من ستام البدئة - 
مخصوص بغير البدن الكثيرة , فأنه يدخل بيئبا ويشعرها يمينأ وشمالاً . 

ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز بن عبد الله 
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « اذا كانت يدن كثيرة فاردت 
أن تشعرها , دخل الرجل بين كل بدنتين » فيشعر هذه من الشق الايمن 
ويشعر هذه من الشق الايسر » ولا يشعرها ابد حق يتبيأ للاحرام » فانه اذا 
اشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام . وهو بمنزلة التلبية » ونحوها رواية 
جميل المتقدمة , 

الثانية ؛ قد ذكر الاصحاب ( رضوان الله علييم ) ان الاشعار مختص 
بالابل ٠‏ والتقليد مشترك بينبا وبين البقر والغنم . 

وعلل بضعف البقر والغتم عن الاشعار . وبما رواه ابن يابويه 
في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام ) (؟) قال :« كان 
الناس يقلدون الغثم والبقر » وإنما تركه الناس حديثاً » ويقلدورن 
بخيط أو بسيد ». 

اقول ؛ وهذه الرواية . كما ترى - لا صراحة فيبا بل ولا ظاهرية 
في ما ادعوه أن لم : ن بالدلالة على خلافه اشبه » إذغاية ما تدل عليه 





(1) و(1) الوسائل الباب ١1‏ من اقسام المج . 





آهب ( تعريف التقليد ) 56 


نقله ( عليه السلام ) عن الناس انهم كان يفعلون ذلك . وهذا اللفظ 
إنما يطلق غالبآ على المخالفين . ومع تسليم ارادة الشيعة فلا دلالة فيه 
ايضآً . ومنالمقرر فيكلاهبم أن الدليل الواضح والحجة الشرعية انما هي 
قول الامام ( عليه السلام ) الذي هو عبارة عن أمره ولبيه وتحوهما او 
فعله » لو تقريره » واما مجرد حكاية ذلك عن الناس ‏ اي اناس كانو! فلا 
دليل فيه . إلا ان الظاهر إن الحكم المذكور متفق عليه بينهم لا اعلم 
فيه مخالفاً . 

والاظير الاستدلال عليه يما رواه العياشي فى تقسيده )١(‏ عرزن 
عبد الله بن فرقد عن ابي جعفر ( عليه السلام) قال ؛ « البدي من 
الابل والبقر والغنم ولا يجب حقى يعلق عليه ٠‏ يعني : اذا قلده 
فقد وجب .وقال ؛ وما استيسر من البدي ! شاة » . والظاهر أن قوله 
«يعني ١‏ اذا قلده » من كلام الراوي تفسيرا لقوله ؛؟ د حق يعلق عليه » . 

الثالثة ‏ قد ذكروا ( رضران الله علييم ) ايضا ان التقليد الذي 
هو احد الثلاثة الموجبة للاحرام : اما أن يكون بان يعلق في عئق 
هديه نعلاً قد صل فيبا ‏ وهذا هر الذي اشتملت عليه الاخبار الكثيرة 
المتقدمة وغيرها ‏ اوبان يربط في عنقه خيطا أو سيرآ . ولم نجده إلا في 
رواية زرارة المذكورة » وظاهرها اختصاص ذلك بالغئم والبقر ٠‏ فان 
التقليد المذكور في روايات الابل إنما هو بالنعل . ولم يرد في شيء 
منهأ على كثرتها ذكر الخيط والسير , وإنما ذكر في هذه الرواية المشتملة 
عل تقايد الغنم والبقر . والوقوف على ظاهر الإخبار يقتضى اختصاص 
النعل بالابل والخيط والسير بالبقر والغتم . ١‏ 

)١(‏ ج ١‏ ص86 ء ومستدرك الوسائل الباب " و3 من الذبيح 





ا ( بحث حول كلام المحقق فيالمقام ) بالإهم ب 





الرابعة ؛ قال المحقق في الشرائع بعد أن ذكر أن القارن بالخيار 
ان شاء عقد احرامه بالتلبية وان شاء قلد أو اشعر -؛ وبايهما بدأ كان 
الآخر مستحباً . قال في المسالك ؛ المراد انه ارى بدأ بالتلبية كان 
الاشعار او التقليد مستحباً » وان بدأ باحدهما كانت التلبية مستحية. 
ففي اطلاق أن البدأة باحد الثلاثة توجب استحباب الآخر اجمال. 
انتهى . وقال سيطه السيد في المدارك بعد نقلى كلامه ؛ ولم اقف على 
رواية تتضمن ذلك صريحاً . ولعل اطلاق الامر بكل من الثلاثة كاف 
في ذلك . 

اقول ؛ لا يخغى عليك ان بعض الاخبار المتقدمة في بيان معنى 
الاشعار ‏ مثل صحيحة معاوية بن عمار المنقولة ودسنته . قد اشتملت 
على تعليق الثعل يمد الاشعار . 

ونحوهما رواية الفضيل بن سار )١(‏ قال : « قات لابي عيد الله 
( عليه السلام ) : رجل أحرم من الأوقت ومضى », م أنه أشترى بدنة 
بعد ذلك بيوم اويومين. » فاشعرها وقلدها وساتها ؟ فقال ؟ ان كان 
ابتاءها قبل ان يدخل الحرم فلا بأس . قلت ؛ فانه اشتراها تل ان 
ينتهي الى الوقت الذي يحرم منه فاشعرها وقلدها , أيجب عليه حين 
فعل ذلك ما يجب عل المحرم ؟ قال ؛ لا ولكن اذا اتتهى الى الوقت 
فليحرم ثم يشعرها ويقلدها , فان تقليده الأول ليس بشيء » . 

ورواية السكوني عنجعفر (عليه السلام ) (؟) « انه سثل ما بال البدنة 
تقلد التعل وتشعر ؟ فقال ؛ اما النمل فتعرف انبا بدنة ويعرنها صاحيبا 





. الوسائل الباب ؟١ من أقسام المج‎ )١( 
٠ من (قسام الحج ؛ والباب 4؟ من الذبح‎ ١1 (؟) الوسائل الباب‎ 





555 ( كيفية التلبيات الاربع ) ج16 
بنعله . واما الاشعار فانه يحرم ظهرها على صاحيبا من حيث اشعرها 
قلا يستطيع الشيطان ان يتسئمها » . 

وموثقة يونس بن يعقوب )١(‏ قد اشتملت على التلبية بعد الاشعار » 
والروايتان الاوليان ظاهرتان في استحباب التقليد بعد الاشعار , وروايتا 
الفضيل والسكوني شاملتان باطلاقهما لاستحباب الاشعار بعد التقليد , 
والرواية الخامسة ظاهرة في استحباب التلبية بعد الاشعار. واما مايدل 
عل استحباب الاشعار والتقايد بعد التلبية فيظبر ايضاً منصدر روايةالفضيل» 
حيش انه ( عليه السلام ) كم بصحة الاشعار والتقليد ٠‏ وانه يكون بذلك 
قار نأمق فعل ذلك قبلدخول الحرم . وبذلك يظبر لك ما في كلام الغاضلين 
المتقدمين ( قدس الله روحيبما ) . 

المسألة الثالثة ‏ اختلف الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) في كيفية 
التلبيات الاربع بعد الاتفاق على ان الواجب هو اربع مها لاغير : 

قال الشيخ فى النباية والمبسوط ! التلبيات الاربع فريضة » وهي 6 
« لبيك اللبم لبيك ؛ لبيك » ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
لبيك » وبه قال ابو الصلاح وابن اليراج وأبن حمزة وابن ادريس 
ونقله في المدارك عن اكثر المتأخرين . 

وقال الشيخ في الاقتصاد : ثم يلي فرضاً واجباً فيقول ؛ « لبيك 


الليم لبيك لبيك . أن الحمد والنعمة والملك لك (0) لا شربك لك 
لبيك » . 


م ا ا ا 
(1) صءه 


(؟) هذا القول يختلف عن القول الاول في تقديم كلمة « لكب» 
وتأخييها ٠‏ لانها في القول الاول مقدمة على كلمة « والملك » وفي هذا 





3 16 ( كيغية التلبيات الادبع ) 66 - 


وقال المفيد ؛ « لبيك اللبم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك ؛ ان 
الخمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » )١(‏ وكذا قال علي بن بابويه 
في رسالته , وابئه ابو جعفر في متنعه وهدايته » وهو قول ابن ابي عقيل 
وابن الجنيد وسلار . 

وقال السيد المرتضى ( دضى الله عنه ) ؛ « لبيك اللبم لبيك لا شريك 
لك لبيك , ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك », لبيك » . 

هذا ما نقله في المختلف من الاقوال في المسألة . 

وقال المحقق في الشرائع ؛ وصورتها ان يقول ؛ « لبيك اللهم لبيك 





القول مؤخرة عنه , كما ورد في المختلف ج ١‏ ص١‏ . وقد اتفقت 
النسخة المطبوعة والمخطوطة على تقديم كلمة « لك » في هذا القول كما في 
القول الاول » وعليه فلا يبقى فرق بين القولين بمقدار ما نقله المصنف 
( قدسسره ) وأن كأن يفترق القرل الثاني عن القول الاول بفقرة لم ينقلبا 
( قدس سره ) وهي قوله في آخرها ؛ « بحجة وعمرة او حجة منردة ‏ 
تمامبا عليك لبيك » وعليه تكون التلبيات خمساً . 

)١(‏ الكيغية المنقولة عن الشرخ المفيد ( قدس سره ) تنتهي الى هنا 
كما يظبر بمراجعة المقئعة ص 57 , والجواهر ج 18 ص 58؟؟ و5378 , وكما 
يأتي من المصئف ( قدس سره ) صلةه » حيث أنه بعد أن يذكر حديث 
الحصال المتضمن لاتلبيات الاربع بالكيفية المذكورة ‏ يقول ١‏ « اقول ؛ 
ومن هذه الرواية يعلم مستند الشيخ المغيد وابى بأبويه ومن تبعبم » فما 
ورد في المختلف ج ا ص 50 من ذكر كلمة « لبيك » في آخر الكيفية 
الماسوبة الى الشييخ المفيد ؛ وورد ايضاً في نسخ الحدائق المطبوعءة والمخطوطة ‏ 
الظاهر انه زيادة من قلم الناسم . 





]6 م ( كيغية التلييات الاربع ) جَ 16 





لبيك لاشريك لك لبيك » واختار هذا القول العلامة في المغتلف 
واليه يميل كلامه قِ المتتهى ٠‏ واختاره جملة من المتأخرين ومتأ خريهم: 
منهم ‏ السيد السند في المدارك ٠‏ وجده في المسالك ٠‏ والفاضل الخراساني 
في الذخيرة ٠‏ 

واما الروايات الراردة في المسألة فمئها ‏ ما رواه الشيخ في الصحيح 
عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « اذا 
فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد » فقم وامش هنيثة ٠‏ فاذا استوث بك 
الارض ‏ ماشيآ كنت او راكب فلب . والتلبية ان تقول ؛ لبيك اللبم 
لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك ؛ ارد الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك لبيك ٠‏ لبيك ذا المعارج لببك ٠‏ لبيك داعي الىدار السلام 
لبيك ٠‏ لبيك غفار الذنوب لبيك ٠‏ لبيك اهل التلبية لبيك . لبيك 





)١(‏ هذا الحديث رواه الكليني فيفروع الكاني ج 4 ص ه7# ءواول العدريث 
هكذا ؛ التلبية ١‏ لبيك اللبم لبيك ... الى آخر ما اورده المصنف ( قدس 
سره) ورواه الشيخ عن الكليني بهذا اللفظ في التبذيب ب ه ص 84؟ . ورواه 
بطريق آخر ايشا في التبذيب ج ه ص 4١‏ وول الحديث هو قوله ( عليه 
السلام ) « اذا فرغت من صلاتك ... الى آخر ما اورده ( قدس سره ) 
في الكتاب مع الزيادة التي يذكرها بعد ذلك . وهو المقصود بقوله ( قدس 
سره ) ؛ « ورواه الشيخ ايضاً بطريق آخر صحيح » والطريق الاول للشيخ 
هو طريق الكليني ٠‏ إلا ان لفظ الحديث الوارد من مذ الطريق يبتدىء 
ببيان كيفية التلبية كما تقدم , وقوله : « اذا فرغت ... إلى قوله ؛ 
فلب » يختص بالطريق الآخر للشيخ . وبين اللفظين من الطريقين اختلاف 
بسيط غير ما ذكر ناه يظبر بالمراجعة ٠.‏ وأورد الحديث في الوسائل في الباب 
54 من الاحرام . 





ج 1١6‏ ( كيفية التلبيات الاربع ) سالاهة لم 
ذا الجلال والاكرام لبيك » لبيك مرهويا ومرغوباً اليك لبيك , لبيك 


تبدىء والمعاد اليك لبيك ؛ لبيك كشاف الكرب العظام لبيك , 
لبيك عبدك وابن عبديك لبيك , لبيك يا كريم لبيك . تقول ذلك 
في دبر كل صلاة مكتوية أو نافلة » وحين ينبض بك بعصسيدك ء واذا 
علوت شرفاً » أو هيطت وادياً , أو ليث رلكياً ٠‏ أو استيقظت منمنامك 
والأشعانن .اك ها امليف موا .و ادير وا نوان تر كيه سفن 
التلبية فلا يضرك » غير أن تمامبا افضل . واعلم انه لايد من التلبيات 
الاربع التي في أول الكلام » وهي الفريضة ٠‏ وهي التوحيد ؛ وببا لى 
المرسلون . واكثر من « ذي المعارج » فان رسسول الله ( صل الله عليه وآله 
وسلم ) كن يكثر مثئها». 

اقول ؛ وببذا! الخبر استدل المحقق ومن تبعه وعليه اعتمدوا! ؛: قال 
في المختلف ؛ وهو اصم حديث رأيناه في هذا الباب . 

اقول ؛ ورواه الشيخ ايض بطريق آخر صحيح )١(‏ وزاد بعد قوله ؛ 
« لبيك تبدىء والمعاد اليك لبيك » : « لبيك تستخني ويفتقر اليك 
لبيك : لبيك إله الحق لبيك » لبيك ذا! الثعماء والفضل الحسن الجميل 
لبيك » ثم ساق الحديث الى قوله ؛ « وهي الفريضة » . 

ومثها - صحيدة عبدالله بن سئأن عن أبي عبدالل ( عليه السلام ) (؟) 
قال : «لما لى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال ؛ لبيك اللبم لبيك 

لبيك لا شريك لك لبيك ١‏ أن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك , 

(1) الوسائل الباب 4٠‏ من الاحرام . 


(؟) الوسائل لباب ١٠؟‏ من الاحرام . وف آخره هكذا ؛ «وفي ادبار 
الصلرات » . 





كك ) كيفية التلبيات الادبع ( ج19 


وكآن يلى كلما لقى راكبآ , او علا اكمة , او هبط واديآ » ومنآخر الليل» 

ع معاوية بن وهب المتقدمة في المسألة الاولى )١(‏ وفيبا ؛ 
« تقول ؟ لبيك اللبم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ ان الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك “لك ؛ لبيك بمتعة بعمرة الى الج ». 

وروى ثقَة الاسلام في الكاني عن عبدالله بن سنان في الصحيح 5) قال ؛ 
د قال ابوعبدالله ( عليهالسلام ) ؟ ذكررسول الله ( صل الله عليه وآله ) المج 
فكتب الى من بلغه كتابه يمن دخل في الاسلام ؛ ان رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) يريد الحج » يؤذنهم بذلك ليحج من اطاق الحم ٠‏ فاقبل 
الناس » فلما نزل الشجرة امر الئاس بنتف الابط : وحلق العانة ؛ 
والغسل » والتجرد 1 ازار ورداء » لو ازار وعمامة يطعبا على عاتقه 
لن م يكن له رداء . وذكر انه حيث لي قال : لبيك اللبم لبيك » لبيك 
لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك ... 
الحديث > . 

وروى في الفقيه مرسلاً (؟) قال ؛ « قال امير المؤمئين ( عليه السلام ) 
جاء جبرئيل (عليه السلام ) الى الني ( صل الله عليه وآله ) فقال له ؛ 
ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية ؟ لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك 
لا شريك لك لبيك » ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك » . 


وروى الصسدوق ف الخصال بأسناده عن الاعمش عن جعفر بن نحمد 


لبيك ذا المعارج ليك . وكان( صلل الله عليه وآله ( يكثر من « ذي المعارج» 





)1غ( التبذوب جُ وص 84 والوسائل الياب 4٠‏ من .الاح رام ' 
(؟) الوسائل الباب ؟ من اقسام الج . 
(؟) الوسائل الباب 57 من الاحرام . 





ج10 ( كيفية التلبيات الاربع ) 7 3 





١‏ علييما السلام ( ف حديث شرا تع الدين )1( قال ؛ « والتابيات 


الاريع وهي ؛ لبيك الليم لبيك 0 لبيك لا شريك لك لبيك أن امد 
والئعمة لِك والملك لا شيك لك 6 


أقول : ومن هذه الرواية يعلم مستند الشيخ المفيد واي بأبويه 
ومن تبعبم . وأما ماعداهذين القولين فلم نقف له على دليل ٠.‏ 

ومن اخبار المسألة ايض مارواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن 
يزيد عن ابي عبدالل ( عليه السلام ) (؟) قأل ؛ «اذا اأحرمت مرن ‏ 
مسجد الشجرة ء فان كنت ماشياً لبيت من مكانك من المسجد » تقول؛ 
لبيك اللبم لبيك » لبيك لاشريك لك لبيك؛ لبيك ذا المعارج لبيك 
لبيك بحجة تماميا علبك . واجبر بها كلما ركيت ٠»‏ وكلما نزلت , 
وكلما هبطت وادياً » او علوت أكمة , : لقيت راكبأ » وبالاسدار » 

وقال في كتاب الفقه الرضوي (9) 1 ثم تلو بي سراً بالتلبية الاربعة 
وهي المفترضات ٠»‏ تقول ١‏ لبيك اللهم 0 ' لبيك لا شريك لك لبيك 
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . هذه الاربعة مفروضات 
وتقول ؛ لبيك ذا المعادج لبيك ؛ لبيك تبدىء وتعيد والمعاد اليك 
لبيك , لبيك داعيا الى دار السلام لبيك ؛ لبيك كشاف الكرب العظام 
لبيك ٠»‏ لبيك يأ كريم لبيك ٠‏ لبيك عبدك وابن عبدك بين يديك لبيك 
لبيك اتقرب اليك بمحمد وآل محمد لبيك ٠‏ ولكش من « ذي المعارج 6 
اتتغى . 





)١(‏ الوسائل الباب ؟ من أقسام المج 
(؟) الوسائل الباب 4٠0٠‏ من الاحرام 
(9) ص /؟ 





5 (كيفية التلبيات الادبع ) ج06 

اقول ؛ والقول الفصل في هذه الاخبار انه لما دلت صحيحة معاوية 
أبن عماد المتقدمة في صدر هذه الروايات على ان الفرض الواجب 
إنما هو التلبيات الاربع التي في صدر الكلام ولنه لا يضر ترك غيرها 
فلابد من تخصيص باق الاخبار ببا » بحمل ما زاد على الاربع ؛ « إن 
الحمد والئعمة لك ... إلى آخره » في هذه الاخبار على الاستحباب 
جمعا بين الاخبار . إلا انه يمكن ان يقال ؛ أن هذه الزيادة حيث 
ل تكن مشتملة على تلبية فلا منافاة في دخولها تحتاطلاق العبارة المذ كورة 
ويؤيده عبارة كتاب الفقه الرضوي التي هي معتمد الصدوقين في ما 
حكما به من دخول هذه الزيادة . كما عرفته في غير موضع من ما 
تقدم ٠‏ فانه ذكر التلبيات الاربع المفروضة باضافة الزيادة المذكورة » 
واكد ذلك بقوله اخيراً ؛ « هذه الاربعة مفروضات » ثم ذكر التلبياتث 
المستحبة . لكن يمكن تأبيد الاستحباب ايض بخلو صحيحة عمر بن 
يريد عن هذه الزيادة . وبالجملة فالاحتياط ببذه الزيادة متعين )١(‏ 
فان الحكم عندي لا يخلو من اشتباه . 

ثم ان من المجب العجاب اشتبار القول بما ذهب اليه الشيخ في 
النباية والمبسوط بين اكثر متأخري الاصحاب حق قال شيشنا الشبيد 
في الدروس : الرابع ‏ التلبيات الادبع , واتمها : « لبيك اللهم لبيك 
لبيك ١‏ ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك » ويجرىء ؛ 
« لبيك اللبم لبيك , لبيك لااشريك لك لبيك » وان اضاف الى هذا؛ 
« ان الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك » أن حسرا ٠‏ انتهى . 
والحال انه لا مستند لبذا القول بالكلية ولا دليل عليه بالمرة » وهذه 


)١(‏ اوردنا العبارة كما جاءت في النسخة المخطوطة 





ج19 ( هل يجب الجبر بالتلبية أو يستحب ؟ ) ااا 





جملة إخبار المسألة التي قدمتاها عارية عنه . 

وتمام القول في المسألة يتوقف على بيان امور ؛ 

الاول ‏ المشبور بين الاصحاب استحباب الجبر بالتلبية 2 وبذلك 
صرح أبن ادريس ٠‏ فقال ؛ والجبر بها على الرجال مندوب علىالاظبر من 
اقوالاصحابنا . وقال بعضبم ؛: الجبر ببا واجب . ونقل في المختلف عن 
علي بن بابويه انه قال ؛ ثم يلى سراً بالتلبية الاربعة المفروضة . 
اقول ؛ وهذه عين عبارة كتاب الفقه المتقدمة , إلا انه لم يذكر تنامها 
وإنما ذكر ما يتعلق بالمسألة المذكورة . وقال الشيخ في التبذيب ١‏ 
الاجبار بالتليية واجب مع القدرة والامكان . وقال في الخلاف ؛ التلبية 
فريطة » ورفع الصوت بها سنة . 

اقول ؛ لا يشفى ان الاخبار بالنسبة الى هذه المسألة ما بين مطلق 
وبين مصرح بالجبر ٠‏ ولم اقف على ما يتضمن الاسرار إلا في عبارة 
كتاب النقه المتقدمة . 

ل مجيلة حريز بن عبدالله عن ابي عبدالله ( عليه السلام) وجماءة 
من اصحايئا من روى عن ابي جعفر وأبي عبدالله ( عليبما السلام ) )١(‏ 
انبما قالا : « لما احرم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) اثاه جبرئيل 
(عليه السلام ) فقالله ؛ مر اصحابك بالعج والشج ‏ فالعج رفعالصموت 
والثج نحر البدن ‏ قالا ؛ فال جابر بن عبدالله ؛ فما مشى الروحاء حق 
بحت أصواتنا » والخبر المذكور مروي بطرق عديدة (؟) . والظاهر ان 


)ع( التهذيب 2 وص ”اق والوسائل الباب با من الاحرام . 





لا (يختص الجبر بالتلبية بذي الحليفة والج من مكة ) ج ٠١‏ 
تفسير المج والقج من بعض الرواة . ويحتمل ان يكون منبما ( عليبما 
السلام ) . 

وف صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في المسألة الاولى )١(‏ ؛ « أن كنت 
ماشياً فاجبر باهلالك وتلبيتك من المسجد ؛ وان كنت راكياً فاذا علت 
بك راحلتك البيداء » . 

وانت خبير بان حمل الاخبار مطلقبا على مقيدها يقتضي وجوب 
الاجبار . 

والعلامة في المختلف لما اختار الاستحباب قال ؛ لنا ب الاصل عدم 
الرجوب . ثم قال : ويدل عل الارجحية مارواه حرين بن عبدالله ... 
وساق الرواية المتقدمة ٠‏ ثم قال ؛ احتج الموجبون بارى الامر ورد 
بالجهر , والأمر للوجوب . والجواب ؛ المنع منالكبرى . انتهى ٠‏ ولايخغى 
مافيه مع تصريحه في كتبه الاصولية بان الأمر حقيقة في الوجوب , 
ولا سيما أوامر الله ) مر وجل ) كما هو ظاهر حديث حريز . وهذا 
موجب للخروج عن حكم الأصل ٠‏ كما لا يخفى . 

وظاهر الاصحاب أن هذا الحكم ختص بالج من ميقات ذي الحايغة 
كما هو مورد الروايتين المذكورتين 2 وكذا بالاحرام بالحمج من مكة 
فانه يرفع صوثه بالتلبية اذا اشرف عل الابطم » كما تضمنته صحيحة 
معاوية بن عمار (؟) وفيها ؛ « فاحرم بالحج , ثم امض وعليك السكينة 





. الوسائل الباب 74 من الاحرام‎ )١( 

(') التبذيب ج ه ص 177 , وإلفروع ج ؛ ص 4ه؛ , والوسائل الباب 
57 من الاحرام والباب ١‏ من أحرام المج َ والحديث ينتهي بقوله ؛ «وحق 
تأتي من » فكلمة « ... الحديث » ريما تكون زيادة من الناسخ . 





ج 1١‏ (هل يختلف الراكب والماشيفي الجبر بالتلبية ؟) ب#" ل 


والوقار » فاذ! انتبيت الى الرقطاء دون الردم فلب . واذا انتبيت الى 
الردم واشرفت عل الابطح فارفع صوتك بالتلبية حق ىتأتي منى ... الحديث» 

ومقتضاء تأخير التلبية عن موضع الاحرام الى ان ينتهى الى الرقطاء 
دون الردم ٠‏ فيلي ثم يرفع صوته بها اذا اشرف على الابطم . 

واطلاقها يدل على عدم الغرق بين الراكب والماشي» إلا ان الشيخ 
في التبذيب ذكر ان الماشي يلى من موضع احرامه الذي يصلىي فيه 
والراكب يلي عند الرقطاء او ءند شعب الدب » ولا يجبر بالتلبية إلا 
عند الاشراف على الابطح . 

واستدل على ذلك برواية عمر بن يريد عن ابي عبد الله ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال ؛ « اذا كان يوم التروية فاصنع كما صئعت بالشجرة 
ثم صل ركعتين خلف المقام . ثم اهل بالحج ٠‏ فان كنت ماشيأ فلب 
عد المقام » وان كنت رلكباً فاذا نبض بك بعيرك» وهي - كما ترى - 
غير دالة على ما ادعاء . 

وبالجملة فالظاهر هو جواز التلبية من المسجد للماشي والراكب » 
وان كان الافضل تأخيد التلبية الى الموضع المذكور في صحيحة معاوية 
ابن عمار المتقدمة » والرفع بها الى الموضع الآخر . 

ومن ما ,يدل على ذلك مارواه الصدوق في الصحيع»م عن حفص بن 
البختري ومعاوية بن عمار وعبدالرحمان بن الحجاج والحلى جميعاً عن 
أبي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) انه قال . « وان اهللت من الممجد 





(') الوسائل الباب 5؟ من الاحرام ٠‏ وقد ذكرنا قِ التعليقة ( ؛ ) 
ص ١4و"؛ما‏ تعلق با مورد : فرأجع 5 








5 ( كيفية احرام الاخرس ) ج ١6‏ 
الحرام للحج فان شئت لبيت خلف المقام » واكل ذلك أن نمضي حق 

ثم انه ينبغي أن يعلم ان (ستحباب الجبر بالتابية أو وجوية عل 
القول 4 اثما هو للرجال خاصة دون النساء ؛ 

ا رواه الشيخ عن فضالة بن أبوب عن من حدثه عن ابي عبد الله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « ان الله وضع عن النساء اربعاً ؛ الجور 
بأ لتابية 0 والسعى بين الصغا والمروة 0 ودخول الكعة 0 والاستلام 3-04 

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (؟) قال 8 لوس 
على النساء جبر بالتابية ا 

الثاني 16 المشبور أن احرام الاخرس ان يدرك بالتلبية أسائه, ويعقد 
ببأ قليه ٠‏ واشاف قٍِ المنتغى والدروس ؛ الاشارة بايد ٠‏ وتقل فن أبن 
الجنيد انه يلي عنه غيره » وعبارته التي نقلها' عنه في المتلف هكذا: 
والاخرس لجزاله تحريك أساثه مع عدم ايأها بقأيه . ثم قال 5 ويلي 
عن السي والاخرس وعن المغمى عليه ٠‏ قال قِ المختلف 8 وهذ!ا الكلام 
بشعر بعدم وجوب التلبية عليه وانه تجزئه النيابة . 

أقول : والذي وقفت عليه من ما يتعلق ببذه المسألة من الاخبار 
رواية السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) (؟) « ان علياً ( عليه السلام ) 
قال : تلبية الآخر س وتشبده وقراءته للقرآن في الملاة تحريك لساثه 
واشارته بأصبعه )6. 

)ع( و؟) الوسائل الباب 8 من الاحرام : 

(؟) فروع الكاني ج ٠ص 3١5‏ وج 4 ص 68 . والوسائل (لباب وه من 


القراءة في الصلاة . والباب 74 من الاحرام . 








ج 6 ( هل التلبيات الاربع ركن ؟) ع 
زرارة )١(‏ ؛ « أرى رجلاً قدم حاجاً لا يحسن أن يلي » فاستفق له 
ابو عبدالل (عليه السلام ) فامر ان يلي عنه ». 

ولا ريب ان طريق الاحتياط الجمع بين الامرين ؛ ليحصل يقين براءة 
الذمة من التكليف المعلوم ثبوته . 

والظاهر ان مراد الاصحاب بعقد القلب بها يعني ؛ تصورها 
اجمالاً ‏ الكناية عن النية والقصد الى التابية . 

الثالث ‏ قال العلامة في المختلف ؛ لا خلاف عندنا في وجوب 
التلبيات الاربع ٠‏ ولكن الخلاف في انبا ركن ام لا , فللشيخ قولان! 
احدهما انبا ليست ركناً » ذهب اليه في المبسوط والجلل ٠‏ وقال في 
النهاية : « من ترك التابية متعمدا فلا حج له » تجعليا ركنأ . وبالاول 
قال السيد المرتضى وابن سدمزة وابن البراج ٠‏ وبالثاني قأل سلار وابن 
ادريس وابو الصلاح . والاقرب الاول ءلنا : انه مع الاخلال بالتلبية 
لم يأتبالمأ مور به على وجبه فيبقى في عبدة التكليف . ولانه ذكر وجب 
فيعبادة افتتحت به فكان ركنا , #التكبير في الصلاة . ولما رواء معاوية 
ابن عمار في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام )آفقة انه قال : « فاذا فعل 
شيئاً من هذه الثلاثة ‏ يعنى + التلبيات والاشمار والتقليد ‏ فقد احرم » 
وتعايق الحكم على الوصف يقتضي عدمهعئد عدمه . والاخلال بالاحرامعمدا 
مبطلاجماعا . احتج الاخرون بان الاصل صحة الحج . والجواب ؛ المع 
لانه لم يأت بالمأمور به على وجبه . انتعى . 





1( الفروع جُ ص ؟٠ه,‏ والوسائل الياب ؤ؟ من الاحرام 0 والياب 
١‏ من الحجلق والتقصير (؟) الوسائل الباب ؟١‏ من اقسام المج 





0-7 ا ( معنى كلمة ؛ لبيك ) 8 


اقول : المراد بالركن عند الاصحاب ( رضوان الله علييم) في باب 
المج هو ما يكون تركه ميطلا عمداً لا سبوا وبالواجب ما يكون تركه 
عمد موجباً للاثم دون الابطال . واستثنى من الركن على هذا التعريف 
الوقوفان ٠‏ فان تركبما مبطل وان كان سهوأ . 

ثم إن استدلال العلامة ( قدس سره ) هنا على الابطال بغي الرواية 
لا بخلو من نظر : اما الدليل الاول فانه جار في الواجب »: وهو لا 
يقول به . واما الثانى فائه محض قياس على تكبيرة الاحرام كما لايخفى. 

ويمكن المنأقشة ايشا ف الرواية المذكورة وئحوها بأن غاية ما يدل 
عليه مفبوم الشرط هو عدم الاحرام ٠‏ والخصم لا ينكر ذلك » والمدعى 
بطلان الحج . لانه قائل بصحة الحج ممع ترك الاحرام عمدا ٠‏ فالزامه 
بما دلت عليه الرواية من بطلان الاحرام لا معنى له . وانما المنافي لم 
ذكره مايدل على بطلان الج بذلك . فالواجب هو الاتيان بدايل يدل 
على بطلارر الحج بترك الاحرام متعمداً . ودعوى الاجماع ‏ بقوله ؛ 
«والاخلال بالاحرام عمداً مبطل اجماعاً  »‏ يثافي ما نقله عن الجماءة 
المتقدمين القائلين بأنه واجب وليس يركن . والواجب ‏ كما عرفت ب 
عندهم هو مالا يبطل الحج بتركه ولو عمداً وائما غايته الاثم ٠وسيا‏ تي 
ان شاء الله تعالى ‏ مريد تحقيق للمسألة . 

الرابع ‏ قال اين الاثيد في النباية ؛ « لبيك اللبم لبيك » هو من 
التلبية » وهي اجابة المنأدي , أي اجابتي لك يا رب . وهو مأخخوذ 
من « لب بالمكان والب » اذا لاقام به ء و« الب على كذا » اذا لم يغارته 
ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير » أي اجابة بعد اجابة 
وهو منصوب على المصدر يعامل لا يظبر » كأنك قلت ؛ « الب الباباً 








بعد الباب » . والتلبية من « لبيك » كالتبايل من «لا إله إلا الله » 
وقيل : معناه ؛ اتجاهي وقصدي يارب اليك , من قولبم ؛ « داري تلب 
دارك » اي تواجببها . وقيل ؛ معناه ؛ اخلاصي لك , من قوليم ؛ « حسب 
لباب » اذا كان خالصاً محضأ . ومنه لب الطعام ولبابه . وقال في 
القامرس نحو ذلك . وعن الجرهري انه كان حقه ان يقال ١‏ « لبالك » 
وثنى على معنى التأكيد . اي الباباً لك بعد الباب » واقامة بعد اقامة. 
وقيل ؛ اي اجابة لك يارب بعد اجابة . وفي كتاب المصباح المنيد : 
اصل « لبيك » لبين لك ؛: فحذفت النون للاضافة » قال ؛ وعن يونس 
انه غير مثنى بل اسم مفرد يتصل بالضمير بمنزلة « على » و« لدى» 
اذا اتصل به الضمير . وانكره سيبويه وقال ؛ لو كان مثل «على » 
و «دلدى » لثبنت اأياء مع الضمير وبقيت الالف مع الظاهر . وحكى 
من كلامهم « لي زيد » بالياء مع الاضافة الى الظاهر » فثبوت الياء 
مع الاضافة الى الظاهر يدل على انه ليس مثل « على » و « لدى » انتهى 
قال في المجمع ؛ ولبأت بالحج تلبية . أصله « لبيت » بغير همز قالالجوهري! 
قال الغراء ؛ ريما خرجت بهم فصاحتهم الى أن يبمزوا ما ليس بمرءوز. 

ثم انه قد صرح بعضهم بأنه يجوز فتح البمزة وكسرها من قرله ؛ 
« ان الحمد والتعمة ... إلى آخره » وحكى العلامة في المنتتفى عن 
بعض اهل العربية انه من قال « أن » بفتحها فقد خص »ء ومن قال 
بالكسر فقد عم . ووجهه ظاهر ٠‏ فان الكسر يقتضي تعميم التلبية 
وانشاء الحمد مطلقاً » والفتم يقضي تخصيص التلبية ٠‏ أي لبيك يسبب 
ان الحمد لك . 





18ب ( العلة في صيرورة التلبية شعار الحج ) ج 1 


الخامس روى الصدوق في كتاب العلل )١(‏ في الصحييح عن عبيدالله 
ابن على الحلي عن ابي عبدالل ( عليه السلام ) قال ؛ « سألته : ل جعلت 
التلبية ؟ فقال ؟ ان الله (عر وجل) اوحى الى ابراهيم ( عليه السلام ) ! واذن 
في الناس بالحج يأتوك رجالا(؟) فنادى فاجيب من كل.فج يلبون » ٠‏ 

وروى في كتاب من لا يحضره الفقيه (؟) حديثاً طويلاً يتضمن 
مناجاة الله ( عرز وجل الموسى ( عليه السلام ) قال في آخره ١‏ فقالالله 
زعر وجل ) 1 يا موسى اما علمت أن فضل آمة محمد ( صلى الله عليه 
وآله ) على جميع الامم كفضله على جميع الخلق .فقال موسى ( عليه 
اأسلام ) : يارب ليتنى كنت أراهم . فاوحى الله ( جل جلاله )اليه 
يا موسى انك لن تراهم فليس هذا اوان ظهورهم ٠‏ ولكن سوف تراهم 
في جنات عدن والفردوس بحضرة محمد ( صلى الله عليه وآله ) في تعيمها 
يتقلبون وف خيراتها يتنعمون ٠‏ افتحب أن اسمعك كلامبم ؟ فقال ١‏ 
نعم يا إلهي . قال الله (عز وجل ) ؛ قم بين يدي واشدد متزرك قيام 
العبد الذليل بين يدي الملك الجليل . ففمل ذلك موسى ( عليه السلام) 
ننادى ربا ( عر وجل ) ! يا امة محمد . فاجابوه يم - وهم فقِ 
اصلاب آبائهم وارحام امباتهم - ؟ « لبيك اللبم لبيك ؛ لبيك لا شريك 
لك لبيك , ان الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لكء لبيك » قال ٠‏ 
فجعل الله ( عز وجل ) تلك الاجابة شعار الحج . 

اقول ! وني هذا الخبر ما-يؤيد ما قدمتاه من دخول « ان الحمد .. 





. ص 415 ء والوسائل الياب ”” من الاحرام‎ )١( 
سورة الحج , الآية لا‎ )1( 
من الاحرام‎ 4٠ والوسائل الباب‎ ٠ ؟١5و‎ "١١ ج ,اص‎ )5( 





ج6١‏ ( تحقيق في.قول ابراهيم ؛ هلم الى المج ) سد وأا 
الى آخره » في التابية الواجبة . 

وفي آخر صحيحة معاوية بن عمار المتقدم ذكرها )١(‏ :«واول من 
لي ابراهيم ( عليه السلام) قال ؛ انالله ( عز وجل ) يدعوكم الى 
ان تحجوا بيته ٠‏ فاجابوه بالتلبية » فلم يبق احد اخذ ميثاقه بالموافاة 
في ظبر رجل ولا بطن امرأة إلا اجاب بالتلبية » . 

فائىلا 

روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه (؟) قال ٠‏ «روى ان١ابراهيم‏ 
(عليه السلام ) لما قضى مناسكه ... ثم ساق الخير الى إن قال ! فلما 
هم ببئائه قعد على كل ركن ثم نادى ؟ «هلم الى الحج » فلو ناداهم 
«هلموا الى الحج » لم يحج إلا من كان يومئذ انسيا مخلوفا» ولكنه نادى! 
« هلم الى الحج » فلي الناس في اصلاب الرجال وارحام الاساء ؛ 
« لبيك داعي الله لبيك داعي الله » فمن لي مرة حج حجة , ومن أي 
عدر حج عشر حجج ؛ وه ن لم ياب لم يدج ... لطديث » . 

قال المحقق الكاشاني في الوافي ؛ بيان ؛ «هلم الى المج » نادى جنس 
الانس بلفظ المفرد » ولذا عم نداؤه الموجودين والمعدومين , ولو نادى 
الافراد بلفظ الجمع لم يشمل المعدومين بل اختص بالموجودين » وذلك 
لارى حقيقة الانسان موجودة بوجود فرد ما وتشمل جميع الافراد 

وجدت او لم توجد . واما الفرد الخاص منه فلا يصيد فرداً خاصاً 
)١( 0‏ الوسائل الياب 4٠‏ من الاحرام 

(9) ج ”اص 9و١‏ ٠و٠19‏ , والباب ١‏ من وجوب الج وشرائطه , 
والباب ١١‏ من مقدمات الطواف وما يتبعها , والواتي باب ( حج ابراهيم 


واسماعيل ( . 





.007 (تحقيق في قول ابراهيم: هلم الى الحج ) ج6٠‏ 
وفق لغبمه . انتهى ٠‏ 

وقال الفاضل المحدث السيد نعمة الله الجزائري ) الوجه ان المقام 
ظاهراً يقتضى صيغة الجمع » فالعدول عنه إلى الافراد لايد له من 
نكنة وعلة تناسبه ٠‏ وليست إلا ارادة استغراق جميع الافراد من شبد 
ومن غاب ٠‏ على ان اهل البلاغة ذكروا ان استغراق الفرد امل هن 
استفراق الجمع ؛ ونص عليه العلامة ال مخشرى في مواأضع من 
الكشاف . انتغى . 

وقال شيخنا ابو الحسن الشيخ سليمان بن عبدالله البحراني في كتابه 
ازهار الرياض ؛ سئلت عن هذا الخير قديماً فكتبت في الجواب ؛ لعل 
مراده ‏ والله اعلم بمراد اوليائه ‏ انالخطاب بصيغة الجمع يتناو ل الموجودين 
وتناوله لغيرهم انماهو بدليل من خارج من اجماع أو غيره » كما تقرر 
فق الاصول مستوق ٠‏ والمخالف فيه الحنابلة خاصة , واطيق الكل على 
فساده » وصيفة « هلموا » من هذا القبيل . فاما صيغة « هلم » فانه 
يمكن أن بجعل من قبيل الخطاب العام » كما تقرر فى المعاني والبيان 
قد يترك الخطاب من المعين الى غيد المعين قصد] للعموم وارادة كل من 
يصلح لذلك ء وجعلوا منه قوله تعال ) ولو ترى إذ وقغوا (١)ونحوه'»‏ 
فكأنه يصاح لغيد الموجودين ايضا ٠‏ فيد خاور بعد اتصافهم با أوجود 
والكمال ٠‏ وحيائذ تحاصله أن العدول من « هلموا » الى « هلم » لذلك 
فأن صيغة د هلم » تصلح للمذ كر والمؤنث ؛ والمفرد والمثنى والجمع , بالاعتيار 
المذ كور » ولغير الموجود بالتقريب السابق ؛ فيدخل بعد كماله ووجوده 





)0( سورة الانعام 3 الآية اا . 





ج 16 ( الاحرام اثما يتحدق بالتلبية او الاشعار أو التقليد  )‏ الس 
بغلاف « هلموا » . ومعنى « لم يحج يومئذ إلا منكان انسيآ مخلوتاً » 
ميحج إلا من كان عخلوةا منالانس ٠‏ لانهم المقصودون بالخطاب الم كور 

دون غيرهم . هذا ما ظبر لي نتأمل . انتهى . 

اقول ؛ اما صحة اطلاق « هلم » عل المذكر والمؤنث» والمفرد والمنى 
والجمع » ذهي لغة الحجاز , وبها نزل القرآرى العزيز ء كقوله تعالى : 
والقائلين لاخوانهم هلم اليثا )١(‏ واما اهل نجد وهم بئو تميم فيلحقون 
يبا الضمائر كخيرها من الصيغ فيقولون !؛ « هلمو! وهلمي وهلما »واما 
تناولبا في الخبر للموجودين والمعدومين نقد نقل الشيخ فخر الدين بن 
طريم في كتاب مجمع البحرين ؛ قال ! وقيل ؛ لفظ « هلم » خطات 
لمن. يصليم أن يجيب وأن.لم يكن حاضراً , ولفظ « هلموا » موضوع 
للموجودين الحأضرين ٠‏ ويفسره الحديث: « هلم الى المج 6 ٠٠‏ ثم ساق 
الخبر . ويذلك يزول الاشكال ويستخنى عن هذه التكلفات الرعيدة 
والتمحلات الشديدة , فانه مق كان هذا اللفظ موضوعاً في اللغة لذلك” 
فلا اشكال , ويخرج الخبر شاهدا عليه . 

السادس ‏ قذ عرفت من ما حققناء آنفاً ان الاحرام الموجب 
للكفارات ‏ يفعل ما لا يجوز للمحرم فعله ‏ [نماهو عبارة عن التلبية او 
الاشعار او التقليد ‏ فان ايها فعل حرم عليه ما ,يحرم على المحرم وترتبت 
الكفارات على المخالفة . وعلى هذا فلو عقد نية الاحرام وليس ثوبيه 
و يأت بشيء رن التلبية مق كان متمتعاً أو مفرداءولا بهاولا 

باشعار ولا تقليد متى كان قارئا » وفعل مالا يجوز للمحرم ذمعله ؛ فانه 


٠ 14 سورة الاحزاب ؛ الآبة‎ )١( 





ولا ( الاحرام انما يتحقق بالتلبية اوالاشعار او التقليد) ج١٠‏ 
لا يلزمه كفارة ٠‏ ولا يبطل ما فعله سابقاً » ولا يحتاج الى تجديد 
نية أخرى . 

وعلى ذلك تدل الاخبار الكثيرة ؛ منبا ‏ ما تقدم )١(‏ من صحيحة 
معاوية بن عمار » وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ٠‏ وصحيحته الثانية 
في المسألة الاولى . 

ومئها ‏ ماروآه في الكاني والتهذيب في السديح عن جميل بن دراج 
عن بءعض إصحابنا عن احدهما ( عليبما السلام ) (؟) « في ردجل صلى الظبر 
فى مسجد الشجرة ؛ وعقد الاحرام واهل بالحج ؛ ثم مسطيباً او صاد صيداآً 
لو واقع اهله ؟ قال ؛ ليس عليه شيء مالم يلب » . 

وما رواه في الكافي في الصحيح عن النطر بن سويد عر ى بعض 
اصحاينا (؟) قال ؛ « كتبت الى ابي ابراهيم ( عليه السلام ) ؛ رجل 
دخل مسجد الشجرة فصلى واحرم ثم خرج من المسجد . فبدا! له قبل 
ان يلي ان ينقض ذلك بمواقعة النساء , أله ذلك ؟ فكتب : عم ولا 
بأس به » ويمضمونها رواية زياد بن مروان المروية في الكاني (4) . 

وما رواه في الكاني في الصحيح عن صفوآن عن عبدالله بن مسكان 
عن علي بن عبدالعزيز (ه) قال ؛ «اغتسل ابو عبدالله ( عليه السلام ) 

(؟) الفروع ج ؛ ص 5*٠‏ , والتيذيب ج ه ص 88 » والوسائل الباب 
4 من الاحرام , والباب ١١‏ من تروك الاحرام 

(5) و(؛) الفروع ج 4 ص ٠ 98١‏ والوسائل الباب ١4‏ من الاحرام , 
والوافي باب ( ما يجوز فعله بعد التبيو وقبل التلبية وما لا يجوز ) 

() الفروع ج؛ ص 58٠‏ , والوصائل الباب ١4‏ من الاحرام . 





ج 16 (هل تستأنف النية بارتكاب المخالفة قبل التلبية ؟) س */ ل 
للاحرام » ثم دخل مسجد الشجرة فصل ,ثم خرج الى الغلمان فقال ؛ 
هائو! ما عندكم من لحوم الصيد حق تأكله » . 

وما رواه في الفقيه في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ «في من عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على 
اهله قبل ان يلي ؟ قال : ليس عايه شيء » . 

قال الشيخ (؟) بعد ذكر جملة من هذه الاخبار ؛ المعنى في هذه 
الاحاديث أن من اغتسل للاحرام ٠‏ وصلى ٠وقال‏ ما أراد من القول بعد 
الصلاة » لم يكن في الحقيقة محرما » وإنما يكون عاقداً للحج والعمرة 
وائما يدخل في ان يكورم مرماً اذا لى . ثم حكى عن موسى 
عن صفوان عن معاوية بن عمار وغيره ممن روى عنه صفوان هذه الاخبار 
ان الاخبار مستفيضة عن ابي جعفر وابي عبدالله ( عليبما السلام ) (5) ؛ 
ان من صلى » وقال الذي يريد ان يقول ٠‏ وفرض الحج أو العمرة على نفسه 
وعقدهما , فله ان يفعل ما شاء مالم يلب », فاذ! اتم عقد احرامه 
بالتلبية او الاشعار او التقليد : فقد حرم عليه الصيد وغيره » ووجب عليه 
في فعله مايجب عل المحرم . انتهى ملخصاً من كلامه الطويل الذيل. 

قال في المدارك بعد ذكر بعض اخبار المسألة : وريما ظبر منها 
انه لا يجب استئناف ثية الاحرام بعد ذلك بل يكفى الائيان بالتابية 
وعلى هذ! فيكون المنوي عند عقد الاحرام اجتئاب ما يجب عل المحرم 
اجتنابه من حين التلبية . وصرح المرتضى في الانتصار بوجوب استثناف 
النية قبل التلبية والحال هذه . ويدل عليه مارواه الكليني عن النضر بن 








)3( و الوسائل الباب ١4‏ من الاحرام ٠‏ 
2( التبذيب'ج هص ”م 





4لا (هل تستأنف النية بارتكاب المخالفة قبل التلبية ؟) ج ١٠١‏ 
سريد عن بعش اصحابه ... ثم ساق الرواية المتقدمة . ثم قال ؛ 
لكن الرواية ضعيفة بالارسال . ولا ريب أن استئئاف النية أولى 
واحوط . اثتغى ٠.‏ 

اقول ' فيه اولاً ؛ ان النية التي اوجبوها في عد الاحرام ب كما 
قدمنا نقله عنهم في صدر المقصد ‏ إنما هي عبارة عن القصد الى امور 
أربعة ؛ مأ يحرم به من حبج أو عمرة , ولوعه هن تمايم أو أحد 
قسيميه » وصفته من وجوب أو ندب , وما يحرم له من حجة الاسلام 
لو غيرها . ولم يعتيروا فيها قصد ما يجب اجتنابه على المحرم , وانما 
هذا امر لازم لذلك ومترتب عليه مق اضاف التلبية الى ما فعله 
اولاً . ومن ثم انه لا تحصل المنافاة لانية بما يفعله عن هذه الاشياء 
المذكورة قٍِ الاخبار . وبذلك يظبر لك ما في قوله « وعلى همذا 
فيكون المنوي ... الى آخره » . 

وثانياً : اني لا اعرف لبذه الرواية وجه دلالة على ما ذكره من 
وجوب استئناف النية » حق انه يستدل بها للمرتضى على ما نقله 
عنه » بل سبيلها سبيل الروايات المتقدمة . 

وثالثاً ؛ اني لا اعرف وجباً لبذه الاولوية والاحتياط الذي ذكره 
في استثئناف النية , معما عرفت من ما قدمناه من الاخبار المستفيضة المتفقة 
الدلالة على صحة الاحرام بذلك , من غي تعرض ولو بالاشارة الى ماذكره 
من استئناف النية . 

وأما مارواه الشيخ في التبذيب عن محمد بن أحمد بن يحيقى عرزن 


)١(‏ الوسائل الباب ١4‏ من الاحرام . وارجع الىالاستدرامات 





ج ١6‏ ( يجب على الرجل لبس ثوبي الاحرام) ‏ سدهلا 
رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع اهله قبل أن يبل بالاحرام 
قال ؛ عليه دم  »‏ فبو خبر شاذ لا يبلغ قوة في معارضة الاخبار 
المتقدمة . وقد حمله الشيخ على منلم بجبر بالتلبية وان كان قد لي 
في ها بينه وبين نفسه . واحتمل في الاستبصار حمله على الاستحباب ايضاً 

الثالث ‏ ليبس ثوبي الاحرام للرجل ٠‏ ووجوبه اتفاتي بينالاصحاب 
قال في المنتهى ٠‏ انالا نعلم فيه خلافاً . 

وتدل عليه الاخبار ؛ منها - قوله ( عليه السلام ) في صحيدة معاوية 
لبنعمار(١) ١‏ «اذا انتبيث الى العقيق من قيل العرأق ء أو الىوقت 
من هذه المواقيت - وانت تريد الاحرام فاتف ايطيك ... الى ان 
قال ؛ واغتسل : واليس ثوبيك ... الحديث » . 

وفى صحيحة معاوية بن وهب (؟) قال ؛ « سألت ايا عبدالله ( عليه 
السلام ) - ولحن بالمدينة عن التبيؤٌ للاحرام . فقال ؛ اطل بالمدينة , 
و تجوز بكل ما تريد , وان شئت استمتعت بقميصك » حى تأتي الشجرة 
فتفيض عليك من الماء » وتلبس ثوبيك ؛ ان شاء الله » . 

وفي صحيحة هشام بن سالم () قال ؛ « ارسلنا الى ابي عبد الله 





1( الفروع ج ؛ ص 1؟1؟ ٠والنةقيه‏ ج ص "٠١‏ , والوسائل الباب 
و6١‏ من الاحرام . 

0س( روى الشيخ ف التبذيب جُ ه ص ؟7" و4" هذه الرواية بطر يقين » 
واللفظ ختاف فيهما . واوردهما فق الوسائل ف !لباب ٠/‏ من الاحرام 
برقم )١(‏ و(5) ٠»‏ 

2( الفروع ج ؛ ص 28؟؟ ' والفقيه 3 طءص ١‏ , والتبذيب 9 
ص و وص ا" والوسائل الياب م/ من الاحرام والياب لو من تروك 
الاحرام 





ك7 ب ( هل لبس الثوبين من شروط صحة الاحبرام ؟ ) جم 1 
ابو عبدلله ( عليه السلام ) ؛ ان اغتسلوا بالمديئة ٠‏ فاني لخاف أن يعر 
عليكم المأاء بذى الحليفة » فاغتسلوا بالمدينة .» والبسوا ثيا بكم التي تحرمون 
' فيها » ثم تعالوا فرادى او مثانى ... الحديث ». 

الى غير ذلك من الاخبار ٠‏ 

والمستفاد من الروايات المذكورة ان اللبس قبل عقد الاحرام » بل 
هو من جملة الاشياء التي يتهيأ بها للاحرام . قال العلامة في المنتعى ؛ 
فاذا اراد الاحرام وجب عليه نزع ثيأبه ولبس وبي الاحرام » يأتزر 
باحدهما ويرئدي بالآخر . وقال اين الجنيد ؛ ولا يتعقد الاحرام بالميقات 
إلا بعد الغسل والتجرد ٠.‏ 

وينبه عليه ايضاً ما رواء الشيخ في الصحييم عن معاوية بن عمار 
عن أبي عبداله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « لا تلبس - وانث تريد 
الاحرام ثوب ترره ولا تدرعه » ولا تلبس سراويل إلا ان لا يكون 
لك ازار ء ولا الخفين إلا ان لا يكون لك نعلان » . 

بقى الكلام في انه هل اللبس من شرائط صحة الاحرام ؟ <ق لو 
احرم عارياً او لابس مخيطأ لم ينعقد احرامه ١‏ ام ينعقد احرامه وان اثم 
تنظر فيه الشهيد في الدروس ٠‏ ونسب الثاني الىظاهر الاصحاب » حيث 
قال ؛ وظاهر الاصحاب اتعقاده ».حيث قالوا ؛ لو (حرم وعليه قميص 
نزعه ولا يشقه » ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه وأخراجه من تحته 
كما هو مروي . انتهى . 

واشار بالرواية الى ما رواه الشيخ في الصحييم عن معاوية بن عمار 


)1غ( التبذيب ج ه ص 55 وءلاء والوسائلالياب 6 من تروك الاحرام 





ج8١‏ ( هل لبس الثوبين من شروط صحة الاحرام ؟) ‏ سل/الا 

وغير واحد عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ « في رجل احرم وعليه 
قميصه ؟ فقال ؛ ينزعه ولا يشقه . وان أن ليسه بعد مأ احرم شقه واخرجه 
من ما 15 رجليه » . 

وقال السيد السند في المدارك : ولو آخل باللبس ابتداء فقد ذكر 
جمع من الاصحاب أنه لا يبطل احرامه واناثم . وهو <سن . ائتهى . 

اقول ؛ والذي وتغت عليه من الاخبار ‏ زيادة على الصديحة 
المذكورة - مارواه في الكاني في الصديح عن صفوان عن شالد ين محمد 
الاصم (؟) قال ؛ « دخل رجل المسجد الحرام وهو بحرم , فدخخل في 
الطواف وعليه قميص وكساء . فاقبل الناس عليه يشةّون قميصه وكان 
صلب » فرءاه لبو عبدالل( عليه السلام ) وهم يعالجون قميصه يشةونه » فال 
له ؛ كيف صنئعت ؟ فقال ؛ أحرمت هكذ! في قميصى وكسائي . فقال ؛ 
انزعه من رأسك ء ليس ينزع هذا من رجليه » إنما جبل . فأتاه غيد ذلك 
فسأله فقال ؛ ما تقول في رجل احرم في قميصه ؟ قال : ينزه 
من رأسه » . 

وما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله ( عليه 
السلام ) (؟) قال ؛ « جاء رجل يلي حى دخل المسجد الحرام وهو 
يلى وعليه قميصه , فوثب اليه اناس من اصحاب ابي حتيفة فقالوا: 
فى النوملك: وانشر ع لى رياولا دوه وطليلك ايفن 
قابل » وحجك فاسد . فطلع ابو عبد' (عا'يه (اسلام ) فقام على باب 





: و(1) الوسائل الباب 16 من تروك الاحرام‎ )١( 
التهذبب جه ص الاء والوسائل الياب 5؛ من تروك الاحرام لل‎ ( 
. ) والوافي ياب ) المحرم يلبس ما لا ينبغي له‎ 





ما سه ( هل لبس الثويين من شروط صحة الاحرام ؟) ج ١6‏ 


المسجد » فكبر واستقيل الكعبة ٠‏ فدنا الرجل من ابي عبد الله ( عليه 
السلام ) وهو ينتف شعره ويضرب وجبه » فقال له ابو عبدالله ( عايه 
السلام ) ؛ اسكن يا عبد الله . فلما مه وكان الرجل اعجمياً 1 
فقال ابو عبدالله (عليه السلام ) ؛ ما تقول ؟ قال ؟ كنت رجلا اعملى 
بيدي ٠»‏ فاجتمعت لي نفقة 2 فجت احج لم اسأل احداً عرد_. شيء , 
فافتو ني مؤلاء أن اشق قميصي وانزعه من قبل رجلي ٠‏ وأن حجي 
فاسد . وان على بدنة . فقال له ؛ متى لبست قميصك , ابعد ما لبيت 
ام قبل ؟ قال : قبل ان الى . قال ؛ فاخرجه من رأسك , فانه 
ليس عليك بدنة , وليس عليك الحج من قابل » أي رجل ركب 
امرأ بجبالة فلا شيء عليه . طف بالبيت سبعاً ٠‏ وصل ركمتين 
عند مقام براهيم ( عليه السلام ) واسع بين الصفا والمروة » وقصر ٠ن‏ 
شعرك : فاذا كارن يوم التروية ٠فافتسلواهل‏ بالج » واصنع كما 
يصئع النأس » ٠‏ 
اقول : ظاهر هذين الخبر ين أن لبس الثوب قبل الاحرام والاحرام فيه انما 
كان عن جبل » وائنه معذور في ذلك اكان الجبل . وصحيحة معاوية 
ابن عمار المتقدمة وان كانت مطلقة إلا لنه يمكن حمل اطلاقها على 
الخبرين . وحينئذ فيشكل الحكم بالصحة في من تعمد الاحرام في المخيط 
عالاً بالحكم . إلا أنه قد تقدم من الاخبار ما يدل على ان الاحرام 
إننا هو عبارة عن التلبية واخويها ٠‏ فترك الثوبين لا يضربه ولا يبطله . 
نعم يكون الاحرام فيبما )١(‏ تعمدا موجباً للاثم , والظاهر سقوطه 
)١(‏ هكذا وردت العبارة في النسخة المطبوعة والمخطوطة , والظاهر 
سقوط كلمة « ثرك » من العبارة » والصحيح هكذا ' دعم يكون ترك 
الاحرام فيهما تعمداً موجياً للاثم» . 





ع3 ( كيفية لبس ثوبي الاحرام ) كلت 
بالجبل حيائل هو المؤاخذة والمعاقية على ذلك . 

م انه من م يدل على وجوب الشق والاخراج من اثر جلين اذا 
ان الأليس بعد الاحرام م روآاه الشيخ قِ الصحيح عن معاوءة بن عمار 
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « اذا لبست قميصاً وانت 





حرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك ». 

وما رواه في الكاني في الصحيح ‏ او الحسن على المشبور ‏ عن معاوية بن 
عمار ايض عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال . « أن لبست ثوياً في 
احرامك لا وصلم لك لبسه فلب واعد فسلك ٠.‏ وان لبست قفيصاً فشقه 
وأخرجه من تحت قدميك » . 

وتحقيق القول في المقام يتوقف على بيأن مسائل ؛ 

الاولى ‏ ظاهر الاصحاب ( رضروان الله عليهم ) الاتفاق على انه 
يتزر باحد الثوبين » واما الآخر فهل يتردى به او يتخير بين أن يتردى 
به او يتوشح ؟ قولان ١‏ وبالاول صرح العلامة في المنتهى والتذكرة , 
وبالثاني الشبيدان في الدروس والمسالك والروضة ٠‏ وقبلهما الشيخان 
في المقنعة والمبسوط . والتوشم تغطية احد المنكبين والارتداء تغطيتبما 
عا . وبه صرح في المسالك والروضة . وذكر ابن حمزة في الوسيلة 


اه لايد ف الازار من كونه ساتراً لما بين السرة والركبة . وبذلك 


والذي صرح به اهل اللخة في معنى التوشح هو إنه عبارة عن ادخال 
الثوب تحت اليد اليمنى والقاء طرفيه على المتكب الايسر . قال في 


المغرب ١‏ تو شح الرجل » وهو أن يدخل ثوبه تحت بده اليمق ويلقيه 


. و(؟) الوسائل الباب 45 من تروك الاحرام‎ )١( 





لاوم سهد ( كيفية لبس ”وبي الاحرام ) ج ١‏ 





سيفه ٠‏ فتقع الحمائل على عاققه اليسرى فتكون اليمنى مكشوفة . وقال 
فى كتاب المصباح المنيد ؛ وتوشح بثوبه » وهو أن يدخله تحت ابطه 
الايمن ويلقيه على متكبه الايسر ٠‏ كما يفعله المحرم . 

والذي وقفت عليه من الاخبار ف المقام صحيدة عيدالله بن سمنان المتقدمة 
في كيفية التلبيات الاربع )١(‏ وفيبا ؛ « والتجرد في ازار ورداء؛ او ازار 
وعمامة يضعبا على عائقه لمن الى يكن له رداء » وفي رواية محمد بن 
مسلم (؟)؛ « يليس المحرم القباء اذا لم يكن له رداء » وفي صحيحة 
معاوية ين عمار (؟) :« ولا سراويل إلا ان يكون له ازار » . 

والمستفاد من هذه الاخبار ان الثوبين احدهما ازار والأخر رداء» ومن 
الظاهر ان الذي جرت به العادة في لبسبما هو شد الازار من السرة 
ووضعالرداء عل المنكبين » والظاهر انه فيحال الاحرامكذلك ايضأ . فالقول 
بالتوشح بالرداء ‏ كما ذكروه ‏ لا اعرف له وجبا . ومجرد ذكر امل 
اللغة - في بيان التوشم انه كما يفعل المحرم ‏ لا يصلم دليلا ٠‏ إذ 
لمله مخصوص بمذهب المخالفين المصرحين بذلك (4) وقال في المدارك: 
ويعتبر في الازار ستر ما بين السرة والركبة » وفي الرداء كونه من ما ,يستر 
المنكبين ٠‏ ويمكن الرجوع فيه الى الءرف . ولا يعتبر في وضعه كيغية 

. ص 8ه ء والوسائل الباب ؟ من اقسام المج‎ )١( 

(5) الفقيه ج "ص 5١8‏ ء, والوسائل الباب 4؛ من تروك الاحرام 

(؟) الوسائلاليابه؟ من تروكالاحرام رقم )١(‏ واللفظ فيها بنحواٌطاب. 

(؟) العناية فيشرح الهداية على هامش فت القدير جاص 186 , وحاثية 
البحر الرائق محمد عابدين الحنفي ج /ا ص .7" ٠‏ 





ج 16 ( لا يجوز الاحرام في ما لا تجوز الصلاة فيه ) دامس 


مخصوصة . وظاهرء جواز الاتشاح كما تقدم . وبالجملة فالواجب حمل 
اطلاقالاخبار المذكورة على ما جرت بهالعادة من لبس الثو بين المذكورين . 
وبه يظهر قوة القول الاول . 

الثانية ‏ قد صرح الاصحاب بانه لا يجوز الاحرام في ما لا يجوز 
لبسه في الصلاة . ومةتضى ذلك عدم جوازه في الحرير المحض ٠‏ والنجس 
بنجاسة غير معفو عنبا في الصلاة . وما يحكى الصورة ٠‏ وجاد غير 
الملأكول . 

ويمكن ان يستدل على ذلك بمغهوم قوله ( عليه السلام ) في صحيح<ة 
حريز )١(‏ ؛ « كل ثوب تصلى فيه فلا بأس ان تحرم فيه » فان كلا 
من الاشياء المعدودة من ما في الصلاة فيه البأس . بل ريما ينيم من 
الرواية المذكورة عدم الاحرام في الجلد وان كان من مأكول اللحم ٠‏ 
لعدم صدق الثرب عليه عرفاً . 

واطلاق كلام الاصحاب يقتضي عدم الاحرام في ما يحكي العورة ازارا 
كآن او رداء . وجزم الشبيد في الدزوس بالمنع من الازار الحا كي ٠‏ وجعل 
اعتبار ذلك في الرداء احوط . والاقرب عدم اعتباره فيه » حيث أنه 
تجوز الصلاة فيه وان كان حاكياً . 

ويدل على وجوب الطهارة في الثوبين ‏ زيادة على ما تقدم ماروأه 
الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام) (؟) 
قال ؛ « سألئه عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة . قال ؛ لا يلبسه حق 
يغسله . واحرامه تأم » . 





)1( الوسائل الياب لا" من الاحرام . 





لس لاجم لد (هل يجوز أحرام النساء في الخردر المحض؟ ) ج 1١6‏ 


قال في المدارك : ومقتضى الرواية عدم جواز لبس النجس حال 
الاحرام مطلقاً . ويمكرى حمله على ابتداء اللبس ٠‏ إذ من المستبعد 
وجوب الازالة عرق الثوب دون البدن . إلا ان يقال بوجوب ازالتبا 
عن البدن ايضاً للاحرام ٠‏ ولم اقف على مصريم به ؛ وأن كان الاحتياط 
يتقتضى ذلك . انتهى . وهو جيد . 

َس ما يؤيد ذلك ايضآ مارواه الكليني في الحسن او الصحييح عن 
معاوية بن عمار عن ابي عيد الله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « سألته 
عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيبا وغيرها . قال ! لا بأس بذلك 
إذا كانت طاهرة » . 

(قول ؛ ظاهر هذه الرواية موافق لظاهر الصحيحة المتقدمة في اشتراط 
استدامة طهارة ثوبي الاحرام » وعدم جواز لبس النجس حال الاحرام 
ولا يبعد القول به وانْلم يتئبه له الاصحاب في المقام . 

الثالثة ‏ اختلف الاصحاب ( رضوان الله عليبم )في جواز احرام النساء 
فى الحرير المحض ٠»‏ فتقل عن الشيخ المفيد في كتاب احكام النساء » وابن 
ادريس ٠‏ وجمع من الاصحاب ١‏ الجواز , وهو المشرور بين الم:تأخرين 
واليه مال في المدارك والذخيرة ٠‏ وعن الشيخ وابن الجنيد ! القول بالمنع ٠‏ 
ويه صرح الشيخ المفيد في المقئعة , والشبيد في الدروس , 

واستدل على القول الاول بصحيحة يعقوب بن شعيب (؟) قال : 

« قلت لابي عبد اله ( عليه السلام ) ١‏ المرأة تلبس.القميص تزره عليها؟ 
والباب لا؟ من تروك الاحرام . 

(؟) الوسائل الباب *" من الاحرام 





وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال ! نعم لا بأس به » . 

وصحيحة حريز المتقدمة )١(‏ الدالة على ان كل ثوب يصلى فيه فلا 
بأس ان يحرم فيه . والحرير من ما يجوز للنساء الصلاة فيه. 

ورواية النضر بن سويد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (؟) قال 
« سألته عن المرأة المحرمة اي شيء تلبس من الثياب ؟ قال ؛ تلبس 
الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ... الى ان قال ؛* ولا بأس 
بالعلم فى الثرب ... الديث» . 

والذي يدل على المنع صريحاً صحيحة العيص بن القاسم (؟) قال ؛ 
«قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ١‏ المرأة المحرمة تلبس ما شاءت مرن 
الثياب غير الحرير والتفازين ‏ وكره النقاب » . 

وما روآه الكليني عرن داود بن الحصين عن أبي عيينة (؛) قال ١‏ 
« سألت ايا عبد الله ( عليه السلام )؛ ما يحل للمرأة ان تأبس وهي 
محرمة ؟ قال ! الثياب لبا ماخلا التغازين والبرقع والخرير . قلت ؛ 
تلبس الخر ؟ قال ؛ نعم . قلت ١‏ فأن سداه ابريسم وهو حرير؟ قال؛ 

مالم يكن حريراً خالصاً فلا بأس » ورواه الشيخ في التبذيب ععرن 


() ص ام 

(؟) الوسائل الباب ##منالاحرام , والباب 4 و44 منتروك الاحرام 
والحديث ينتهي بقوله (ع) : « ولابأس بالعلم فيالثوب» فكلمة « ...الحديث» 
لعلبا زيادة من | لأسي : 

(") الفروع ج 4 ص 5944 , والتبذيب ج ه ص "لا و4لا , والوسائل 
الباب 58 من الاحر ام » والباب 48 من تروك الاحرام . 

(4) الغروع ج كص ه40؟: والوسائل الباب من الاحرآم ٠‏ 





سد كم سه ( هل يجوز حرام النساء في الخرير البحض 6 ج6١1‏ 
اا لاما 
داود بن الحصين )١(‏ . 


وما رواه ايضأ في الموثق عن اسماعيل بن الفضل (؟) قال ؛ « سألت 
ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة هل يصليح لبا ان تلبس ثوباً حريراً 
وهى حرمة ؟ قال : لا ء ولباان تلبسه في غير احرامها » , 

وف الموثق عن أبن بكير عن بعض أصحايئا عن ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) (؟) قال : « النساء تلبسن الحرير والديياج إلا في الاحرام » 

وروى الشيخ فيالتهذيب عن مسمع عن ابي عبدالله ( عليه السلام )(4) 
في حديث قال فيه ؛ « فاما المرأة فائها يلبس من الثياب ما شاءت 
ماخلا الحرير المحض والتفازين » . 

وروى أبن أدريس في مستطرفات السرائر من كتاب أوادر أحمد 


آيبن محمد بن أبي نصر عن جعيل )5( « أنه أل ابا عبد الله ) عليه 


٠ التهذيب ج ه ص هلاء والوسائل الباب 3 من الاحرام‎ )١( 

(؟) الفروع ج ؛ ص 945 , والوسائل الباب *؟ من الا <رام . 

(5) الوسائل الباب "1 من لياس المصلي 

(؛) لم اجد حديثاً لمسمع ببذا المضمون فى كتب الحديث » وقد روى 
الشيخ في التبذيب ج هص ”لا عن مسمع حديثاً فى نسيان الحلق أو التقصير 

'وفى لبس المحرم الخاتم . ثم قال الشيث ؛ فاما المرأة فانها تلبس مرنى ‏ 

الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين » ولا تلبس حلياً تتزين 
به » ولا تلبسالثيابالمصبوغة المفدمة . ثم ذكر الروايات الواردة فيذلك . 
والظاهر ان منشأ نسبة هذا اللفظ الى مسمع هو تخيل ان كلام الشيخ 
جزء من حديث مسمع ٠‏ 


(0) الوسائل الباب ؟؟ من الاحرام 





ج 1 (هل يجوز احرام النساء في الخرير المحش ؟ ( 868 سد 
السلام ) ... الى ان قال ؛ وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال ؛ لا » 
والحديث كما ترق - صحيح 5 
واصحا ينا ) رضوان الله علييم ( ل ينقلوا من هذه الروايات إلا 


القايل وهو ما حضرهم . واجابوا عنه بالحمل على الكراهة وترك 
الافضل جمعاً . 


وايد هذا الحمل الفاضل الخراساني في الذخيرة يجملة من الاخبار 
الدالة على ذلك ! 

مثل ها رواه الصدوق في الصحيخ عن عبيدالله الحلي عن ابي عبدالله 
(عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ «لابأس أن تحرم المرأة في الذهب والخر 
وليس يكره إلا الحرير المحض » . 

وعن سماعه في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « سألته 
عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال ؛ لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً 
لا خلط فيه , فاما الخر والعلم في الثوب فلا بأس ان تأبسه وهي 
محرمة ... وتلبس الخز ٠‏ ما انهم يقولون ان في الخررحريراً. وإنما يكره 
الحرير المبيم » . 

وعن أبي بصير المرادي (؟) « سأله عن القز تلبسه المرأة في الاحرام ؟ 
قال ؛ لا بأس ء إنما يكره الحرير المبيم » . 

٠ الوسائل الباب 98 من الاحرام‎ )١( 

() الفقيه ج ؟ ص 97٠‏ , والوسائل الباب ؟9؟ من الاحرام . وليس 
فيه توجيه [أسؤال بالنحو الذي ذكره ( قدس سره). 

(©) الفقيه ج ؟ ص ١؟؟‏ , والوسائل الباب ؟؟ من الاحرام ؛ والمسؤل 
هو أبو عبدالله رع ) : 





1م - ( هل يجون احرام النساء في الحرير المحض ؟) ج١٠‏ 





وروى الكليني في الموثق عن سماعة عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 

قال ؛ «لاينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي محرمة ٠‏ فاما 
في الحر واليرد فلا يأس » . 
١‏ وفى الصحيح عن ابي الحسن الاحمسي عر ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) (؟) قال ؛ «سألته عن العمامة السابرية فييا علم حرير ؛ تحرم 
فيبا المرأة ؟ قال ؛ نعم » إنما يكره ذلك اذا كان سداء ولحمته جميعاً 
حريراً ... الخُديث » . 

وانت خبير بان استعمال لفظ الكراهة فى الاخبار بمعنى التحريم وكذا 
لفظ ٠:‏ لا ينبغي » من ما لايكاد يعد ولا يحصى كثرة , وقد .حتقنا في 
غير موضع من زبرنا ومؤّلفاتنا ان هذين اللفظين ونحوهما .٠ن‏ لفظ 
«لااحب » ولفظ «الوجوب والسنة » وتحوها من ما قد وقع استعمالها 
في الاخبار في المعنيين استعمالاً شائعا لا يمكن الحمل على احدهما إلا مع 
القريئة الصارفة عن المعنى الآخر . 

وقد ساعدنا السيد السند في المدارك على ما ذكرناه في الاخبار 
المصرحة بالكراهة » فقال ‏ بعد احتمال الجمع بين الاخبار بحمل 
النهي على الكر اهة ٠‏ والاستدلال بصحيحة الحلي ‏ ما لفظه ؛ لكن في 
حمل الكراهة الواقعة فى الروايات على المدنى المتعارف نظر تدم تقريره 
مراراً ٠‏ انتبى ٠‏ وهو أشارة الى ما ذكرناه من استعمال الكراهة فيالتحريم 
استعمالاً شائعاً . 

وحينئذ فيرجع الكلام الى الروايات المتقدمة والنظر في الترجييس 

. من لباس المصلى‎ 1١6 الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب *” من الاحرام . 





ج ١٠6‏ ( هل يجوز احرام النساء في الحرير المحض؟) ‏ --/م ب 
ينبا : فان الروايات الاولى من ما استدل بها على الجواز , والروايات 
الاخيرة ظاهرة في التحريم . 

وهو الاظبر عندي في المسألة ( اما اولآً )؛ فلأن روايات التحريم 
اكثر فترجح بالكثرة . 

و( اما ثانياً ) ؛ فبحمل صحيحة يعقوب بن شعيب التي هي اظبر 
ما استدل به لهذا القول ‏ وعليها اقتصر في المدارك ‏ على الخرير 
الفير اللحض . 

وبذلك صرح ايضاً في المدارك , فانه احتمل فى الجمع بين الاخبار 
(اولاآً) يبحمل النهي على الكراههمة , م رده بما قدمنا نقله عنه . 
و(ثانياً) بحمل الاخبار المبيحة على أن المراد بالحرير غيد المحض . 
واستشبد برواية داود بن الحصين المتقدمة ؛ ثم طعن فيها بضعف الساد. 
وانت خبير يانه مع الاغماض عن المناقشة في هذا الطعن كما قدمناه 
مرارا ٠‏ فان الرواية المذكورة معتضدة بجملة من الروايات التي فيها 
الصحييم والموثق وغيرهما ٠‏ فيتعين حملبا البتة على ما ذكرناه . 

واما صحيحة حريز باعتبار دلالتها على ان كل ثوب ,يصلى فيه يجوز 
الاحرام فيه ,» فان فيه إنه وان كان المشبور هو جواز صلاة النساء 
في الحرير المحض » ول ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عن الصدوق ٠‏ إلا 
ان ماذهب اليه الصدوق معتضد بجملة من الروليات ايضا » وقوله 
لا يخلو من القرة . 

ومن ما يدل عليه ما رواه في الحصال )١(‏ عن جاير الجمفي عزن 
)١(‏ ج "ا ص145١‏ ء والوسائل الباب 15 من لباس المصلى » والباب ١7‏ 


من مد مأت ١‏ لتكاح 





سام سب ( يجوز للنساء أبس المخيط في حال الاحرام ( ج ١‏ 


ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : «يجوز للمرأة لبس الديهاج والحرير 
فىغيد صلاة واحرأم » . 

ورواية زرارة عن أبي جعقر ( عليه السلام ) )١(‏ قال ١‏ « سمعته 
ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط ... 
الى ان قال ؛ وإئما يكره الحرير المحضش للرجال والنساء » . 

واما رواية النضر بن سويد فيقيد اطلاتبا بما صرحت به الرواياث 
الاخر » ويستثنى الحرير كما استثنته تلك الاخبار » ومن هنا تحصل 
القرينة الدالة على حمل « الكراهة » ولفظ « لا ينبغي » في الاخبار 
المتقدمة على التحريم » وتنتظم تلك الاخبار في اخبار التحريم ٠‏ ويعضده 
رواية زرارة المذكورة ٠‏ فانه ‏ بعد أن نقل عن الامام ( عليه السلام ) 
انه سمعه يثبى عن لياس الخرير للرجال والنساء الدال على التحريم 
عملاً بحقيتة النهى ‏ قال في آخر الرواية ؛ « وإنما يكره الهرير 
المحض » فعبر عن التحريم الذي ذكره في صدر الرواية بالكراهة . 

وبالجملة فالاظهر عندي هو القول بالتحريم ٠‏ ولا سيما مع اعتضاده 
بالاحتياط وحصرل يقين البراءة . 

الرابعة ‏ المعروف من مذهب الاصحاب جواز لبس المخيط للنساء 
حت قال العلامة في التذكرة. انه مجمع عليه بين الاصحاب . وقال 
في المنتعى ؛ يجوز للمرأة لبس المخيط اجماعاً , لانها عورة وليست 
تالرجال . ولا نعلم فيه خلافاً إلا قولا شاذآ للشيخ لا اعتداد به . انتهى. 








ج ١6‏ ( يجوزللمحرمة الحائض ليس الغلالة ) كخم 
والظاهر انه اشارة الى ما ذكرهء الشيخ في النباية )١(‏ حيث قال : 
ويحرم على المرأة في حال الا<رام من لبس الثياب جميع ما يحرم على 
الرجل ؛ ويحل لبا جميع ما يحل له . ثم قال بعد ذلك ؛ وقد وردت 
رواية بجواز لبس التميص للنساء ؛ والاصل ما قدمتاه . فاما السراويل 

فلا بأس بلبسه لبن على كل حال . انتهى . 

والظاهر هو القول المشهور لمأ عرفت من تصريح صحيحة يعقوب 
أبن شعيب بآن المرأة تلبس القميص تزره عليبا . والروايات التي بعدها 
من انبا تايس ماشاءت إلا ما استثنى . 

واما ها يدل على جواز لبس السراويل لهن فهو ما رواه الصدوق في 
الصحيح عن محمد الهلي (؟) « انه سأل ايا عبدالله ( عليه السلام ) عنالمرأة 
اذا احرمت ١‏ أتليس السراويل ؟ قال ؟ نعم إنما تريد بذلك الستر». 

وتجوز الغلالة للحائض , وهي بكسر الغين ؛ ثوب رقيق يلبس 
تحت الثياب ٠‏ وجواز ذلك لبا من ما لا خلاف فيه , بل نقل غير 
واحد منبم الاجماع عليه , <قى ان الشيخ في النهاية صرح بجوازه 
وكذا جواز السراويل كما تقدم في عبارته ٠‏ مع ماعرفت من صدر 
صمارته الدالة على المنع للمرأة من لبس المخيط وأنه يحرم عليها مايحرم 
على الرجل . 

ومن ما يدل على الجواز مارواه الشيخ في الصحيح عن عبدالل بن 


1( يأب ) م ااجبا على المحرم اجتنا به وما لا يجب ) ١‏ والظاهر انه 
بغصد بذ لك صحيدة بعقوب بن شعيب المتقدمة ص 9م 


2( الوسائل الباب 09 من تروك الاحرام . 





سس 0خ ريسم ( يجوز في حال الاحرام تعدن الثياب وابداليا ( ج 1١6‏ 





سنان عن ابي عبدالله ( عليه السلام) )١(‏ قال ؛ « تلبس المحرءة الحمائض 
تحت ثياببا غلالة » وروآه ابن بأبويه عن عبدالله في الصحيم مثله (؟). 

الخامسة ‏ الظاهر انه لا خلاف في انه يجوز تعدد الثياب وابدالبا 
إلا انه إذا أراد الطواف فالافضل ان يطوف في ثوبيه اللذين احرم فييما. 

ويدل على الحكم الاول ماروا الكليي في الحسن أو الصديح عن 
الحلي (؟) قال ؛ «سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يتردى 
بالثر بين ؟ قال : نعم ٠‏ والثلاثة ان شاء »«يتقي بها الحر والبرد » . 

وعلى الثاني والثالث ما رواه الصدوق في الصحيح والكليني في 
الصديح أو الحسن عن مماوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام)(4) 
قال ؛ «لا بأس بأن يغيد المحرم ثيابه » ولكن إذا دخل مكة لبس 
ثوبي احرامه اللذين احرم فيهما . وكره أن يبيعبما » قال المدوق * 
وقد رويت رخصة في بيعيها (ه) . 

ويدل على الحكم الثاني زيادة على الرواية المذكورة ما رواه الكليي 
قِ الصحيس أو الحسن عن الهلي عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) 8 
في حديث قال ؛ « ولا بأس ان يحول المحرم ثيابه » . 

وروى الشيخ عن الحلي () قال ؛ « سالك ابا عبدالله ( عليه السلام) 
عن الثوبين يرتدي بهما المحرم ٠‏ قال ؛ نعم . والثلاثة , يتقي بها الحر 

. و(؟) الوسائل الباب "6 من تروك الاحرام‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب "٠١‏ .ن الاحدرام : 

() و(ه) و(8) الو سائل الباب ١؟‏ من الاحر آم ٠‏ 

9( التبذيب ج هص .لا ٠‏ والوسائل الياب "٠‏ وا#من الاحرام : 
والباب 8؟ممن تروك الاحرام 





ج6١‏ ( هل يختص لبس القباء بفقد الثوبين معا؟) ‏ ساكس 


والبرد . وسألته عر المحرم يحول ثيابه ؟ فقال ؛ نعم . وسألته ! 
يغسلها أن اصابها شيء ؟ قال ؛ نعم . واذ! احتلم فيب فليغسابا » . 

السادسة ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان اله عاييم ) 
في جواز لبس السراويل اذا لم .يكن له ازار ٠‏ وجواذ لبس القباء اذا 
لم .يكن له رداء . إلا ان كلامهم فى الثاني لا يخلو من اشفياه . 

وقد وقع الخلاف في موضعين ؛ احدهما ‏ انه هل يكون جواز أبس 
القباء عند فقد وبي الاحرام مع او فقد الرداء شاصة' ؟ ظاهر المحقق 
في الشرائع والتافع ؛ الاول » حيث قال في الاول ؛ واذا لم يكرن مع 
الانسان ثوبا الاحرام وكان معه قباء » جاز لبسه مقلوباً » ويجعل 
ذيله على كتفيه ٠‏ وقال في الثاني ؛ ويجوز لبس القباء مع عدمبما مقلوباً 
وبذلك صرح الشيخ في النهاية ايضآ ؛ حيث قال ١‏ فاذالم يكن مع 
الانسان ثوبا الاحرام وكارى معه قباء فليلبسه مقلوبا , ولا يدخل 
يديه في يدي القباء . ونحوها عبارته فى المبسوط ايضاً . وبه صرح 
ابن ادريس في السرائر . وربما اشعر تصريم هؤلاء بذلك بشبرة ذلك 
عند المتقدمين علييم ٠‏ مع انه لم ينقل ذلك إلا عن المحقق في عبارتيه 
المتقدمتين ٠‏ وبالثاني صرح الشبيدان في اللمعة والدروس والمسالك 
قال في المسالك بعد نقل عبارة الشرائع المأكورة ؛ وتعليق الحكم 
بذلك علىفقد الثوبين يشعر بأن واجد احدهما لا يجوز له لبسه» والظاهر 
جوازه مع فقَد احدهما خاصة خصوصاً الرداء . وخصه في الدروس بفقده 
وجعل السراويل بدلاً عن الازار . انتهى . وعبائر جملة من الاصحاب 
هنا بجملة مثل عبارة العلامة فى المنتهى , حيث قال ؛ ولا يجوز له لبس 
القباء بالاجماع لانه مخيط » فان لم يجد ثوبأ جاز له ان يلبسه مقلوياً 





؟أو (هل يختص لبس القباء بنقد الثوبين معأ ؟ ) ج١1‏ 


ولا يدخل يديه في يدي القباء . ونحوها عيارته فى التذكرة . 

والذي وقنت عليه من الاخبار المتعلقة بالمقام منه ؛ صحيحة عمر 
أبن يزيد عن أبي عبدال ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « يليس المحرم 
الخفين اذا لم يجد نعلين » وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه 
او قباء بعد أن ينكسه » . 

وصحيحة محمد بن مسام عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (؟) «في 
المحرم يلبس الخف اذا لم يكن له نعل ؟ قال ؛ نعم » ولكن يشق ظور 
القدم ٠‏ ويليس المحرم القباء اذالم يكن له رداء » ويقلب ظبره لباطنه » 

وى الكافي عن مثنى الخياط عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال؛ 
د من اضطر الى ثوب وهو يحرم وليس معه إلا قباء فليتكسه وليجعل اعلاه 
اسفله ويلبسه » قأل ؛ وفي رواية إخرى (4) ؛ «يقلب ظبره يطنه 
اذا م يجد غيره » . 

وعن أبي بصير عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (ه) « في رجل هملكت 
تعلاه ول يقدر على نعلين ؟ قال ؛ له ان يلبس الخفين اذا اضطر الى 
ذلك , وليشقه عن ظبر القدم . وانلبسالطيلسان فلا يزره عليه . وان 
اضطر الى قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوبا .ولا يدخل 
يديه في يدي القباء » . 

وانت خبي بان ظاهر صحيحق عمر بن يزيد ومحمد بن مسلم الدلالة 

0 ٠ و(*) و(؛) الوسائلالباب ؛؟ من تروك الاحرام‎ )١( 

(؟) الفقيه ج ص 8١؟,‏ والوسائل الباب 44 وذه من تروك الاحرام 

(0) الفروع ج ؛ ص 45” , والوسائل الباب ١ه‏ وخ" و44 مرنل . 
تروك الاحرام ٠‏ 





2 16 ) تعسير لب القباء عند ليسه حال الاحرام ( ل 


على ما ذكره الشهيدان . 

والذي يظبر لي فى الجمع بين هذه الاخبار هو انه مق فقد الرداء 
خاصة جاز له ليس القباء » كما دلت عليه الصحيحتان المذكورتان »: 
ومق فتدهما معاًء فان وجد السراويل جعلبا عوضاً عن الازار ‏ كما 
دل عليه جملة من الاخبار ‏ وجعل القباء عوضاً عن الرداء ؛ ومق فقد 
السراويل اجتزأ بالقباء عوضاً عن الثوبين . وهو الذي دلت عليه مأ بعد 
الصحيحتين المذكورتين من الاخبار التي ذكرناها » فانها قد اشتركت 
فى الدلالة على انه اضطر الى القباء لعدم وجود وب غيره من ازار 
وسراويل وتحوهما . وأما تقييد الضرورة بالبرد فى رواية ابي بصير 
فالظاهر ان هذه ضرورةاخرى غخلي الضرورة المذكورة في الاخبار 
الياقية . 

واما ما يدل على جواز السراويل مع فقد الازار » فهو ما رواه ابن 
بابويه في الصحيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام )١()‏ 
قال ؛ « لا تلبس ثوب له ازرار وانت عرم إلا ان تنكسه , ولا ثوياً 
تدرعه , ولا سراويل إلا أن لا يكون لك ازار , ولا خفين إلا ان 
لا يكون لك نعلان » . 

وما رواه الكلينى في الكافق في الموثق عن حمران عن ابي جعفر (عليه 
السلام ) (؟) قال ؛ « المحرم يلبس السراويل اذا لم يكن معه ازار, 
ويلبس الخفين اذا يكن معه نعل » . 


وثانيبما - قِ أنه هل المراد يقاب القباء هو للكيسه وجعل ذيله 


)١(‏ الفقيه ج اص 5١8‏ , والوسائل الباب ه" من تروك الاحرام 
0س( الوسائل الباب من تروك الاحرام 





4ةس (تنفسير قلب القباء عند ليسه <ال الاحر ام( ج ١6‏ 





على العنق » او جعل باطنه ظاهره وبالعكس ؟ 

وبالاول صرح ابن ادريس في السرائر ٠‏ فقال : وان لم يكن ممع 
الانسان ثوبان لاحرامه وكان معه قباء فليليسه منكوساً , ومعنى ذلك 
أن يجعل ذيله فوق لكمافه . وقال بعض اصحاينا ! فليابسه مقلوباً 
ولا يدخل يديه فييديالقباء . والى مافسر نأه يذهب ويعني بقوله ؛ « مقلوياً » 
لان المقصود بذلك انه لا يشبه لبس المخيط اذا جعل ذيله علىاكتانه 
فأما اذا قلبه وجعل ذيله الى تحت فبذ! يشيه ليس المخيط . وما أسرناه 
به قد ورد صريحاً في لفظ الاحاديث, اورده البرنطي صاحب الرضا 
( عليه السلام ) في نوادره )١(‏ . ويجوز أن يلبس السراويل اذالى جد 
الازار : ولا كفارة عليه . انتهى . 

وبالثاني صرح الشيخ وجمع من الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) : 

واجتزأ العلامة في المنتهى والمختلاف بكل من الامرين ٠»‏ وهو الظاهر 
الذي عليه تجتمع الاخبار فأن بعضاً منها قد اشتمل على تغسيره 
بالتنكيس ٠‏ كصحيحة عمر بن يزيد ورواية مثنى الخياط ؛ وبعضا فسره 
بجعل الظاهر باطناً وبالمكس ؛ كصديحة جمد بن هسلم ومرسلة 
الكليني » وهو الظاهر من صحيحة الحلي ورواية ابي بصيد ٠‏ فان النهي 
عن ادال يديه في يدي القباء إنما يترتب على ذلك . 

قيل ؛ والاحتياط يقتضي الجمع بين الامرين . وفيه ان الروايات 
المذ كور ة قد اشتملت في بيار كيفية القاب على هاتين الصورتين 
والانسان مخيد بينهما . وما ذكروه صورة ثالثة لا مستند لها » فبى الى 
خلاف الاحتياط اقرب منها اليه ؛ كما لا يخفى . ١‏ 

وامأ ما استند اليه ابن ادريس. من التعليل لما ذهب اليه . فعليل 

)١(‏ الوسائل الباب 44 من تروك الاحرام 





جَ 1١6‏ ) مئدوبات الاحرام ب منكهى التلبية للحاج ( سد 860 سد 


وكأنه لم يقف على الروايات الدالة على القلب بالمعنى الآخر. 

ثم أنه قد صرح شيخنا الشبيد الثاني بان المراد بالجواز في عبارات 
الاصحاب فى قوليم ؛ « يجوز لبس الثوب مقلويأ عند تعذر الثوبين أو 
احدهما »هو الجواز بالمعنى الاعم . والمراد منه الوجوب ء لانه بدل 
عن الواجب ؛ وعمل بظاهر الاءر في النصوص . وهو جيد . 

المقام الثاني - فى مندوبات الاحرام » ومنها ‏ رفع الصوت بالتلبية 


على المشبور . وقد تقدم بيان ذلك )١(‏ في اول ملحقات المسألة الثالثة 
من مسائل التلبيات . 


ومنها - تكرار التلبية فى المواضع التي تضمنتبا الاخبار , كما تقدم 
فى صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة عبدالل بن سئان » وقد تقدمئا (97) 
في المسألة الثالثة من مسائل التلبيات . 

ونحوهما صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبدالل ( عليه السلام) (؟) 
قال ١‏ « ولجبر بيبا كلما ركيت : وكلما نزلتء وكاما هبطت وادياء 
لو علوت اكمة , او لقيت راكياً ٠‏ وبالاسحار ». 


ومندوى التابية وتكرارها أن كان اجا الى ادم عرفة عوك الزوال 
كما دلت عليه الاخبار 0 


ومنها - صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (4) 
قال ؛ « اذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس» 

وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (ه) قال : 

(1)ا ص "١‏ (؟) ص 5ه ولاه واه 

(©) الوسائل الباب 4٠‏ من الاحرام 

(4) و(ه) الوسائل الباب 44 من الاحرام ٠‏ 





0 7 ) مذلهى الثابية للمعتهعر يعمرة التمتع ) جّ ه16 


« الحاج يقطع التابية وم عرفة زوال الشمس». 

وصديحة عمر بن يزيد (١)قال‏ ؛ « اذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع 
التلبية » ٠‏ 

وظاهر الاخبار المذكورة وجوب القطع في الصورة المذكورة » وهو 
المنقول عن الشيخ علي بن بأبويه والشيخ ( قدس سرهما ) . 

وان كان معتمراً بعمرة متعة فاذ! شاهد بيوت مكة . قال فيالدروس؛ 
ونقل الشيخ الاجماع على ان المتمتع يقطعبا وجو ب عند مشاهدة مكة , 

ويدل علىذلك جملة من الاخبار ؛ مئبا ‏ ما رواه الشيخ في الصحيح 
أو الحسن عن الحلى عن ابي عبدالله ( عليه أاسلام ) (؟) قال ؛ « المتمصم 
اذا نظر الى بيرت مكة قطع التابية » ٠‏ 

وما رواه الشيخ فى المحيح عن زرارة عر أبي عبدالله ( عليه 
السلام ) (©) قال ؛ « سألته : اين يمسك المتمتع عنالتابية ؟ فقال ؛ 
إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الابطح 6 . 

وعن حنان بن سدير في الموثق عن أبيه (4) قال ؛ « قال آابو جعغر 
وابو عبدالله (عليبما السلام ) :اذا رأيت ابيات مكة فاقطع التلبية ». 

وما رواءه الشيخ في الموثئق عن معاوية بن عمار ب والكليني فيالصحديم 
عنه ايضاً عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) )م( قال ؛ « اذا دضات 
مكة وانت متمتمع فنظرت الى بيوت مكة فاقطم التلبية . وحد بيوت 








)١(‏ الوسائل الباب ؟ من احرام المج والوقوف بعرفة 

(؟) و(4) الوسائل الباب 49 من الاحرام ٠.‏ والشيخ يرويه عن الكليني . 

(؟) الوسائل الباب 45 من الاحرام ٠‏ 

(ه) الفروع ج 4 ص 4ة9؟ , والتبذيب جه ص 34 ء والوسائل الباب 
؟؟ و44 وه4 من الاحرام 7 





ج ١‏ ( منتبى التابية للمعتمر بالعمرة المفردة ) الاش سب 
مكة التي كانت قبل اليوم عقب المدئيين ٠‏ وان الناس قد احدثوا بمكة مالم 
يكن . فاقطع التلبية . وعليك بالتكبير والتبليل والتحميد والثناء على 
الله (عز وجل ) ما استطمت . وان كنت قارنآ بالحج فلا تقطع التلبية 
حق يوم عرقة عند زوال الشمس . وان كنت معتمراً فأقطع التلبية 

اذا دخلت الحرم © . 

اقول ؛ في رولية الشيخين المذكورين لبذا الخبر زيادة في بعض 
ونقيصة في آخر » وما ذكرناه هو المجتمع من الروايتين . 

وما رواء في الكاني في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن 
ابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) )١(‏ « انه سثل عن المتمتع مق 
يقطم التابية ؟ قال ؛ اذا نظر الى اعراش مكة عقبة ذي طوى . قلت ! 
بيوت مكة ؟ قال ؛ نعم ». 

وقال الشيخ المفيد فى المقنعة ١‏ وحد بيوت مكة عقبة المدئيين ‏ وان 
كان قاصداً لبا من طريق العراق فانه يقطع التلبية اذا بلغ عقبة ذي 
طوى . والظاهر انه قصد بذلك الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن 
ابي نصر المذكورة وبين صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة او موثقته 
برواءة الشيخين المتقدمين . 

واما ما رواه الشيخ في التبذيب عن زيد الشحام عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (1)- قال ؛ « سألته عن تلبية المثعة هق تقطع ؟ قال : 
دين يدخل الحرم » فحمله في الاستبصار على الجواز » واخبار النظر الى 
البيوت على الفضل . 

وان كان معتمرآً بعمرة مفردة فقيل بالتخيير في قطع التلبية بين 

)١(‏ و(؟) الوسائل الباب ؟؛ من الاحرام 





الممة - ( منتبى التلبية المعثتمر بالعدرة اللفردة ( ج 16 





دخول الحرم او عند مشاهد: الكعية . وهو مذهب الصدوق . وقيل : 
ان كان ممن خرج من مكة للاحرام ناذا شاهد الكعية , وان كن من 
أحرم من خارج فاذا دخل الحرم . واليه ذهب الشيخ ومن تبعه . 
وما صرح به الشيخ صرح به في الشرائع . 

ومنقأ الخلاف اختلاف الاخبار ظاهراً » فانه قد روى الصدوق 
في من لا يحضره الفقيه )١(‏ في الصحيح عن عمر بن يزيد عن [بيعيدالله 
( عليه السلام ) قال ١‏ « من اراد ان يخرج من مكة ليعتمر [حرم من 
الجعرانة والحديبية وما اشبببما » ومن شرج من مكة يريد العمرة 
ثم دخل معتعراً لم يقطع التلبية حقى ينظر الى الكعية » . 

وفي الموثق عن يونس بن يعقوب (؟) قال : « سألت ايا عبدالله 
( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مغردة »من أين ,يقطع التلبية ؟ 
قال ؛ (ذ! رأيت بيوت ذي طوى فاقطم العلبية » ٠‏ 

وعن الفضيل بن يسار (؟) قال ؛ « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) 
قلت ؛ دخلت بعمرة ٠‏ فاين اقطع التلبية ؟ قال ؛ حيال العقبة عقرة 
المدنيين ؟ قلت ١‏ اين عقبة المدنيين ؟ قال ؛ حيال القصارين » . 

وعن مرازم عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (4) قال ؛ « يقطع 
صاحب العمرة المفردة التلبية أذا وضعث الابل اخفافها في الخرم » . 

)١(‏ ج كص الا؟اء والوسائل الباب ؟؟ من المواقيت ؛ والباب ه؛ من 
الاحرام . 

(؟) و(؟) الفقيه ج ؟ صلالا؟ , والتبذيب جه ص30 و31 والوسائل 
الباب 46 من الاحرام . 

(؟) الوسائل الباب 46 من الاحرام . 





ج ١6‏ ( منتبى التلبية للمعتمر بالعمرة المفردة ) 2 سداةةه 


ثم قال بعد ذكر هذه الروايات : وروى )١(‏ ؟ انه يقطع التلبية 
اذا نظر الى المسجد الحرام . 

ثم قال (؟) ؛ هذهالاخبار لبا صحيحة ؛ متفقة ليست بمشختلفة , والمعتمر 
عمرة مغردة في ذلك بالخيار ترم من اي ميقات من هذه المواقيت شاء, 
ويقطع التلبية فى اي موضع من هذه المواضع شاء ٠‏ وهو موسع عليه . ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقال الشيخ (؟) بعد نقل هذه الروايات ٠‏ ورواية عمر بن يزيد 
الاخرى عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (4؛) قال ؛ « من دخل مكة 
مفردآ للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل اخفافها في الحرم » ؛ 
الوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان نحمل الرواية الاخيدة يعني : 
رواية الفضيل ‏ على من جاء مر طريق المديئة خاصة » فانه يقطع 
التلبية عند عقبة المدنيين ٠‏ والرواية التي قال فيبا ؛ « انه يقطع التلبية عند 
ذى طوى » على من جاء من طريق العراق , والرواية التي تضمنت 
عند النظر الى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعدرة . وعلى 
هذا الوجه لا تنافي بينبا ولا تضاد . والرواية التي ذكرناها فيالباب 
الاول «انه يقطع المعتمر التلبية اذا دخل الحرم » نحملبا على الجواز 
وهذه الروايات مع اختلاف ١-والها‏ على الفضل والاس:تحباب . وكان 

أبو جعغر محمد بن علي بن بابويه (رسمه الله تعالى ) حين روى هذه 
)١(‏ الفقيه سج ؟ص //3؟ , والوسائل الباب 45 من الاحرام 
(؟) الفقيه ج ؟ ص /الا؟ 
(؟) الاستبصار ج ؟ ص /الا١‏ و748١‏ 
(4؛) الوسائل الباب 45 من الاحرام 





٠6 ج٠ سل ( يستحبلمريد الاحراماشتراط الاحلال عند المانع)‎ ٠٠١ 





الروايات حملبا على التخييه حين ظن انبا متنافية » وعلى ما فسرناء 
ليست متنافية » ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صديحاأ . 

اقول : الوجه هو رجحان ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) وهو الذي 
استظبره في المسالك » قال بعد نقل عبارة المصدف ؛ والتفصيل قول الشيخ 
(رحمه الله تعالى ) تنزيلاً لاختلاف الاخبار غلى اختلاف حال المعتمر 
فان كان قد خرج من مكة للاحرام بالعمرة المفردة من ارج الحرم 
فلا سبيل إلى العمل بمدلول الاخبار المتضمنة لقطعها اذا دخ ل الحرم 
فانه قد لا يكون بين موضع الاحرام واول الحرم مسافة توج ب التفصيل 
فيقطعبا اذا شاهد الكعبة ؛ وان كان قد جاء محرما بها من احد المواقيث 
فاذا دشل الحرم . وهذا هو الاصبح ٠‏ أنتهى ٠‏ وهو جيد ٠‏ 

ومنها ‏ أن يشترط في احرامه ان يحله حيث <يسه » وأن لم نكن 
حجة فعمرة . واستحباب ذلك من ما اجمع عليه اصحابنا واكثر 
العامة )١(‏ . 

والاصل فيه الاخبار المستفيضة .٠‏ كقول ابي عبد الله ( عليه السلام ) 
في صحيحة معاوية بن عمار المنقد.ة (') الواردة في كيفية الاحرام ؛ 
«اللهم أني اريد التمتع بالعمرة الى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى 
الله عليه وآله ) فان عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث «يستتني لقدرك 
الذي قدرث علي ٠‏ اللبم ان لم تكن حجة تعمرة » . 

وصحيحة عبدالله بن سئان عن ابي عبدال ( عليه السلام ) (") قال 

187 المغني لابن قدامة الحنبلي ج “اص‎ )١( 

(0) ص ؟؟ 

() الوسائل الباب 1 من الاحرام . 








ج 1١١‏ (وقت الاشتراط ولفظه هل تكفى النية فيه؟) --(ء١اس-‏ 


« اذا اردت الاحرام والتمتع فقل ؟ اللبم اني اريد هاامرت به من 
التمتع بالعمرة الى المج ٠‏ فيسر ذلك لي وتقيله هس واعني عليه : وحاني 
حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي » . 

ورواية الفضيل بن يسار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
« المعثمر عمرة مغردة يشترط على ربه أن يحله حيث <يسه . ومفغرد 
المج يشترط على ربه انلم تكن حجة فعمرة ». 

ورولية ابي الصباح الكناني (؟) قال ؛ « سألت ابا عبدالل ( عايه 
السلام) عن الرجل يشترط في الحج » كيف يشترط ؟ قال ؛ يقول حين 
يريد أن يحرم ؛ أن حاني حيث حيستئي » ذأن <يستني فهي عمرة ... الحديث» 

ودوى الحميري فى كتاب قرب الاسناد عرد حنأن بن سدير في 
الموثق (6) قال ؛ « سمعت ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ! اذا اثيت 
مسجد الشجرة فافرض . قلت فاي شيء الفرض ؟ قال ؛ تصلي ركعتين 
ثم تقول ؛ الأبهم اني اريد ان اتمتع بالعمرة الى المج » فان اصابني 
قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك . فاذا اتيث الميل فلبه » . 

والظاهر حصول 'لاشتراط باي لفظ كان اذا افاد معناه » كما صرح 
به في المنتهى » وان كان الاتيان بالمرسوم اولى . 

والمستفاد من بعض الاخيار المذ كور ة أن وقته بعدالصلاة »كمأ صرح 
به في صحيحة معاوية بن غمار » ورواية قرب الاسناد . 

والظاهر عدم حصول الاشتراط بمجرد النية بل لابد من التلفظ به 
وقوفاً على ظاهر الاخبار المذكورة . وتردد في المنتهى . 

. و(؟) الوسائل الباب ؟؟ من الاحرام‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 8؟ و4؟ من الاحرام 





ل ٠١١‏ سد (ماهي فائد: اشتراط الاحلال في نية الاحرام ؟) ‏ ج١٠١‏ 

واختلف الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) في فائدة هذا الاشتراط وما 
يترتب عليه على اقوال ٠‏ 

إحدها ‏ ان فائدته سقوط البدى مع الاحصار ؛ وهو المع بال مرض 
فيحصل التحلل متى اشترط بمجرد النية . وهو قول السيد المرتضى وابن 
ادريس » مدعيين اجماع الثرقة عليه ٠‏ 

وقيل يعدم السقرط . وهو مثقول عن الشيخ وابن الجنيد » واختاره 
في المختلف , وقواه في المنتعى . 

ويدل عل الاول مارواه الشيخ في الصحيح عن ذريح المحاربي عن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « سألته عن رجل تمتع بالعمرة 
الى المج , واحصر بعد ما احرم ٠‏ كيف يصنع ؟ قال : فقال : او ما 
اشترط على ربه قبل أن بحرم ان يحله من احرامه عند عارض عرض له 
من أدر لله ؟ فقلت ؛ بل قد اشترط ذلك . قال ؛ فليرجع الى اهله 
حلالاً لا احرام عليه » ان الل احق من وف بما اشترط عليه . قلت : 
افعليه الحج من قابل ؟ قال : لا » . 

وصحيحة البزنطي (؟) قال ؛ « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) 
عن حرم انكسرت ساقه .أي شيء يكون حاله ؟ واي شيء عليه ؟ قال؛ 
هو حلال من كل شيء . فقلت ؛ مرى النساء والثياب والطيب ؟ 
فقال ؛ نعم من جميعما يحرم على المدرم .وقأل ١‏ او ما بلغك قول ابي عبدالله 
(عليه السلام) 'وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ... الحديث ». 

والتقردب فيبما انبما دلا على التحلل بمجرد الاحصار هق اشترط . 





لل التبذيب جُ هص اقل والوسائل الياب 15" من الاحرام 
69 الوسائل الياب ١‏ وم مس الاحصار والصد 








1 (ماهي فائدة اشتزناط الاحلال في نية الاحرام ؟) س 1٠١"‏ سل 
من غير تعرض لاعتيار البدى ٠‏ ولو كان واجبا لذكره في مقام البيان. 

احتج الشيخ على عدم السقوط بقوله تعالى ؛ « فان احصرتم فما أستيسر 
من الهدى » )١(‏ واجاب عنه السيد يانه محمول على من لا يشترط . 
وهو غير بعيد . ويؤيده ايضاً ان المتبادر من قوله : « وحلني حيث 
حبستني » ان التحلل لا يتوقف على شيء اصلا . 

قال في المدانك : وموضع الخلاف من لم سق البدى : اما السائق 
فقال فخر المحقةين انه لا يسقط عنه بأجماع الامة . 

اقول ؛ ويدل عليه ما رواه الشيخ في السحيح عن محمد بن مسلم عن. 
ابي جعفر (عليه السلام) ويسند آخر صحيم عن رفاءةعن ابي عبدالله (عليه 
السلام ) (9)« انبما قالا ١‏ القارن يحصر » وقد قال واشترط ؛ فحلبي 
حيث حبسئقي . قال ١‏ يبعث ببديه . قلت ؛ هل يتمتع في قابل ؟ قال : 
لا ولكن يدخل في مثل مأ خرج منه ». 

إلا ان الصدوق في الفقيه (؟) قد ذكر هذا المضمون وقال ؛ فلا 
ببعث ببديه . قال؛ ( قدس سره) ؟ « والقارن اذا احصر وقد اشترط 
وقال ؛ « وحلني حيث حوستي » فلا يبعث بهديه ولا يستمتئع من قا بل ولكن 
يدخل في مثل ما خرج منه » . وظاهره ‏ كما ثرى - أله يتحلل بمجرد 
الشرط وان كان قارناً » ولا يجب عليه بعث ما ساقه . ومنه يظبر وقوع 


الخلاف في المسألة وعدم ثبوت الاجماع المدعى . وهو ظاهر في أن 





1ع( سورة البقرة » الآبة 2.1١55‏ 
0( التبذيب ج ه ص "97؟ , والواني ياب ( المحصور والممندود ) 
والوسائل الباب 3 من الإحصار والصد ٠.‏ 


(9) ج اص 500 واد 


اللسمسم 





١6 لس (ماهي فائدة اشتراط الاحلال في نية الاحرام ؟) ج‎ ٠١4 


مذهب الصدوق في هذه المسألة هو ما ذهب اليه المرتضى ٠‏ 

اذا عرفت هذ! فاعلم إن الروايات هنا قد اختلفت في وجوب الحج 
من قابل وعدمه في المورة المذكورة ٠‏ 

فمن مأ يدل على العدم ما تقدم في صحيحة ذريح وصحيحتي محمد بن 
مسلم ورفاعة المتقدمتين وغيرهما ايض . 

ومن ما يدل على الوجوب قوله في ثتمة صحيحة البزنطي المتقدمة )١(‏ 
« قلت ؛ اصلحك اله ما تقول في الحج ؟ قال : لابد ان يحج من قابل » 

وما رواه الشيخ في التبذيب (؟) في الصحيح عنابي بصيد ‏ وهوالمرادي 
بقريئة عبدالله بن مسكان عنه ‏ قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن الرجل يشترط فيالحج !أن حلنى حيث حيستني ٠‏ أعلية المج من قابل؟ 
قال ٠‏ نعم ». 

وني تتمة رواية ابي الصباح الكناني المتقدمة بعد ذكر ما قدمنا 
نقله منها(؟) « فقلت له ؛ فعليه الحج من قا بل ؟ قال : نعم» وقالصغوان(4)! 
قد روى هذه الرواية عدة من اصحابنا طبهم يقول ؛ ان عليه الحج 
من قابل . 

والشيخ قد جمع بين هذه الاخبار يبحمل اخبار الوجوب على حجة 
الاسلام واخبار العدم على الحج المستحب . وهو جيد . 

وثانيبا ‏ أن فائدته جواز التحلل عند الاحصار هن غير تربص 

الى ان يبلغ البدي حله » فانه لولم يشترط لم يجز له التعجيل . وهو ظاهر 

(؟) ج وص 8٠‏ واخ ٠‏ والوسائل الباب 4؟ من الاحرام ؛ والباب م 
من الاحصار والصد () و(4) الوسائل الباب 4؟ من الاحرام 





ج 1١‏ (هاهي فائدة اشتراط الاحلال فينية الاحرام؟) - ه١٠‏ س 


المحقق في الشرائع وصريحه في النافم » حيث قال في الاول ؛ الرابعة- 
اذا اشترط في احرامه ان يحله حيث حيسه ثم احصر تحلل . وهل 
سقط البدي ؟ قيل ؛ نعم . وقيل : لا » وهو الاشبه . وفائدة الاشتراط 
جوان التحلل عند الاحصار . وقيل : يجوز التحلل مر غير شرط , 
والاول اظبر ٠‏ والتقريب فيبا ‏ بناء على ما ذكرناه ‏ أن قوله ؛ «وفائدة 
الاشتراط » جواب سؤال مقدر » وهو ان يقال ؛ اذا اوجبتم هدي التحلل 
على المحصور وان اشترط على ربه ان يحله حيث حيبسه ١‏ نما فائدة 
هذا الاشتراط ؟ _وهذا هو الذي اعترض به ابن ادريس على الشيخ 
في القول المتقدم ‏ واذا لم يكن للشرط فائدة فقد انتفت شرعيته , 
وانتم لا تقولون به . فاجاب أن فائدته جواز التحلل اي تعجيله 
للمحصور عند الاحصار من غيد تربص الى ان يبلغ البدي محله .فاته 
لو لم يشترط لم يجر له التعجيل . واما عبارة النافع فانها صريحة في 
ذلك » حيث قال ؛ ولا يسقط هدي التحلل بالشرط بل فائدته جواز 
التحلل للمحصور من غير تريص . 1 

وثالثها ‏ ان فائدة هذا الشرط سقوط الحج في القابل عن من فاته 
الموقفان . ذكره الشيخ في التبذيب . 

واستدل عليه يما رواه في الصحيح عن ضريس بن اعين )١(‏ قال ؛ 
د سألت إيا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة الى 
الحج , فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر : فقال : يقيم على احرامه » ويقطع 

التلبية حين يدخل مكة , فيطوف ويسعى بين الصعا والمروة ويحلق 
)١(‏ التبذيب ج ه ص 50؟ و5551 , والوسائل الباب /ا؟ من الوقوف 


بالمشعر . والحديث عن ابي جعفر (ع ) 





عت ( ماهى فائد: اشتراط الاحلال في نية الاحرام ؟) ج 16 


رأسه ٠‏ وتمصرف الى اهله أن شأء . وقال ؛! هذا أن اشترط على رية 
عمد احرامه فأن ' يكن اشترط فأن عليه الحج دن قايل ١.0‏ 
واستشكله العلامة في المنتهى بان الحج الفائت ان كان واجما لم 
يسقط فرضه فى العام القابل بمجرد الاشتراط ء وان لم يكن واجيا 
مع ترك الاشراط على شدة الاستدياب 0 أنتهى ٠‏ وهو جيك ٠.‏ ويد كده 
م صرح به قِ المنتهى ف مو ضع آخر» ريثك قال ١‏ الاشتراط لا يفيد 
سقوط فرض الحج في القابل لو ناته الحج ولا تعلم فيه غلافاً ٠‏ ثم 
أورد صح.دة ابي بصير وروابة أبي الصباح الكناني المتقدمتين )١(‏ ثم 
قال . واما م روآأه جميل ان صالح عن ذريح المحار بي َ. وساق 
الرواية المتقدمة (؟) ثم نقل عن الشيخ حملبا على من كان حجه تطعا , 


واستحسنه . وبالجملة قارن اللاهر أن القول المذكور لا وجه له 
ورواته متأولة . 


ورابعبا ‏ ان فائدة هذا الشرط استحقاق الثواب بذكره فى عقد 
الاحرام , لانه مأمور به وأن لم يحصل له فائدة لم تحصل بدون 
الاشتراط . وهو قول شيخنا الشبيد الثاني في جماة من مصنفاته ؛, قال 
في المسالك بعد ذكر الفوائد الثلاث المذكورة ؛ وكل واحدة من هذه 
الفوائد لا تأتي على جميع الافراد التي يستحب فيبا الاشتراط : اما 
سقوط البدى فمخصوص بغير السائق » إذ لو كأن قد ساق هديا لم سقط 
واما تعجيلالتحلل فمخصوص بالمحصر دونالمصدود . واما كلام التهذيب 


فمخصو ص بالمتمتع . وظاهر ان بوث التحال بالاصل ( والعارض 


(1) ص ٠١١‏ و4١٠١‏ (؟) ص ١١١‏ 


للسسدم 





لا مدخل له في شيء من الاحكام . واستحباب الاشتراط ثابت لجميع 
افراد الج . ومن الجائر كونه تعبدا اودعاء مأموراً به يترتب على فعله 
الثواب . انتهى . 

قال في المدارك بعد نقل الاقوال المذكورة ! والذدي يقتضيه 
النظر ان فائدته سقوط التريص عن المحصر , كما يستفاد من قوله 
( عليه السلام ) ؟ « وحلني حيث حبستني » وسقوط البدي عن المصدود ٠‏ 
لا ذكرناه من الاداة . مضافاً الى ضعف دليل وجويه بدون الشرط : 
كما سنبيئه في محله . بل لا يبعد سقوطه مع الحصرايضا 2 كما ذهب 
اليه المرتضى وابن ادريس . ولا ينافي ذلك قوله (عليه السلام ) في 
حسنة زرارة )١(‏ : « هو حل اذا حبسه اشترط اولم يشترط » لان 
اقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين ء 
ونحن تقول به . ولا يلزم من ذلك تساويبما من كل وجه »2 فيجوز 


افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط وأزومه بدوته ٠.‏ والله اعلم بحقائق 
ا حكامةه . 

اقول ١‏ لا يضفى ان الظاهر من حسنة زرارة المذ كورة الدالة على 
انه دل اذا حيسةه شرط أو 0 يشترط - ومثلبا م روأه في الفقيه )س( 


عن دمزة ان حمراث قال :2غ سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن 





)1( الوسائل الياب 6 من الاحرام . 

(') جاص 0” ١‏ والوسائل الباب ؟؟ من الاحرام ٠‏ والياب م 
من الاحصار والصد . واللفظ فيه مكذا 5 سأل حمزة بن جيرا 
ابا عبد الله 0 3 ( عن الرجل شول 0 وما أورده ( قدس سره ) يطابق 
م ف الفروع ج ؛ ص رض 0 والتبذيب ج ه ص 868١‏ , 








ملام (ماهي فائد: اشتراط الاحلال في نية الاحرام؟) سج ه٠١‏ 


الذي يقول ؛ حلي حيث حبستتي . فقأل ؛ هو حل حيث ححتيسه 
قال أو م يقل » وروى مثله عن حمران بن اعين )١(‏ - انما هو 
التحلل بمجرد الحبس الذي هو عبارة عن الصد والحصر . وهو بالنسية 
الى المصدود ظاهر . لما دلت عليه الاخبار . مضافا الى اتفاق اكثر 
الاصحاب من انه يتحلل بذبح البدي في مكانه . اما المحصور الذي 
دات الاخبار اللمعتضدة بكلام الاصحاب على انه لا يتحلل حتى بلغ 
البدي عله , من منى ان كان في حج » ومكة ان كأن في عمرة ب ومع 
هذا يبقى عليه تحريم النساء الى ان يأتي بالمناسك في العام القابل 
إن كان المج واجبا » او طواف النساء ان كان مستحبا , كما سياتي 
ان شاء الله( تعالى ) جميع ذلك مفصلاً في بابه ‏ فكيف يصدق عليه 
انه حل حيث حبسه شرط اولم يشترط ؟ اذ المتبادر من هذه العبارات 
إنما هر حله بمجرد الحبس هن غير توقف على أمر آخر ٠‏ وهو في 
المحصور مع عدم الاشتراط ليس كذلك . واما مع الاشتراط فيبنى 
على الخلاف ٠.‏ 

وبالجملة نظاهر الخبرين المذكورين ب بناء على ماعرفت لا يضاو 
من الاشكال . وبذلك يظبر لك مافى قرله ؛ « لان اقصى ما يستفاد 
من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين ونحن نقول به » فذان 
فيه ؛ أنه اذ! اراد ثبوت التحال مع الحبس بالنسبة الى الخصر بمجرد 
الحبس وان كن مع عدم الشرط أبو لا يقول به ولا غيره » وان اراد 


وكذا الخير الآأخر . 





)1غ( الفقيه 3 ؟ ص لأ١؟,‏ والوسائل الباب وف وه؟ من الاحرام 3 





أن 16 ( يستحب ف عدد الاحرام التلفظط يما غزم عليه ) ماؤءه!ا د 





والظاهر ايضا من اخبار هدي المحصور أن الغرض منئه إئما هو 
التحلل بهء وأن صاحبه يبقى على احراءسه الى يوم الوعد بيئه وبين 
اصحابه » ثم يحل في الساعة التي واعدهم . وحينئذ فان كان بحرد 
الحبس موجباً للحل كما هر ظاهر الروايتين المذكورتين فلا وجه للبدي 
حيائذ » لانالغرض من البدي بمعأونة الاخبار المشاراليها [نما هو التحلل : 
وهو قد تحلل بمجرد الحيس كما دل عليه الخيران المذكوران . ويذلك 
يظبر ما في قوله ( قدس سره ) ؛ « فيجوز افتراقهما يسقوط الدم مع الشرط 
ولزومه بدونه » بل لا فرق بيثهما بظامر الخيرين المشار اليبما . 

والعجب أنه تبعه على هذه المقااة جمع من 5 عله ١‏ مثيم ب 
الفاضل الخراساني في الذخيرة , والمحدث الكاشاني فى الوافي » ول يتنبهوا 
لا فيه من الاشكال المذ كور. 

وبالجملة فالمسألة عندي من جبة هذين الخبرين محل اشكال . 
والله العالم . 

ومنبا ‏ التلفظ بما عزم عليه . ذكر ذلك جملة من الاصحاب . 

ويدل عليه جملة من الاخبار ؛ منها ‏ ما رواه الشيخ في الصحيم 
عن حماد بن عثمان عن ابي عيدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « قلت 
له ؛ اني اريد ان اتمتع بالعمرة الى الحج » فكيف اقول ؟ قال ؛ 
تقول ؛ اللبم اني أريد ان اتمتع بالعمرة الى المج على كتابك وسنة 
نبيك (صل الله عليه وآله ). وان شئت اضمرت الذي تريد» . 

وعن ابي الصلاح مولى بسام الصيرفى (؟) قال ؛ «اردت الاحرام 


)١(‏ الوسائل الباب ١1‏ من الاحرام 
(') الوسائل الباب ١١/‏ منالاحرام . وارجع الى التعليقة (؟) ص ٠٠١‏ 





١٠١ سر( كلام لصاحب المدارك في ما يذكره الآفاقفي الاهلال) ج‎ ١٠١ 


اللهم اني اريد التمتع بالعمرة الى المج على كتابك وسنة نبيك ( صلى الله 
عليه وآله ). وان شئت اضمرت الذي تريد ». 

وفي الصحيح عن عبد الله بن سئان عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : « إذا اردت الاحرام والتمتع'فقل ؛ اللهم اني اريد ما امرت 
به من التمتع بالعمرة الى الحج ٠فيسر‏ ذلك لي » وتقبله مني واعني عليه 
وحلنى حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على : احرم لك شعري وبشري 
من النساء والطيب والثياب . وان شئت فلب حين تنرض » وان شئت 
فاخره حتى تركب بعيرك وتستقيل القبلة فافعل » . 

قال السيد السند ( قدس سره ) في المدارك في هذا المقام ؛ والافضل 
ان يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معاً . على معنى أنه 
ينوي فعل العمرة اولآ ثم الحج بعدها باعتبار دخولبا في حج التمتع 
لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلي (9) :د ان امير المؤمئين ( عليه 
السلام ) كان يقول فيبا ؛ لبيك بحجة وعمرة معأ لبيك » وفي صديحة 
يعقرب بن شعيب (؟) « فقات له : كيف تصضع انت ؟ قال ؛ اجمعبما 
فاقول ؛ لبيك بحجة وعمرة مما » . ولو اهل المتمتع بالج جاز » 
لدخول عمرة التممع فيه , كما تدل عليه صحيحة زرارة (4) قال؛ 





.' الوسائل الباب 15 من الاحرام‎ )١( 

(؟) الوسائل الياب ١؟‏ من الاحرام ٠‏ 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ و١؟‏ من الاحرام 

(؛) الوسائلالباب ؟؟ من الاحرام . والحديث في النسخ عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) وهو عن ابي جعفر ( عليه السلام ) كما اوردناه . 





ج ٠6‏ ( تحقيق للمصئف في ما يذكره الآفاقي في الاهلال ) ١١س‏ 
« قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : كيف اتمتع ؟ قال ؛ تأتي الوقت 
فتلي بالحج . فاذ!:دخلت مكة طفت بالبيت ٠‏ وصليت ركعتين خلف 
المقام ٠‏ وسعيت بين الصفا والمروة ٠‏ وقصرت , واحللت من كل شيء. 
وليس لك أن تخرج من هكة حتى تحج » #أل الشبيد في الدروس 
- بعد ان ذكر ارى في بعض الروايات الاهلال بعمرة التمتّع ؛ وفي 
بعضبا الاهلال بالحج ٠‏ وفي بعض آخر الاهلال بهما ‏ : وليس ببعيد 
اجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العدرة ٠‏ فبو 
دال عليبا بالتضمن » ونيتبما معا باعتبار دخول الحج فيبا . وهو 
حسن . قال في المنتهى : ولو اتقى كان الافضل ٠‏ الاضمار . واستدل 
عليه بروايات ؛ منها ب صححيحة منصور بن حازم )1( قال ؛ « امرنا 
ابو عبدالله ( عليه السلام ) ان نلى ولا نسمي شيئاً . وقال ؛ اصحاب 
الاضمار احب الي » ٠‏ ولا بأس به . انتهى كلام السيد ( قدس سره ) . 

اقول ؛ لا يخفى على من راجع الاخبار الجارية في هذا المشمار 
انه لما كان الحج الواجب على اهل الآفاق هو حج التمتع : والأفضل 
من افراد الحج بعد الاثيان بحج الاسلام هو حج التمتع ايضا؛ ونان . 
العامة يبالغون في المنع من التمتع (؟) خرجت الاخبار في التلبية 
بحج التمتع معتلفة باختلاف مقتضيات الاحوال » فجملة منها تضمن 
التلبية بالحج والعمرة » وجملة خرجت بالتلبية بالحج ‏ يعني . حج 

٠ من الاحرام‎ ١1 الوسائل الباب‎ )١( 


0( أرجع الى الصفحة مره؟ وقه؟ وه.؛ من الجزء الرابع عشر 


من الحدائق . 





5-0 ( تحقيق للمصينف في ما يذ كرهالآفاتي في الاهلال ) ج ١١‏ 
2١‏ الافراه ‏ مع اشمار ثية العدول عته بعد الوصول الى مكة والاتيان 
بالطواف والسعي . ولك اخبار هذا القسم ما بين حمل كصديحة 
زرارة الى نقابا وحملها على حج التمتع وان تقدمه في ذلك في 
الدروس كما ثقله عنه ‏ وما بين مصرح بالفسخ بعد الدخول الى مكة 
كصحيحة البزنطي الى قدمتاها في الفائدة الرابعة من الغوائد الملحقة 
بمسألة النية من المقصد الثاني )١(‏ ومثلبا صحيحة زرارة المقولة عن 
كتاب الكشي كما قدمئا ذكرها ايضأ (؟) وروايات آخر تقدمث في 
الموضع المذ كور (0) . والفاضلار المذكوران لعدم وقوفهما على تلك 
الروايات حملوا هذه الرواية ‏ ومثلبا صحيحة البزنطي الاخرى (4) 
لاجمالبا ايضآ ‏ على حج التمتع . وهو سبو محض ء فانه لا يشفى على 
من لاحظ الاخبار بعين التدبر والاعتبار ان لفظ الحج بقول مطلق انما 
يراد به حج الافراد » وكذ! في عبارات الاصحاب ايض . وجملة منبا 
قد تضمئنت الامر بالاضمار . وسبيل هذين القسمين الاخيرين هو التقية 
فربما نادت بالاضمار ؛ وربما لم تناد إلا بالاجبار بالتابية بحج الافراد 
فيلي به ويضمر الفسخ بعد دخوله مكة . 

ومن ما يستأنس به لما ذكرناه ‏ زيادة على ما قدمئاه فى الموضع 

ار اليه من الروايات الواضحة ‏ صحيحة الحلي التي تقل عرزن 
يد المؤمنين ( عليه السلام ) ماذكره (ه) هذه صورتها ؛ عن الحلى عن 


(1) ص 0" (؟) ص #08 و”5, وج 14 ص 4.1 
(؟) ص /8 و8؟ (4) ص 4" 
(5) الوسائل الباب ١؟‏ من الاحرام 





ج 16 (يستحب الاحرام في الثوب من القطن الابيض) 1١"‏ س- 
ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال ؛ «ان عثمان خرج حاجا ؛ فليا 
صار الى الابواء لمر متادياً ينادي بالناس ؛ اجملوها حجة ولا تمتعوا . 
فنادى المنادي ٠‏ فمر المنادي بالمقداد بن الاصود , فقال ؛ اما لتجدن 
عند القلائس رجلا ينكر ما تقول . فلما انتهى المنادي الى على ( عليه 
السلام ) وكان عند ركائيه يلقمها خبطا ودقيقأ . فلما 5 التداء 
تركبها ومضى الى عثمان . فقال ؛ ماه ذا الذي امرت به ؟ تقال ؛ 
رأي رأيته . فقال ؛ والله لقد امرت بخلاف رسول الله ( صل الله عليهوآله ) 
ثم ادبر مولياً رلفعاً صوته : لبيك بحجة وعمرة معأ لبيك... الحديث» )١(‏ 

اقول ؛: حيث كان عثمان لما فعله من البدع قد سقط قدره من 
اعين الناس لم يتقه وجاهر بخلافه . ولكن سنته وسئن امثاله جرت 
بعد ذلك . | 

واما صحيحة يعقوب بن شعيب فبي مارواه عنه في التبذنب )١(‏ 
قال : « سألت ايا عبدال ( عليه السلام ) فقلت ؛ كيف ترى لي ان 
اهل ؟ فقال لي : ان شئت سميت وان شئت لم تسم شيئاً ٠.‏ نقات له ؛ 
كيف تصئع انت ؟ فقال : اجمعبما فاقول ؟« لبيك بحجة وعمرة معأ» 
ثم قال ؛ اما اني قد قلت لاصحابك غير هذا ». 

ومنبا ‏ ان يحرم في الثياب القطن الابيض . 

أما استحباب كونبا قطنا فاستدل عليه يمأ رواه الكليني في الكاني عن 

الحسن بن على عن بعض أصحابنا عن بعضبم (عليبم السلام )(؟) قال« احرم 

)١(‏ صحيم البخاري ياب ( التمتع والافراد والقرانفي المج ) وصحيح 
مسام باب ( جواز التمتع ) . 

(؟) ج دص 38» والوسائل الباب ١0‏ و١؟‏ من الاحرام . 

(؟) الوسائل الباب /1؟ من الاحرام ٠‏ 





- 114 سه ) اس حب الاحرام في الثوب من القطن الابيض ( ج ها 





ايضا مرسلاً )١(‏ . 

واما استحباب البيض فلما روى عن الني ( صل الله عليه وآله ) (؟) 
انه قال ؛ « خير ثيايكم البياض » فالبسوها احياءكم ؛ وكفئوا بها 
موتاكم » . 

والظاهر ان مذءالرواية عامية » فاني لماقف عليبا فيكتب الاخبار . 

إلا انه قد روي نحو هذا المضمون في عدة من اخبارئا ؛ منها ‏ ما رواءه 
الشيخ في التبذيب عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (؟) قال : 
« قال الني (صل الله عليه وآله) : ليس من لباسكم شيء انحسن من البياض 
فالبسوه » وكفنو! فيه موتاكم » . 

وما رواء في الكافي في الموثق عن ابن القداح عن ابي عبد الله ( عليه 
السلام ) (4؛) قال ؛ « قال رسول الله ( على الله عليه وآله ) ؛ البسوا 
البياض ؛ فانه اطيب واطبر . وكفئوا فيه موتاكم » . 

وعن مثنى الخياط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (ه) قال ؛ « قال 
رسول الله ( صل اللهعليه وآله ) ١‏ البسوا البياض ء فائه اطيب واطبر 


ْ الوسائل الباب /ا؟ من الاحرام‎ )١( 

(؟) نقل في الوسائل الباب ١4‏ من إحكام الملابس عن مجالس الشيخ 
عن ابي هريرة عن الني (ص ) ما يقارب هذا اللفظ . وكذا في المسند لابي 
بكر عبدالله بن الزبيد الحميدي ج ١‏ ص ١ . 54١٠‏ 

(؟) و(؛) الوسائل الباب ١5‏ من التكفين : والباب ١4‏ من احكام 
الملديس ٠‏ 

(0) الوسائل الباب 15 من التكفين . 


رسول الله | صلى الله عليه وآله ( في ُو بي كرسف « وروآأه الصدوق 





ج 1٠١‏ (الاحرام بالثوب الاخضر والمصبوغ بالمشق والخر) ١١9‏ ل 
وكفنوا فيه موتاكم ». 

ويمكن تأييدها بصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال : «كان ثويا رسول الله ( صلىالله عليه وآله ) اللذان احرم 
فيبما يمانيين عبرى واظفار ٠»‏ وفيبما كفن » ووجه التأييد ما ورد من 
استحباب التكفين في الثياب البيض (؟) ٠‏ 

ولا بأس بالاحرام بالثوب الاخضرء لما رواه الصدوق والكليني عن 
خالد بن ابي العلاء الخفاى (*) قال 4 « رأيت ابا جعفر( عليه السلام ) 
وعليه برد اخضر وهو بحرم ». 

والمصبوغ بمشق ؛ لما رواءه الشيخ في المحيح عن ابي بصير عن 
ابي جمفر ( عليه السلام ) (4) قال : « سمعته وهو يقول : كان علي ( عليه 
السلام ) محرماً ومعه يعض صبيانه ٠‏ وعليه ثويان مصبوغان ٠‏ فم به 
عمر بن الخطاب فقال ؛ ياايا الحسن ما هذان الثويان المصبوغارن ؟ 
قال ( عليه السلام ) ؛ ما نريد احداً يعلمنا بالسنة ٠‏ إنما هما ثوبان 
صبغا بالمشق ٠‏ يعني ؛ الطين » . 

والخر ء لما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبدالله 
الحميري (ه) « انه كتب الى صاحب الزمان ( عليه السلام ) ؛ هل يجوز 

للرجل ار يحرم في كساء خز ام لا ؟ فكتب اليه في الجواب : 


)١(‏ الوسائل الباب ٠‏ من التكفين ٠‏ والباب /ا؟ من الاحرام 
(؟) الوسائل الباب 15 من التكنين 

(؟) الوسائل الباب 8؟ من الاحرام 

(4) الوسائل الباب ؟4 من تروك الاحرام 

(ه) الوسائل الباب 77 من الاحرام 














١٠١ج‎  ) (لا يجوز لمن عقّد احراماً ان يحرم قبل اكماله‎ 1١١5 
لا بأس بذلك , وقد فعله قوم صالحون » ورواه الشيخ في كتاب‎ 
. )١( الغيبة مثله‎ 

وما روآاه الصدوق' في الصحيح عن عبدالرحمان بن الحجاج (؟) « انه 
سأل ايا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الخز ؟ قال ؛ لابأس» 
ورواء الكليي مثله (؟) . 

والبرد ٠‏ لما روله الصدوق ( قدس سره ) بأسناده عن حماد النواء (4؛) 
« أنه سأل ابا عبدالله (عليه السلام  )‏ أو سثل وهو .حاضر ‏ عن المحرم 
يحرم في برد ؟ قال ؛ لا بأس به ء وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد» 

وعن عمرو بن شمر عن أبيه () قال ؛ « رأيت ابا جعفر (عليه السلام) 
وعليه برد مخفف وهو بحرم » والظاهر أن معنى قوله : « مخفف » اي 


رقيق شناف يرى ما تحته . 


المقصل الثالث في احكام الاحر ام 

وقد تقدم اكثرها في المباحث المتقدمة , إلا انه بقى جملة منبا 
يجب تحريرها في مسائل ١‏ 

الاولى ‏ لا يجوز لمن عقد احراماً ان يعقد احراماً آخر حتى يأتي 
بأنعال ما احرم له اولا كملا , والظاهر انه لا خلاف فيه كما يظبر 
من المتتهى . : 

٠. و(؟) الوسائل الباب ؟؟ من الاحرام‎ )١( 

(5) الوسائل الباب ؟" من الاحرام . والمسول في الوسائل هو 
أبو الحسن (ع ) كما اورده ٠‏ وفيالفقيه ج ؟ ص 5١8‏ هو ابو عبدالل (ع ). 

(؟) و(ه) الوسائل الياب 8 من الاحرام . 








ج 16 (الاحرام بحج التمتع قبل التقصير منعمرته ) - ١1١7‏ 

ويدل عليه قوله (عز وجل ) ؛ « واتموا الحم والعمرة لله» )١(‏ 
وبادخال احدهما على الآخر لا يحصل الاتمام . 

ويدل عليه ايضآ الاخبار الدالة على كيفية كل من هذه الافراد التي 
يحرم لبأ من عمرة التمتع وحجه وحج الافراد وعمرته » فانها صريحة في 
وجوب اكمال كل منبا ٠‏ فادخال بعضبا في بعض خلاف الكيفية المستفادة 
من الشرع ٠‏ فيكون تشريعاً . 

وعلى هذا فلو احرم بحج التمتع قبل التقصير من عمرته » فان كان 
ناسياً فالمشبور أنه لا شي عليه ٠.‏ وقيل عليه دم ٠»‏ نقل ذلك عن الشيخ 
على بن بابويه والشيخ الطوسي وابن اليراج . وحكى العلاءة في المنتهى 
قوللا لبعض الاصحاب: ببطلان الاحرام الثاني والبقاء على الاحرام الاول 
مع انه قال في المختلف ؛ لو اخل بالتقصير ساهيا وادخل احرام المج 
على العمرة سبوا لم يكرى عليه اعادة الاحرام وتعث عمرته اجماعاً 
وصح احرامه . ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة . 

وكيف كان فالظاهر هو القول المشبور ٠‏ لما رواه الشيخ في الصحيح 
عن عبدالله بن سئان عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) « في رجل 
متمتع نسى أن يقصر <قى احرم «الحج ؟ قال . يستغفر الله تعالى » . 

وفيالصحيح عن عيدالرحمان بن الحجاج (؟) قال ؛ « سألت ايا ابراهيم 
( عليه السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة الى الج , فدخل مكة قطاف 
وسعى , ولبس ثيابه واحل ؛ ونسى أنيقصر حتى خرج الى عرفات . 





195 سورة البقرة ء الأية‎ )١( 
0س( و5 الوسائل الياب ن مِنْ الاحرام . والغيخ برويه عن‎ 
. الكليى‎ 





8١س‏ ( الاحرام بحج التمتع قبل التقصيد من عمرته ) ج 16 





قال ؛ لا بأس به ء يبنى عل العمرة وطوافبا وطواف الحج "على اثره ». 
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عيدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال .؛ ه سألته عن وجل اهل بالعمرة ونسى أن يقصر حتى دخل في 
الحم . قال ؛ يستغفر الله ولا شيء عليه » وتمثت عمرته »6 . 
احتج الشيخ على وجوب الدم يما رواه عن اسحاق بن عمار في 
الموثق (؟) قأل ؛ « قلت لابي ابراهيم ( عليه السلام ) ؛ الرجل يتمتتع 
فينسى أنيميقصر حق يبل بالحج ؟ فقال ؛ عليه دم يبريقه ». 
قال في الفقيه (؟) ١‏ الدم على الاستحباب » والاستغفار يجزىء عنه 
والخيران' غير عغتلفين . 
وقال في كتاب الفقه الرضوي (4) ؛ وان نسى المتمتع التقصير حق 
يهل بالحج كان عليه دم . وروى يستثفر الله . 
وهذا هو مستند الشيخ على بن بابويه ٠‏ بل الظاهر ان عبارته ‏ لو نقلت 
عين هذه العبارة . كما عرفته في غير موضع من ما تقدم . 
وآن كأن عامداً فقيل انه تبطل عمرته ويصير حجه مغرداً . ذهب 
اليه الشييخ وجمع من الامحاب ؛ منهم ‏ الشهيد في شرح الارشاد , 
وصاحب الجامع على ما نقله فيه ايض , والعلامة في المختلف والتذكرة 
والمتتحى ٠‏ والشهيد الثاني في المسالك , والظاهر انه المشبور . وذهب 
)١(‏ الوسائل الياب.4ه منالاحرام » والباب ” من التقصير . والشيخ 
يرويه عن الكليني . 
(؟) الوسائل الباب 4ه من الاحرام ‏ والباب ” من التقصير 
(؟) ج ؟ ص 357 , والوسائل الباب " من التقصير 


(4) ص 6؟ 





ع1 الاحرام بحمج التمتع قبل التقصير من عمرته) سدقأ[ سس 





ابن ادريس الى بطلان الاحرام الثاني والبتاء على الاحرام الاول . 

استدل الشيخ في التبذيب على ما ذهب اليه بما رواه في الموثق 
عن ابي بصي عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « المتمتع اذا 
طاف وسعى ثم لي قبل ان يقصرء فليس له ان يقصر » وليس له متعة» 
وهذه الرواية قد وصفها جمع بالصحة ؛ منبم ‏ العلامة في التذكرة 
والمنتهى والمختلف , والشبيد الثاني في المسالك , والاول في شرح 
الارشاد » مع ان في طريقبا اسحاق بن عمار وهو مشترك بين الثقة 
والفطحي : 

وعن العلاء بن الفضيل (؟) قال ؛ « سألته عن رجل متمتتع طاف 
ثم اهل بالحج قبل ان يقصر . قأل ؛ بطلت متعته » هي حجة مبتولة » 

قال في المدارك بعد نقلالخبرين ا اذكورين ؟ وفيالروايتين قصور من 
حيث السند . فيشكل التعويل علييما في اثبات حكم مخالف للاصل 
والاعتبار . وهو على اصله الخير الاصيل جيد . وقد عرفت في غيد موضع 
من مأ تقدم أن الطعن في الاخبار يضعف السند لا يقوم حجةعلىالشيخ 
ونحوه من المتقدمين الذين لا اثر لبذا الاصطلاح عندهم . 

وبالجملة نظاهر الروايتين بطلان المتعة » والثانية صريدة في كونها 
تصير حجة مغردة . ولا معارض ليما . 

وما ذكره في الدروس في الجواب عنهما ‏ بالحمل على متمتع عدل 

عن الافراد ثم لي بعد السعى , قال ؛ لانه روى التصريح بذلك ‏ 





)1غ( التهذيب ج ب ص ١١6‏ 0 والوسائل الباب 6 دن الاحرام 8 


س( التبذيب 2 هص 35١‏ , والوسائل ألياب كن من الاحرام . 





1196 نب ( الاحرام بحج التمتع قبل التقصير من عمرته ) ج ١6‏ 
نقد رده فى المدارك بأئه حمل بعيد . قال ؛ وما أدعاه 0 النص 
لم قف هله : 

اقول ؛ اماما ذكره من بعد الحمل فجيد , لان ظاهر الروايتين 
المذكورتين ان الطواف والسعي إثما وقم بنية الماعة , فالحمل ‏ على 
انبما وقعا بنية الافراد » و(نه عدل عن الافراد بعدهما الى التمتع 
ونقل مااتى به الى عمرة التمشع ‏ تعسف محض . واما ما ذكره ‏ من 
ان ما ادعاه من النص لم يتف عليه ب فعجيب » فأنه قد قدم في مسألة 
جواز عدول المفرد الى التبتع : انه مق طاف وسعى في حج الافراد 
بعد دخوله مكة واراد نقله الى التمئع ٠‏ فان نان قد لي يعد الطواف 
أو بعد السعي امتنع النقل ٠‏ لان التلبية عاقدة للاحرام الاول ٠»‏ وان 
لم يلب جاز له العدول . وهذا هو الذي اراده الشبيد هئاء وهو 
من ما لاسبيل الى انكاره . 

ومن روايات المسألة ما رواه في الفقيه عن اسحاق بن عمارء وفي 
التبذيب عنه عن ابي بصير )١(‏ قال ؛ « قلت لابي عبد الله ( عليه 
السلام ) ؛ الرجل يفرد الحج ٠‏ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصما والمروة 
ثم يبدو له ان يجعابا عمرة ؟ تقال : أن كان لي بعد ماسعى قبل 
ان يقصر فلا متعة له » وهي ظاهرة في ما ذكره الشهيد من ان المفرد 

مق عدل بعد الطواف والسعي إلا انه لي بعد السعي فانه لا متعة له 


)١(‏ الفقيه ج ؟ ص »4١؟‏ » والتهذيب ج ه ص 5١‏ , والوسائل الباب 
هوةا من اقسام المج . والحديث في الفقيه عن اسحاق بن عمار عن 
ابي بصيد ايضأ ٠‏ إلا ان صاحب الوسائل نقله في الباب 19 من اقسام 
الحم عن الفقيه وانهاه الي اسحأق بن عمار , 





ج 201١‏ (الاحرام بحج التمتع قبل التقصير من عمرته ) !8١س‏ 
بمعنى ان عدوله غيد صحيح » بل يبقى على ما كار هليه حيث عقد 
احرامه الاول بالثلبية . 

احتج ابن ادريس بان الاحرام بالحج إنما يسوغ ااتايس به بعد 
التحلل منالاول ٠‏ وقبله يكون منرياً عنه ٠‏ والنهي في العبادة يقتضي 
الفساد . وبان الاجماع منعقد على انه لا يجوز ادخال المج علىالعرة 
ولا العمرة على المج قبل فراغ مناسكيبما . 

واجيب عنه بمنع كونالنهي هنا مفسداً , لرجوعه الى وصف خارج 
عن ماهية الاحرام . ومنع تحةق الادخال , لان التقصير محلل لا جزء 
من العمرة ٠.‏ 

قال في المدارك بعد نقل هذا الجواب ؛ ويتوجه على الاول ؛ ان 
المنهي عنه نفس الاحرام ٠‏ لان التلبس به قبلى التحلل من احرام 
العمرة ادخال في الدين ما ليس مئه : فيكون تشريعاً بحرماً » ويفسد 
لان النهي في العيادة يقتضي الفساد . واذ! تن فأسداً يكون وجوده 
كعدمه ٠‏ ويبقى الحال على ما كان عليه من وجوب التقصير وانشاء احرام 
المج ٠‏ وعلى الثاني ؛ ان المستفاد من الاخبار الكثيرة المتضمنة لبيأان 
افعال العمرة كون التقصير من جملة افعالبا وان حصل التحلل به » 
كما في طواف الحج وطواف النساء . وقد صرح بذلك العلامة في 
المتتهى مدعيآ عليه الاجماع . ومق ثبت كون التقصير نسكا تحقق 
الادخال بالتليس ياحرام الحج قبل الاتيان به جزم . على ان اللازم 
من ما ذكره المجيب ‏ هن عدم اقتضاء النبي الفساد , وعدم تحقق 
الادخال المنبي عنه ‏ صحة الاحرام بالحج لا صيرورة الحجة مبتولة ؛ 
وهم لا يقولون به ٠‏ ويظبر من المصئف التردد في هذءالمسألة حيث اقتصر 





1179 لم | الاحزام بحج التمتع قبل التقصير من عمرثه ) ج ١6‏ 


على نقل القولين منغير ترجيح لاحدهما . وهو في محله. » وان كارن. 
مقتضى الاصل المصير الى ماذكره ابن ادريس الى أن يشثبيت سئد 
الروايتين . انتبى ٠‏ 

أقول :. لا يخفى ان تصحيح كلام ابن ادريس والذب عنه بمأ 
ذكره انما يتجه مع طريح الخبرين كما اعترف به في آخر كلامه , 
وأما مع العمل ببما عند من لا يرى العمل ببذا الاصطلاح فالقول بهما 
متعين , وما ذكره ابن ادريس ساقط ؛ وما ثقله مرن الجواب عنه 
والايراد على الجواب المذكور بما ذكره تطويل بغير طائل . وما قدمتاه 
من الدايل على عدم جواز الادخال مخصوص باليرين المذكودين ؛ فلا 
[شكال . على ان اللازم من احتجاج ابن أدروس بعد تصحيحه والذب 
عنه بما ذكر ه هو بطلان الاحرام الثاني » وهو لا ينافي ما دل عليه 
الخبران من صيرورة الحجة مغردة بذلك . 

ثم انه مق صارت الحجة مغردة بذلك _كما ذكره الشيخ ‏ فيجب 
١كمالها‏ . وهل تجرىء عن الفرض الواجب ؟ اشكال ينشأ ؛ من تعلق 
التكليف بالمتعة وعدم <صول الضرورة المسوغة للعدول كما في غيره 
من مأ تقدم » ومن عدم الامر بالاعادة في 'الخبرين المذكورين مع أن 
المقام مقأم البيان . قال في المسالك ؛ والاقرى انه لا يجرئه عن فرضه 
لانه عدول اختياري , ولى يأت بالمأمور به على وجبه . والظاهر ان 
الجاهل #العامد ٠‏ لدخوله في. اطلاق صحيحة أبي .بصي )١(‏ وائما خرج 
الناسي ينص خاص . انتبى ٠‏ ونقل الشبيد في شرج الارشاد ععرن ‏ 
صاحب الجامع انه صرح بعدم الاجراء عن الفرض , ثم قال ؛ وهو 


حب ا تت ل ا ا يا ا ل 
(١()صضن ١1١6‏ 





ج١1‏ ( لا يجوز دخول مكة بغيد احرام ) 1س 


الوجه »اذ الفرض هو التمتع ولا ضرورة فلا يصمح العدول . ويحتمل 
الاجزاء , لعدم الامر بالاعادة فلا يجب ٠‏ وإلا لتأخر البيان عن وتت 
الحاجة او الخطاب . انتبى . 

المسألة الثانية ‏ يجب الاحرام من المواقيت المتقدمة على كل من 
دخل مكة . فلا يجوز لاحد دخولها بغيد احرام إلا ما استثنى من ما 
يأتي بانه . 

اما الحكم الاول فيدل عليه مضافاً الى اتفاق الاصحاب على الحكم 
المذكور ‏ روايات ؛ منها ب مارواه الشيخ في الصحيس عن محمد بن 
مسلم )١(‏ قال ؛ « سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) ؛ هل يدخل الرجل 
مكة بغير احرام ؟ فقال ؛ لا إلا ان يكون مريضاً اوبه بطن » . 

وفي الصحيح عن عأصم بن حميد (؟) قال ؛ « قلت لابي عيد الله ' 
(عليه !'سلام ) : ايدخل احد الحرم إلا رما ؟ قال ؛ لا إلا مريضش 
أو مبطون » . 

وروى ابن يابويه عن علي بنابي حمزة (؟) قال : « سألت ابا ابراهيم 
( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث 
كيف يصنع ؟ قال ١‏ اذ! دخل فليدخل ملبياً » واذ! خرج فليخرج حلاً ». 

وفي الصحيم عن محمد بن مسلم (4) قال : « سألت ايا جعفر ( عليه 

)١(‏ التوذيب جه ص ١60‏ و48؛ » والوسائل الباب ٠ه‏ من الاحرام 

(0) التبذيب جه ص ١١0‏ و4548 , والوسائل الباب ٠ه‏ من الاحرام 

(5) الفقيه ج ؟ ص 99؟ ٠‏ والوسائل الباب ٠ه‏ من الاحرأم » والباب 
* من العمرة . 


(4) روى الشيض في التبذيب ج هص ١50‏ و448 حديث محمد بن 





٠5 ) لا يجوز دخول مكة بغير احرام‎ ( ١74 

السلام ) :هل يدخل الرجل بغير احرام ؟ فقال : لا إلا ان يكون 
مريضأ او يه بطن » . 

وظاهر الصحاح الثلاث المذكورة سقوط الاحرام عن المريض مطلةا » 
وبه قطع الشيخ في جملة من كتبه , والمحقق في النافع . 

وقال في التبذيب : ان الانضل للمريض الاجرام . واستدل بما 
رواه في الصحيح عن رفاعة بن موسى )١(‏ قال ؛ « سألت ابا عبد الله 
( عليه السلام ) عن رجل به بطن ووجع شديد ,2 يدخل مكة حلالاً ؟ 
فقال ؟ لا يدخلبا إلا عرماً . وقال ! يحرمون عنه . انالحطابين والمجتلبة 
اتوا الني ( صل الله عليه وآله ) فسألوه » فاذن لبم ان يدخطو! حلالاً » 

وبهذا جمع من تأخر عنه ايضاً بين هذه الروايات . 

ومثل صحيحة رفاعة المذكورة ما رواه في الكافي عنه ايضأ عزن 
ابي عبدالله (عليه السلام ) (؟) قال ؛ « سألته عن الرجل يعرض له 
المرض الشديد قبل ان يدخل مكة . قال ؛ لا يدخلبا إلا باحرام ». 

ويمكن الجمع بيئها » بحمل الروايات المبيحة للدخول من غير 





مسلم بطريقين » وفى كليبما ؛ « هل يدخل الرجل مكة بغي احرام ؟» 

واوردهما في الوسائل في الباب ٠ه‏ من الاحرام رقم (؟) و(4) إلا انه اورد 

الاول بهذا اللفظ ؛ « هل يدخل الرجل الحرم بغيد احرام ؟ » ورواه 

الصدوق في الفقيه ج "ص 4؟؟ بلفظ : « مكة »ايضا . واورد الحديث في 

الوافي باب (انه لا يجوز دخول مكة بغيد احرام إلا لعلة ) جامعاً 

بين طريقي التهذ يب والفقيه » واللفظ فيه كماأوردهالمصئف (قدس سره)هنا 
)١(‏ التبذيب ج هص 50١1ء‏ و الوسائل الياب ٠ه‏ واه من الاحرام . 
(؟) الوسائل [اباب ٠ه‏ من الاحرام 








جَ 9 ( يجوز للحطابين والمجتلبة والعبيد دخول مكة محلين) - 1١75‏ س 
احرام على من لايتمكن من الاتيان بالمناسك ولو بالحمل » والاخيرين 0 
من يتمكن . ويحتمل - ولعله الاقرب ‏ حمل خبري رفاعة على التقية , 
فان هذهب ابي <تنيفة ‏ على ما نقله في المنتهى ‏ انه لا يجوز لاحد 
خول: القرم يني العرام :لك سرزن كان ذو للرقات (2)1 ولا ويا 
مذهب ابي حنيفة في زمانه له صيتث وشبرة وقوة بخلاف ساثر المذامب 
فالتقية اقرب 000 الخبرين المذكورين . 

ويجب على الداخل أن يئوي باءحرامه السك من حبج أو عمرة ء 
فان الاحرام وان كأن عبادة إلا انه غير مستقل بنفسه بل اما ارن 
يكون لحج او عمرة . ويجب اكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل من 
الاحرام . ولا يخفى ان الاحرام [نما يوصف بالوجوب مع وجوب 
الدخول ٠‏ وإلا كان شرطاأً غير واجب كوضوء الثافلة . 

واما الحكم الثاني فانه قد استثنى الاصحاب ( رضوان الله تعالى 
علييم ) من هذا الحكم مواضع ؛ 

احدها ‏ الحطابون والمجتلبة » وهودل عليه صحيحة رفاعة المتقدمة 
والظاهر أن المراد بالمجتلبة من يجاب الاشياء الى البلد كالحئطة والدقيق 
والشعير والحشيش والفواكه ونحوها . والاصحاب قد عبرو! هنا بالتكرر 

قال في المدارك : ومقتضى عبارة المصنف وغيره استثناء كل من يتكرر 
دخوله وان لم يدخل في قسم المجتلبة . وهو غير بعيد ؛ وان كارن 
الاقتصار على مورد النص اولى . انتهى . وهو جيد . 

وثانيوا ‏ العبيد » صرح به الشيخ وجماعة ٠‏ فجوزوا لهم دخول مكة 


بغيد أحرام . واستدل عليه في المنتهى بان السيد لم يأذن لبم بالتشاغل 





١18 المغني لابن قدامة ج "ص‎ )١( 





185 س (يجوز لمن يدخل مكة للقتال ان يدخلبا علا )2 ج١٠‏ 


<< بالنسك عن خدمته , فاذ! لم تجب عليهم حجة الاسلام لهذا المنع عدم 
وجوب الاحرام لذلك اولى . اتتهى . وهو جيد . ومرجمه الى ان الاحرام 
إنما يجب للنسك ؛ والئسك غير جائز له بدون اذن السيد » فيسقط 
الاحرام حينئذ ٠.‏ 

وثالثها ب من دخلبا لقتال فانه يجوز ان يدخلبا محلا » كما دخل 
الني ( صل اله عليه وآله ) واصحابه عام الفتتح . والحكم بذلك مشبور 
بين الاصحاب ٠‏ ومستئدهم دخوله (على الله عليه وآله ) واصحابه عام 
الفتم )١(‏ . مع إن صحيحة معاوية بن عمار (؟) دلت على انه قال 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) يوم فتم مكة ؛ ان الله حرم مكة 
يوم خلق السماوات والارض , وهي حرام الى ان" تقوم الساعة , لم 
تحل لاحد قبل ولا تحل لاحد بعدي و تحل لي إلا ساعة من نهار . 

قال في المنتهى بعد ذكر جواز الدخول يغيد احرام للحطابين والمرطى 
وكل من يتكرر دخوله اليبا ! وكذ! من يريد دخولها لقتال سائغ, 
كأن يرتد قوم فيها » لو يبغون على امام عادل , ويحتاج الى قتاليم » 
فانه يجوز له دخولبا من غير احرام , لان الني ( صلى الله عليه وآله ) 
دخلبا عام الغتح وعليه عماءة سوداء (؟) لا يقال : انه كان مختصاً 

بالني ( صل الله عليه وآله ) لانه قال ( عليه السلام ) ... وذكر حديث 

)١(‏ السيرة الحابية ج ”س8 ؟ , ومشكاة المصا بيس ج ؟ ص 39 ؛ و المغني 
لابن قدامة ج اص 558 

(؟) الوسائل الباب ٠ه‏ ءن الاحرام 





ج١٠1‏ (المرأة تحرم كالرجل ‏ يجوز للمرأة لبس المغيط) ‏ --7١؟١‏ س 
معاوية المتقدم . ثم قال ؛ لانا نقول : يحتمل أن يكور_ معناه ؛ 
احلت لي ولمن هو في مثل حالي ٠‏ اتتهى . ولا يشفى ما فيه . 

ومن ما يؤيد صحيحة معاوية المذكورة .أ رواه الصدوق.في الفقيه 
بسنده عن كايب الاسدي عن أبي عبدالله '( عليه السلام ) (١)2:أن‏ رسول 
الله ( صل الله عليه وآله ) استأذن الله ( عز وجل ) في مكة ثلاث مرات 
من الدهر . فاذن له فيها ساعة من النبار » ثم جعلها حراماً ما دامت 
السماوات والارض ». ١‏ 

ودوى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب اعلام الورى (؟) نقلاً 
من كتاب ابان بن عثمان عن بشير النبال عن ابي عبدالل ( عليه السلام) 
في حديث فتس مكة « أن الني ( صل الله عليه وآله ) قال ؛ ألا إن 
مكة حرمة بتحريم الله , لم تحل لاحد كان قبلى ٠‏ ولم تحل لي الاساعة 
من نهار » فهى ععحرمة الى ان تقوم الساعة , لا يختلى خلاها , ولا يقطع 
شجرها » ولا ينفر صيدها ء, ولا :حل لقطتها إلا لمنشد . قال ؛ ودخل. 
مكة بغي احرام وعليبم السلاح ... الحديث » . 

ورابعها - من دخلبا بعد خروجه محرمآ قبل مضي شبره الذي 
خرج فيه . وقد تقدم تحقيق القول فيهذه المسألة في المقدمة الرابعة 
في المسألة الرابعة من مسائل المطلب الاول في حج التمتع (؟) . 

المسألة الثالثة ‏ احرام المرأة تاحرام الرجل إلافي اشياء ؛ 

احدها - لبس المخيط لبن ٠‏ فانه جائر على المشهور . وقد تقدم 

. الوسائل الباب ٠ه من الاحرام‎ )١( 

(؟) ص 17١1اء‏ والوسائل الباب 6٠‏ من الاحرام . 

(9) ج 114ص 5م ْ 





3 ( يحرم التظليل في السيد على الرجل دون الحرأة ) ج6١‏ 

وثانيبا ‏ الجهر بالتلبية ٠‏ فانه لا جبر عليبا . 

ويدل عليه ما رواه في الكافي عن ابي بعير عن أبي عيدالله ( عليه 
السلام ) (1) قال ؛ « ليس على النساء جبر بالتلبية ٠»‏ 

وما رواه في التهذيب فى الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) () قال ؛ « ان الله ( تعالى ) وضع'عن النساء 
اربعاً ؟ الجهر بالتلبية » والسعي بين الصما والمروة » ودخول الكعية: 
والاستلام » ورواه في الغقيه (4) عن أبي سعيد المكاري مثله ٠‏ وزاد 
بعد قوله ؛ « المروة » ؛ « يعني ؛ الهرولة » واضاف « الاستلام » 
الى « الحجر » . 

وثالثها ‏ التظليل سائراً » فانه محرم على الرجال دون النساء . 

وتدل عليه صحيدة محمد بن مسلم عن احدهما ( علييما ال-لام ) (ه) 
قال ؛ « سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : لا . قلت ؛ فالمرأة 
المحرمة ؟ قال : نعم » . 

وصحيحة حريز عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (5) قال ؛ «لا بأس 
بالقبة على النساء والصييان وهم محرمون » . 





(0)ص 88 وكم 

(؟) الوسائل الياب 8؟ من الاحرام . والباب 18 من الطواف 
(6) الوسائل الباب 8؟ من الاحرام 

(4) ج ”ص 3٠١‏ ء والوسائل الباب 8 من الاحرام 

(0) الوسائل !لباب 84 من تروك الاحرام 

(1) الوسائل الباب 50 من قرو كالاحرام 





ج 1١6‏ (يجب عل المرأة ان تسفر عن وجببا فى الاحرام ) ١16‏ - 





وصحيحة جميل بن دراج عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال: 
مولا بأس بالظلال لأنساء » وقد رخص فيه للرجال » اقول ؛ يعني ؛ 
حال الضرورة ٠‏ كما يأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى . 

ورابعها - جواز ليس الحرير لها دونه . وتمد تددم الكلام 
في ذلك (؟) . 

وخشامسها - وجوب كشف وجببا دوته ٠‏ فانه يجب عليبا ان تسفر 
عن وجبيا اجماءاً . لان احرامبا فى وجببا ٠‏ فلا يجوز لبا تخطيته ٠‏ 

قال في المنتهى : انه قول علماء الامصار . والاصل فيه قول 
الني ( صل الهعليه وآله ) (؟) ؛«احرام الرجل فى رأسه وأحرام المرأة 
في وجبها » . 

ويدل عليه مارواه الكلينى في المحيح او الحسن عن اللي عن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) (4) قال : « مر ابو جعفر ( عليه السلام) 
بامرأة متنقبة وهي محرمة . فقال : احرمي واسفري وارخي توبك 
من قوق رأسك . فانك ان تنقبت لم يتغيد لونك . فقال رجل :الى 





)١(‏ الوسائل الباب 54 من تروك الاحرام () ص 5م 

(؟) هذا اللفظ ورد في حديث عبدالله بن ميمون الأنى فير منسوب الى 
الني (ص) . وفي سنن الدارقطني جك ص 554 . عن|بن عمر عن الي (ص) 
ولكن في سئن البيبقي ج ه ص 49 انه موقوف على ابن عمر . وفي المغني 
ج اص 97 : كان ابن عمر يقول : « احرام الرجل في رأسه » . وذكر 
القاضي في الشرح ؛ أن الني ( ص ) قال : « احرام الرجل في رأسه 
واحرام المرأة في وجهها » . ش 

(؛) الغروع ج ص 544 , والوسائل الباب 48 منتروك الاحرام ٠‏ 





.9#( سد (يجب على المرأة أن تسفر عن وجببا في الاحرام) 2 18 


أين ترخيه ؟ فقال ؛ تغطى عينيبا . قال . قلت ١‏ يبلغ قمبا ؟ 
قال ؛ نعم » . 

وفي الحسن عن عبدالله بن ميمون عر جعفر عن بيه ( علييها 
السلام ) )١(‏ قال ؛ « المحرمة لا تتنقب ٠‏ لان احرام المرأة في وجبها 
واحرام الرجل في رأسه © . 

وعن احمد بن محمد عن ابي الحسن'( عليه السلام ) (؟) قال ؛ 
دمر ابو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة», 
فاماط المروحة بقضيبه عن وجببا » . 

وفي رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (؟) قال ؛ 
دلا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة » . 

اقول ؛ وما تضمنته صحيحة الحلي من جواز ارشخاء الثوب من 
فوق رأسها على وجببا فقد ورد في جملة من الاخبار ؛ 

ففي بعضبا إلى ان يبلخ الغم »كما في الرواية المذكورة . 

وروى. الكليني في الصحيح عن العيص بن الاسم (4) قال ؛ قال 
ابو عبدالله ( عليه السلام ) فى حديث ؛ « وكره التقأب » يعني إلاعرأة 
المحرمة . وقال 4 « تسدل الثوب على وجبها . قلت ؛ حد ذلك 
الى اين ؟ قال : الى طرف الانف قدر ما تبصر » اقول ؛ المراد 





(1) الوسائل الباب 48 وده من تروك الاحرام 

(؟) الغروع ج ؛ ص945 , والفقيه ج ”اص 15١5‏ ء والوسائلالباب 
8 من تروك الاحرام . 

(؟) الوسائل (لباب 48 من تروك الاحرام » والباب 18 منالطواف . 

(4) الغروع ج ؛ ص 44 . والوسائل الباب 48 من تروك الاحرام ٠‏ 





ج16 ( يجب على المرأة ان تسفر عن وجهبا في الاحرام ) -- (9١‏ د 


بالكراهة التحريم ٠‏ كما هو شائع في الاخبار . 

وفي بعضبا الى الذقن . كما في صحيحة حريز )١(‏ قال . « قال 
ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ المحرمة تسدل الثوب على وجهبا الى الذتن». 

وفي آخر الى النحر ٠‏ كما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « تسدل المرأة الثوب على وجبها من اعلاها 
الى النحر اذا كانت راكبة » . 

وفي الصحيح عن زرارة عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : 
«امحرمة تسدل ”وبا الى نحرها ». 

اقول ؛ ظاهر اطلاق هذه الاخبار عدم وجوب مجافاة الثوب عن 
الوجه ؛ فان اسداله من اعلى الرأس عليه الى المواضع المذكورة لا يكاد 
يسلم الوجه من اصاية الثرب له . كما هو ظاهر . إلا ان يقال ؛ 
أن المحرم انما هو شد الثوب على الوجه كما هو في النقاب . اوان 
تخمره بالثوب ٠‏ واليه يشي قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي ؛ 
« فانك ان تنقبت لم يتذيد لونك » ومجرد المماسة ١حياناً‏ لا يمنع من 
تغير اللرن . ومن صدق الاسفار المأمور به في الاخبار . وبه يزول 
الاشكال . 

ونقل عن الشيخ انه اوجب مجافاة الثوب عن وجببا بخشبة وشبهبا 
بحرث لا يصيب البشرة » وحكم بلزوم الدم اذا اصاب الثوب وجبها 
ى تزله بسرعة . وتثّال العلامة فى المنتهى بعد نقل ذلك عنه ١‏ 
والوجه عندى سقوط هذا , لانه غير مذكور في الخبر . مع ان الظاهر 

خلافه » فانسدل الثوب لا يكاد تسلم معه البشرة من الاصابة ٠‏ فلو 
)١(‏ و(؟) و(؟) الوسائلالباب 48 .من تروك الاحرام . 





٠٠.ج‎ ) سل (الحائض تحرم اذا مرت بالميقات قاصدة النسك‎ ١١8 


كان محرما لبين , لانه محل الحاجة . انتهى . ونسب الشبيد في الدروس 
اعتبار المجافاة الى الشبرة . وهو مؤذن بتردده في ذلك . واستشكاه 
ايضاً العلامة في التذكرة . 

والظاهر ءندي من الاخبار هو ما قدمت ذكره؛ إلا ان الاحوط 
ما ذكره الشيخ من مجافاة الثوب عن وجببا بخشبة ونحوها . وأما 
وجوب الدم فلم اقف على دليل عليه . ولا ذكره احد تيده 
في ما اعلم . 

اذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الاصحاب :حريم الثقاب 
على المرأة » بل قال في المدارك ؛ (نه مذهب الاصحاب ٠‏ لا اعلم 
فيه مالفا . وهو غفلة منه ( قدس سره ) فان العلامة فى القواعد 
والارشاد قد افق بالكراهة , ومثله المحّق في النافع » وتردد في 
الشرائع . والظاهر انه عبارة عر.# شد الثوب على فمها وانفغبا وما 
سفل عثبما ٠‏ "اللثام للرجل . ويدل على التحريم الاخبار المتقدءة . 
ولمل من ذهب الى الكراهة استند الى لفظ الكراهة في صديحة عيص بن 
القاسم المتقدمة . وفيه إن ورود الكراهة بمعنى التحريم في الاخبار 
شائع . فالمتجه هو القول بالتحريم . 

المسألة الرابعة ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في وجوب 
الاحرام على الحائض اذا مرت بالميقات قاصدة النسك , ولكن لاتصلي 
صلاة الاحرام ٠‏ 

ويدل على ذلك جملة من الاخبار ! متها ما رواء الشيخ فيالصحيح 

عن معاوية بن عمار )١(‏ قال ؛ « سألت ابا عبدالل ( عليه السلام ) 


)0( التهذيب ج هص الم , والوسائل الياب من الاحرام 3 





جَ 1١‏ ( الما ئش تحرم اذا مرت بالميقات قاصدة النسك ) 1179# سه 





عن الحخائض تحرم وهي حائض ؟ قال ؛ نعم » تفتسل , وتحتشي , 
وتصئع كما يصئع المحرم ٠‏ ولا تهلىي ». 

وفى الصحيح عن «نصور بن حازم )١(‏ قال : « قلت لابي عبدالله 
( عليه السلام ) ؛ المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلى ؟ قال : نعم 
اذا يلغث الوقت فلتحرم » . 

وفى الصحيح عن العيص بن القاسم (؟) قال : « سألت ابا عبدالله 
( عليه السلام ) : أتحرم المرأة وهي طاءث ؟ قال ؛ نعم , تغتسل : وتلي) 

ودوى فى الكافقى فى الموثق عر يونس بن يعقوب (؟) قال ! 
« سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخائض تريد الاحرام . قال ؛ 
تفتسل » وتحتشي بالكرسف » وتلبس ثوب دون ثياب (حرامبا , 
وتستقبل القيلة » ولا تدخل المسجد ؛ وتبل بالج بير صلاءُ » ٠‏ 

والظاهر إن المراد بقوله ؛ « تلبس ثوباً دون ثياب أحرامها » 
اي تحتها لثلا تتلوث بالدم . 

وعن زيد الشحام عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (4) قال ؛ « سثل 
هن أمرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث . فقال ؛ تغتسل ؛ وتحتشي 
بكرسف » وتلبس ثياب الاحرام » وتحرم ٠‏ فاذ! كان الليل خلمتهبا 
ولبست ثيابها الآخر » <ق تطبر © . 

ونقل السيد السند فى المدارك عن جده ( قدس الله رو<يبما ) فى 
مئاسك الحمج : انبا تترك الغسل . ورده بانه غير جيد » لورود الامر يه 

)١(‏ التبذيب ج هص 588 ء والوسائل الباب 48 من الاحرام 

(؟) و(؟) الوسائل الياب 48 من الاحرام . 

(4) الفروع ج 4 ص 445 ء والوسائل الباب 48 من الاحرام 








1#"4 د ( عكاه عد جبلا - تروك الاحرام) ج١٠١‏ 
في الاخبار الكثيرة . ثم قال : ولو كن الميقات مسجد الشجرة احرمت, 
منه اختياراً , ا احرمت من خارجه.. انتبى . وبذلك صرح غيره 

اقول : قد صرحت موثقة يونس بن يعقوب بالمنع مر# دخول 
المسجد » وان احرامها يصح من خارجه . فلا ضرورة لما ارتكيوه من 
الاحرام اختيارآ في المسجد » ومع تعذره فمن خارجه . 

ولو تركت الاحرام من الميقات جبلاً بالحكم وظناً مئها انه لايجوز 
لبا الاحرام » رجعت اليه واحرمت منه ان امكن , وإلا احرمت ٠ن‏ 
موضعبا ولو في مكة ان لم تتمكن من الخروج الى خارج الحرم . 

ويدل عل ذلك جملةمن الاخبار ؛ مئنا ‏ صحيحة معاوية بن عمار )١(‏ 
قال ! « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة كانت مع وم 
نط.ثت ٠‏ فارسلت اليبم فاألتهم .. فقالوا : ما ندري أعليك اإحرام 
ام لا وانت حائض ؛ فتركرها حق دخلت الحرم . فقال ؛ ان كارن 
عليها مبلة فلترجع الى الوقت فاتحرم منه ؛ وان لم يكن عليها وقت 
فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يغوتها». 

الى غيد ذلك من الاخبار التي تقدمت في مسائل المقام الثاني من 
اللقدمة الخامسة . 

المقصل الرابع 


تروك ارا وهي محرمات ومكروهات 
و تحقيق الكلام ليه يقتضى بسطه قٍِ فصلين : 





1( الفروع جك ص 5290 , والتبذيب ج 6 ص 7/5 ,2 والوسائل 
الباب 14 من المواقيت . 


السممسية 





ج16 ( يحرم على المحرم صيد الب ) نت 11718 يبت 
الفصل الاول ‏ ف التروك المحرمة ٠‏ وهي اضئاف !؟ 
الاول ب صيد الير 0 وترم أصطياداً واكلة واشارة ودلالة واغلاتا 


وذبحاً : 





وهيبا بحوث ؛ الاول ‏ لا يخفى ان هذا الحكم مجمع عليه دق 
قال في. المنتهى : انه قول كل من يحفظ عنه العلم . 

والاصل فيه الكتاب العريز .. والسئةةالمطبرة ٠‏ قال الله ( عر وجل)؛ 
« ياايها الذين آمنوا لا تقتلوا الفبيد وانتم حرم ». )١(‏ وقال ( عز 
وجل ) . « وحرم عليكم صيد الير ما دمتم حرماً » (؟) . 

واما السنة المطبرة فمستفيضة : ومنها ‏ وما رواءه ثقسة الاسلام في 
الصحيم عن الحلي عن ابي عبدالله ( عليه. الشلام )2 (5)» قال ١‏ « لا 
تستحلن شيئاً مر الصيد وانت حرام ٠‏ ولا وانت حلال في الحرم , 
ولا تدلن عليه محلا ولا محرماً فيصطاده . ولا تشر اليه فيستحل من 
اجلك » فأن, فيه فداء لمن تعمده. »... 

وفي الصحيم عن منصور بن حازم عنابى عبد الله ( عليه السلام ) (4) 
قال ' « المحرم لا يدل على الصيد . فان دل عليه فقتل فعليه النداء » 

وما روآه الشيخ ف الصحيح - والكايي في الصديح او الحسن عن 

معاؤية بن عمار عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) (ه) قال ١‏ ملا تأكل 
)١(‏ سورة المائد: , الأية هة . 
(؟) سورة المائدة , الآية 95 . 
(؟) الفروع ج 4 ص 58١‏ , والوسائل الباب١ ١‏ من تروك الاحرام . 
(4) الوسائلالباب ١‏ من تروك الاجرام : والباب ١7‏ منكفارات الصيد 
(0) الوسائل الياب "١‏ من كفانات الصيد ٠‏ 





105 ( يحرم على المحرم صيد الب ) ج6١‏ 
بجبالة إلا الصيد ء فان عليك فيه الغداء يجبل كان أو بعمد» . 

وما رواه في الكافي ايض عر معاوية بن عمار في الصحيح أو 
الحسن )١(‏ قال ؛ « قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ ما وطأته او وطأه 
بعيرك وانت محرم فعليك فداه . وقال ؛ اعلم انه ليس عليك فداء 
شىء اتيته وانت جاهل به وانت بحرم في حجك ولا في عمرتك إلا السيد 
فان عليك فيه الفداء بجبالة كان أو بعمد ». 

وفي الصحيح عن احدد بن محمد البزنطى عن ابى الحسن الرضا 
( عليه اللام ) (؟) قال ؛ « سألته عن المحرم يصيب الصيد بجبالة 
قال ؛ عليه كفارة . قلت ؛ فان اصابه خطأ ؟ قال ؛ واي شيء الخطأ 
ع'دك ؟ قلت ؛ يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة اخرى . قال ؛ نعم هذا 
الخلا » وعليه الكفارة . قلت ؛ فانه اخذ طائراً متعمدأ فذبحه وهو 
حرم ؟ قال ؛ عليه الكثارة . قلت ؛ ألست قلت ؛ ان الخطأ والجبالة 
والعمد ليسوا ببواء ٠‏ فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطىء ؟ 
قال ؛ انه أثم ولعب بدينه ». 

وما رواه الكليق والشيخ فى السحيح عن معاوية بن غبار ععرن. ‏ 
ابى عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال ! « اذا احرمت فاتق قتل الدواب 





)١(‏ الفروع ج 4 ص ؟98 و7985 , والوسائل الباب 1١‏ من كقارات 
الصيد ٠.‏ 

(؟) الفروع ج4 ص ٠ 48١‏ والوسائل الباب ١‏ من كفارات الصيد 

[فية الفروع 4 ص 55" , والتيذيب ج ه ص 766 . والوسائل 
الباب 8١‏ من تروك الاحرام » والواني باب ( قتل الدواب للمحرم ) 











ج 16 ( المراد من الصيد المحرم في حال الاحرام) ا ا 


كلبا إلا الافعى والعقرب والفأرة . فاما الفأرة فانها توهي السقاء 
وتحرق على اهل البيت ٠‏ واما الءعقرب فان في اله ( صلى الله عليه 
وآله ) مد يده الى الحجر فلسعته عقرب ٠‏ فقال ؛ لعنك الله , لا برا 
تدعين ولا فاجراً . والحية اذا ارادتك فاقتلبا ٠‏ فان لم تردك فلا تردها 
والكلب العقور والبع اذا اراداك فاقتليما ٠‏ فان لم يريداك فلا 
تردهما . والاسود الغدر فاقتله على كل حال . وارم الغراب والحدأة 
رمي عن ظبر بعيرك » . 

وما روآه في الصحيح عن حريز عن من اخيره عرزن ابى عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « كل ما خاف المحرم على نفسه من 
السباع والحيات وغيرها فليقتله . وان لم يردك فلا ترده ». 

وما رواه الشيخ في التبذيب عن عمر بن يزيد عن أبى عبدالله 
(عليه السلام ) (؟) قال ! « واجتنب في احرامك صيد البر كله , ولا 
تأكل من ما صاده غيرك , ولا تشر اليه فيصيده » . 

الى غير ذلك من الاخيار الكثيدة . 

وتنقيح البحث في المقام يتم برسم مسائل ؛ الاولى ‏ اختاف كلام 
الاصمحاب ( رضوان الله علييم ) في المعنى المراد من الصيد فى هذا 
المقام » فظاهر كلام جملة ؛ منهم ‏ المحقق فى الشرائع ؛ والعلامة في 
الارشاد ؛ انه الحيوان الممتنع ٠‏ وهواعم من ان يكون محللا او محرما. 
وفيالنافع : انه الحيوان المحلل الممتنع . ومثله الشبيد فى الدروسء إلا 





)1غ( الفروع ج كرون والتبذيب ج هدص ©8590" و56 , والوسائل 
الباب 4١‏ من تروك الاحرام . 
0( الوسائل الياب ١‏ من تروك الاحرام 





188 ب ( تحريم الصيد فيالاحرام يعم الحيوانالمحللوالمحرم ) ج ١٠١‏ 





انه استثنى افراد] من المحرم فالحقها به » حرث قال ؛ الاول ‏ الصيد 
وهر الحيوان المحلل , إلا ان يكون اسد]ً او معلباً او ارئباً او ضباً او 
قنفذ] أو يربوعا , الممتنع بالاصالة , اابري . ونقلى في المذارك عرن ‏ 
جملة من الاصحاب انهم ألحةوا الستة المذكورة بالمحلل . وعن آخرين انهم 
ألحقوا الزنبور والاسد وااعظاية . ونقل عن ابى الصلاح اله حرم 
قثل جميع الحيوان إلا اذا خاف منه او كان حية او عقريا او نأرة 
أو غرايا . والظاهر ان مراده بالحيوان ؛ الممتنع لا مطلق الحيوان ؛ للنص(١)‏ 
والاجماع على جواز ذبس غيره . وعلى هذا يرجع كلامه الى مأ تقدم 
نقله عن المحةّق في الشرائع من العموم للمحلل والمحرم . وفيالمسالك 
والروضة +انه الحيوان المحلل الممتنع بالاصالة . ثم قال : ومن المحرم 
الثعاب والارنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل. وهو ,يرجع الى 
ما ذكره الشبيد في الدروس . وفي التذكرة ؛ انه الحيوان الممتنع . وقيل 
ما جمع ثلاثة اشياء : أن يكون مباحاً وحشيا ممتنعاً . وفي المنتهى ؛ 
أنه الحيوان الممتنع ٠.‏ وقيل يشترط ارد يكون حلالاً . 

ولا يخفى ان الظاهر من الاخبار هو تحريم الصيد اعم من ان 
يكون عللاً او رما » ولا سيما رواية عمر بن يزيد وهي الاخيرة 
من قوله (عليه السلام ) ؛ « واجتنب في احرامك صيد البر كله » 
ويدل عليه ايض اطلاق قوله تعالى ؛ «لا تقتلوا الصيد وانتم حرم »(؟) 
وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار ؛ « اذا احرمت 
فاتق قتل الدواب كلبا إلا الافعى والعقرب والفأرة » وفي رواية 

)١(‏ الوسائلالباب ؟8 منتروك الاحرام » والباب٠4؛هن‏ كفارات الصيد 

(؟) سورة المائدة , الآية هة 





ج6١‏ ( الجراد من الصيد البري ) ؤ"( ا 
ريس 4901 كزضا ساف التدر امل ننه من لياع لاض وكوها 
فليقتله » وانلم ,يردك فلا ترده » ولا ينافي ذلك عدم ترتب الكفارة 
على قتل بعض انواع غيد المأكول ٠‏ إذ ليس من اوازم التحريم ترتب 
الكفارة » كما لا يخفى . 

الثانية ‏ الظاهر ان من قيد بالممتنع مقتصرا عليه فمراده الممتنع ٠‏ 
اصالة , كما صرح به في الدروس » وإلا لدخل فيه ما توحش وأمتئع 
من الحيوانات الاهلية . وخرج عنه ما تأهل من الحيوانات الوحشية 
الممتنعة ٠‏ كالظي ونحوه ؛ مع ان الظاهر انه لاخلاف في جواز قتل 
الاول وعدم جواز تتل الثاني . 

واعلم ان الدلالة اعم ءن الاشارة . لان الاشارة لا تكورزر_ إلا 
باجزاء الجسد , والدلالة كما تكون بذلك تكون بالقول والكتابة . 

ولا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرما أو 
حلا , ولا بين الدلالة الخفية والواضحة . 

قيل ! ولو فعل المحرم عند رؤية الصيد فعلاً اوجب لغيره انه 
فطن للصيد » مثل إن يتشوق اليه او يضحك » ففي التحريم وجبان. 
من الشك فى تسميته دلالة . ومن كوه في معناها . 

وقال بءعض الاصحاب ( رضوان الله علييم ) ان الدلالة إئما تحرم 
لمن يريد الصيد اذا كان جاهلاً بالمدلول عليه » فاولم يكرى مريداً 
للصيد او كان عالماً به ولم تغده الدلالة زيادة انبعاث فلا حكم لباء 
بل الظاهر ان مثل ذلك لا يسمى دلالة . 

الثالثة ‏ ينبغي ان يعلم ان الجراد فى معنى الصيد البدي فيحرم 


1( الوسائل الياب 8١‏ من تروك الاحرام 





سساه4[ سد ( الجراد من الميد البري ) 1 


0ك 

قثله ٠‏ ويضمئه المحرم في الحل والحرم » وان أن اصله من البحر, 
لانه يتولد منه اولاً ثم يتوالد في البر . وذكر فى التذكرة انه قول 
علمائنا واكثر العامة )١(‏ . 

وبدل على تحريمه على المحرم روايات عديدة ) منبا ب صدحيدة 
محمد إن مسلم مَنْ ابي عفر ) عأيه السلام ( 0( كال 0 « هر علي 
( صلوات الله عليه ( على قوم دأ كلون جراد وهم خرهون 0 قال 0 
سبحان الله وائتم محرمون ؟ فقالوا : إندا هو من صيد البحر . فقال ليم ! 
أرهوه فق الماء اذن ©“ . 

وي السحيح عن معأوية سس عمار لا قال : « قال ابو عيدالل ( عليه 
السلام ) : الجراد من [اايحر » وكل يه اصمله من اليحر ويكون ف 
البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقمله 0 فأن قله أعايه ااعداء 0 
كما قال الله تعالى » (4). 





)١(‏ المجموع للنووي الشانعي شرح المهذب ج لاص 198 الطبعة 
الثانية » والمغنى لابن قدامة الحنبلى ج“ ص اه , والبحر الرائق لابن 
نجيم الحنفي ج ”ص 9" . 

(') الفروع ج ؛ ص 557 . والتبذيب جه ص 909 , والفقيه ج" 
ص 768 , والوسائل الباب لا من تروك الاحرام . 

(؟) التبذيب ج هص 58؛ » والوسائل الياب ” من تروك الاحرام ٠‏ 
والياب لا؟ من كفارات الصيد . 

(؛) فيسورة المائدة , الأية 38 ؛ يا ايها الذين آمنوا لا تقتاوا الصيد 


وانتم حبرم ٠.٠١‏ الآية . 





ج 1١6‏ (الجراد من الصيد البري ) بال(4كأاه 


0ك 


وعن معاوية في الصحيصح ايضأ عن ابي عبدالله (عايه السلام ) )١(‏ 
قال ؛ « ليس للمحرم ان يأكل جراداً . ولا يقتله . قال : قلت : 
م تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال ؛ تمرة ير من جرادة . 
وهو من البحر » وكل شيء اصله من البحر ويكون في اليد والبحر 
فلا ينبغي للمحرم ان يقتله , فان قتله متعمداً فعليه الفداء , كما 
قال الله تعالى » (؟). 

وعن حريز عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال ؛ «على المحرم 
ان يتتكب الجراد اذا كان على طريقه ٠‏ فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس » 

وعن ابي بصير في الموئق (4) قال ؛ « سألته عن الجراد يدخل 
متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله ؛, أو يمرون به في الطريق 
فيطأو نه . قال ؛ أن وجدت معدلاً ناعدل عنه , فأن قتاته غير متعمد 
فلا بأس » . 

وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (ه) قال : « قلت 
لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الجراد يكون على ظبر الطريق والقوم 
حرمون » فكيف يصئعون ؟ قال ! يتتكبونه ما استطاعرا . قلت ؛ 
فان قتلوا منه شيئأً , ما عليهم ؟ قال . لا شيء عليبم » واطلاق الخبر 
مقيد بسابقّه . 

. الوسائل الباب /ا؟ من كفارات الصيد‎ )١( 

(؟) في سورة المائدة , الآية ١58‏ يا ايها الذين آمنوا لا تقتاوا الصيد 
واثئم حرم ... الآية . (؟) الوسائل !لباب 58 من كفارات الصيد 

(4) الوسائل الباب /ا من تروك الاحرام 

(ه) التهذيب جه ص 554 , والوسائل الباب 8؟ منكفارات الصيد 





ل ( يجوز للمحرم صود اليبحر واكله ( ج 16 





وعن معاوية بن عمار في الحسن عنابي عبدالله ( علي؛ السلام ) )١(‏ انه 
تال ؛ « اعلم أن ما وطأت من الدبا او اوطأته بميرك فعليك فداوه ». 

الرابغة - لا خلاف في جواز صيد البحر » نصأ وفتوى ٠‏ وجراذ 
ذكله » وسقوط الغدية فيه . 

والاصل فيه قوله ( عز وجل ) ! احل لكم صيد البحر وطعامه 
متاعآ لكم وللسيادة (؟) . 

وما رواه ثقَة الاسلام في الحسن عن حرير عن من انخيره ‏ ورواه 
الشيخ في المحيح عن حريز عر ابي عبدالله ( عليه السلام ) وفي 
الفقيه مرسلاً ‏ عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال 1 دلا بأس 
بان يصيد المحرم السمك ؛ ويأكل مالحه وطريه , ويتزود ؛ قال الله 
( عز وجل )! احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة (4) 
قال ؛ هو مالحه الذي يأكلون . وفصل ما بينهما : كل طير يكون فيالآجام 
يبيض في الب ويفرخ فى البر فبو هن صيد البر , وما كأن من صيد 
الب يكون في البد ويويض فى البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر» 

اقول ؛ ومن هذه الرواية يعلم حكم الطيور التي تعيش في الير 
والبحر ٠‏ فانه يكرن المدار على الحاقها ياحد الصنفين على البيض فى ذلك 
المكان . فان باضت في البحر وفرخت فيه فهى من الطيور البحرية , 


وأن ياضت وفرختت ف الير فوي ل الطيور البرية 5 والظاهر آنه 





. الوسائل الباب /ا؟ و"اه من كفارات الصيد‎ )١( 

(؟) و(؛) سورة المائدة , الآية 5ؤى . 

(؟) الفروع ج4 ص ؟5؟ , والتهذيب ج ه ص 60" , والفقيه 
ج ؟ ص 595 , والوسائل الباب من تروك الاحرام . 





ج ١‏ (هل الصيد الذي بذ بحه المحرم ميتة حرام 0 :2-1 


لا خلاف فيه ايضأ . 





الخامسة ‏ المشهور بين الاصحاب ( رضوان اله عليوم ) انه لوذيم 
المحرم الصيد كان ميتة حراماً على المحل والمحرم ٠‏ بل قال في المنتعى ! 
انه قول علمائنا |أجمع . 

واستدل عليه برواية الشيخ عن وهب عن جمفر عن أبيه عن علي 
( عليبم السلام ) )١(‏ قال ؛ « اذا ذيح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام 
وهو كلميتة » واذا ذبح الصيد في الحرم فبو ميتة » حلال ذبحه أو حرام» 

وعن اسحاق في الموثق عن جعفر ( عليه السلام ) (؟) ؛ « ان علياً 
( عليه السلام ) كان يقول 1 اذا ذبح المحرم الصيد في غيد الحرم فهو 
ميتة لا يأكله مل ولا محرم ١‏ واذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم 
فبو ميتة لا يأكله محل ولا بحرم » 

اقول : ويدل عليه ايضاً ما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابىأحمد 
- يعني : محمد بن أبي عمير ‏ عن منذ كره عن أبى عبد الله (عليه السلام) (؟) 
قال ؛ « قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه , ايطعمه أو يطرحه ؟ 
قال ١‏ اذآ يكون عليه فداء آخر . قلت ؛؟ فما يصئم به ؟ قال ؛ يدفنه» 

قال الشيخ بعد ذكر هذا الخير 1 فلولا انه جرى محرى الميتة لما 
أمر بدفنه بل امره بان يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر . 

وذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه (4) إلى ان مذبوح المحرم 

. من تروك الاحرام‎ ٠ و(؟) الوسائل الياب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ٠‏ من تروك الاحرام ٠‏ والباب ده منكغارات 
العيد . 


(؛) جاص 5380 . 





144 سه ( هل الصيد الذي يذ بحه المحرم ميتة حرام ؟) ج 1 


في غير الحرم لا يحرم على المحل ٠‏ قال ؛ ولا بأس ان يأكل المحل ما صاده 
المحرم وعلى المحرم فداؤه . ونقلى في الدروس القول بذلك عن ابن الجنيد 
ايشا ٠‏ ونقل العلامة في المختلف هذا القول ايضا عن الشيخ المفيد 
والسيد المرتضى ( رحمهما الله ) حيث قالا ؛ لا بأس ان يأكل المحل 
ما صاده المحرم ٠‏ وعلى المحرم فداؤه . وكذا نقله عن ابن الجنيد ايضاء. 

واليه مال في المدارك , للاخيار الكثيرة الصحيحة الدالة عليه ؛ 

ومئها ‏ صحيحة معاوية بن عمار )١(‏ قال : « سألت ابا عبدالله (عليه 
السلام ) عر رجل اصاب صيداً وهو بحرم ٠‏ أيأكل منه الحلال ؟ 
فقال ؛ لا بأس إنما الفداء على المحرم » . 

وصحيحة حريز (؟) قال ؛ م سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن محرم اصاب صيداً . ايأكل مئه المحل ؟ قال ؛ ليس على المحل 
شىء إنما الفداء على المحرم » . 

وصحيحة منصور بن حازم (؟) قال ؛ « قلت لابى عبدالله ( عليه 
السلام ) : رجل اصاب صيدأ وهو بحرم , آكل منه وانا حلال ؟ قال ؛ 
انا كنت فاعلاً . قلت له ؛ فرجل اصاب مالاً حراما ؟ فقال ؛ ليس 
هذا مثل هذا يرحمك اله » . 

وحسنة الحلي (4) قال ١‏ م المحرم اذا قتل الصيد فعليه جراوه , 
ويتصدق بالميد على مسكين » . 





1غ( و() الوسائل الباب " من تروك الاحرام : 
6( التبذيب ج ه ص ولا , والوسائل اليباب ” من تروك الاحرام 
(4) الوسائل الياب ٠١‏ من تروك الاحرام 





ج6١‏ ( ما يديحه المحل في الحرم محكوم بحكم الميتة ) ساه4١‏ 





وحسئة معاوية بن عمار )١(‏ قال ؛ « قال ابو عبدالله ( عليه السلام) ٠‏ 
اذ! أصاب المحرم الصيد فيالحرم وهو محرم فانه ينبغي له أن يدفته ولا يأ كله 
احدء واذا اصابه في الحل فان الحلال يأكله ؛ وعليه هر النداء » . 

والغيخ ( رحمه الله تعالى ) بعد ذكر الروايتين الاخيدتين تأولرما 
بالحمل على ما اذا ادرك الصيد وبه رمق ٠‏ بآن يحتاج الى الذبح ٠‏ فانه 
يجوز للمحل والحال هذه ان يذبحه ويأكله . ولا يخفى ما فيه من 
البعد عن ظواهر الاخبار . ثم قال ؛ ويجوز ايضاً ان يكون المراد اذا 
قتله برميه أياء ولم يكن ذبحه ؛ فانه إذا كان الامر على ذلك جاز اكله 
للمحل دون المحرم » والاخبار الاولة ثثاوأت من ذبيم وهو محرم , 
وأيس الذيم من قبيل الرمي في شيء . وهذا التفسيل ظاهر شيخنا 
المفيد في المقنعة ؛ إلا ان ظاهر نقل العلامة عنه المتقدم ذكره يعطي العموم 

وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال , والاحتياط فيبا 
مطلوب على كل حال. 

واما من يقتصر في العمل بالروايات على الصحيح 6السيد السند 
في المدارك فانه يتحتم عنده العمل بالقول الثاني » لصحة اخباره , 
كما اشار اليه في المدارك : ولكن من عداه من أصحاب هذا الاصطلاح 
إنما جروا على ما جرى عليه المتقدمون من القول المشبور ء والاستدلال 
بالروايتين المتقدمتين . 

السادسة ‏ قد استفاضت الروايات ‏ مضافاً الى اتفاق الاصحاب ‏ 
بتحريم ما ذبحه المحل في الحرم . وانه في حكم الميتة لا يحل لمحل 
ولا حرم ؛ ومئها ‏ مأ تقدم في روايتي وهب واسحاق ااتقدءتين . 


)1غ( الفروع جُ 4 ص #م38 , والوسائل الياب ؟ من تروك الاحرام 





145 ل ( ما يذيحه المحل في الحرم حكوم بحكم الميتة ) ج6١‏ 





ومنها ‏ ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبدالله بن سئان «)١(‏ أنه 
سأل ايا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله (عز وجل) : ومن دخله كان 
آمناً (؟) قال ؛ من دخل الحرم مستجيرا به فبو آمن من سخخط الله ( عز 
وجل ) وما دغل في الحرم من الوحش والطير كان آمناً من ان يهاج او 
يؤذى حقى يخرج من الحرم » . 

وعن محمد بن مسلم في الصحيح (؟) «انه سأل احدهما ( عليبما 
السلام ) عن الظى يدخل الحرم. فقال ؛ لا يوؤخذ ولا يمس ء لان 
الله ( تعالى ) يقول ؛ ومن دخله كان آمناً » (؛) . 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالرحمان بن الحجاج (ه) قال ؛ 
« سألت ايا عبدالل ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتبما وانا 
يمكة محل . فقال لي الم ذبحتهما ؟ فقلت ؛ جاءتني بيبما جارية قوم 
من اهل مكة فسألتني ان اذبحهما » فظننت اني بالكوفة ولم اذكر 
اني بالحرم ٠‏ فذب-تبما . فقال ؛ تصدق بثمنهما . فقلت ؛ فكم ثمنهما؟ 
قال ؛ درهم , وهو نير مثيما » . 

وما رواه الكليني فيالصحيم عن الحلي عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (5) 

» والوسائل الباب 8ه من تروك الاحرام‎ , 17١9 الفقيه ج ؟ ص‎ )١( 
من كفارات الصيد‎ ١" والباب‎ 

(؟) و(4) سورةٌ آل عمرأن ؛ الآية 5ة 

(؟) الوسائل الباب 88 من تروك الاحرام 

(0) التهذيب ج ه ص5؛"” , والفروع ج كا ص لالا؟ , والوسائل 
الباب ٠١‏ من كفارات الصيد . 

(5) الوسائل الياب ١4‏ من كفارات الصيد 





2 انهدسئل عن الصيد يساد في الحل' ثم إبجاء ب4 الى الحرم وهو حي . ذال > 
اذا ادخله الى الحرم ققد حرم عليه اكله وامساكه , فلا تشترين في الحرم إلا 
مل يوحآ ذبح قِ الجل م دي * به الى الحرم مذ يوحآ ٠»‏ فلا يأس به 
لاحلال » . 





وما رؤاه 'المندوق عن حفص بن البختري في الصحيم عن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ ؛ « في من اصاب طيراً في الحرم . 
قال ؛ ان كان مستوى الجناح فليخل عنه ٠‏ وان كانغير مستو نتفه واطعمه 
باسقاء ,: ناذا استوى يجناحاء خلى عنه » . 

وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (؟) ؛ « في حمام ذبم في الحل . قال ؛ لا يأكله 
بحرم » واذا ادل مكة الله المحل بمكة , واذا! ادخل الحرم حيآ 
ثم ذبح في الحرم فلا يأكله . لانه ذبهم بعد ما دخل مأمنه » . 

وما رواه الصدوق عن شباب بن عيد ربه في الصحيح (؟) قال : 
« قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اني اتسخر بفراح اوتى يبا 
من, غير مكة فتذبح فى الحرم فاتسحر بها ؟ فقال : بئس السحود 
سحورك , أما علمت أن ما دخلت به الحرم حياً فقد حرم عليك 
ذبحه واماكه ؟ م. 

وما رواه الشيخ والصدوق في ااصحيح عن معاوية بن عمار (4) 

قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن طائر اهل ادخل 

)١(‏ و(؟) الوسائل الباب ؟١‏ من كقارات الصيد 

(؟) الوسائل الباب © من تروك الاحرام 

(؛) الوسائل الياب ؟١‏ و75 من كفارات الصيد 








٠١ ل (مايذبحه المحل في الل يأكله المحل في الحرم) ج‎ ١48 


الحرم حي . فقال : لا يمس ء لان الله ( تعالى ) يقول ؛ ومن دخله 
كان آمناً » )١(‏ . 

وما رواه الصدوق في السحيح عن معاوية بن عمار (؟) « انه سأل 
أيا عبدالله ( عليه السلام ) عن طيد اهل اقبل فدخل الحرم . فقال : 
لا يمس ء لان الله ( عر وجل ) يقول ؛ ومن دخله أن آمنأ » (؟) . 

وعن زرارة في الصحيح (4) « ان الحكم سأل ابا جعفر ( عليه 
السلام ) عن رجل اهدى له في الحرم حمامة مقصوصة . فقال : انتغها 
واحسن علنها .» حق اذا استوى ريشبا فخل سبيلبا » . 

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة . 

ولو ذبحه المحل في الحل جاز ١اكله‏ للمحل في الحرم ٠‏ ويدل عليه 
زيادة على ما تقدم في صحيحة الحلىي وصحيحة متصور بن حازم - 
ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلي عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (ه) 
قال ؛ « لا تشتر تين في الحرم إلا مذيوسا قد ذم في الحل ثم 2 27 
الى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال » . 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن ابي يعفور (5) قال ؛ « قلت 

لابي عبدالله ( عليه السلام ) ؛ الصيد يصاد في الل ويذبح في الحل ويدخل 

(؟) الفقيه ج ؟ ص ٠7١‏ ا سائل الياب 17و95 مر# كفارات 
الصيد . وهو نفس الحديث الذي تقدم نقله عن الشيخ والصدوق إلا أن 
لفظ الصدوق يختلف قليلاً عن 'لفظ الشيخ 

(4) الوسائل الباب ؟١‏ من كغارات الصيد 

(0) و(1) الوسائل الباب ه من تروك الاحرام 





ج 1١‏ (هايذيحه المحل في الحل يأكله المحل فيالحرم ) -44١اس‏ 


الحرم ويؤكل ؟ قال : نعم لا بأس به » . 

وفي الصحيم الى الحكم بن عتيبة )١(‏ قال ؛ « قلت لابي جعغفر ( عليه 
السلام ) ؟ما تقول فى حمام اهليذيح في الحل وادخل الحرم ؟ فقال : 
لا بأس باكله لمن كان محلاً . فان كان محرماً فلا . وقال ؛ فان ادخل 
الحرم فذح فيه فائه ذببح بعد ما دخل مأمنه » . 

واما ما روآأه الشيخ عن متصور في الصبحيح (') قال ؛ « قلت 
لابيعبدالله ( عليه السلام ) :اهدي لنا طير مذبوح فاكله املنا ؟ فقال: 
لا يرى به اهل مكة بأسأ (؟) قلت : نأي شيء تقول انت ؟ قال ؛ 
علييم ثمئه » . 

قال الشيخ : ليس في هذا الخبر ان الطيي ذبج في الحل اوالحرم » 
فيحمل على ان ذبحه كار_ في الحرم لثلا يثاني ما سبق وما يأتي 
من الاخبار ٠‏ 

اقول ؛ ما ذكره ( قدس سره ) جيد ء فانه لا يخفى أن مقتضى 
القواعد الكلية والضوابط الجلية هوحلل” الطير في هذه الصورة » لان كل 
شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعيئه (4) 
وهذ! منه . وحيث حكم ( عليه السلام ) في الخير بوجوب الثمن فهو 

٠ الوسائل الباب ه من تروك الاحرام‎ )١( 

(؟) الوسائل الياب ه من تروك الاحرام » والباب ٠١‏ من كفارات 
السيد عن الفقيه » والباب ١4‏ من كفارات الصيد عن الكافي 

(؟) المبسوط للسرخسي م 4 ص 44 بلب ( جزاء الصيد ) 

(4) الوسائل الباب ؛ من ما يكتسب به ء, والباب 54 من الاطممة 
المحرمة , والباب "١‏ من الاطعمة المباحة . 








68[ سد ( يجوز للمحرم اكل الدجاج المبشي ) ج 1١6‏ 





البتة إنما يكون عن قريئة مقامية اقتضت الدلالة على ذبحه في الحرم 
وان خفيت عليئا الآن . 

السابعة ‏ الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب فى جواز صيد الرمر 
وحله » وقد تقدم الكلام فيه . ومثله الدجاج الحبشي ٠‏ قال فيالمسالك: 
قيل انه طائر اغيد اللون في قدر الدجاج الاهل اصله من البحر . انتبى 
وفي بعض الحواشي ؛ انه طير اسود مشرور في المغرب بالدجاج الحبشيء 
كان بحرياً في الاصل فصار يريا . 

ومن ما يدل على جواز اكله ‏ مضافأ الى اتفاق الاصحاب على ذلك - 
ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار )١(‏ « انه سأل 
ايأ عيدالله ( عليه السلام ) عن دجاج الميش . فقال ؛ ليس من العيد 
انما الطير ماطار بين السماء والارض ؛ وصفف ا » . 

وما رواء الشيخ عن مءاوية بن عمار (؟) قال ؛ « سألت ابا عبدالله 
( عليه الهلام ) عن الدجاج الحبشي . فقال : ليس من الصيد , انما 
السيدما كان بين السماء والارض . قال ؛ وقال ابو عبد الله ( عليه 
السلام ) ؟ ما 6ن من الطير لا يمف فلك أن تخرجه من الحرم » وما 
صف مهنبا فليس لك أن تخرجه » . 

وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبدالله بن سئان عن أبي عيذ الله 
( عليه السلام ) (؟) قال ؛ م كل ما لم يصف من الطيد فهو بمنزلة 
الدجاج 6اء 


وما روآاه الكلينى في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن بى عبد الله 





. من كفارات الصيد‎ 4٠ و(؟) الوسائل الياب‎ )١( 
من كفارات الصيد‎ 4١ (؟) الوسائل الباب‎ 





ج ١6‏ ( يجوز للمحرم أكل الدجاج الحبشي )| السمل(18سد 
( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « ما تان يصف من الطير فليس لك ارن 
تخرجه . قال ؛ و-ألته عن دجاج الحبش . قال : ليس من الصيد 

إنما الصيد ما طار بين السماء والارض » . 
وعن عمران الحلي في الصحيح او الحسن (؟) قال ؛ « قلت لابي عبدالله 
( عليه السلام ) ؛ ما يكره من الطير ؟ فقال : ما صف على رأسك » 
وعن محمد بن مسلم في الصحيس عندي (؟) قال : « سئل ابوعبدالله 
( عليه السلام ) وانا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم. 
فقال : نعم , لانها لا تستقل بالطيران » قال(4) ؛ وفي خير آخر ١‏ انبا 


:دف دنيفاً : 





)١(‏ الغروع ج اص ة؟ الطبع القدِيم .وج أ ص ؟ل؟ الطبع 
الميديث ٠‏ والوافي باب ( حكم صيد الحرم ) والوسائل الباب ١4و10‏ من 
كفاراتالصيد . وقد اورد المصنف ( قدس سرء ) الحديث ثاقساً كما ورد 
في الطبع القديم من الفروع . 

(9) الوسائل الباب 4١‏ من كفارات الصيد . 

(؟) دوى الكليني هذا الحديث في الفروع ج 4 ص 717 عن جميل عن 
عمد بن مسلم ٠‏ ورواهء الصدوق في الغقيه ج " ص ١1‏ عن جميل وتحمد 
أبن مسلم » وقد اوردهما في الوافي ياب ( حكم صيد الحرم ) وجمع بين 
السندين بلفظ واحد . واوردهما في الوسائل في الياب 4٠‏ من كفارات 
السرد . وقد اورد المصئف (قدس سره) اللفظ كما ورد فيالوافيوالفقيه . 

(؛) هذا كلام الصدوق في الفقيه ج ؟ ص ١15‏ ؛ واورده فيالوافي باب 
( حكم صيد الحرم ) وقي الوسائل الباب 4٠‏ من كفارات الصيد . 





ند ؟و1اعه ( يجوز للمحرم ان يذبح النعم ) ج16 

وروى عن الحسن الصيقل )١(‏ : «انه سأله عن دجاج مكة وطيرها 
فقال ؛ ما لم يصف فكله . وما كان يصف فخل سبيله » . 

اقول ؛ ومثل ذلك النعم ولو توحشت » ويدل على ذلك مضافاً 
الى اتفاق علماء الامصار على ذلك ٠‏ كما نقله في المنتهى ‏ روايات ! 

منها ‏ ما رواه الكليني في المحديح عندي عن حريز عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « المحرم يذبح البقر والابل والغنم ؛ وكل 
ما لم يصف منالطير , وما احل لاحلال ان يذبحه فيالحرم » وهو تحرم 
في الحل والحرم » . 

تقال في الوافي ٠‏ قوله : « وهو ترم » متعلق بقوله ١‏ « يذبح » 
وكذا قوله ؛ « في الحل والحرم » يعني ؛ انه يذبح المذكورات حال 
كوثه محرماً في الحل والحرم . 

ورواية عبدالله بن سنئان (؟) قال : « قلت لابي عبد الله ( عليه 
اللام) ؛ المحرم ينحر بعيره او يذبح شاته ؟ قال ؛ نعم . قلت ؛: 
ويحتش لدابته وبعيره ؟ قال أ نعم ء ويقطمع ماشاء من الشجر ح<تى 
يدخل الحرم ء اذا دخل الحرم فلا » 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عرى ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) (؛) قال : «المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذيحه 

)١(‏ هذا الحديث رواه الصدوق في الفقيه ج "' ص ١7"‏ , واورده 
في الواني باب ( حكم صيد الحرم ) وفي الوسائل الباب ٠؛‏ مرى. كفارات 
العيد . 

(؟) و(4) الوسائل الباب 81 من تروك الاحرام 

(؟) الوسائل الباب 6ى من تروك الاحرام 





ج 1١6‏ ( كلام الشيخ في قتل المحرم الوحشي غير المأكول ) 167 س 
هو في الحل والحرم جميعاً » . 

وانت خبير بأن هذه الاخبار قد اشتركت في الدلالة على اباحة 
الدجاج ونحوه ‏ من مالا يطير او زنطيد ولا يصف ‏ للمحرم ولو في الحرم 
وجواز اخراجه من الحرم . والاول لا اشكال فيه ٠‏ وانما الاشكالفيالثانى 
وهو ما يطير ولا يدف وإنما يدف دفيفاً » أو يكون دفيفه اكثر من 
ضفيفه , والمراد به ماحل اكله . وهو ظاهر في ان ما حل اكله من الطير 
ليس من الصيد المحرم على المحرم ..مع انك قد عرفت من ما تقدم في تغسير 
السيد هو التخصيص بالمحلل او ما يشمله ويشمل المحرم . مع ما ورد في 





حمام الحرم من الاتقماق: على تحريمه » وتحريم اخراجه من مكة , 
ووجوب اعادته لو اخرجه )١(‏ والاشكال ظاهر على كلا التقديرين ٠‏ ولم 
ار من تنبه لذلك ولانبه عليه . والله العالم . 

الثامنة ‏ قال الشييخ في المبسوط ؛ الوحشى غيد المأكول اقسام ؛ 
الاول ‏ لاجراء فيه بالاتفاق . كالحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة 
والكلب والذئب . والثاني ‏ يجب فيه الجراء عند من خالفنا » ولا 
نص فيه لاصحابئا . والاولى ان نقول ؛ لاجراء فيه , لانه لا دليل 
عليه . والاصل براءة الذمة » المتولد بين ما يجب فيه الجزاء ومالا 
يجب ٠‏ #السمع المتولد بين الضبع والذئب (؟) والمتولد بين الحمار 
الودشي والاهلى . والثالث ‏ تالف فيه وهو الجوارح من الطير , #البازي 


3( الوسائل الياب 15 من كفارات اليد 
والضببيع . وفي تاج العروس ا ) السمع ) : صبيع مركب ولد الذئبوالضبع : 








والثمر والغبد وغير ذلك )١(‏ فلا يجب الجراء عندنا في شيء منه . 
وقد روى ان في الاسد خاصة كبشا (؟) وفي الخلاف : اذا قتل السبع 
لرمه كيش على ما رواه بعض أصحايئا (*) . 

وقال في المختلف بعد نقله ؟ ولا شيء في الذئب وغيره من'السباع 
سواء صال او لم يصل ولا في السمع . ,اما المتولد بين الوحشي والانسي 
فالاقرب عندي فيه اعتبار الاسم » لنا ؟ انه قد ورد التنص على الجزاء 
عن اشياء مسماة باسمائها » فيثيت في كل ما صدق ءايه ذلك الاسم 
واما الاسد فالاقوى عندي:لنه لا شي * فيه سواء 'ازاده أو لم برده ويه 
قال ابن ادريس . وقال علي بن بابويه ؟ وان كان الصيد اسداً ذيحثت 
كبشاً . واوجب ابن <هزة فيه الكبش ء لنا ؛ الاصل براءة الذمة . 
ؤلانه اكثر ضررا من الهية والفأرة والعقرب ٠‏ وقد جاز قتلبا فجواز قتاه 
اولى . وما رواه حزيز في الصحيس عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (4) 
قال ؛ « كل ما واف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها 
فليقتله » وان لم يردك فلا ترده » احتج الموجبون بدا رواه أبو سعيد 
المكاري (5) «قال : « قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل 
اسدا في الحرم ؟ تأل ؟ عليه كيش يذبحه » والجواب سند حد شنا 


أوضح وأصح . وتحءلل هذ! على الاستحياب . انتهى . 


)١(‏ المبسرط للسرخسي ج 4 ص ٠١‏ باب ( جزاء الصيد ) والمبذب 
للشيرازي الشافعءي ج "ص "١١‏ » وطرح التثريب لعبدالرحيم العراقي 
الشافعي ج.ه ص 5 وما بعدها 

(؟) و(") و(ه) الوسائل الياب 4" من كفارات!اأصيد 
(4"الوسائل الياب 8١‏ من تروك 'الاحرام . 





ج 16 ( تحقيق المصنف في قتل المحرم الحيوان المؤذي) س 1١66‏ ا 





اقول ؟ قد صرح غير واحد من اصحابنا بانه لا كفارة في قتل 
السباع ماشية نت أو طائرة:, إلا الاشد . والظاهر انه لا خلاف 
في ما عدا الاسد . فقول الشيخ في ما تقدم من عبارته ؛ « الثالث 
مختلف فيه ... الى آخره » لعله اشارة الى خلاف العامة )١(‏ ويشير 
اليه قوله ؛ « ولا يجب الجزاء عندنا في شيء منه » ولا يخفى ارن 
وجوب الكفارة متوقف على الدليل ٠‏ وليس فايس . نعم يبقى الكلام 
في أن عدم وجوب الكنار: لا يستلزم جواز القتل أو الصيد ؛ فيمكن 
القول بالتحريم ‏ كما ذهب اليه الحلى في ما قدمنا نقله عنه ‏ وان لم 
تترتب عليه كفارة » وتؤيده الروايات التي اشرنا اليها آنآ . واما 
الاسد فقّد ورد فيه مأ تقدم من رواية ابي سعيد . إلا انها خاصة 
بالحرم . ومعارضة العلامة لبا بصحيحة حرير المذكورة لا وجه لهء 
لانبا وان أن شاملة باطلاقها للاسد إلا انها اشتملت على التفصيل 
بين ما اذا اراده وضاف على نفسه تأنه يقتله ؛ ومق لم يرده فلا يعرض 
له . ورواية ابي سعيد وان كانت مطلقة إلا ان كل من قال يها فائه 
يخصرا بما اذا لم يرده ٠‏ كما لا يخفى على من راجع كلامهم . وهو 
المفيوم من الاخبار ايضأ . كما سيأتي ان شاء الله تعالى . وحينئذ فلا 
مناناة بين البرين بل هما متفةان على معنى واحد . 

وقال في كتاب الفقه الرضوي (؟) ؛ ولا بأس للمحرم ان يقتل 
لأشير ازي الشافعي ج ؟ ص 5١١‏ , وطرح التثروب عبد الرحيم العراق 
اأشافدي ج هص 6١وما‏ بعدها . 


() ص ير 





ب 5هاس (الاخبار الواردة في.قتل المحرم الحيوان المؤذي  )‏ ج١٠‏ 
ل 1 تت 101 ل د اا 1 1 
الحءة والعقرب والفأرة . ولا يسن برهي الدأة 3 وان كان الصيد 


اسد] ذبحت كيشأ . انتبى ٠‏ 

اقول ؛ ومن هذه العبارة اخذْ علي بن الحسين عيارته التي تقدم 
نقلبا عنه 2 وهي مطلقة متطبقة على ما أدعاه الاصداب , ولعابا المستند 
ليم في ما اطلقوه . 

والذي وقفت عليه من ما يدل على جواز قتل شيء من هذه 
المذكورات ‏ ماتقدم في صديحة معاوية بن عمار وصصر.حه حريز المتقدمتين 
في صدر المقصد . وفى الاولى : الأمر ياتقاء الدواب كلبا إلا الانمى , 
والعقرب » والغأرة » والكلب العقور ٠‏ والسبع اذا ارادك ٠‏ والاسود 
الغدر . وهو قسم من الحيات خبيث ٠‏ وانء يرمي الغراب والحدأة عن 
ظبر البعيد . وفيالثانية ؛ جواز قتلى كل ما خاف الانسان من السباع 
والحيات » والنهي عنه اذا لم يرده . 

وما روآه الكليني في الحسن عن الحلي عن أني عبدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال ؛ «يق'لى في الحرم والاحرام ! الافعى » والاسود الغدر 
وكل حية سوء ؛ والعقرب ٠‏ والفأرة وهي الفويسقة » ويرجم الغراب 
والحدأة رجمأ ». 

وما رواه الكليني فى الكافي في الصحيح عن عبدالرحمان بن ابيعبدالله 
عن ابي عبدالك عن ابيه عن علي ( عليبم السلام ) (؟) قال ؛ « يقتل 
المحرم كل مأ خشيه على نفسه » . 

. من تروك الا<رام‎ 8١ الوسائل الياب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 4١‏ من تروك الاحرام ٠‏ والراوي هو عبدالرحمان 
العزرمي . 





جُ ١ ١‏ الاخيار الواردة فق قتل المحرم الديوان اللأؤذي ( ه6١‏ سه 


وفي حستة الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال ؛ « يقتل المحرم ‏ الاسود الغدر » والافعى , والعقرب , والفأرة... 
ويقذف الغراب » . 

وفي رواية محمد بن الفضيل عن ابي. الحهسن ( عليه السلام ) (؟) قال: 
« سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب . فقال ؛ يتل الاسرد , 
والافعى ٠‏ والفأرة » والعقرب ٠‏ وكل حية , وان ارادك السبع فاقتله 
وان لم يردك فلا تقتله . والكلب العقور إذا ارادك فاقتله , ولا يأس 
للمحرم ان يرمي الحدأة » . 

وفي رواية غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عن ابيسه ( عليبما 
السلام) (؟) قال : « يقتل المحرم ١‏ الزئبور » والنسر ء والاسود الغدر , 
والذئب ؛ وما شاف ان يعدو عليه . وقال ! الكلب العقور هو الذئب» 

وروى في الكاني والتبذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار عن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) (4) قال ! « سألته عن حرم قثل زنيورا. 

قال : ان كان خطأ فليس عليه شىء . قلت ؛ لا بل متعمدأ ؟ قال : 


)١(‏ التهذيب ج هص 955 » والوسائل الباب 8١‏ من تروك الاحرام 

(؟) الوسائل الياب 4١‏ من تروك الاحرام 

(؟) الوسائل الباب 8١‏ من تروك الاحرام . وما أورده ( قدس سره ) 
من رواية الحديث عن ابى عبد الله عن ابيه ( ع ) يوائق ما اورده في الوافي 
باب ( قتل الدواب للمحرم ) . وني الفروع ج ؛ ص 555 و54؟, والوسائل 
هكذا . غياث بن أبراهيم عن ابيه عن أبي عبدالله (ع).٠‏ 

(؟) الفروع ج 4 ص 564 , والتهذيب ج نه ص 560" , والوسائل 
الباب 8١‏ من تروك الاحرام ٠‏ والباب 8 من كفارات الصيد . 





ساخمه١‏ م ( ما يستفاد من الاخبار المتقدمة ) ج 16 


لمم م من طعام * وزاد في الكاني : « قلت ؛ انه ارادني ؟ قال: 
كل شيء ارادك فقتله » . 

وف صحيحة اخرى له ايضا عنه ( عليه السلام ) )١(‏ ؛ « في بحرم 
قتل عظاية ؟ قال ؛ كف من طعام » والعظاية بالمبملة ثم بالمعجمة ؛ 
من كبار الوزغ . 

اقول ؛ ويستفاد من هذه الروايات امور ؛ احدها- جواز قتل 
المؤذيات » من الافعى , والحجية ء والعقرب », والفأرة ٠‏ والذئب 2 
والكلب العقور وان لم يرده ولم يؤذه . وبذلك صرح الشييخ على ما نقله 
عنه في المنتبى ٠‏ فقال ؛ وله ان يقتل جمع المؤذيات ٠‏ 6الذئب» والكلب 
العقرر » والفأرة ء والحيات » وما اشبه ذلك . ولاجزاء فيه . 

وثانيها ‏ انه يجوز له ان يقتل كل ما شاف منه على ننمسه من 
غير جراء ولا فدية . 

وثالثها ‏ انه يجوز له قتل الزنبور عتى تدا عليه : أو كان ذلك 
خطأ . وعليه يحمل اطلاق صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة » وإلا ففيه 
النداء :شىء من الطعام . 

ورابعها ‏ ان اكثر الروايات تضمن رمي الغراب والحدأة مطلقا , 
وفيصحيحة معاوية بن عمار الاولى ؛ التقييد يقوله : « عن ظهر بعيرك » 
وبه قيد الحكم بض الاصحاب . والظاهر العموم » اذ لا دلالة للخير 
المذكور على التخصيص . وظاهر اطلاق الاخبار المذكورة ايض جواز 
الرمي وان ادى إلى القتل . والمنقول عن الشيخ في المبسوط جواز 
تتلهما ٠طلةاً ٠‏ وقيل بالعدم . ونقل عن المحقق الشيخ على ١‏ انه ينبغي 





)١(‏ الوسائل الياب لا من كفارات الصيد 





ج 1١6‏ ( هل يجوز للمحرم قتل البرغوث ؟) اذه - 





تقييد الغراب الذي يجوز رميه بالمحرم الذي هو هن الغواءق الخمس دون 
المحلل , لانه يترم لا يعد” من الغواسق الامس . وفيهانه تقييد للنصوص من 
غيردليل » لانها وردت بالغراب مطلقاً » واخراج بعضافراده يتوقف عل الدليل 

التاسعة ‏ اختلف الاصحاب في قتل البرغوث . نذهب جمع ‏ 

م ؛ المحقّق والعلامة في الارشاد ‏ الى ال وازء وذهب الشيخ وجماعة ‏ 

منوم ؛ العلامة في جملة من كتيه ‏ الى التحريم . 

ومستند القول الاول مضافاً الى الاصل رواية زرارة عن احدهما 
( عليبما السلام ) )١(‏ قال : «سألته عن المحرم يقت البقة والبرغرث 
اذا رآه . قال؛ تعم ». 

ومستند القول الثاني م تقدم 9) من قوله ( عليه السلام ) في 
صحيحة معاوية بن عمار . « اذ( احرمت فاتق قتل الدواب كبا إلا 
الافعى والعقرب والفأرة » . 

وفي صحيحة زدارة (؟) « انه سأل ايا عرداله ( عليه السلام ) عن 
المحرم هل يحك راسه » ويغتسل بالماء ؟ فقال : يحك رأسه مالم يتعمد 
قثل دابة » . 

اقول : صورة رواية زرارة على ما نقله المحدث الكاشاني في الواني؛ 
« والبرغوث اذ! اراده » وفي المدارك ومثله في الذخيرة نقلا الرواية 
يما قدمناه » وعلى تقدير ما نقلناه عن الوافي فانه لا دليل في الرواية 
على القول المدعى ؛ إذ لا خلاف نص ونتوى في جواز قتل ما اراده 





ع( الفروع 3 5 ص كك والوسائل الياب ذلا من تروك الاحرام 

0س( كس كل و/ا١‏ 

2( الفروع ج 4 ص 11؟ ٠‏ والفقيه ج ؟ا ص "ء والوسائل الباب 
لف من تروك الاحرام 





.15 (هل يجوز اخراج القمارى والدياسى من مكة ؟ ) ج٠١‏ 


من الحيوانات ٠‏ كما عرفت من الروايات التعدءة ٠.‏ والظاهر ان حل 
الملاف في المسألة إنما هو في ما اذالم يرده ولم يتمده بالاذى كما 
لا فى 6 ولا دلالة قِ الرواية على الجواز في الصورة المذ كورة 5 
وكذآا صعديحة معاوءة بن عمار فأنه يجب للختصيمن أطلاقبا يما ذكرئاه 
كما يدل عليه م تقدم من صحدرحة عبد الر مان بنأبى عبداش(١)‏ وغيرها 
فالقول بالتحريم مطلتًا لا وجه له . وآأما صحيحة زرارة فالظاهر مزبا 

الماشرة قد صرح جملة من الاصحاب َ أولهم الشيخ 5 يانه اجون 
اخراج القمارى والدياسى من مكة على كر اهة كش لاقتليما ل ولا اكلهما ٠‏ 

اقول , اما «دريم القتل والاكل فلا ريب فيسه 0 لعموم الادلة 
المتقدمة الدالة على تحر يم قتل الصيد واكله 0س( ولا سيمأ في الحرم . 

واما جوان اخراجه نقد نسبه المحقق في الشرائع الى الرواية » 
مؤذناً بتوقفه فيه » مع انا لم نقتف على رواية تدل على جواز الاخراج 
إل الروايات ستفيضة بالتحريم عوما في مطاق الطير » وخصوصاً في 
الحمام الشامل لبذين النغردين . 

نعم ورد في رواية العرص بن القاسم (") قال : م سألت ابا عبدالله 
م أاحب أن يخرج منهمأ شىء ©» . 

وهي مع اختصاصبا بالقمارى لا دلالة فيبأ صريحاً على الجواز 0 

تان لفظ ؛ « لا أدب » وان كان ب#دساب العرف إلأن بمعى الكراهة 
ع( ص 6ه١1‏ 0س ص ١7١6©‏ 
(؟) الوسائل الباب ١4‏ من كفارات الصيد 





ج 1١‏ (هل يجوز اخراج القمارى والدياسى من مكة ؟) ١8س‏ 
إلا ان استعماله في الاخبار بمعنى التحريم كثير . وهو الانسب بالحمل 
على باقي روايات المسألة الآئية . 

لا يقال : أن الحمل على التحريم يوجب القول بتحريم الاخراج 
من المديتة ايضاً مع انه لا قائل به . 

قلنا : هذا إنما يتجه على القول بالمنع من استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه ٠‏ وهو وأن كان المشبور بينهم إلا أن المفيوم من الاخبار جوازه » 
كما نبيئا عليه في نحل اليق . 

ونقل عن ابن ادريس القول بالمنع من ذلك » وقربه العلامة في 
المختلف » ونقل ايضاً عن ابنه فخر الدين » واليه ذهب االسيد السئند 
في المدارك . 

وهو المعتمد » للاخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز اخراج الصيد 
من مكة طيراً كأن او غيره : 

ومنها ‏ ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر )١(‏ قال ؛ 
« سألت اخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل اخرج حمامة من 
حمام الحرم الى الكوفة او غيرها . قال ؛ عليه ان يردها : فان ماتت 
تعليه ثمنها يتصدق به ». 

وءن يونس بن يعقوب في الموثق (؟) قال : « ارسلت الى ابي الحمسن 

. من كفارات الصيد‎ ١4 الوسائل الياب‎ )١( 

(؟) هذا الحديث بهذا اللفظ رواء الكليني فى الفروع ج 4 ص ه58 , 
والصدوق في الفقيه ج ؟ ص 1١8‏ ء واما الشيخ فرواه فى التبذيب ج ه 
ص 49؟ , يلفظ اوجرء ونقلهما في الوسائل الباب ١4‏ من كفغارات 


الصيد رقم 9 و4 . 





٠١ج‎  )؟ ل (هل يجوز اخراج القمارى والدباسى من مكة‎ ١19 
فاعتمرنا واقمنا الى الحج . ثم اخرجنا الحمام معئا من مكة الى الكوفة‎ 
فعلينا في ذلك شيء ؟ فقال للرسول ؛ اني اظنهن كن فرهة .قل له ؛‎ 
. » يذبح مكان كل طيد شأة‎ 

قالفيالواني )١(‏ ؛« كن فرهة » أى بالغة حد الغراهة , وهي الحذاقة 
يعنى ببا : استقلالين بالطيدان . 

اقول ؛ لعل الاظبر حمله على « فره» بالكسر », يعني ؛ اشر ويطر 
كما قيل في قراءة : « فرهين » من قوله ( عز وجل ) ؛ وتنحتون 
من الجبال بيوتاً فارهين (؟) فانه مشتق من «فره» بالكسر بمعنى ؛ اشر 
وبطر . والظاهر هنا حمل الخير عليه ٠‏ بمعنى ان قصدهم من استصحاب 
الحمام الاشر والبطر واللبو واللعب . 

وما رواء الصدوق في الصحيح عن زرارة (9) ؛ « انه سأل اياعبدالله 
( عليه السلام ) عن رجل اخرج طيرآ من مكة الى الكونة . قال ؛ 
يرده الى مكة ». 

وما رواه الشيخ عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (4) قال ؛ « اذا ادخلت الطير المديئة فجائر لك ن 


تخرجه منها ما ادخلت ,. واذا ادخلت مكة فليس لك أن تخرجه ». 


) باب ( حكم صيد الحرم‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء ٠‏ الآية ١44‏ 

(؟) النقيه ج ؟ ص ١11١‏ » والوسائل الباب ١4‏ من كفارات الصيد . 
(4) الوسائل الياب ١4‏ من كفارات الصود 
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وما رواء الكليني في الكاني عن زرارة عن ابي جمفر ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال ؛ « سألته عن رجل خرج بطير من مكة الى الكوفة . قال : 
يرده الى مكة » وعن على بن جعفر هن أيه ( عليه السلام ) مثله(»؟) 
وزاد : « فان مات تصدق يثمنه » . 

ويدل على خصوص القمارى ما رواء فى الكاني (؟) عن مثنى قال ؛ 
« خرجتا الى مكة فاصطاد النساء قمرية من قمارى امج حيث بلغنا 
البريد » فنتفت النساء جناحها ثم دخلوا بها مكة , فدخل أبو بصير 
على ابي عبدالله ( عليه السلام ) فاخيره ٠‏ فقال : تنظرون امرأة لا بأس 
بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه ء حقى اذا استوى جتاحاه خلته » . 

ويؤيد ذلك جملة من الاخبار الدالة على ان من اصاب طيرآ قل 
الحرم ٠‏ فان ان مستوى الجتاحين خلى عنه ٠‏ وإلا نتفه واطعمه وسقاه 
فاذا استوى جناحاءه خلى عنه . وان كان مسافراً اودعه عند آمين ودقع 
اليه ما يحتاجاليه منالطعام » حى يستوي جناحاءفيخلي عنه (4) والروايات 
الدالة على انه لا يجوز التعرض ١ا‏ فى الحرم (0) لقوله ( عر وجل ) : 
ومن دشله كان آمئا 0). 

)١(‏ الفروع ج ؛ ص 554 , والوسائل الباب ١4‏ من كفارات الصيد 

(؟) الوسائل الياب ١4‏ من كفارات اأصيد 

(؟) ج ؛ ص /75 , والوافي باب ( حكم صيد الحرم ) ؛ والوسائل 
الباب ١١‏ من كفارات الميد . 

(4) الوسائل الياب ١7‏ من كفارات الصيد 

(5) الوسائل الباب 86 من تروك الاحرام » والباب ؟١‏ و؟1 و6" من 
كقارات الصيد )١(‏ سورة آل عمران , الآية 5ه 





١]‏ سب ( يجوز للمحرم اكل الصيد في حال الطرورة ) ج16 





الحادية عشرة ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب فى انه مق 
اضطر المحرم الى اكل الصيد اكله وفداء . قال العلاءة في المنتهى ؛ 
ويباح اكل الصيد للمحرم قى حال الشرورة » يأكل منه بقدر ما يأكل 
من الميتة من ما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لاغير . ولا يجوز 
له الشبع ولا التجاوز عن ذلك , ولا نعلم فيه خلافاً . 

ويدل عليه جملة من العمومات الدالة على وجوب دفع الضرر 
عن النفس مرى الكتاب )١(‏ والسئة (؟) وتحليل المحرمات في مقام 
الضرورة () وخصوص جملة من الروايات الآتية الدالة على انه يأكل 
الصيد ويفدي (؛) ٠‏ ا 
الى التهلكة » وقوله تعالى في سورة آل عمران , الآية لا١‏ ؛ « ومن يفعل 
ذلك فليس من اله فيشيء إلا ان تتقوا منبم تقاة » . 

[فه كالاحاديث الواردة فيوجوب التيهم عند خوف الضرر مناستعمال 
الماء , والاحاديث الواردةٌ ف وجوب الافطار عند وف الضرر من (أصوم 
والاحاديث الواردة في وجوب الثقية عند خوف الضرر من العدو . ارجع 
إلى ياب ؟ وه من التيمم ٠‏ والباب ١8‏ و١؟‏ منيصم منه الصوم من كتاب 
الصوم » والباب 4؟ وة؟ ولاامن الامر والنبي من 25اب: الامر بالمعروف 
والتعى عن المتكر . 

0 كقوله تعالى فيسورة الانعام ٠‏ الآبة 5 ! « وقد فصل لكم ماحرم 
عليكم إلا ما اضطررتم اليه » وكقوله تعالى في سورة البقرة » الآآية ١‏ : 
«فمن أضطر غير ياغ ولا عاد فلا اثم عليه » وكما في الوسائل في الباب ١‏ 
من القيام في الصلاة رقم ” ولا ٠‏ والباب / من القيام فى الصلاة رقم ١‏ 

(4) الوسائل الباب "4 من كفارات الصيد . 
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إنما الخلاف في ما اذا كأن عنده ميتة وصيد » فمن ايبما يجوز الاكل ؟ 

قال الشيخ : يأكل الصيد ويفديه , ولا يأكل الميتة , فان لم 
يتمكن من الفداء جاز له ان يأكل الميتة . وكذا قال ابن البراج. 

وقال الشيخ المفيد : مر اضطر الى صيد وميتة فليأكل الصيد 
ويفديه » ولا يأكل الميتة . واطلق . وكذا قال السيد المرتضى فى 
الجمل والاتتسار: وسلان . 

وقال الصدوق في كتاب مر لا يحضرء الفقيه : واذا اضطر 
المحرم الى صيد وميتة فانه يأكل الصيد ويفدي , وان أكل الميتة 
فلا بأس . إلا ان ايا الحسن الثاني ( عليه السلام ) ؛ قال : « يذبم 
الصيد ويأكله ويفدى احب الي" من الميتة » (١)وقال‏ فى المقنع(؟) ؛ فاذا 
اضطر المحرم الى اكل صيد وميتة فانه يأكل الصيد ويفدي . وقد روى 
في حديث آخر : انه يأكل الميتة » لانها تقد احلت له ولم يحل له الصيد 

وقال ابن الجتيد ؛ واذا اضطر المحرم المطيق للفداء الى الميتة 
والصيد أكل الصيد وفداه . وأن كآنفي الوقت من لا يطوق الجزاء أكل 
الميتة التي كان مباحأ اكلها بالذكاة . فان لم يكن كذلك اكل الصيد. 

وقال لبن أدريس ؛ اختلف اصحاينا في ذلك . واختلفت 
الاخبار » فيعض قال : يأكل الميتة . وبعض /ال : يأكل الصيد 
ويفديه . وكل متبما اطلق مقالته . وبعض قال ؛ لا يخلو الصيدء 
اما ان يكورن . حياً او لا . فان كان حياً فلا يجوز له ذبحه 





)١(‏ الفقيه س ؟ ص ه76 , والوسائل الباب 45 من كفارات الصيد 
)١(‏ المختلف ج ؟ ص ٠١١‏ . وليس في المقئع المطبوع ص 5١‏ قوله ١‏ 
د وقد روى ..20» وكذاف مستدرك الوسائل الياب "٠‏ من كفارات الصيد 





156 ب (هل يأكل المحرم عند الضرورة من الصيد أو الميتة ؟) ج١٠‏ 
بل يأكل. الميتة » لانه اذا ذبمه صار ميتة بغير خلاف »؛ فاما ارن 
كان مذبوحاً , فلا يضخلو ذابحه ٠‏ أما ان يكون محرما او محلاً . نان 
كان عرماً فلا فرق بيئه وبين الميتة » وأن كان ذابحه حلا ٠‏ فأن ذبحه 
في الحرم فبو هيتة ايض . وان ذيحه في الحل ٠»‏ فان كان المحرم المضطر 
قادراً على الغداء أكل الصيد ول يأكل الميتة » وان كان غير قادر على 
فدائه أكل الميتة . قال : وهذا الذي يقرى في نفسي ؛ لان الادلة 





تعضده واصول المذهب تؤيده ٠‏ وهو الذي اختاره شيضنا في استيصاره. 
وذكر في نبايته انه يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة . ثم وجع(١)‏ 
عن ما قواه وقال ؛ والاقرى عندي انه يأكل الميتة على كل حال , 
لانه مضطر اليها ولا عليه في اكلبا كفارة , ولحم الصيد منوع منيه 
لاجل الاحرام على كل حال ؛ لان الاصل براءة الذمة من الكفارة . 

(قول : وظاهره هو اكل الميتة إلا في تلك الصورة الخامة » وهو 
ما اذا ذبحه المحل في الحل وكان المضطر الى اكله قادراً على الفداء . ثم 
أن ما يدل عليه كلامه ‏ من كون مذبوح المحرم ميتة مطلقاً ‏ منظور 
فيه يما عرفت في المسألة الادسة من القول بحله عل المحل فيالصورة 
المذكورة ٠‏ ودلالة جملة منالاخرار الصحاح على ذلك . وحينئذ ففي 
شموله حل البحث تأمل . 

ثم انه لا يخفى ان الاصل في اختلاف هذه الاقوال هو اختلاف 
الاخبار الواردة في المسألة ؛ 

ومنبا ‏ ما رواء ثقة الاسلام في الكاني في الصحيح عن بكيد وزرارة 


)1( يعني ٠:‏ ابن (دررس 





ج 1٠١‏ ( هل يأكل المحرم عند الشرورة من الصيد او الميئة ؟) س- 359 
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 1 « في رجل أضطر الى ميثة وصيد 
وهو محرم ؟ قال : يأكل الصيد ويفدي » . 

وعن الحلي في المحيح عندي عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (؟) 
قال ؛ « سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد . (يهما ,يأكل ؟ 
قال ؛ يأكل من الصيد ٠‏ أليس هو بالخيار ان يأكل من ماله ؟ قلت 1 
بل . قال ؛ إنما عليه الفداء تليأكل ولندء » . 

وعن يوأس بن يعقوب في الموثق (؟) قال ؛ « سألت ابا عبداف 
( عليه السلام ) عن المضطر الى الميتة وهو يجد الصيد . قال ؛ ياكل 
الصيد . قلت ؛ ان الله قد أل له الميتة اذا اضطر اليبا ولم بحل له 
الصيد ؟ قال : تاكل من مالك احب اليك او ميتة ؟ قلت ؛ من مالي 
قال ؛ هو مالك لان عليك نداءه . قلت : فان لم يكن عندي مال ؟ 
قال ؛ تقضيه اذا رجعت الى مالك » . 

وما رواه الشيخ عن متصور بن حازم (4) قال ؛ « سألته عن محرم 
اضطر الى اكل الصيد والميتة . قال ؛ ايبما احب اليك ان تأكل ؟ 
قلت : الميتة , لان الصيد رم علىالمحرم . فقال : ايهما احب اليك 





)١(‏ الفروع بج 4.ص 988 , والوسائل الياب 4 من كفارات الصيد 
والواني باب ( المحرم يضطر الى الصيد والميئة ) . 

() و(؟) الفروع ج ١‏ ص 57٠‏ الطبع القديم وج ؛ ص 786 الطبع 
الحديث ٠‏ والوسائل الباب 45 من كفارات الصيد , والواني ياب ( المحرم 
يضطر الى الصيد والميتة ) 

(4) التبذيب ج هص 588 » والاستبمار ج ؟ ص 505 , والوسائل 
الباب ؟؛ من كفارات الصيد 





158 - (هل يأكل المحرم عند الضرورة من الصيد او الميتة ( ج ١6‏ 





ان تأكل من مالك او الميتة ؟ قلت : آكل من مالي . قال ؛ فكل 
الصيد واقدم » . 

وما رواء المدوق في كتاب العلل في الصحيم عن على بن جعفر 
عن اخيه موسى ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن المحرم اذا 
اضطر الى اكل صيد وميتة ٠‏ وقلت ١‏ أن الله( عر وجل ) حرم الصيد 
واحل اليد . قال !؛ يأكل ويفديه , فائما يأكل ماله » . 

وعن ابي ايوب في الصحيح (؟) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه 
السلام ) عن رجل اضطر وهو محرم الى صيد وميتة ٠‏ من ايهما يأكل ؟ 
قال ؛: يأكل من الصيد . قلت ؟ فان الله قد حرمه عليه واحل له 
الممتة ؟ قال ؛ يأكل ويفدي ٠‏ فائما يأكل من ماله » . 

وعن منصور بن حازم في الموثق (*) قال ؛ « قلت لابي عيد أللّه 
( عليه السلام ) : حرم أضطر الى صيد والى ميتة » من اربما يأكل ؟ 
قال ؛ يأكل من الصصيد . قلت ؛ أليسقد (حل الله الميتة لمناضطر اليبا ؟ 
قال ؛ بلى ولكن يفدي , ألا ترى انه انما يأكل من ماله . فيأكل 
الصيد وعليه فداؤه » قال (4) ؛ وقد روى انه يأكل من الميتة ٠‏ لانبا 
احلت له ولم يحل له الصيد . 

اقول ! وهذه الروايات مع صحة اسائيد اكثرها صريحة في مذهب 
الشيخ المفيد ( قدس الله سره ) ومن تبيعه . 

ومنها ‏ مأ رواه الشيخ في الموثق عن اسحاق عن جعفر عن ابيه 
( عليبما السلام ) (ه) ؛ « ان علي ( صلوات الله عليه وعلى اولاده ) كان 





1( و(؟) و(؟) و(؛) و(ه) الوسائل الباب 4 من كفارات (لصيد ٠.‏ 
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يقول ١‏ اذا اضطر المحرم الى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي 
(حل الله له » . 

وعن عبد الغفار الجازي )١(‏ قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه 
السلام ) عن المحرم اذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيداً . فقال؛ 
يأكل الميتة ويترك الصيد » . 

هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة . 

والشيخ ( رحمه الله ) قد تأو”ل رواية اسحاق بعد نقلبا يانه ليس 
في الخبر انه اذا اضطر الى الصيد والميتة ٠‏ وهو قادر عليبما متمكن من 
تناولهما . واذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد 
ولا يتمكن من الوصول اليه ويتمكن من اليتة . انتبى ٠‏ ولا يخفى 
ما فيه . وقال بعد نقى خبر عردالغفار ؛ يحتمل ان يكون المراد بهذا 
الخبر من لا يتمكن من النداء ولايقدر عليه » فانه يجوز له والحال على 
ما وصفناه ان يأكل الميتة . ويحتمل ان يكورى المراد يه اذا وجد 
الصيد وهو غير مذبوح فانه يأكل الميتة ويخلىي سبيل الصيد . 

والتأويلان ‏ كما ترى - على غاية من البعد . والاظبر عندي هو 
حمل الخبرين المذكورين على التقية كما ا|<تمله في الاستيصار ؛ فان 
ذلك متقول عن جماة من رؤوس المخالنين ٠‏ مثل أبي حئيفة والحسن 
البصري والثوري وبحمد بن الحسن ومالك واحمد(؟) كما ذكره في 
المنتعى . ومن ذلك يظبر ان الحق في المسألة هوما ذهب اليه شيخنا 
)١(‏ الوسائل الباب "4 من كفارات الصيد 
(؟) المغني ج #اص 964 وهالاوج 5 ص 418 , والبحر الرائق ج ؟ 


ص 6" . 





.لاد 0 (هللايملك المحرم شيثا من الصيد ؟ ) ج6١‏ 
المفيد والسيد المرتضى ٠‏ وهو تار جمع من الاصحاب . 

الثانية عشرة ‏ المشبور بين الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) انه لايدخل 
في ملك المحرم شيه من الصيد باصطياد ولا ابتياع ولاهبة ولا ميراث 
إذا كان معه . اما لو كان بعيدآ فانه لا يخرج عن ملكه . 

قال في المتتبى 1 لو صاد صيداً لم يملكه بالاجماع . ثم قال : 
اما لو كان الصيد في منزله فانه يجوز ذلك ولا يزول ملكه عنه . 
ونقل فالمختلف عنالشيخ ( رحمه الله) انه قال ؛ اذا انتقل الصيداليه 
بالميراث لا يملكه ويكون باقياً على ملك الميت الى أن يحل ٠‏ فاذا 
احل ملكه ٠‏ ثم قال . ويقوى في نفسي انه ان كان حاضراً معه فائه 
ينتقل اليه ويزول ملكه عنه , وان كان في بلده يبقى فى ملكه . ثم 
تقال ( رحمه الله ) ) وفي الانتقال اليه الذي قراء إلشيخ اشكال . لنا- 
قوله تعالى ؟ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً )١(‏ . 

اقول : اما الحكم الاول فاستدل عليه بقوله (عز وجل) ؛ وحرم عليكم 
صيد البر مأ دمتم حرماً (؟) كما سمعته من كلام العلامة , والمراد 
وجوه الاتتفاعات به » فيخرج عن المالية بالاضافة اليه . والظاهر ضعفه. 

واستدل العلامة في المنتبى على ما قدمنا نقله عنه ببعض الروايات 
المتقدمة الدالة على ان من ادخل الحرم صيدا فانه لا يجوز له امساكه (؟) 

ولا يخفى ما فيه ' اما ( اولاً ) فلائها اخص من اللمدعى . واما 
( ثانا ) فلان وجوب تخليته لا يدل على زوال الملك عنه , فانه 


. و(؟) سورة المائدة , الآية 5ؤة‎ )١( 
. (؟) الوسائل الباب 78 من كفارات الصيد‎ 





ج16 ( لا يخرج الصيد عن ملك مالكه بالاحرام ( ال9( سه 





يجوز أن يبقى على ملكه وارى وجب عليه ارساله وتخليته وحرم 
عليه امساكه . 

ونقل عن الشيخ ( رحمه الله ) انه حكم بدخوله في الملك وان وجب 
ارساله ٠‏ كما في صيد الحرم . قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : 
ولا يخلر من قوة . ٍ 

اقول ؛ لا يخفى ان الاخبار التي قدمتاها في سابق هذه المسألة 
صريحة الدلالة واضحة المقالة فى الملك , فانه فى غير خبر منها قد 
علل الاكل من الصيد وترحيحه عل الميتة يانه إنما يأكل من ماله 
وظاهرها ان الملك عليه باق وان وجب ارساله في فيد الضرورة 
الموجية لاله لم اقف على من تنبه للاستدلال بها على هذا الحكم » وهي 
صريحة فيه كما ترى . 

نعم روى الشيخ بسئده عن أبي سعيد المكاري عن أبي عيد الله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « لا يحرم احد ومعه شيء من الصيد حق 
يخرجه من ملكه , فان ادخله الحرم وجب عليه ان يغليه » . 

إلا ان غاية ما تدل عليه هو المنع من الاحرام حق يرج الصيد 
عن ملكه , ولا دلالة فيبا على انه يخرج الصيد عر ملك المحرم 
يمجرد الاحرام ٠‏ وان كان فيها نوع اشعار بذلك , إلا انه غيد ملتفت 
اليه بعد ما عرفت من صراحة الروايات المغار اليبا فى ما ذكرناء . 

واما الحكم الثاني فيدل عليه ما رواه الصدوق في الصحييح عن 
مد بن مسلم (؟) قال ؛ « سألت ايا عبدالله (علية التلام ) عرزن 
(؟) الوسائل !لباب 54 من كفارات الصيد . 





9لا( سس (هل لا يدخل الصيدفي الحرم في الملك ؟ ) ج 16 
الرجل يحرم وعنده فى اهله صيد اما وحش وآما طيد . قال ؛ لا بأس » 

وما رواء ثقة الاسلام والشيخ في الصحيح عن جميل )١(‏ قال ؛ 
« قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ؛ الصيد يكون عند الرجل من 
الرحش في (هله ومن الطير » يحرم وهو فى متزله ؟ قال ؛ وما به 
بأس لا يضره ». 

والظاهر ان الحكم المذكور لا خلاف فيه . 

ثم انه صرح جملة منهم ايضاً بان الصيد فى الحرم لا يدخل في ملك 
المحل ولا المحرم » وقيل انه مذهب الاكثر . ومال المحةق فى النافع الى 
وجوب الارسال خاصة , قال : وهل يملك المحل صيداً في الحرم ؟ الاشره 
انه يملك ويجب ارسال ما يكون معه . وحكى فخر المحققين هذا 
القول عن الشيخ ايضأ . 

واستدل على القول المشبور بعحيحة معاوية بن عمار (؟) تال ؛ 
« سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن طائر أهلي ادخل الحرم حياً 
فقال ! لاا يمس ء لان الله ( عر وجل ) يقول ؛ ومن دخله كان آمناً »(") 
ونحوها غيرها. من ما تقدم ودل على تخلية سبيل ما ادخل الرم 
من الصيد . 

وأنت خبير بأن المستفاد منها انما هو وجوب ارساله وتخلية سبيله 


كما ذكره في النافع » لا زوال الملك . واطلاق الروايات التي اشرنا 





)0( الوسائل الياب 1 من كغارات الصيد . 
9( الوسائل الياب ١١‏ و65امن كفارات الصيد 1 
(؟) سورة آل عمران , الآية 15 





١6 95‏ ْ كغارةً قتل التعامة قِ الاحرام بدنة ) ل لال( سد 
اليبا آنفاً شاملة لبذه الصورة ايضأ . فيكون الاظبر هو ما ذكره المحّق 
ونقل عن الشيخ ( رحمه الله ) . 


البحث الثاني 


فق الكفارات 


لي أن يعلم ان ما تتعلق به الكفارة نوعان ؛ الاول ‏ ما لكفارته 
بدل على الخصوص »ء وهو كل ما له مثل من الئعم ٠‏ والاصل في هذ 
النوع قوله ( عرز وجل ) ١‏ فجراء مثل ما قتل عن النعم )١(‏ والمتبادر 
من المماثلة هو المشاببة في الصورة , كما في النعامة , فأنها تشايه 
البدنة » ويقرة الوحش » فانها تشابه البقرة الاهلية ٠‏ والظي يشابه 
الشاة . إلا انه لا يطرد كلياً ٠‏ فائيم عدوا من هذا القبيل البيش 
وجعلوه من قبيل ذوات الامثال , ولعلى الحكم مبني على الاغلب . والامر 
هين بعد وضوح الحكم والمأخذ . 

وكيف كان فقد ذكروا! ان افراد هذا النوع لخمسة : 

الاول ‏ النعامة ٠‏ وفي قتلبا بدنة باجماع اصدابنا ( رضوان الله 
عليوم ) واكثر العامة (؟) . 

ويدل عليه من الاخبار ما رواه الشيخ ف الصحيح عن حريز عن 





.96 سورة المائدة , الآية‎ )١( 
ع( المبذب للشير ازيالث'فعي جَ اص 5١١؟, والمجموع للنووي شرح‎ 
الطبع الثانى : وفتم القدير لابن همام الحنغي‎ 45١ الميذب ج ؛ ص‎ 


ج * ص 5610 . 





4لا ( كفارة قتل النعامة في الاحرام بدنة ) ج ١6‏ 
نجزاء مثل ما قتل من النعم (؟) قال ؛ في النعامة بدنة » وفي حمار وحش 
بغرة ٠‏ وفي الي شاة . وفي البقرة بقرة ». 

وما رواه الصدوق في السحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عرزن 
أبي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) 1 «فى محرم قتل نعامة ؟ قال ١‏ عليه 
بدنة ٠‏ فأن لم يجد فاطعام ستين مسكيئاً » فان كانت قيمة البدئة اكثر 
من اطعام ستين مسكيناً لم يزد على اطعام ستين .مسكيئاً , وان كانت 
قيمة البدنة اقل من اطعام ستين مسكيئاً لم يكن عليه إلا قيمة البدنة » 

وما رواه ثقة الاسلام عن يعقوب بن شعيب فى الصحييح عرن ‏ 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) (4) قال ؛ « قلت له ؛ المحرم يقتل نعامة ؟ 
قال ؛ عليه بدنة من الابل . قلت ؛ يقتل حمار وحش ؟ قال ؛ عليه 
بدنة . قلت ؟ فالبقرة ؟ قال ؛ بقرة » . 

وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الصحيح (ه) قال ؛ « قال 
ابو عبدالله ( عليه السلام ) : في الظي شاة , وفى البقرة بقرة ٠‏ وفي 
الحمار بدنة » وفي النمامة بدنة , وفي ما سوى ذلك قيمته » . 

وما رواه في الكاي عن ابي بصيد عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (5) 
قال ؛ « سأءته عن بحرم اصاب نعامة او حمار وحش . قال ؛ عليه 
بدنة . قلت ؛ فان لم يقدر على بدنة ؟ قال ؛ فايطعم ستين مسكيئاً . 


قلت ؛ فان لم يقدر على إن ي#صدق ؟ قال ؛ فليصم ثمانية عشر يوماً. 
)1غ( و(؛) و(ه) الوسائل اباب ١‏ من كغارات الصيد 
(') سورة المائد: , الآية هه 
(؟) و(8) الوسائلالياب ؟ ءن كفارات الصيد . 





ج6٠‏ ( ماهو المراد باليدئة ؟ ) 189/8 سه 
والصمدقة مد على كل مسكين » . 

وهل المراد بالبدنة هي الانق فالواجب انما هو هي او ما يشمل 
الذكر فالواجب احدهما ؟ قرلان ؛ منشأهما اختلاف اهل اللغة في 
ذلك . نظاهر الصحاح _ على ٠١‏ نقله ءنه في المدارك ‏ اختصاص البدئة 
بالناقة » وظاهره الميل الى ذلك . وظاهر عبارة القاموس اطلاقها على 
الذكر والانق » حيث قال ؛ والبدنة محركة : منالابل والبقر ‏ 6الاضحية 
من العنم ‏ #بدى الى مكة , للذكر والانق . وقال فى كتاب المصباح المنير؛ 
قالوا ؛ واذ! اطلقت البدنة في الفروع فالمراد البعير ذكراً كان او انق . 
وربما اشعرت هذه العبارة بان هذا الاطلاق ليس من جبة الوضع 
اللغوي وانما هو اصطلاح المتشرعة . وقال الشيخ فخر الدين بن طريم 
في مجمع البحرين بعد ذكر البدنة : وانما سميت بذلك لعظم يدنبها 
وسمنبا » وتقع على الجمل والناقة عند جمبور اهل اللغة وبعض الغةباء. 
وبذلك يظبر ان الحكم لا يخاو من اشكال . 

ثم ان ظاهر عبارة القاموس اطلاق البدنة على البقر ايضاً , وبه 
صرح في كتاب شمس العلوم ٠‏ فقّال ! والبدنة ؛ الناقة والبقرة :تحر 
بمكة . انتهى . وهو اشداشكلاً . 

إلا ان ظاهر صحيحة يءقوب بن شعيب كون البدنة هنا من الابل 
فلا اشكال . 

قال الغيومي في كتاب المصباح المنيد )١(‏ ؛ والبدنة قالو!: هي ناقة 
لو بقرة » وزاد الازهري ؛ أو بعير ذكر ٠‏ قال ؟ ولا تقع البدنة على 

الشاة . وقال بعض الائمة ؛ البدنة هي الابل خاصة . ويدّل عليه قوله 
)١(‏ مادة ( بدن ) . 





17 ( ما هي البدئة ‏ ما هو الجرور ؟ ) ج ١6‏ 
تعالى ! « فاذا وجيت جتوبها )١(»‏ سميت بذلك لعظم بدنها . وإنما 
الحقت البقرة بالابل بالسنة .وهو قوله ( عليه السلام ) ؛« تجرىء البدنة 
عن سبعة والبقرة عن سبعة »(1) ففرق الحديث بينبما بالعطف ء اذ لو 
كانت البدنة في الوضع تطلق على البقرة لما ساغ عطفغها . لان المعطوف 
قير المعطوف عليه . أنتهى . 

اقول ؛ ويؤيد ذلك ما وقع في جملة من اخبار المألة من اطلاق 
البدنة فى مقاباة البقرة » كما في صحيحة حريز المتقدمة » حيث اوجب 
في الئعامة بدئة وفي حمار الوحش بقرة » ونحوها قيرها . 

ونقل عن بعض الاصحاب ان البدئة هي الانق التي كمل لبا خمس 
سئين ودخلت في السادسة . 

والقول يشمولها للذكر منقول عن الشيخ وجماعة ؛ واستدلوا عليه 
بما رواه الشيخ عن ابي الصباح (؟) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه 
السلام ) عن قول الله ( عز وجل ) في الصيد ؛ ومن قتله منكم متعمداً 
فجزاء مثل ما قتل من النعم (4) قال ؛ في اللي شاة , وفي حمار 
وحش بقرة » وفي النعامة جزور » والجزور يشمل الانى والذكر : 

قال في المصباح المنيه : والجزور من الابل خاصة يقع على الذكر 
والانق . وفي القاموس : الجرور ١‏ البعير او خاص بالناقة المجرورة . 





. 5 سودة الحم , الآية‎ )١( 

(') ارجع الى ثتمة الكلام فيالمصباح فانه يذ كر الحديث ١‏ والى المغفي 
لابن قدامة الحنبلي ج * ص 00١‏ , وسئن البيبقى بج ه ص 84؟ 

(؟) سورة المائدة , الآية هه 





جُ 1١6‏ (جزراء المحرم القاتل لأنعامة اذا ل يجد بدالة ( سس 11/9 سم 





والبعيي من ما يطلق على الذكر والائق . 

ويظهر من العلامة فى التذكرة والمنتهى ١‏ ان البدئة والجزور بمعنى 
واحدء حيث قال في التذكرة : يجب في النعامة بدنة عد علمائنا 
أجمع » فمن قتل أعامة وهو محرم وجب عأيسه جزير . وتحوه في 
المنتبى ايضاً . وهو ظاهر في موافقة الشيخ ( رحمه الله ) . 

وبالجملة فقرل الشيخ لا يخلو من قوةء للرواية اذكورة , و'ن 
كان الاحتياط في جانب القول الآخر . 

ونقل عن العلامة في التذكرة انه اعتير المماثلة بين الصيد وفدائه 
ففي الصخير من الابل ٠افي‏ سنه » وفي الكبير كذلك , وفيالانق انق » وفي 
الذكر ذكر ٠‏ ولم نقف له على دليل , بل اطلاق الاخبار الواردة في 


المسألة يدئعه . 
تنبيبات 


الاول ‏ اختلف الاصحاب فيءا لو لى يجد بدنة على اقوال : 
احدها ‏ القول يانه لو لم يجد قوم الجراء وفض ثمنه على الحنطة ء 
وتصدق به على كل مسكين نصف صاع », فان زاد ذلك على اطعام ستين 
بسكا لم يازمه اكثر منه , وان كان اقل منه نقد اجزأه . وهو قول 
الشيخ ٠‏ وبه قال أبن ادريس وابن البراج » وهوالمشهور بين المتأخرين . 
وثانيبا - انه لو لم يجد البدنة فقيمتما » فان لم يجد نض القيمة على 
البي » وصام لكل نصف صاع يوم . وبه قال ابو الصلاح . وظاهره 
أنه يتصدق بالقيمة , فأن : يجد العيمة فضبا على البر , وصام عن 
كل نصف صاع يوماً . ومألثها ‏ انه لو لم يجد فاطمام ستين مسكيئاً 





ل ( جزاء المحرم القائل لأتعامة اذا لم يد 30533 ( 03 نآ 





وبه قال ابن يابويه وابن ابي عقيل والشيخ المفيد والسيد اأرتذى 
وسلار . 

والذي وقفت عليه من الاغبار المتعلقة ببذه المسألة هر مارواه 
ثقة الاسلام والشيخ في الصحيس عن ابني عبيدة عن ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال ؛ « اذا اصاب المحرم الصيد ول يجد ما.يكفر .ن 
موضعه الذي اصاب فيه الصيد , قرم جراوء من الثمم دراهم » ثم 
قرمت الدراهم طعاماً , لكل مسكين نصف صاع , فان. لم يقدر على 
الطعام صام لكل نصف صاع يوءا » ونحوها صحيحة محمد بن .سام 
وزدارة المتقدمة في صدر اأبحث . 

وما روآأه الشيخ في الصمحيح عن محمد بن مسام عن أبي جغفر 
( عليه السلام ) (؟) قال ! « سألته عن قوله ( عر وجل ) ؛ اوعدل 
ذلك صياماً (؟) قال 1 عدل البدى ما بلغ يتصدق به فأن لم يكن عيده 
فليم يدر ما بلغ لكل طعام مسكين يومأ » . 

وما رواء شمَة الاسلام في الصحيح عن جميل عن بعض اصحابنا 
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؛) : « في بحرم قتل نماءة ؟ قال ؛ 
عليه بدنة » فان لم يجد فاطمام متين مسكيناً . وقال : أن كان ترمة 
البدنة اكثر من اطعام ستين مسكر ] لم .يزد على اطعام ستين «سكيئاً , 





)١(‏ الوسائل الباب ؟ من كنفارات الميد , وااوافي باب ( كفارة 
ما اصاب المحرم من الوحش ) . 

(9) و(؛) الوسائل الباب ؟ من كفارات الصيد 

(؟) سورة المائد: , الآية مىة . 





جُ ه١1‏ ) جزاء الحرم العاتل للتعاءة اذا لم جد يدنة ) سا ق/ا! نل 





وان كان قيمة البدنة اقل من اطعام ستين مسكيئاً لم يكن عليه إلا 
قيمة البدنة » . 

وروى العياشي في تفسيره ءن عبدالله بن سان عن أبي عبدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال ؛ «_سألته عن قول الله (تعالى) في من قتل صيداً متعمداً 
وهو محرم ؛ فجراء مثل ما قتل من النعم , يحكم به ذوا عدل متكم 
هديا يالغ الكنبة . او كفارة طعام مساكين ٠‏ أو عدل ذلك صياءاً (؟) 
ماهو ؟ ىل ٠‏ ينظر الى الذي عايه بجراء ما قتل.ء فاما أن يبديه, 
واما ان يتوم فيذتري به طعاءأ فيطعمه المساكين » يطعم كل. مسكين 
عدأ ,. واما أن ينظر كم بلغ عدد ذلك من المساكين قيصوم مكان كل 
مسكين يوماً » . 

وقد تقدم في صدر كتاب الصوم (؟) حديث الزهري عن علي بن الحسين 
( عليه السلام ) وفيه 1 « او تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً 
يازهري ؟ قال ؛ قات لا ادرئ . قال ! يتوم الصيد قيمة عدل؛ ثم 
تذض تالك القيمة على البر ٠‏ ثم يكال ذلك اابر اصواعاً » فيصوم لكل 
نصف صاع يوم » ونحوه في حديث كتاب الفقه الرضوي (4) المتقدم 
ثمة ايكا . 

وهذء الروايات ظاهرة في القول الاول . 

ومنها ‏ ما رواه ثقّة الاسلام في الكاني عن ابي بصير عن ابي عبدالله 

)١(‏ الوسائل الياب ؟ من كفارات الصيد 

)١(‏ سورة المائدة ٠‏ الآية هؤ 

(؟) ج ؟1 ص "ء والوسائل الباب ١‏ من بقية ['صوم (اواجب 


(؟) صن "؟ 





.18 0 (جراء المحرم القاتل للنعامة اذا لم يجد بدنة  )‏ بج ه٠١‏ 





( عايه السلام ) - ورواه الصدوق في الصحيح عن عيدالله بن مسكان عن 
ابي بصيد )١(‏ وهو ليث المرادي بقرينة عبدالله بن مسكان ‏ قل ؛ 
« سألته عنعرم اصابنعامة اوحمار وحش . قال : عليه بدئة . قلت ؛ 
فآن ل يقدر على بدنة ؟ قال ؟ فليطعم ستين مسكيناً . قلت : فان لم يقدر 
على انيتصدق ؟ قال : فليصم ثمانيةءغر يومأ . والصدقة مد على كل 
مسكين ... الحديث » . 

وما رواه الشيخ عن معأوية بن عمار في الصحيح )١(‏ قال : «قال 
ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ من اصاب شيئاً فداؤه بدنة من الابل » 
فأن / يجد مايشتري به بدنة فاراد ان يتصدق فعليه أن يطعم ستين 
مسكيناً كل مسكين مدا , فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية 
عشر يوماً . مكان كل عشرة مساكين ثلاثة ايام ... الحديث » . 

وفي حديث الجواد ( عليه السلام ) مع يحيى بن اكثم القاضي 
المروي في جملة من الاصول المعتمدة التي من جملتها كتاب تحف 
. العقول للحسن بن على بن شعبة (؟) والمنقول هنا مر عبارته قال 
( عليه السلام ) ؛ « وان كان من الوحش فعليه في مار وحش بدنة 
وكذلك في التعامة بدنة , فان لم يقدر فاطعام ستين .سكين , فانلم 
يقدر فليصم ثماة عشر يومأ ... الحديث » . 

وروى الثقة الجليل على بن جعفر ( رضي الله عنه ) في كتابه عن 





)١(‏ الفروع ج ؛ ص 86؟ , والفقيه ج ؟ ص *78 , والوسائل الباب 
؟ من كغارات الصيد. 

(؟) التبذيب ج هدص ؟6؟ , والوسائل الباب ؟ من كفارات الصيد 

(؟) الوسائل الياب " من كفارات الصيد 





ج ١6‏ ( جزاء المحرم للقائل للنعامة اذالم يجد بدنة) 16١--‏ س 


اخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « سألته عن رجل 
عرم أصاب نعامة » ماعليه ؟ قال ؛ عليه .بدنة » فان م يجد فليتصدق 
على ستين مسكيناً » فان لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما ». 

وفي كتاب الفقه الرضوي (؟) ؛ « فان كان الصيد نعامة فعليك 
بدنة » كان لم تقدر عليبا اطعمت سين مسكيئاً .» لكل مسكين مد ء فان 
١‏ تقدر صمت ثماية عشر يوماً » . 

اقول ؛ وهذه الاخبار ظاهرة في القول الثالث . وما القول الثاني 
فلم اقف له فى الاخبار على دليل » وقائله اعرف بما قاله . 

و اقف على من تعرض للجمع بين هذه الاخبار » واكثر المتأخرين 
6العلامة في مطولاته .وغيده - لم يتعرضوا لنقل الخلاف بالكلية فضلاً 
عن الروايات المخالفة , وانما ذكروا! الول الاول ورواياته . ولايخضفى 
ان مذهب العامة كافة هو ما عليه المشبور بين اصحابنا مر._. القول 
الاول (") وأخبارهم كلها موافقة للعامة , والاخبار الاخر عخالفة ليم 
والمألة لذلك لا تخلو من الاشكال . فان الأروج عن مقتضى هذه 
الاخبار مع كثرتها وشبرتبا بينهم مشكل » والقول بها مع موافقتبا 
للذهب العامة اشكل . 

ثم ان ظاهر اصحاب القول الاول هو الصدقة بعد تعذر البدنة 
يمدين » وبه صرحت صحيحة ابي عبيدة المذكررة . إلا ان غيرها من 
اخبار المسألة من ما صرح فيه بقدر الصدقة ‏ إنما تضفن المد ٠‏ وهو 

)١(‏ الوسائل الباب ؟ من كفارات الصيد 

(؟) ص 9؟ 

(؟) المغني ج ”ص 414 و4560 طبع مطبعة العاصمة 





186 لس ( جزاء المحرم القّاتل للنعامة اذا لم يقدر على الصدقة ) ج ١٠١‏ 





قول الصدوق وابن ابي عقيل . كما صرحت به رواية ابي بصير 
الصحيحة بنقل الصدوق : وصحيحة معاوية بن عمار , ورواية العباشي , 
ورواية كتاب الفقه الرضوي . 
. ويؤيده ما رواه ثقة الاسلام قِ الموثق عن أبن بكير عن بعض 
اصحايئا عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ « فى قول الله (عز وجل)؛ 
او عدل ذلك صياما (؟) قال ؛ يثمن قيبةالبدي طعامأ ٠‏ ثم «صوم لكل 
مد يوماً . فاذ! زادت الامداد على شبرين فليس عليه اكثر منه» . 

وظاهر صاحب المدارك ومن تبعه الجمع بين الاخبار بحمل صحيحة 
ابي عبيدة على الاستحياب . 

ثم ان ظاهر اصحاب القول الاول هو التصدق بالير بعد فض قيمة 
اليدنة عليه . وهو ظاهر صحيحة ابي عبيدة ٠‏ حيث قال فيبا ؛! « ثم 
قرمت الدراهم طعاماً » والطعام كما هو المستفاد من الاخيار ب 
الحنطة . واكتفى شيخنا الشبيد الثاني وجمع من تأخر عنه بمطلق الطعام 
نظر! الىظاهر الروايات الاخر المصرحة بالاطعام بقولمطلق , وهو محتمل 
إلا ان الاحوط العمل بالاول . 

الثاني قد صرح اصحاب القول الاول من الاقوال الثلاثة المتقدمة 
بانه لو عجر عن الصدقة بءد فض قيمة [ليدنة على الطعام انه يصوم 
عن كل مدين يوما . فان عجر صام “ثمانية عشر يوماً . ومقتضاء. إن 
يضوم ستين: يوماً عدد المساكين الذين يتصدق علييم .وبذلك قال الشيخ 
افيد والسيد المرتشى وسلار على ما نقله في المختاف . وبه صرحت 


)١(‏ الوساثل الباب ؟ من كغارات الصيد 
(؟) سورة المائد: , الآية هة 





ج١1‏ ) موزاء المدرم القاتل للنعامة اذا 0 عدر على الصدقة ( لاثما سه 





صحيحة أبي عبيدة المتقدمة » وكناا مرسلة-ابن بكير . إلا'ان صوم 
الثمانية عشر يوما :بعد تعذر صوم الستين يوماً لم.اقف عليه في شيء ٠ن‏ 
رواياتهم »وانما هو في روليات القول الآخر عوضاً دن الصدقة على ببتين 
مسكيئاً . كما صرحت به صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ..ورواية 
ابي بصير المتقدمة ايض . والمستغاد من رواياتهم إنما هو الصدقة بالبدنة 
اول » ثم مع التعذر فض قيمتبا على الطعام .» والتصدق على ستين مسكينا 
لكل مسكين نمف صاع ؛ ومع العجز عن الطعام يصوم عن كل نصف صاع 
يوما » يكون ستين يرما . هذا ما تضمئنتهاخبارهم . واما القول الآخر فانه 
بعد تعذر البدنة :سدق على ستين مسكيناً » ومع العجز عن المدقة يدوم 
ثمانية عشر يومأ عن كلعشرة مساكينثلاثة ايام . وحيئئذ فان كأن معتمدهم 
قِ ما ذكروه من صوم الثمانيةعشر يومآ هو هذه الروايات فهي نما تضمنت 
صوم الثمائية عشر يوءاً عوضاً عن الصدقة » وهم ليو لونبذلك . ومقتضى 
كلامهم [نما هو عوض عن صيام الستين يوم . ولعل مساندهم إنما 
هر هذه لاخبار , لكنبا لما كانت معارضة - بالنسبة الى .حكم الصدقة 
على الرجه الذي ذكروه ؛ وكذا صوم الستين يومآ ‏ بالاخبار التي 
اعتمدوها ,. وحكم صوم الثمانية عشر لا معارض له ء عملوا بها في هذا 
الحكم خاصة حيث لا مانع منه . والفرق بين الدّولين من وجرين : 
احدهما ‏ انه على تدير القول الاول لو فض قيمة البدنة على الطعام 
واتفق ان الطعام نقص عن عدد الستين لكل رأس نصف صاع » فانه 
يكنني بعا وسعيم ولا يجب عليه اتمام الستين من غير قيمة: البدنة ٠‏ 
وعللى القول الآخر فانه يجب عليه الصدقة على ستين مسكيئاً من غير 


نظر الى قيمة البدنة بالكلية . وثاتيبما ‏ انه على القول الاول هم 





اع 185 عم ) م هي كفغارة قتل فرح التعامة قِِ الاحرام.؟ ) جَ ١6‏ 





العجر ءن الصدقة على ستين «سكرثاً يصوم ستين يوما » ومع العجز 
عن ذلك يصوم ثمائية عشر يوما , وعلى القول الآخر انه مع العجز 
هن الصدقة يسوم ثمائية عشر يرما . والجمع بين روايات المسألة 
لايخلاو عن اشكال , وان كان قد جمع يمضبم بينها يبحمل صحيحة 
ابي عبيدة على الاستحباب والافضلية وحمل روايات القول الآخر على 
اقل المجرىء . ومرجع ذلك الى الاخيير مع افضاية احد الغردين . 
واكثر الاصمحاب ‏ #العلامة فى المنتهى والتذكرة ‏ لم يتعرضوا لنقل 
القول الآخر » ولا لنقل شيء من رواياته بالكلية كما ذكرنا آنفاً . 
وصاحب المدارك قد غ.ض عينيه في هذا المقام ول يتعرض للجمع بين 
اخبار المسألة بنقض ولا ابرام » مع ها عرفت من ان روايات الول 
المشبور معلولة بموافقة العاءة . والله العالم . 

الثالث ‏ اختاف الاصحاب في فرخ النعامة . فقال في الخلاف: 
في صغار اولاد الصيد صفار اولاد الابل . وقال ابن اليراج ؛ والكبار 
افشل . وقال شيضنا المفيد ؛ في صغار النعام الغداء يقدره منصفار الابل 
يسنه , وكذا في صفار ما قتله من البقر والحمير والظباء . ونحوه قال 
السيد » إلا انه فرضه في صغار النعام خاصة . وبه قال ابو الصلاح 
وقال ابن الجنيد : والاحتياط ان يكون جراء الذكر من الصيد ذكراً 
من النعم » وجزاء الانق انق » والمسن مسناً » والصذير صغيراً » من 
نس الذي هو مثله في الجراء » فان تطوع بالاعلى سنأ كان تعظيماً 
لشعائر الله تعالى . وهو اختيار ابن أدريس » وقواه العلامة في المعتلف 
استناداً الى قوله ( عز وجل ) ؛ فجزاء مثل ما قتل من النعم )١(‏ وقال 


0001-5 
)ع( سورة المائدء 0 الآية مة 








ج6١‏ ( ماهو الحكم لو بقى من القيمة ما لا يعدل يوماً ؟) --180 سا 
الشيخ في النباية ؛ في فراخ التعامة مثل ما في النعامة سواء . وقد 
روى أن فيه من صقار الابل . والاحوط ما قدمناء . ومثله قال في 
لليسوط . وقال المحقق في الشرائم ؛ وفي فراخ التعام روايتان : 
احداهما مثل ما في التعام والاخرى ءن صغار الابل . وهو إشيه ٠.‏ 

اقول ؟ والذي وتغت عليه في الاخبار من ما يتعلق. ببذه المسألة 





هو ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن ابان بن تغلب عرنى 
ابي عبد الله ( عليه اللام ) )١(‏ ! « في قوم حجاج عحرمين اصابوا 
افراخ نعام فاكلوا جميعاً ؟ قال : عليبم مكان كل فرخ اكلوه بدنة 
يشتركون فيها جميعاً فيشترونبا على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » . 

واما الرواية التي اشار اليها المحقق ‏ وقبله الشييخ في عبارة النباية - 
فلم تصل الينا في كتب الاخبار ؛ ولم ينقلبا احد في كتب الاستدلال , 
والظاهر وصوابا اليبم حيث ان المشهور بينبم - كما عرفت هو 
القول بها . وكيف كان فتكليفنا غير تكليفهم . 

فالاظور هو القول الاخير للصحيحة المذكورة » مضافاً الى ترجيحرا 
بالاحتياط كما لا يخفى . 

الرابع قال العلامة في المنتهى ! لو بقى مالا يعدل يومأ كربع 
الصاع كان عليه صيام يوم كامل ٠‏ ولا نعلم فيه شلافاً » لان صيسام 
اليوم لا يتيعض » والسقوط غير يممكن لشغل الذمة ٠‏ فيجب أكمال اليوم. 
واورد عليه بانه يمكن المناقشة فيه بان مقتضى الخص أن صيام اليوم 


بدل عن تصف صاع كما في صحيحة أبي عديدة ٠‏ أو عن أطعام مسكين 





)١(‏ التبذيب ج ه ص#ه” , والفقيه ج ؟ ص 5؟؟ . والوسائل الباب 


"' وما من كثارات العيد ' 








كما في صحيحة محمد بن مسام وهو غير متحةق في محل البحث . 
وهو جيد . ومرجعه الى المناقشة في ما ادعاه من شغل الذمة . ومع 
ذلك فانه مى كان الصوم في. الاخبار انما علق على قدر ما يجب اطءامه 
المسكين , من نصف صاع كما ني الصحيحة المذكورة ؛ او مد كما 
تَقَدم في ٠رسلة‏ ابن بكير , 'او ما هو اعم كما في صحيحة محمد بن 
مسلم » فما كان اقل من ذلك فانه لا يو جب صوماً البتة . والظاهر 
ان تمثيله بربع الصاع بناء على ما قدمنا نقله عنيم من ايجاييم نصف 
صاع لكل .سكين , وإلا فربع الصاع الذي هو عبارة عن مد بئاء 
على القرل الآخر ‏ يعدل يوءأ . كما دلت عليه مرسلة ابن بكير 
والروايات المتقدمة . 

الخامس ‏ ظاهر كلام اصحاب الول الاول - #الشييخ وابن ادريس 
والمحقق والعلامة وغضيرهم ‏ انه لو نقصت قيمة اليدنة.عن اطعام 
الستين وانتقل فرضه الى الدوم . كانه يضوم عن كل تصف صاع يوم 
بالغاً ما بلغ ان اوجينا نصف الماع لكل مسكين ,او مدآ كا في 
مرسلة ابن بكير » لان الصوم في الاخبار متفرع على الصدقة ٠‏ فاي 
عدد حصل هن قيمة البدنة بعد فض قيدتها على الطعام فأنه يجب 
الصدقة به إن وجد الطعام ٠‏ وإلا صام عوض اطعام كل مسكين يوماً 
وعلى هذا كما يكون النقص في الصدقة عن الستين لو عجزت. قيمة 
البدنة كذلك يكون النقص في الصوم . 

وقرب العلاءة فيالقواعد انه يصوم ااستين كملا في العورة المذكورة 
ونقله بعض الاصحاب ايضأ عن ابن حمزة في الوسيلة ٠‏ قال في الذخيرة : 


ووجيةهة غيد واحد دن الشارحين يأن الواجب فيالاصل هو أطعام الستين 





ج6١‏ ( الحكم عند التمكن من الزيادة على الثمائية عشر ) سا ١187‏ س 





وسقوط الزيادة عنه والعفو عر الناقص على تقديرهما فى الاطعام 
لا يستازم مثله في الصيام . وبان الكفارة فى ذمته ستون ولا يخرج 
عن العبدة إلا بصوم الستين . 

اقول ؛ الذي وقغت عليه في شرح المحقق الشيخ علي على الكتاب 
المذكور ظاهر في ما قدمناه وم يلم فيه بشيء من هذه التوجيرات 
الركيكة ,» حيث قال بعد قول المصتف ؛ « والاقرب الصوم عن ستين 
وان نقّص اليدل » ما صورته ؛ قد وومىء الى ذلك وجوب ثمانية 
عشر يوماً عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام , ولا دلالة له صريحا 
لجواز ان يكون المراد البدل عن ما هو نباية ما يجب من الاطعام , 
وليس في الروايات صيام ستين بل صيام يوم عن نصف صاع . لكن 
الاحرط وجوب الستين . اتتبى ٠.‏ 

وانت خبير بما في الاستناد في هذا الايماء الى وجوب ثمانية عشر 
يوم عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام » وذلك فانك قد :عرفت 
من ما قدمنا ان وجوب صيام الثمائية عشر يوم لم يقع في شيء 
من روايات القول الاول وانما اخذوه من روايات القول الآخر , 
ومو في تلك الروايات ترتب على وجوب الصدقة على ستين مسكيناً 
ارن وجد الطعنام بلا زيادة ولا نقصان » لا على ما أوجبه فض 
قيمةالبدنة على الطمام كما قالو! به ٠‏ فالتعليل في وجوب الثمانية عشر 
بان كل ثلاثة ايام عن عشرة ماكين انما ترتب على هذه الستين 
التي لا يتطرق اليها النقصان يرجه ٠‏ لا تلك كما يوهمه كلامه 
( قدس سره ). 

'سادس - لو ت.كن من الزيادة على ثمائية حش 


ري يعد عججزره تن 





اسبسسبببسببببب بابب ب ب ب ب ب ب ب يبب يبب بي سس صصص جرم اد 

الستين ضوها قبل جب الزيادة أم لا 6 استشكل العلامة ف القواعد 
قيل . ولعل مئهأ الاشكال من أن العجز عن صوم الستين لا وققضي 
سوط المقدور ميه 2: ومن إن يجاب العدد المخصوص ف الرواية 
منوط بالعجز عن المجموع فلا تجب الزيادة عليه . 

اقول 0 لا يخفى ان هذا الاشكال له وده له بالكلية ٠‏ وما وججروديه عيبي 
على وجود الرواية يصوم الثمانية عشثر بومأ بعد تعذر صوم ستين دوما 
كما قالوا به ,2 وليس قِ الروايات له أثر كما قدمتا ذكره ٠‏ وائما 
الذي فيب هو صوم الثمانية عشر دوم يقل تعذد العددقة على مين مسكنا 
لكل عشرة ساحكين ثلاثة ايام ٠‏ كمأ تضماته صحيحة معاوية 
ابن عمار المتقدمة « والتعليل اذ كور مَوٌدن بعدام الريادة على الثمائية 
عشر ٠.‏ وبذلك بظبر لك انه لا مدق لقوله 1 «ارن. أيجاب العدد 
ال مأخصوص في الرواية منوط بالعجز عن المجموع » قانه م يقشع ف شي م 
من الروايات تعليق صوم الثمانية عشر على العجز عن صوم الستين يوماً . 

السابع 5 لو مواد العجز ءَن صيام السئين يوم بعل صوام شور 2 
فقيل يانه دجب أن اليصدوم تسعة . وعلل بأن العجز عن المجموع يوجب 
ثم نية عشر دوم ' فالعجز عن النصف فو جب التسعة التى هى صف 
الثمانية عشر ٠.‏ وقواآه في القواعد . ولا يخفى م قمه » فأن ظاهر المبى 
الوارد يصوم ثمانية عشر انما هو البدلية عن الصدقة على ستين يكنا 
كما تقدم . ومع تسليم ما ذكره فالمتيادر ممه ائما هو البداية من 
المجموع . والقول بالتوزيع لو صصح - كما أدعاه قٍِ اأصورة المذكورة- 
أو جب بدل م عجر عنه من الاطعام هع اطعام المعقدور 0 فلو قدر على 
اطعام كلد نين مسكرينا صام ثلا ثين بيوما عن الباق 4 مع أنه لا قائل 
4 مثيم . وأعراضهم قمه دليل على انهم ائمأ فبموأ من الخير المذ كور 





ج6١‏ ( الحكم عند العجز عن اأستين بعد صوم شُبر ) 1١86-0‏ سم 
6 ما اشرنا اليه . 

وقيل بوجوب صوم ما قدر عليه . وتوجيبه ان الرواية الواردة 
بصوم الثمانية عشر على تقديرها منزلة على العجز الحاصل قبل الشروع 
كما هو المعتاد , فيكون محل البحث من مأ لا نص فيه »2 فيلزم القدر 
المقدور ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور )١(‏ ولةوله ( صلى الله عليه 
وآله ) ١‏ د اذا امرتكم بشي ء فاتوا منه ما استطعتم » (؟) . 

وبه يظبر ما في كلام المحقق الشيخ على في الشرح فى هذا المقام 
حيث قال ؛ واما الثانى ‏ واشار به الى القول المذكور - فلا يظور 
له وجه ء فان الحديث لا يتناوله , اعني قوله ؛ « اذا امرتكم يامر 
فاتوا منه ما استطعتم » (؟) اذ لو تناوله لوجب مقدوره وان زاد على 
ثمانية عشر » ودو ينافى كونها بدلا من اللستين الذى دلت عليه 
الروايات . انتبى . ذان كلامه مبني على شهول العجز لما بعد الشروع . 

م انه لا يخفى ما في قوله ! « الذي دلت عليه الروايات » فاته 
ليس في شيء من الروابات ان الثمانية عشر بدل من متين يوما 
كما عرفت . 

وقمل بالسقوط ٠‏ اتدةق العجز عن المجموع وحصول اليدل ف 
ضمن المتقدم من الثلاثين التي صاءها » كما يظبر من ابنه في الشرح , 
حيث بناء على ان المكلف اذا علم انتفاء شرط التكليف قبل دخول 
وقته لا يحسن منه التكل.ف », وان المكلف والحال ما ذكر لا يجوز 





)١(‏ عوائد النراقي ص 88 ,2 وعئاوين مير فتاح ص ١45‏ عن عوالي 
اللثالي عن على / عليه السلام ) : 





ب .19 س (هلالكفارة في التعامة وما بعدها ءرتية أو عنهرة؟) ج١١‏ 





تكليفه بالستين وان ظن ذلك ظاهرآ ٠‏ بل [نما عليه ثمائية عشر يوم 
وقد صأميا فى طمن ثلاثين . 

وقيل عليه انه يشكل على اصله انه ان ثم ما ذكره. من القاأعدة 
الاصولية امكن منع الاجزاء عن الثمانية عشر ءلانه حرنئذ إنما اتى 
بالصوم على انه من جملة السحين التي هي الواجب الثالث لا انه البدل 
الذي هو ثمائية عشرء ومن الى بعبادة ظاءاً وجربها بسيبب ثم تبين 
وجوب بعطضبا خاصة بسرب آخر ففي اجزائها نظر . 

اقول : ويعضده انه او تم ماذكرء للزم صحة صلاة ءن صلى في السفر 
تماماً » لوجود صلاة القصر الواجبة عايه في ضمنرا وان لم يقصدها. 
وصحة صلاة هن صلى الظبر خمساً ساهيا , لوجود الاديع في ضمترسا 
بل يشبغي ان يكورم هذا اولى بالصحة ء لانه قصد الاربع في 'ول 
دخوله في الصلاة وذلك لم يقصد الثمانية عشر بالكلية . وهو 
لا يقول بذلك . 

وبالجملة فان المسألة لخلرها من الص موضع اشكال , والركرن 
الى هذه التخريجات لا يخلو من المجازنة في لا كام الشرعية . 

الثامن ‏ اختلف الامحاب في هذه الكفارة في التعامة وما بعدها 
هل هي مخيرة أو مرتبة ؟ فذهب الاكثر ب ومئهم ؛ الشيخ في النهاية 
والمبسوط , والشيخ المفيد , واين ابي عقيل ؛ وابن يأبويه ٠‏ والشهيد 
في الدروس , والمرتضى . وغيرهم ‏ الى انها مرتبة » ونسيه في الموسوط 
الى اصحابتا مؤذناً بدعوى الاجماع عايه , بعد اعترافة بار ظاهر 

القرآن )١(‏ يدل على التخييد . وظاهر العلاءة في جملة من كتبه القول يانبا 


)١(‏ سورة المائدة » الآية مة 





ج 16 ( هل يجب التتاببع في صوم كثارة السيد؟) 16١‏ دده 


عخيرة » وبه صرح في المنتبى والتذكرة » ونقله فيالمختلف عن اين ادريس 
ونقل عنه انه نسبه اينأ الى الشبخ في الجمل والحلاف . 

ويدل على الاول الاخرار امتقدمة كصديحة محمد بن مسام وزدارة 
وصحديحة ابي عبيدة » وصحيحة معاوية بن عمار ٠‏ ورواية ابي بصيد(١)‏ 
فان الجميع قد اشترك في الدلالة على ان الانتقال الى المرئية الثانية 
مرتب على عدم القدرة لى الاول , وكذا من الثانية الى الثالثة . 

ودل على الثاني ظاهر الآية وهو قوله ( عز وجل ) ؛ هديا بالخ 
الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما (؟) امؤكد بآول 
الصادق ( عليه السلام ) في دحيدة حريز (؟) : « وكل شيء في القرآن 
م او » فصاحبه بالخيار يختار ما شاه ٠‏ وكل ديه في القرآن « فءن 
' يجد فعليه كذا» فالاول باليار » ورولية عبد الله بن سنان المتقدم 
نقلبا عن تغسير العياشي (4). 

والمسألة لا تخاو عن شوب الاشكال . والاتياط في العمل بالترتيب 
والقول بالتخيي لظاهر الأية فيه قرة ظاهرة . ويمكن ارجاع روايات 
الترتيب اليبا بالحمل على افضلية المتقدم ٠‏ فالترتيب انمأ هر من حرث 
الفضل والاستحباب . 

ثم انوم ادتلغرا هنا ايضا في وجرب التتابع وعدمه ؛ فالمنةول 
عن الشيخ المفيد والمرتضى وسلار : الاول » وعن!لشيخ انه صرح يان 





(1)ص ١14‏ و18١1‏ و.ما 

(؟) سورة المائدة , الآية هة 

0( الذروع 3 0 ص مه" 4 والتهذيب 3 6ص 71939 , والوسائل 
الياب 15 من بقية كغارات الاحرام . (؛) ص ثل١‏ 





ا ل ( كفارة قتل المحرم بشّرة ألو حش وحماره ) جُ 16 








جراء الصيد لا يجب فيه التتابم . وهر الاغبر ؛ عملا بأطلاق 
الآية (1) والروايات المتقدمة . 

ويدل عليه ايضا ما رواء الصدوق في الفقيه في الصحيح من سليمان 
أبنجعفر الجعفري )١(‏ قال ؛ « سألتايا الحسن الرضا (عليه السلام) عن 
الرجل يكرن عليه ايام عن شبر رمضارر_ أيقضيبا متفرتة ؟ قال * 
لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ‏ انما الصيام الذي لا يفرق وم كغارة 
الظبار وكفارة الدم وكفارة إايمين » . 

الفرد الثاني يقرة الوحش وحماره ٠‏ والمشبور بين الاصصاب ان 
في قتل كل واحد منهما بقرة أملية . ويدل عليه ما 7م عن صصيصة 
حريز (؟) وقوله (عليه السلا ) فيا تفسيرآ لقرك ( عر وجل ) ؛ مثل 
م قتل من النعم (؛) ال : « في حمار وحشٌ بقرة ... وفي البقرة بقرة ٠‏ 
ورواية ابي إصير دن أبي عبدالل ( عليه السلام ) (ه) قال ؛ «قلت؛ 
كان اصاب بقرة او حمار و<ش » ما عليه ؟ قال ؛ عليه بقّرءَ » ورواية 
ابيالصباح الماقد.ة (5) وذهب الصدوق الى ان الواجب في الحمار بدنة . 
وئقله في المختلف عن الشيخين . ويدل عليه ما تتدم مرح#ى صعيعة 
يعقوب بن شعيب ٠‏ وصحيحة سليمان بن خالد , ورواية ابي بصم 
ورواية الجواد ( عليه السلام ) () وعن ابن المئرد انه شير في فداء 

. 56 و(؛) سوره المائدة . الآبة‎ )١( 

(؟) الفقيه ج ؟ ص 9 , والقروع ج ؛ ص ١1٠١‏ , والوسائل الباب 
5 من احكام شور رهضان 

(؟) ص ١١"‏ وكلاذ (ه)الوسائل الباب ؟ من كفارات الصيد 

(5) كلل (/) 15ل و١م1‏ 


١س‏ لجسي سم و وميه عن ع سم 





جْ 1 ( كمارة قعل بقرة الوسوش أو جمارة فيالاحرام ) ]91 مس 


الحمار بين البدنة والبقرة . والظاهر انه جعله وجه جمم بين الاخبار 
المذكورة . وهو جيد . 

ثم انه مع تعذر الفداء المذكور بقرة كان او بدنة » فانه يرجم 
الحكم فيه الى ما تقدم في مسألة قتل النعامة » والخلاف الذي تقدم, 
فالمشبور انه يفض الثمن على البر ويطعم ثلاثين مسكينا لكل مسكين 
نصف صاع , وما زاد فهو له . وما نقص فليس عليه اتمأمه » ثم 
الصرم عن كل نصف صاع يوما مع تعذر الاطعام » ثم صوم تسعة 
ايام مع تعذر مأ قبله . وهذ! هو مدلول صحيحة ابي عبيدة المتقدمة(١)‏ 
وقرله ( عليه السلام ) فيها : « اذا اصاب المحرم الصيد ولم يجد مايكفر 
من موضاه الذي اصاب فيه الصيد ء قوم بجزاؤه من الاهم دراهم ثم 
قومت الدراهم طماما لكل مسكين نصف صاع ‏ فان لم يقدر على الطمام 
مام لكل نصف صاع يوما » وهو متتاول بأطلاقه للبدنة والبقرة . 
واما إن الواجب الفض على ثلاثين في ما لو كن الواجب تيبما بثّرة 
فيدل عليه اطلاق صحيحة أبي عريدة المذكورة . واما انه لا يجب 
الاكمال مم الاقصان فلاطلاق الا جتراه بالقيمة في السعيدءة المشار الها . 

وقال العلامة في المنتبى ؛ ولو ل يجد البقرة في جزاء حمار الرحش 
وبقرته قوم ثُمنها بدراهم وفضه على الحنطة , واطعم كل مسكين تصف 
صاع » ولا يجب عليه ما زاد على اطعام ثلاثين مسكيناً , ولا اتمام 
ما نقص عنه , عند علمائتا اجمع . 

ونقل في المختلف هناعن ابي الملاح ما تقدم نقله عنه فيالتءامة 

من الصدقة بالقيمة ثم الفض . وعن الشيخ المفيد والشيم علي بنالحسين 


١/8 ص‎ )1( 





سم 44 اس ( كفارة قتل بقرة الوحش او <ماره فى الاحرام ) 1١‏ 


اين بابويه كما في النعامة من قولرم بالانتقال الى الاطعام بعد تعذر 
الندية ثم الصوم ٠‏ من غيد تعرض للتقويم والفض . 

وعليه تدل صحيسة معاوية بن عمار )١(‏ وقوله ( عليه السلام ) 
فيها “بعد ذكر ما تقدم مها « ومن كأن عليه 'شيء من الصيد فداؤه 
بقرة فأن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً » فان لم يجد فايصم تسعة ايام » 

ورواية ابي بصير التي تقدم انبا صحيحة برواية صاحب الفقيه (؟) 
وفيبا ؛ « وسألته عن: محرم اصاب بقرة . قال ؛ عليه بقرة . قلت : 
فان لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا . قلت : فأن 
يتبدر على ان يتصدق ؟ قال ؛ فليصم تسعة ايام » . 

وفي .كناب الفقه الرضوي (9) ١‏ « وان كان الصيد-بقرة او حمار 
وحش فعليك بقرة ٠‏ فان لم تقدر اطعمت ثلاثين مسكيئا » فان لم تقدر 
صمت تسعة ايام » . 

وفي حديث الجواد ( عليه السلام ) المتقدم ذكره برواية صاحب 
كتاب تحف العقول (4) . « فان كن بقرة فعليه بقرة ٠‏ فان لم يقدر 
نليطعم ثلاثين مسكينا » فان لم يقدر فليصم تسعة ايام » . 

والخلاف فيالتخييد بين الابدال والترتيب كما تقدم في مسألة التعامة . 

وكذا الخلاف في الاطعام مداين أو مد" كما تقدم فتوى ورواية . 

(؟) ج اص *؟3؟ , والوسائل الباب ؟ منكفارات الصيدء في ذيل 
رقم * 

١5 ص‎ )5( 

(4) الوسائل الباب ‏ من كفارات الصيد 





ج16 ( كفارة قتل الظي في حال الاحرام ) 146 سم 
وكذا فى صغير البقر وحمار الوحش من الصغير في الغداء ايضا اوالكبير 
عين ما سلف . 

الفرد الثالث ‏ الظي والثعاب والارنب ٠‏ فاما الظي ففي قتله شاة 
من غير خلاف ,يعرف . ثم مع تعذر الشاة فالمغبور ‏ كما تقدم في 
التعامة وحمار الو<ش وبقرته ‏ انه يفض من الشاة على البر ويتصدق 
به على عشرة مساكين , لكل مسكين نصف صاع , وما فضل فهو له 
وما اعوز فلا شيء عليه . ومع تعذر الير يصوم عن كل مسكين يوما 
ومع تعذر الصوم كذلك يصوم ثلاثة ايام . وعن الشيخ المفيد » 
والسيد المرتضى ٠‏ والصدوق في المقنم » وسلار , واين ابي عقيل : 
والشيخ علي بن بابويه ؛ أنه مع العجز عن الشاة ينتقل الى الاطعام ؛ 
ومع تعذره الى صيام ثلاثة ايام . وهو جار على نحو ما تقدم نقله عنهم 
في المسألتين الاولتين . 

ويدل على الاول مأ عرفت من أطلاق صحيحة أبي عبيدة ٠‏ 

وعلى الثاني قوله ( عليه السلام  )‏ في صحيحة معاوية بن عمار 
المنقدءة , زيادة على ما قدمنا نقله مهنبا )١(‏ - :.« ومن كان عليه شاة 
فلم يجد فايطعم عشرة مساكين » فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام » . 

وقوله ( عليه السلام ) في رواية ابي بصي بنقل الشيخ (؟) التيهي 
صحيحة بنقّل صاحب الفقيه (؟) ؛ « قلت ؛ فاناصاب ظبياً ماعليه ؟ قال ؛ 
عليه شاء . قلت ؛ فان لم يجدشاة ؟ قال ؛ فعليه اطعام عشرة مساكين . قلت : 
نان لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فمليه صيام ثلاثة ايام » . 


1( التهذيب ج هحص 49" , والوسائل الياب 0 من كغارات الصيد' 
)١(‏ الوسائل الياب ؟ من كفارات الصيد رقم ٠١‏ (؟)ج “5 ص *"؟ 





سساكة 1س ( كفارة قتل الظي ني حأل الا<رام ) ج 1 
وفي كتاب الفقه الرضوي )١(‏ 6« وان كانالصيد ظبيأ فعليك دم 
شام » فان لم تّدر أطعمت عشرة مسا كين فأن ل تقدر صمت ثلائة ايام » 





وفي حديث الجواد ( عليه السلام ) المنقدم ذكره برواية صاحب 
تحف العترل (١؟)‏ : « وان كان ظبياً فمليه شاة : فان لم يقدر فليطهم 
عشرة مساكين : فان لم يجد قليصم ثلاثة ايام ... الحديث » . 

قال في المدارك ‏ بعد قول المطدئف ؛ « في قتل الظي شاة » ومع الجر 
يقوم الشاة ويفض ثمنرا على البر ٠‏ ويتصدق به لكل مسكين مدين » 
ولا يلرمه ما زاد » ما صورته ! لا خلاف في لزوم الشاة بقتل الظي 
والانتقال مع العجر الى فض ثمئبا على البر والتصدق به . وقد تقدم 
من الاخباز ما يدل عليه . ويدل على عدم لزوم اطعام ما زاد عن 
المهرة اذا ز!دت قيمة الشأة عن ذلك قوله ( عليه السلام ) في صحيحة 
معاوية بن عمار (؟) : « ومن كان عليه شاة فام يجد فايطعم عدرة 
مساكين » فمن لم يجد صام ثلاثة ايام » أتتعى . 

اتول ؟ الظاهر ان كلام» ( قدس سره ) منا لا يخلو من سبو 
وغفلة , لما عرفت آنفآً منان الانتغال ‏ مع العجر عن البدنة في التعامة 
وعن البقرة في حمار الوحش وبقرته , وعن الشاة في الظي الى فض 

القيمة على الير ليس مجمعاً عليه في موضع من امواضع الثلاثة وانما 
(اماص 51 
(؟) الوسائل الباب * من كفارات الصيد 
(؟) التبذيب ج هص #؛4؟ , والوسائل الياب ؟ مر كفارات 


٠. اأعيك‎ 








مو مل الخلاف ؛ نعم المغهور ذلك كما اوضحناه في ما سبق في كل 
من المواضع الثلاثة ٠‏ فان مقتضى القول الثالث انما هو الانتقال الى 
(طعام ستين مسكيناً في النعامة , وثلاثين في حمار الوحش وبقرته » 
وعشرة في الفلي ٠‏ من في ملاحظة قيمة ولا فض ثمن على البر . وبذلك 
يظبر ايضا ما في تراه : « ويدل على عدم لزوم اطعام ما زاة عرى 
المشر ة اذا زادت قيمة الشأة عن ذلك قوله ( عليه السلام ) في 
صحيحة معاوية بن عمار ... »: فان هذه الرواية انما دلت في المواضع 
الالاثة منبا عل القول الآخر ٠‏ وهو الاثتتال من الأداد بعد تحذره 
الى الاطعام » ولا ذكر للشض فيها بالكلية . ومجرد اشتراك القولين في 
أطعام العدد المذكرر في المواضع الثلاثة لا يستلزم حمل احدهما على 
الآخر ٠‏ والاستدلال بروايات (حدهما على الآخر ٠‏ لظرود الثرق كما 
قدمنا الاشارة اليه : وذلك لانه على القول الاول من فض قيمة الغداء 
بعد تعذره على الحنطة , فالواجب (خراج نصف صاع على المشبرد - 
أو مد على القول الآخر - لكل واحد من العدد المعتيد في تلك المسألة 
فلو نقص البر عن الاتيان على المدد كفى ولى يجب عليه الزيادة على 
ذلك . واما على القول الآخر فلايد من العدد بام . إذ لا مدخل 
للفض فيه بالكلية . فكرف يدعى اولاً عدم الخلاف في الانتقال مع 
العجر الى نض #منرا على الير والتصدق به » وينظم صحيحة «حعاويد بن 
عمار في صلك هذا النظام ؟ 

وعن ابي الصلاح هنا مثل ما تقدم في المسألتين السابتتين ه قال : 
ان كآن ظبياً اد ثمليآ او ارنيا تعليد شاة , فان لى يجد فقيمتها » فان 


م لاا صام نْ كل تسالب ساع دن تيدتها يوماً 03-3 لي أخره ٠ ٠‏ 





ؤول س (كفارة قتل الثعلب او الارنب في حال الاحرام ) ج١٠١‏ 





واما الثعلب والارنب فانه لا خلاف في ان في قتل كل منهما.شاة. 

وعليه :دل جملة من الاخبار : منها ‏ صحيحة الحلى )١(‏ قال ؛ 
« سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن الارنب يصيبه المحرم . فقال ؛ 
شاءَ , هديا بالغ الكعبة » . 

وصحيحة احمد بن محمد (؟) قال ؛ « سألت ابا الحسن ( عليه 
السلام ) عر بعرم اصاب اريآ او ثعلا . فقال ؛ في الارنب 
دم شا ». 

ورواية ابي بصي (؟) قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن رجل قتل معلبا : قال ؛ عليه دم . قلت ! فارنبا ؟ قال ؛ مثل 
ما في الثعلبد » : 

وفي كتاب الفقه الرضوي (4). ! « وفي الثعلب والارئب دم شاة» 

انما الخلاف في مساواتهما 'للظي ف الابدال من الطعام والصيام , 
فقال الشيخان والمرتضى وابن ادروس بالساواة » وعن ابن الجنيد وابن 
ابي عقيل والشيخ على بنبابويه ؛ انهم اقتصروا على الشأة ولم يتعرضوا 
لابدالبا . ش 

واختار في المدارك القولالاول » واحتج عليه بقوله ( عليه السلام ) 

في صبحيحة ابي عبيدة (ه) ؛ « اذا اصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر 


)١(‏ و(؟) الوسائل الباب 4 من كفارات الصيد 

(؟) الفقيه ج ؟ ص 599 , والتبذيب ج ه ص 549 , والوسائل الياب 
؛ من كفارات الصيد رقم ١‏ و" 

(4) ص و١‏ 

(ه) الوسائل الباب ؟ من كفارات الصيد 





ج 1١‏ ( كفارة قتل الثعلب او الازئب في حال الاحرام): ب 6ة1.سى. 





من موطعه الذي اصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم » فا 
الجزاء متناول للسجميع . 

وفي صحيحة معاؤية بن عمار )١(‏ ؛ « ومن كأن عليه شأة فلم جد 
فليطعم عشرة مساكين . قمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام » وهي, متناولة 
للجميع امنا : 

اقول ؟ ويؤيد ذلك ايضا صحيحة محمد بن مسلم. (؟) وقوله فيبا ؛ 
« سألته عن قوله. تعالى : أو عدل ذلك صياما (؟) قال ؛ عدل البدى 
ما يلغ ي#صدق به ء فان لم يكن عنده فلرصم بقدر ما بلغ , لكل 
طعام مسكين .يوما » . 

ونحو ذلك رواية عبدالله بن سئان المتقدم نقلبا من تفسير العياشي 
ورواية الزهري (؛) . 

إلا اله يمكن ان يقال ؛ ان الامر في ما دلت .عليه هذه الروايات 
وان كان كذلك ٠‏ لدخول هذا الفرد تحت اطلاقها , إلا الزن ودود 
روايات الثعلب والارئب على تعددها خالية من الدلالة على الابدال , 
بل الاشارة اليه إوجية ات مع اشتمال روايات الافراد المتقدمة على 
ذلك من ما يوجب نوع اشكال في الحكم , ولاسيما كتاب الفقه 
الرضوي ٠‏ كما قدمنا من عبائره في كل فرد من الثعامة وحمار الوحش 

وبقرته والظي , فانه ذكر الابدال في كل منبا » وفي هذا المكان لم 
)١(‏ التبذيب ج هص ؟4؟ . والوسائل الباب ؟ من كفارات الصيد 
(؟) الوسائل الباب ؟ من كفازات الصيد . 
(؟) سورة المائدة , الآية هة 


(4) ص ؤلا١‏ 








يتعرض له بالكلية كما نقلناه هنا . وعلى هذا اعتمد الشيخ علي بن 
بابويه في ما تقل عنه هنا ٠‏ فانه ‏ كما عرفت في غير موضع من مأ تقدم - 
انما يفي يعبارة الكتاب المذكور . 

والى ما ذكرنا يميل كلام المحقق في الشرائع , حيث قأل ١‏ وني 
الثعلب والارئب شاة . وهو المروي . وقيل 1 فيه ما في الظى . 

واختاره شيخنا الشبيد الثاني في المسالك . نقال بعد نقلى العيارة 
المذكورة ؛ القائل بالحاقه بالظي الشيخ وجماعة ٠‏ ومستندهم فيه غير 
وأضح ٠‏ واخبارهما على الخسوص انما دلت هل وجوب الشأة ول تتعرض 
الى الابدال ٠‏ فعلى الاول ‏ وهو الاقوى ‏ يجب مع العجز دن الشاة 
اطعام عشرة مساكين ٠‏ فان لم يجد صام ثلاث ايام » لصحيحة معاوية بن 
عمار بوجوب ذلك في كل شأة لا نس في بدلبا ... وذهب بعش 
الاصحاب ‏ تفريعاً على القول الاول ‏ الى انه مع العجز عن الدأة يستغفر 
الله ولا شيء عليه . والرواية العامة تدفمه . والفرق بين مدلول 
الرواية وبين الحاقهما بالفلى يظبر في مأ لو نقصت قيمة الشأة عناطمام 
عشرة مساكين , نمل الالحاق يقتصر على القيمة وعلى الرداية يجب 
اطعام العشرة . انتهى . 

وأعترضه سبطه السيد السند في المدارك يانه يترجه عليه أن رواية 
ابي عبيد؟ المتسمنة للاقتصار على التصدق بقيمة الجزاه متناولة للصبميع 
فلا وجه لتسليم الحكم في الظي ومنعه دنا . مع (ن اللازم من ما 
ذ كرد زيادة فداه الثعلب عرح#ى فداد الي . وهو بديد . انتهى . 
وهر جيد ٠‏ 


ولاه يتفي ان ماتتضي الوقوف علي ظاهر روايات الثعاب والآرئب 











من أيجاب الهشأة فيبما والسكوت عن ما عداها ‏ هو ما نقله في المسالك 
عن بعض الاصحاب من انه مع العجر عن الشاة يستثفر الله ( تبالى ) 
ولا شيء عليه . وهذا هو الظاهر من كلام اولثك القائلين يوجوب 
الشاة والسكوت عن ما عداها . وبذلك يظبر أن المسألة لا تخأو من 
شوب الاشكال . والاءتياط في العمل بالقول الاول . 

الفرد الرابع - كسر بيض النعام » وقد اختلفت كلمة الاصحاب 
في هذا الباب واططريت اي اشططراب . 

نقال الشيخ ( رحمه الله ) ؛ اذا كسر المحرم بيض النعام (عتي : 
ذفان كأن قد تحرك فيه الفرخ فمليه عن كل بيضة .كارة من الابل , 
وان لم يكن تحرك فعليه ان يرسل فحولة الابل في اناثها بعدد البيش 
فما خرج كان هديا لبيت الله ( تعالى) , فان لم يقدر على ذلك كان 
عليه هن كل بيضة شاة ٠‏ فأن لم يقدر على ذلك كان عليه اطعام عشرة 
مساكين ‏ فان لم يقدر على ذلك صام ثلاثة ايام . وهذا هو المشبود 
سيما بين المتأخرين ٠‏ 

وقال الشيخ المفيد : اذا كسر المحرم بيض نعام فمليه أن يرسل 
فحولة الابل في اناثها بعدد ما كسر , فما نتج كان هديا لبيت الله (تمالى) 
فان لم يجد ذلك فمليه لكل بيضة دم شاة . فان لم يجد فاطمام عن 
كل بوضة عشرة مساكين : فأن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة ايام . 
وكذا قال السيد المرتضى ٠‏ 

وقال الشيخ على بن المسين بن بابريد ١‏ قار اقلت بيش تعامد 
فمليك دم شاة , وكذلك ان وطئتبا ٠‏ فأن ودانتبا . وكن فيبا فرخ يتحرك 
فءليك ان ترسل فحولة من الابل علي الإناث بقدر عددالبيض » فما تتح منرا 





للد ( كفارة كسر المحرم بيض التعام ) ٠‏ ج ١6‏ 
فبو هدى لبيت الله ( ثعالى ) . 

وقال ابنه فى المقئع )١(‏ ؛ فاذا اصاب المحرم بيض نعام ذيس عن 
كل برضة شاة بقدر عدد البيض » فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلا'ة 
ايام » فآن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فاذ! وطىء بيضش نعام ففدغها 
وهو بحرم ٠»‏ فعليه ان يرسل الفحل من الابل على قدر عدد البيض » فقما 
لقح وسلم حق ينتج ان النتاج هديا بالغ الكعية . 

وكذا روى فيكتاب من لا يحضره الفقيه (1) إلا انه قال في الخير ؛ 
واذا وطىءبيض نعام فدغيا وهو بحرم وفيبا افراخ تتحرك ء فعليه ارن 
يرسل فحولة من البدن ... الى آخر كلامه . 

وقال سلار ؛ ومن كسر بيض نعام كان عليه الارسال ؛ فان لم يكن 
له ابل فعليه لكل بيضة شاة . 

وقال ابو الصلاح : أن تحرك فيه الفرخ فلكل بيضة فصيل ٠‏ وان 
لم يتحرك فارسال فحولة الابل . فان لم يكن له ابل فلكل بيضة شاة. 

وقال ابن البراج : ان تحرك الفرخ فبدنة عن كل بيضة », وان 
لم يتحرك أرسل . 

وقال ابن حمزة : أن تحرك الغرخ لزمه ماخض من الابل ؛ وان 
لم يتحرك ارسل الفحولة » فأن عجز فعن كل بيضة شاة , فان عجز 
تصدق على عشرة مساكين , ف'ن عجز صام ثلاثة ايام . 


وال أين أدريس : فان تحرك الفرخ فعن كل بيضة من صغار 





)اص ._9١‏ 
0س( جح تنص ”99 و 594 , والوافي يأب ) كفارة م أصاب المحرم 
من الطير والبيض ) والوسائل الباب ٠‏ و١١‏ من كفارات الصيد : 





ح 16 ( كفارة كسر ال محرم عش التعام ( سس 730197 اسم 





الابل . وروى ؛ بكارة من الابل . وليست هي الائق بل هي جمع 
بكر . فوجب عن كل بيضة واحد من هذا الجمع . وان لم يتحرك 
ارسل الفحولة ٠»‏ فأن عجز فعن كل بيضة شا . فان عجز فعن كل 
بيضة اطعام عشرة مساكين ٠‏ فان عجز فعن كل بيضة صيام ثلاثة ايام . 

اقول ؛ وبذلك يظبر لك ما فى كلام صاحب المدارك » حيث .انه 
بعد نقل عيارة المحقق ‏ المطابقة لذهب الشيخ , الذي قدمنا نقله 
عنه » المشتملة على وجوب بكارة من الايل ارنب تحرك فيه الفرخ 
والارسال قبل التحرك ‏ ادعى ان هذا الحكم في كل من المسألتين 
مجمع عليه بين الاصحاب . والحال كما ترى . 

والذي وقنت عليه مر الروايات المتعلقة ببذه المسألة مارواه 
الشيخ في الصحيح عنعلى بن جعفر )١(‏ قال ؛ « سألت اخي ( عليه 
السلام ) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك . فعال؛ 
عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر » . 

وما رواه الصدوق في الفقيه (؟) عن محمد بن الفضيل قال ؛ ه سألت 
ابا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قتل حمامة ... ثم سأق اير 
الى .ان قال نقلاً عنه ( عليه السلام ) ؛ واذ! اصاب المحرم بيض نعام 
ذبم عن كل بيضة شأة بيقدر عدد البيض ٠»‏ فان لم يجد شاة فعليه 
صيام ثلاثة ايام ", قانلم يتدر فاطعام عشرة مساكين . واذا وطىء بيض 

نعام ففدغبا وهو بحرم وفيبا افراخ تتحرك » فعليه أن يرسل فحولة من 

. التبذيب ج دص هه" , والوسائل الياب 4؟ منكفارات الصيد‎ )١( 

(9) ج *اص 5*8 و9384 , وألواني باب ( كفارة ما اصاب المحرم من 
الطير والييض ) والوسائل الباب ١٠و١١‏ من كفارات الصيد . 





لس ش74 سه ( كفارة كسر الحرم ييض النعام ) ل 





البدن على الاناث بقدر عدد البيض » فما لقم وسلم <تى ينتج غبو 
هدي لبيت الله الحرام فان لم ينتج شيئأ فليس عليه شيء » . 
وما رواه مة الاسلام ق الصحيح عن سليمان بن خالد )١(‏ قال ؛ 
« قال ابو عبد الله ( عليه السلام ) ؛ في كتاب علي ( صلوات الله عليه) ؛؟ 
قُِ بيش القطاة بكارة مر الغئم اذا اصابه المحرم ٠‏ مثل ما في بيش 
الثعام بكارة من الابل » . 
وما رواء الشيخ في السحيح عن سليمان ين خالد عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (0) قال ؛ « في كتاب علي( صلوات الله عليه ) ؟ في بيش 
القطاة كفارة مثل مافي بيض النمام ». 
وعن سليمان بن غالد (*) قال ؛ « سألته عن رجل وطىهبيضش قطأة 
نشدخه . قال ؛ يرسل الفمل في عدد الييض من الغئم ٠‏ كما يرسل 
الفحل في عده البيش مرى الابل . ومن اصاب بيضة فعايه مخاض 
عن الغام ». 
وعن أبي الصباح الكناني فيالصحيح عنابي عبدالله ( عليه السلام)(4) 
فى حديث انه قال « في رجل وطىء بيض نمام قدغمأ وهر كرمع . فقال: 
قضى فيه على ( عليه السلام ) ان يرسل الفحل على مثل عدد البيض 
من الابل ٠‏ فما لح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة ». 


)١(‏ الوسائل الياب 4؟ من كفارات الصيد 

(') الوسائل الباب 4؟ وه؟ من كفارات الصيد 

(؟) الوسائل الياب ه؟ من كقارات الصيد . 

(4) الفروع ج 4 ص 88؟ , والوسائل الباب *؟ من كفارات الصيد 





3 16 ( كفارة 1 المحرم مض التعام ( سس 590 !أ اسه 


وما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابي الصباح ايضأ )١(‏ قال : 
و سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن بحرم وطىء بيضش نعام فشدخبا 
قال : قضى فيها امي المؤمنين ( عليه السلام ) ان يرسل الفحل... 
أليديثك المقدم وزاد فيه ؛ وقال ؛ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : 
ماوطثته او وطثه بعيرك او دابتك وانت رم ؛ نعليك نداؤء » . 
وروى الشيخ مرسلاً )١(‏ - ومثله الشيخ المفيد في كتاب المقنعة (؟) ‏ 
أنه روى * « أن رسلا سأل امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( صلوات 
لله عليه وعلى اولاده ) فقال له ؛ يا امير المؤمنين اني خرجت عرماً , 
فوطئت نأقتي بيضن نعام فكسرته . قبل علي" كفارة ؟ فقال له ؛ امش 
فاسأل ابني الحسن ( عليه !اسلام ) عنها ‏ وكآن بحيث يسيع كلامه ‏ 
فتقدم اليه الرجلى فسأله ٠‏ فقال له الحسن ( عليه السلام ) ؛ يجب 
عليك أن ترسل نحوئة الابل في اناثها بعدد ما انكسر من البيض » 
فمأ نتج فبو هدي لبيت الله (تعالى ) . فةالله امير المؤمنين ( عليه السلام ) ؛ 
يا بني كيف قلت ذلك وانت تعلم ان الابل ربما ازلقت او كان فيبا 





ما يزلق ؟ فقال ؛ يا أمير المؤمئين ( عليه السلام ) والبرض ربما امرق 
لو كان فيه ما يمرق . فتيسم أمير المؤمنين (عليه السلام ) وقال له ؛ 
صدقت يا بنى . ثم :لا ٠.‏ ذرية بعطباأ من بعض والله سميع عليم» (4؛). 

وما رواه الشيخ في الصحيح عرن الحلي عن ابي عبد الله ( عليه 


)١(‏ التبذيب ج ه ص 5ه؟ , والوسائل الباب ؟1؟ من كفارات الصرد 
(؟) التبذيب جح ه ص 506 , والوسائل الباب ؟؟ من كفارات (لصيد 
(9) الوسائل الباب 77 من كغارات الصيد 

(4) سورة آل عمران ؛ الآية 4؟ 





7 الل كا ( كفارة كسر المحرم بيض النعام ) ج ١6‏ 
اللام ) )١(‏ قال . « من اصاب بين تعام وهو محرم فعليه أن ترسل 
الفحل في مثل عدد البيض من الابل ٠‏ فانه ريما فسد كله وربما خلق 
كله 6 وريما صلح بعضه وفسك بقضةه 2 فما تتجت الابل فبدياً بالخ 


الكعبة » . 





وما رواه في الكاني عن على بن ابي حمزة عن ابي الحسن ( عليه 
السلام ) (؟) قال ؛ « سألته عن رجل اصاب بيض نعام وهو بحرم . 
قال ؛ يرسل الفحل في الابل على عدد البيض . قلت ؟ فان البيضيفسد 
كله ويصلم كله ؟ قال : ما ينتج من البدي فبو هدي بالغ الكعبة » وأن 
لم ينتج فليس عليه شيء . فمن لم يجد ابلا فعليه لكل بيضة شاة, 
فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد" . فان لم يقدر 
فصيام ثلاثة ايام » . 

وما رواه الشيخ في التبذيب عن ابي يصير عن ابى عبدالل ( عليه 
السلام ) (؟) قال ؛ « في بيغة النعام شاة ٠‏ فان لم يجد فصيام ثلاثة 
ايام » فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين اذا اصايه وهو 
خرم 06. 

وفي كناب الفقه الرضوي (4؛) بعد ذكر النعامة : « فار اكلت 
بيضبا فعايك دم شاة » وكذلك أن وطئتبا . فان وطثتها وكان فيها 
فرخ يتحرك فعليك ان ترسل فحولة من اليدن على عددها من الاناث 
بقدر عدد البيض ٠‏ فما نتج متبا فبو هدي لبيت الله تعالى » . 

)١(‏ و("؟) الوسائل الباب "؟ من كغارات الصيد 

(؟) الغروع ج 4 ص 787 » والوسائل الباب 7١‏ من كفغارات الصيد . 

(؛) ص 5؟ ء: ومستدرك الوسائل الباب ١18‏ من كغارات الصيد 








ج ١‏ ( كفارة كسر المحرم برض النعام ) ل لاء لاس 


وهذه عيزعبارة الشيخ علي بن بابويه المتقدمة ؛ ومئبأ يعلم أن مستنده 
في ما ذكره هو هذا الكتاب , كما قدمنا نظير ذلك فيغير موضع . 

هذ! ما وقفت. عليه من الاخبار الجارية فى هذا المضمار » ولا يخفى 
ما فيها من التصادم والاختلاف الذي نشأ منه هذا التشاجر والخلاف . 

وقد استدل من اختار مذهب الشرش ( رحمه الله تعالى ) وهو 
المشبور من هذه الاقوال ‏ على ما ذكره من وجوب البكارة من الايل 
على من اصاب البيض وقد تحرك فيه الفراخ . بصحيحة على بن جمهر 
المتقدمة » وهي صريحة في ذلك ؛ وحمل عليها صحيحة سليمان بنخالد 
الدالة على انه في بيض القطاة بكارة من الغنم ؛ كما في بيض النعام 
بكارة من الابل » يحملبا على ما اذ! تحرك فيها الفرخ جمعاً . وهو جيد 

إلا ان رواءة متمد بن الفطضيل قد صرحت بانه اذا وطىء بيض 
نعام فكسرها وفي,اأ افراش تتحرك » فعليه الارسال دون البكارة التيصر-وا 
بها في هذه الصورة . ومثلبا عبارة كتاب الفقه الرضوي التي قد افق 
بها الشيخ على بن الحسين بن يابويه . والجمع بينبما وبين صحرحة علي 
ابن جعفر مشكل كما ترى . نعم من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث 
له ان يردهما بضعف الستند » وعدم مقاومتبما للصديحة امذكورة , 
واما من لا يعمل عليه فيشكل الحكم عنده في ذلك . 

واستدلوا ايضأ على الحكم الثانى ‏ وهو انه قبل التحرك يرسل 
فحولة الابل في اناث منها بعدد البيض - بصديحة الحلي وصحيحتي 
ابى الصباح والمرسلة المروية عن اميد المؤمنين ( عايه السلام ) بحمابا 
على ما اذا لم يكن فيبا افراخ :تحرك كما هو ظاهرها . وهو جيد. 
إلا.انه بالنظر الى روايتي محمد. بن الفضيل وكتاب الفقه الدااتين على 








ساس ( كفارة كسر المحرم بيض النعام ) ج6١‏ 
الارسال في صورة تحرك الافراخ يمكن تقييد اطلاق هذه الروايات 
يذلك وإن 5ن خلاف ظاهمرها . 

واستدلو! على الا<كام الباقية ب وهي أنه مع المجز عن الارسال 
فعليه عن كل بيضة شأة ٠‏ فان عجر فعن كل بيضة اطعام عشرة مساكين 
فان عجر فعن كل بيضة صيام ثلاثة ايام برواية على بن ابي حمزة 
المتقدمة . واعتذر جملة من متصلى اصحاب هذا الاصطلاجح عرزن 
ضمفبا باتفاق الاصحاب على العمل بمضمونها . 

وفي الاستدلال ببذه الرواية على الحكم المذكور اشكال من وجبين ' 

احدهما ‏ دلالة رواية ابي بصم التي بعد رواية علي بن أبي حهزة 
على ان الواجب فى كسر بيض التعامة شاة لا ارسال الفحولة . ومثلبا 
رواية محمد بن الفضيل ٠‏ وعبارة كتاب الفقه الرضوي ؛ حيث انيما 
( عليبعا اللام ) في الاخيدتين خصا الارسال يما اذا كان في البيضة 
فرخ يتحرك ٠‏ ومع عدم ذلك اوجبا الشاة , والاولى دالة على ذلك 
باطلاقها » ويمكن تقييدها برواءة علي بن ابي حمزة المذكورة . إلا ان ' 
الروايتين الاخيدتين لا يمكن فيبما ذلك لتخصيص الارسال بصورة 
تحرك الفرح . 

وثانيبما ‏ دلالة رواية ابي بصير ومحمد بن الفضيل على أنه بعد 
تعذر الشاة فعليه صيام ثلاثة ايام ٠‏ ومع العجز فأطعام عشرة مساكين 
وهو خلاف ما صرحوأ به من تقديم الطعام على 1 كما دلت 
عليه رواية علي بن ابي حمزة . 

وربما جمع بين الاخبار هنا بالحمل على اختلاف الناس فيالقدرة 
والعجز بالنسبة الى الامرين المذكورين ؛ فمنهم من يقدر على الاطعام 








جه ( فروع ني سر المحرم بيض التعام ) دسؤأةا هه 





دون الصيام ؛ ومئوم بالمكس ٠‏ واستظبر المددث الكاشاني ان فيالكلام 
تقفننا اهيا ٠‏ ولعله وقع سبوا من الراوي . قال ؛ فان الاطعام 
ابدا مقدم . وهو جيد . 

وبالجملة فما ذكروه لما عرفت لا يخاو من الاشكال . 

واما ها نقل عن الشيخ المفيد والمرتضى فيدل عليه ظاهر صحيحة 
الحلى ٠‏ وصحيحة ابي الصباح )١(‏ . واطلاق كلام القائلين المذكورين 
وكذا (طلاق هذه الروايات ‏ يقتضي وجوب الارسال .وجد فيبا فرخ 
يتحرك أو لم يوجد . إلا انه يرد عليبما ان صحيحة على بن جعفر (؟) 
دلت عل وجرب البعي فيالفرخ الذي يتحرك ٠‏ فيجب ثويد ما ذكروه 
بها . وكيف كن فانه يشكل ذلك بروايتي محمد بن الفضيل (؟) وكتاب 
الفقه (4) ا'ظاهرتين في انه مع تحرك الفرخ الارسال ٠.‏ 2 

واما ما نقل عن الشيخ على بن الحسين بن يابويه فقد عرفت ارن 
مستنده عبارة كتاب الفقه الرضوي ٠‏ 

واما باق الاقوال المذكورة فبعضها إرجع الى ما قدمئا نقله مرن 
الاقوال ٠‏ ويعضبا شاذ لا دليل عليه . 

وينبغي التنبيه على فوائد تتعاق بالمقام ٠‏ 

الاولى ‏ صرح العلامة في المنتعى والمختلف ‏ والظاهر انه المشبوبت 
بان قدر ما يطعم كل مسكين مد , وعليه دلت رواية علي بن ابى حمزة 
المتقدمة (6) . 

الثانية - قطع العلامة ( قدس سره ) في المنتهى يانه لو كسر بيضة 


فدبا فر ميت ' بازمه شىء 5 وكذا أو كانت [أبيضة فأسدة . وكذ( 





(0) ص 5١4‏ وه١1‏ (1)و(؟) ص 1١‏ (4) و(ه) ص 7.5 





١٠س‏ (كفارة كسر المحرم بيض القطا أوالقريج ) ج16 





لو كسرها فخرج منبا فرخفعاش . قال ؛ ولو مات كان فيه ما فيصغير التعام. 

الثالثة ‏ قطع العلامة وغيره بان الاعتبار في الارسال بعدد البيض 
بالاناث » فيجب لكل بيضة انك وان كن الذكر واحداً ء وعليه تدل 
ظواهر الاخبار المتقدمة . قال في المدارك : ولا يكفي مجرد الارسال 
حى يشاهد كل واحدة تقد طرقت بالفحل . ويشترط صلادية الاناث 
للحمل . انتهى ٠.‏ 

الرابعة ‏ المستغاد من صحيحة ابي الصباح الثانية انه لا فرق بين 
أن يكسره بنفسه أو بدابته . ويه قال الاصحاب ايضاً . 

الخامسة ‏ ليس في الاخبار ولا كلام الاصحاب تعيين لمصرف هذا 
البدي ٠‏ قال في المدارك ؛ والظاهر ان مصرفه مساكين الحرم ٠‏ كماني 
مطلق جزاء الصيد . مع اطلاق البدي عليه في الآية الشريفة )١(‏ قال : 
وجزم الشارح في الروضة بالتخريد بين صرفه في مصاليس الكعبة ومعونة 
الحاج . كفيره من اموال الكعية . انتهى . والاسألة مل توتف . 

السادسة ‏ اطلاق الاخبار المتقدمة يقتضي صرف النتاج هدياً الى 
الكعية من حين نتاجه » ولا يجب تربيته الى أن يكير . 

الغرد الخامس - بيض القطا والقبج , وقد اختلف فينه كلام 
الاصحاب ٠‏ فقال الشييخ ؛: اذا اصاب المحرم بيض القطا او القبج فعليه 
أن يعتير حال البرض ٠‏ فان كان قد تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل 
بيضة مخاض من الغئم ٠‏ وان لم يكن تحرك فيبا شيء كان عليه ان يرسل 
فحولة الفتم في اناثها بعدد البرض , فما نت كان هديأ لبيت الله ( عر 
وجل ) فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سراء . وقد تبعه جل 


)١(‏ سورة المائدة , الآية 6ؤ. 





ج16 ( كفارة كسر المحرم بيض القطا اوالقبج ) (١‏ 
« فان لم يقدر كأن حكمه حكم بض النعام سواء » فجملة منبم - تابن 
ادريس وغيره ‏ حملوه على وجوب الشاة , ومع العجز فالصدقة على 
عشرة مساكين , ومع العجز فصيام ثلاثة ايام : وجملة منبم ‏ 6العلامة 
في مطولاته ‏ جمل وجه الشبه هو الانتقال الى الاطعام. ثم الصوم , 
مستندين إلى أن الشاة إنما تجب مع تحرك الفرخ لا غيد » بل لا تجب 
شاة كاملة بل صغيرة ٠‏ فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وامكان 
فساده وعدم ختروج الفرخ مئه ؟ 

ونقل عن الشيخ المفيد انه قال :. فان كسر بض القطا والقبج 
وما اشبهبما ارسل فحولة الخنم في اناثها » وكان ما ينتج هديا لبيت 
الله (تعالي) » فان لم يجد فعليه لكل بيضة دم شأة ٠‏ فان لم ,يجد اطعم 
عن كل بيضة عشرة مساكين . فأن م جد صام عن كل بيضة ثلائة ايام : 

وقال الشيخ علي بن بأبويه ! في بيض القطا اذا اصابه قرمته » فان وطئدها 
وفيها فراخ تتحرك فعليك ان ترسل الذكران من الممز على عددها من الاناث 
على قدر عدد البيض » فما نتج نبو هدي لبيت الله (تعالى) ٠.‏ 

وقال ابنهفيالمقنعو مزلا يحضرهالغقيه ؛ فانوطىءبيضةقطاة فشدثهفعايه 
أن يرسل الفحل من الغئم فيعدد البي ض كما ار سل الفحل من الابل فيعدد البيض 

وقال سلار : وفي كسر بيض القطاة ارسال ذكور الذئم في اناثها وجعل 
ما ينتج هديا . 

وقال ابو الصلاح : ولبيض القبج والدراج ارسال فحولة الغتم على 
اناثها » فما نتج كان هدياً. 

وقال ابن البراج ؛ فان اصاب يض حجلة او حمامة وقد تحرك 
الفرخ فشاة ٠‏ وان لى يكن قدتحرك ارسل فحولة الغنم فياناثها بعدد البيض 
فما تنج كان هديا لبيت الله (تعالى) . 





؟91؟ سس (كفارة كسر المحرم بيض (لقطا اوالقبج ) ج6١‏ 





وقال ابن حمزة ؛ ان تحرك الفرخ فبيض القطأة والقبج فعن كل بيضة 
ماخض من الغئم » وان لم يتحرك ارسل فحولة الغنم في انائبا بعدد 
البيض ؛ فالتاتج هدى , فأن عجر تصدق عن كل بيضة قطاء بدرهم . 

وقال ابن ادريس ؛ ان تحرك الفرخ في برض القطا او القيج اوالدراج 
فعن كل بيشة مخاض من الغنم ء ١ي‏ ما يصمم أن يكون ماخضاً, ولا نريد 
به الحامل , وان لم يكن قد تحرك كان عليه ان برسل فحولة الغئم في 
انائها بعدد البيض ء فما تنج كان هديا لبيت الله ( تعالى) ٠‏ فان لم يقدر 
كان حكمه حكم بيش النعام . هكذ! اورده شيشنا في نبايته » وقد 
وردت بذلك اخبار » ومعناه أن النعام إذ! كسر بيضه فتعذر أرسال الغئم 
وجب في كل بيضة شاة » والقطا اذا كسر بيضه فتعذر ارسال الغنم 
وجب في كل بيضة شاءَ . نهذا وجه المشاببة بينبما » فصار حكمه 
حكمه . ولا يمنع ذلك اذاقام الدليل عليه . اتتهى . 

وقال المحتق في الشرائع ؛ في كسر بيضش القطا والقبج اذا تحرك 
الفرخ من صغار الفتم ٠‏ وقيل ! عن البيضة مخاض من الغثم . واليه 
مال السيد في المدارك . 

اول ؛ هذا ما وقفت عليه من اقوالهم في المسألة المذكورة . 

واما الاخبار المتعلقة يبا فمنهاأ ‏ ما تقدم من صحيحة سليمان بن 
خالد )١(‏ وقوله ( عليه السلام ) فيها ؛ « في كتاب على ( صلوات الله 
عليه وعل اولاده ) ؛ في بض القطاة بكارة من الفئم اذا اصابه المحرم » 
مثل مأفي بيض النمام بكارة من الابل » . 


. الوسائل الباب ؛4؟ من كفارات الصيد‎ )١( 





١6‏ ( كقارة كسر المحرم بيض القطا اوالقبج )سل #الاس 

وصحيحته الثانية )١(‏ وفيبا ؟ « في برض القطاأة كفارة مثل ما في 
بيض التعام » . 

وروايته الثالثة (؟) الدالة على أنه اذ! وطىء برض قطلاة تشدضخه 
يرسل الفحل في عدد البرض من الغئم كما يرسل الفحل في عدد البيض 
من الابل . ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغتم . 

وصديحته الرابعة مع مئصور بن حازم عن ابى عبداله ( عليه 
السلام ) (؟) قالا ؛ « سألناه عن رم وطىء بيض القطاة فشدخه . فقال؛ 
برسل الفحل فى مثل عدة البيض من الغنم , كما يرسل الفحل في عدة 
البيض من الابل » . 

ومأ رواء الشيخ عن ابن رباط عن بعض اصحابيه عن ابي عبداله 
( عليه السلام ) (4) قال ؛؟ « سألته عن بيض القطاة . قال ؛ يصنع 
فيه في الغئم كمأ يصنع فى بيض التعام في الابل » . 

وفى تمة رواية محمد بن الفطيل المتقدمة (ه) ؛ « وأن وطىء بيش 
قطاة فشدخه فعليه أن برسل فحولة من الغثم على عددها من الاناث 
بقدر عدد البيض » فما سلم فهو هدي لبيتث اله الحرام » . 

وفي كتاب الفقه الرضوي )١(‏ بعد ذكر القطاة وأن فيبا حملاً قد 

. الوسائل الياب ؟؟ وه؟من كفارات الصيد‎ )١( 

(؟) الوسائل !لباب ه” من كفارات الصيد . 

(؟) و(4)التبذيب ج ه ص5ه؟ ؛ والوسائلالياب 5؟ من كفاراتالصيد 

(0) الفقيه ج ؟ ص 54 , والواني ياب ( كفارة ما اصاب المحرم من 
الطير والبيض ) 


(5) ص 4؟ 





16 د ( فروع في كسر المحرم مض القطا اوالقبج ) جج‎ 8١4 





فطم من اللبن ورعى هن الشجر ؛ « وني بيضه اذا اصبته قيمته . فان 
وطثتها وفيبا فرخ يتحرك فعليك إن ترسل الذكران من المعز على عددما 
من الاناث على قدر عدد البيض ٠‏ فما نتج فبو هدي لبيت الله الحرام » 

هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة ٠‏ والكلام يقع فيها في مواضع ! 

الادل - لايخفى ان هذه الاخبار كلها إنما تضمنت حكم برض 
القطاة » وعبارات الاصحاب المتقدمة , ما بين مصرح باضافة القببج 
للى القطاة » وما بين ما اضيف اليبمأ « مأ اشبببما » » وما بين من اقتصر 
على القطاة » وما بين من لم يذكر القضاة وانما ذكر القببج والدراج 
وما بين من ذكر القطاة والدراج . ولا يخفى ما فى التعدي عن موضع 
النصوص من الاشكال , إلا أن يكون ليم دليل لم نقف عليه ؛ وهم 
اعرف بما صاروا! إليه : 

الثاني - لا يخفى أن ما ذكره الشيخ ومن تبعه - من انه أن كان قِ 
الببضة فرخ قد تحرك فالواجب مخاض من الفنم ٠‏ وإلا كان عليه الارسال_ 
لا دلالة في شيء من هذه النصوص عليه » وانما استدلوا عليه تبعاً 
للشيخ ( رحمه الله ) بحمل ما دل على ان في بيض القطاة بكارة من 
الفنم - كصحيحة سليمان بن خااد الاولى » ومثلبا قوله في آخر روايته 
الثالثة ؛ « ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم » - على ان ذلك 
مع تحرك الفرخ فى البيضة . وما دل على الارسال بالحمل على ما اذا 
لم يتحرك ؛ حسبما ذكروه في بيض اللعام . 

واختار المحدث الكاشانى في الوافي الجمع بين الاخبار المذكورة 
بحمل ما دل على وجوب اليكارة او المخاض على الاصابة باليد والاكل 





ج6٠‏ ( فروع في كسر المدرم بيض القطا اوالقهيج) ‏ ل ه(# ا 





تعمدأً . ويشير اليه لفظ الاصابة كما في قوله في رواية ابان بن تغلب(١)؛‏ 
« في قوم حجاج حرمين اصابوا افراخ نعام فاكلوا جميعاً » وحمل 
مادل على الارسال على الوطء . كما في جملة هن الاخبار . وجهل 
هذا وجه جمع بين أخبار بيض النعام وبيض القطأة . 

اقول ؛ ويؤيده ما تقدم من الاشكال في مسألة بيض النعام » فان 
جملة من الاخبار قد دلت على الارسال مع تحرك الفرخ الذي اوجبوا 
فيه بكارة من الابل » عملاً بصحيحة على بن جمفر (؟) فيمكن هئا ان 
يقال ايضآ بوجوب الارسال مع الوطء ؛ تحرك الفرخ فيه ام لا ء ويجعل 
وجوب الشاة فى تعمد الاكل . ويعضد ذلك عيارة كتاب الفقه الرضوي 
وتصريحها بالارسال مع التحرك في هذه المسألة » وانه مع عدم التحرك 
ليس إلا القيمة . 

وبالجملة فانيم قد بنوا الكلام في هذه المسألة على ما ذكروه 
في مسألة بيض النعام ٠‏ نظرا الى تشبيبهم ( عليبم السلام ) هذه 
المسألة في غير خير من هذه الاخبار بمسألة بيض التعام . وهو 
جيد لو كان ما ذكروه في بيض النعام خالياً من الاشكال » والامر ليس 
كذلك كما عرفت . 

الثالثك ‏ ماذكره الشيخ ( رحمه الله ) ومن تبعه ب هن وجوب 
المخاض من الغئم ‏ فهو مدلول رواية سليمآن بن خالد الثالثة . 

والمحقق في الشرائع قد صرح هنا بان الفداء من صغار الغتم . 

)١(‏ الفقيه ج ؟ ص 56؟5 ء والتبذيب جه ص 9ه" والوسائل الباب 
؟ و8١‏ من كفارات [أصيد . 


"١" (9)اص‎ 





55 س0 (فروع فيكسر المحرم بيض القطا اوالقبج ) ج6١‏ 
يبأ ؛ « في بيض القطاة بكارة من الفنم اذا أصابه المحرم » واليكرةٌ 
على مافي القاموس ‏ الفتية من الابل . وقال في المصباح المنيد ؛ 
والبكر بالفتم الف من الابل ٠‏ والبكرة ألائق » والجمع بكار ٠‏ مثل كلبة 
وكلاب » وقد يقال بكار: مثل حجارة ٠‏ انتهى . 

والى ذلك مال السيد السند في المدارك لقوة الخمسير المذكور , 
ودءف الرواية التي !عتمد عليبا الشيخ , مع ما فيها من الاغكال ايضاً 
بانه إذا كان الواجب في القطأة حملاً فطيمأ فكيف يكون في بيضهبا 
مأخش ؟ فيزيد حكم البيض هلى الياءئض . وهذا الاشكال منتف على 
ما اختاره , إذ غاية ما يلرم تساوى الصغير والكبير في الغداء . 

اقرل ؛ ما ذكره ( قدس سيره ) جيسد بناء على اصله المعتمد 
عليه عئده , واماأ بئاء على الول بصحة جميع الاخيار ‏ كمأ هر مذهب 
الشبخ وامثاله من المتقدمين ‏ فيمكن القول بالتخييد في المسألة بين 
المأخض والبكرة » ولا يلتفت الى ما ذكره من الاشكال , فانه يجحرد 
ابتبعاد عقلي في مقابلة النص . وملاحظة التفاوت بين البائض والبيرض 
يقتضي منع المساواة ايضأ وان يكون فداء البائض زائداً على فداء 
البيض وما فيه . مع انه لا يقول به. 

الرابع قد استشكل العلاءة قٍِ جملة من كتيه وجوب الشأة بعد 
تعذر الارسال - كما صرح به أبن أدررس والديخ المفيد مستندا الى مأ 
قدمنا نقله عله » وحمل عبارة الشيخ على التشبيه فى وجوب الاطمام 
والصيام خاصة . وابن ادريس في عبارته المتقدمة قد ادعى ورود الاخبار 
بالشاة في هذا الموشع , ولم نقف عليبا . وكيف كان فوجوب الاطعام 
والصيام هنا ايضآ - كما صرحوا به لا اعرف له مستئدا ٠.‏ فارن. 
غاية ما يهم من الاخبار المتقدمة هو وجوب البكارة هن الغتم او 





ج 19 (فروع في كسر المحرم بيض القطا او القبج) ‏ -97؟ ‏ 
المخاض في اصابة البيض كما في بعض » ووجوب الارسال فى وطه ‏ 
البيش كما في الاخبار الاخر ٠‏ واما أنه مع تعذر الارسال فله مرتبة 
أخرى - منر وجوب الشأة وما بعدما ؛ او الاطعام ثم الهيام 0< 
يفبم منها بوجه . واستفادة ذلك من التشبيه الموجب للالخماق برض 
النعام فى ذلك غير مسلم ٠‏ ولا مفروم منبا بوجه ٠‏ فان بعضأ مئباصريح 
في التخصيص بالارسال ٠‏ وبعضأ في وجوب البكارة » وما اطاق ‏ وهو 
محيحة سليمان بن خالد الثانية ‏ لادلالة فيبا على ازي. عن أن في 
بيض القطأة كفارة كما في بيض الئعام . وهو لا يقتضى عا أدعوه ء 
إذ غاية ما يدل عليه هر تشبيه اصل الكفارة باصل الكفارة لا تشبيه 
الكيفية بالكيفية ؛ فان المشاببة لا تقتضي المساواة من كل وجهء 
ويكفي في المماثلة وجوب الكفارة المذكورة في هذه الاخبار .من البكارة 
او المخاض أو الأرسال . 

وبالجملة فالمسألة على غاية من الاشكال . واولياؤه العالمورن: 
بحتيتة الحال . 

الخامس ‏ قد عرفت أن ما ذهب اليه الشيخ علي بن الحسين بن يأبويه 
ثائما اعتمد فيه عل الفقه الرضوى » كهأ عرفت من اخذه عيارة الكتاب 
والافتاء بها على عادته التي عرفت في غياد مقام من ما دم . وأمأ 
ما ذكره ابنه في المقنع والفقيه فبو مشمون محيحة سليمأآن بن خالد 
الرابعة )١(‏ ومثله كلام سلار وآبي الصلاح . وظاهر كلامم كمأ هو 
ظاهر اطلاق الرواية ‏ لا يلو من اجمال . ومثله كلام الشيخ المفيد 
( قدس سره ) كانه يحتمل الحمل على ماهو اعم من أن يكون في البيعدة 

فرخ قد تحرك آم لا . ويحتمل تخصيصه بالبيضة وقرفاً على ظاهر 


(1) ص 9 





اخ ( قتل المحرم الحمام ‏ تعريف الحمام ) ج 16 


خصوص اللفظ ؛ ويكون حكم الفرخ الذي في البيضة غير مذكور في 
كلامم . وأمأ ماذكره ابن حمزة ب من وجوب الماخض مع تحرك الفرخ 
وإلا فالارسال ‏ فانه قد تبع فيه الشيخ ء إلا انه انفرد عنه بالرجوع 
الى القيمة.مع تعذر الارسال . والظاهر أن وجبه ما قدمئاه من خلو 
الاخبار عن التعرض لهذه المرتبة » فيرجع فيه الى القيمة المعلومة من 
العمومات الشاملة لمثل هذه المسألة . ولذ! قال العلامة في المختلف 
بعد الكلام في المسألة : وما احسن قول ابن حمزة لو ساعدم 'التقل . 
وفيه (شارة إلى الطعن عليه يعدم وجود الدليل على وجوب القيمة . ولعل 
مستنده في ذلك ما اشرنا اليه . 

النوع الثانى ‏ مالا بدل له على الخصوص , وينقسم ايضاً الى 
أخمسة اقسام ؛ 

( الاول )الحمام » وقيل ؛ انهاسم لكل طائر يهدر ويصبالماء . ومعقى 
« يبدر» يواتر صوته . ومعنى « يعب الماء » بالعين المبملة أي يشريه 
من غير مص ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة #الدجاج والعصافير . ونسب 
هذا القول في المدارك الى الشيخ وجمع من الاصحاب ؛ قال ؛ ولم اقف 
عليه فيها وصل الينا من كلام اهل اللخة . وقيل : هو كل مطوق . 
قال في المدارك ؛ وهو موجود في كلام الجوهري وصاحب القاموس . 

اقرل ؛ قال في القاموس : والحمام. كسحاب ! طائر بري لا يألف 
البيجت : اوكل ذي طوق » وتقم واحدته على المذكر والمؤنث . 

وقال في كتاب المصباح المنهه ؛ والحمام عند العرب كل ذي طوق ٠ن‏ 
الفواخت ؛ والقمارى » وساقحرء والقطا » والدواجن ٠‏ والوراشين »واشباه 


ذلك الواحد:ة حماأمة , ويقع على الذكر والانق ٠‏ فيقال : حمامة ذكر 





أو 16 ) كلام صاحب. المدارك ف مقروم الحمام ( حا [ؤ] هه 


وحمامة أنق ٠‏ والعامة تخص الحمام بالدواجن . وكانالكسائي يقول ؛ الحمام 
هوالبري واليمام هو الذي يألف البيوت ٠‏ وقال الاصمعى ؛ اليمام ؛ حهام 
الوحش ؛ وهو ضرب من طينز الصدراء . انتهى . 

وقال في كتاب مجمع البحرين : وقال الجوهرى ؛ الحمام عند العرب 
ذوات الاطواق » #الفواخت » والقمارى بضم القاف وتشديد الياء: وساق 
حر ء والقطا بالفتح » والوراشين , واشباه ذلك . ونقل عن الاصمعى ان 
كل ذى طوق فهو حمام . والمراد بالطوق الخضرة او الحمرة أو السواد 
المحيط يعئق الحمامة . وعن الازهري عن الشافعى ؛ ان الحمام كل ما عب 
وهدر وان تفرقت اسماؤه . انتهى . 

اقول : وبهذه الافراد المذكورة ودخولها تحت لفظ الحمام صرح 
العلامة في المنتبى والتذكرة وغيره , ولا يخلو من اشكال . 

قال شيخنا الشبيد الثاني فى المسالك ‏ بعد اختيار تعريف الحمام 
بانبا ذات الطوق 2 وان جميع هذه الافراد المذكورة داخلة تحث 
ذلك ما صورته ؛ وعلى كل حال فلابد من اخراج القطا والحجل 
من التعريف ٠‏ لان لبما كفارة معيئة غير كفارة الحمام » مع مشاركتبما 
له في التعريف ٠‏ انتهى ٠‏ 

اقول 1 هاذكره متجه بالنسبة الى القطا ء واما الحجل انه وان 
ذكره بعطبم كما تقدم , إلا انك قد عرفت ان الاخبار غير دالة إلا 
على القطا خاصة ؛ وان جميع ما اضافوه اليبا لا دليل عليه ٠‏ 

وقال سيطه فالمدارك بعد ذكر التعريفين المتقدمين ؛ والذي تقتضيه 
القواعد وجوب الحمل على المعنى العرفي ان : يثبت اللغوي ٠‏ وصرح 
العلامة في المنتبى بدخول الفواخت والوراشين والقمري والدبسي 





د؟؟ سل ( الابراد على كلام صاحب المدارك في مفيوم للحمام ) ج ف١‏ 

اقول ؛ فيه ( اولاً ) ؛ (نك قد عرفت في غير موضع من ما تدم 
إن هذه القواعد التي تةتضي الحمل على المعنى العرفي في امثال هذه 
المواضع لا أصل لبا في الدين » ولا مستند لبأ عن سادات المسلمين » 
وأئما هى جرد اصطلاحات اصولية وتخريجات فضولية , لان أ'هرف 
لا انضباط له في حد ولا نباية له في عد ٠‏ فلكل اقايم عرف يعمل ام'ه 
عليه : ومن ذ! الذير يدعى الاطلاع أو يمكله تعرف عرف جمييع 
الأس فى جميع اقطار العالمى , والاحكام الشرعية امور مضبودة معينة 
لا تنيد فيبا » فكيف تناط بالعرف الذي هو على مآ عرفت ؟ 

و(ثانيآ) ؛ ان المستفاد من الاخبار ‏ !اتي هي المرجع وعليها المهول 
في الايراد والاصدار ‏ هو انه يجب الرجوع في كل حكم حكم وجزئي 
جزني الى عرفيم ) عليوم السلام ) وما ورد عنم ( علييم السلام ( 
فان ثيت هناك شيء وجب الاخذ به . وإلا وجب الوقوف على 
ساحل الاحتياط . 

و( ثالث ) ؛ ان استشكاله في ما ذكره العلامة من هذه الافراد بعد 
قوله اولاً ؛ « ارس الذي تقتضيه القواعد وجوب الحهل على المعنى 
العرفي ان ل يشبت اللغوي » ليس فى محله , لانه مق كان المعنى اللغوي 
يجب البناء عليه اذا ثبت , والحال ان اهل اللفة كليم صرحوا! بانالحمام 
هو المطوق ٠‏ وهذه الافراد داخلة في التعريف . مع تصريحهم بها على 
الخسوص كما سمعت , فاي اشكال يلزم هنا ؟ نعم الاشكال انما هو 
في الةّطا ء حيث عدوء هنا مع ان له حكما آخر كما تدم ٠‏ فينبغى 
استثناؤه كما اشير اليه . 








اذا عرفت ذلك فاعلم ان الواجب على المحرم في قتل الحمام شاة لكل 
حمامة . والظاهر انه لا خلاف فيه ء بل قال في المنتهى 5 أنه قول 
علمائنا (جمع : 

ويدل عليه مضافاً الى الاتفاق المذكور ‏ روايات عديدة 1 متبا - 
ما رواه الشيخ في الصحيس عن عبدالله بن سئان عن اءى عبدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ انه قال « في حرم ذبح طيرآ ؛ ان عليه دم شاة يبريقه 
فان كان فرخاً فجدى أو حمل صغير من الضأن » . 

وما رواه الكليني والشيخ عن ححريز في الحسن على المشبور والمحيح 
عندي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (') قال ؛ « المحرم اذا اصاب 
حمامة فنيبا شاة » وارى قتل فراخه ففيه حمل , وان وطىء البيض 
عليه درهم ». 

وعن ابى بصي في الموثق عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (©) قال ؛ 
د سألته عن رم قتل حمامة .ن حمام الحرم خارجا من الحرم . فقال؛ 
عليه شاة . قلت ؛ فأن قتلها فى جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة 
وقيمة الحمامة . قلت ؛ فان قتلبا فى الحرم وهو حلال ؟ قال ؛ عليه 
ُمنها ٠‏ ليس عليه غيره . قلت ؛ فمن قتل فرخاً من فراخ الحمام وهو 
بحرم ؟ قأل : علره حمل » . 

وعن عبد الله بن سئان عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (4) قال ؛ 

)١(‏ و(؟) الوسائلالباب؟ من كغارات الصيد. 

(؟) التهذيب جه ص /!4؟؛ والوسائل الباب 5 و١٠‏ و١١‏ من كفارات 
. السيد 
(4) التبذيب ج ه ص 47" ؛ والوسائل الباب ة من كفارات الصيد 





اال ( كفارة قتل المحرم فرخ الحمام ) ج ١6‏ 


« سمعته يقول في حمام مكة الاهلي غير حمام الحرم ؛ من ذبس منه 
طيراً وهو غير محرم فعليه ان يتصدق , وان كان بحرماً فهاة عن كل 
طير » وروى الكليي في الموثق عن ابي بصير نخوه )١(‏ إلا أن فيه ؛ 
« فعليه أن يتصدق بصدةة افضل من ثمنه ». 

وما رواه الكليثي عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) (؟) قال ؛ « في الحمامة واشباهها اذا قتلبا المحرم شأة ٠‏ وان 
كان فراخاً فعدلبا من الحملان » . 

ولو ةتل فر خا من فروخ الهمام فعليه حمل , وهو بالتحريك من 
اولاد الضأرى ماله اربعة اشبر فصاعد]ً , على ما فسره جماعة من 
الاصحاب . 

وفي المصباح المنيد ؛ والحمل بفتحتين ؛ ولد الضأن في السنة الاولى 
والجمع حملان . وفي كتاب مجمع البحرين ؛ والحمل محركة ؛ الذروف 
اذا بلغ ستة اشبر . وقيل : هو ولد الضأن الجذع فما دونه ٠‏ والجممع 
حملان واحمال . وفي القأموس : الحمل محركة ؛ الخروف او الجذع .٠ن‏ 
اولاد الضأن فما دونه . ولا يشفى ما بين هذه الاقوال من التصادم 
والاخذ بالاحوط ‏ وهو ما وقع اتفاق كلام الكل عليه - مرن ما 
لا ينبغي تركه . 

ويدل على وجوب الحمل هنا ما تقدم من صديحة حريز أو حسلته 
وموثقة ابي بصيد » ورواية ابي الصباح . 
اين سئان) 


(؟) الفروع ج 4 ص ة8" , والوسائل الباب 3 من كغارات الصيد . 





ج ٠١‏ ( كفارة كسر المحرم بيض الحمام ) 1717 سب 

وما رواء الكلرني عن ابي بصير )١(‏ قال ؛ « سألت ابا عيدالل ( عليه 
السلام ) عن رجل قتل فرشا وهو عرم في غير الحرم . فقال ؛ عليه حمل 
وليس عليه قيمته , لانه ليس في الحرم ». 





وتدل عليه صحيحة زرارة ورواية ابي بصير الآتيتان في مسألة اجتماع 
الفداء والقيمة على المحرم فى الحرم (؟) . 

وذهب بعض الاصحاب الى الاكتفاء هنا بالجدي ؛ لصديحة عبدالله 
ابن سنان المتقدمة . ولا بأس بيه. 

والجدي على ما ذكره فيالمدارك وغيره ‏ ! من اولاد المعر ما بلخ اربعة 
اشبر ٠‏ مثل الحمل في كلامهمءن اولاد الضان . وفي مجمع البحرين انه من 
اولاد المعر ما بلغ ستة اشبر الى سبعة ؛ والجمع جداء واجدي مثل دلاء 
وادلي ٠.‏ وفي المصباح عن ابن الانباري انه قال ١‏ الجدي هو الذكر 
من اولاد المعز والانق عناق . وقيده بعضيم بكونه فيالسنة الاولى . انتهى . 

وني بيض الحمام ان تحرك الفرخ فحمل وإلا قدرهم . 

اما الحكم الاول فقّد ذكره الشيخ واكثر الاصحاب . 

واستدلوا عليه بما رواه الشيخ فى الصديح عن علي بن جعفر (؟) 
قال ؛ « سأات اخي موسى (عليه السلام ) عن رجل كسر برض الخدام 
وفي البيض فراخ قد تحرك . فقال ؛ عليه ارى ١تصدق‏ عن كل 

فرخ قد تحرك بشأة ؛ ويتصدق بلحوهبا ان كان محرماً , وان كان الفرخ 


)١(‏ الغروع ج ؛ ص 550 , والوسائلالباب ١‏ من كفارات الصيد 
"1١ 5‏ 
(؟) التبذيب ج ه صلمه؟ : والوسائل الباب 5 و؟؟ منكقفارات الصيد 





لم يتحرك تصدق بقيمته ورقآً يشتري به علفاً يطرحه الحمام الحرم » 
واورد عليه ان الرواية تتضمن التصدق بشاة لا الحمل . 

اقول ؛ يمكن ان يستدل على وجوب الحمل هنا بما رواه فيالتبذيب 
عن يونس بن يعقوب )١(‏ قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن رجل اغاق يابه على حمام من حهام المر م وفراخ وبيض . فقال ؛ 
إن كان اغلق عليبا قبل أن يحرم فار عليه لكل طير درهماً , 
ولكل فرخ نصف درهم » والبيض لكل بيضة ربع درهم , وان كان 
اغلق عليها بعد ما أحرم ؛ ذان عليه لكل طائر شأة » ولكل فرخ حملا 
وانلم يكن تحرك فدرهم ٠‏ وللبيش نصف درهم » . فأن ظاهرها ان الحمل 
في الفرخ سراء كان خارجاً عن البيضة او فيبا مع حياته . إلا ارن 
مورد الرواية هنا فى الحرم . 

واستدل الشيخ على ذلك ايض بما رواء عر الحلي عبيد الله في 
الصحيح (؟) قال ؛ « حرك الغلام مكتلاً 0 بيضتين فيالحرم » فسأ لت 
ابا عبدالله ( عليه السلام ) فقال ؛ جديان او حملان » بحمابا على 
ما اذا كان في البيض فر قد تحدرك , حسيما ورد فى صحيحة عبد الله 
ابن سئان في الفرخ من التخييد بين الغردين . 

وبالجملة فان مأ ذهب اليه الشيخ لا يخلو من قرب . 

واما الحكم الثاني فتدل عليه رواية حريز المتقدمة » وما رواه الشييخ 

في اأمحيحعنه ايضاً عنابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « وان وطىء 





)١(‏ التبذيب جَ وص .مه" , والوسائل الباب ١5‏ من كفارات الصيد 
)0س( التبذيب جُ ه ص شه" , والوسائل الياب 51" من كنارات العيد 
0( التبذيب 3 6 سس 45" , والوسائل الباب 5 من كغارات الصيد 





جُ 16 ) جزاء أاصاية المحل الحمام أو فر ده أو بيعده في الحرم  )‏ ٠1؟‏ 5 


المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم , كل هذا يتصدق به بمكة ومنى , 
وهو قول الله ( تعالى ) ؟ تناله ايديكم ورما حكم .)١(»‏ 

بقى الكلام فى ان صحيحة على بن. جعفر دلت على أن علره القيمة 
ويه افق الشيخ ( رحمه الله ) ومن عه . والمستفاد من روايتي حريز 
المذكورتين ان عليه عنكل بيضة درهماً . ولعل وجه الجمع ان تحمل 
على ان القيمة في ذلك الوقت درهم , او التخييد بين الامرين . والاحوط 
التصدق باكثر الامرين كما ذكره في المنتبى . 

وتنقيم الرحث فى المقأم يتوقف على رسم مسائل : 

الاول - ينبغي ان يهام ان ما ذكرناء من احكام العام وفرخه وبيضه 
مخصوص بما اذا قعل ذلك محرماً في الحل , اما لو فمله المحل فيالحرم ٠‏ فان 
ءايه فى كل حمامة درهم » ولكل فرخ نصف درهم ٠»‏ ولكل بيعنة ربع درهم 

ويدل على ذلاك ما رواه الشيخ في الصحيسم عن حفص بن البختري 
والكايني عئه باسئادين » احدهما من الصحيح او الحسن بأبراهيم 
ابن هاشم عن ابي عبدلله ( عليه اللام ) (؟) قال ! « في الحمامة 
ورك نون الترس مده ووم وال اليس وبع اللرفم تي 0 

وما رواه الشيخ عن عبد الرحمان بن الحجاج (؟) قال ؛ « قال 





(1) سورة الما'دة ء الأية )غة . 

(5) التبذيب ج وص 545 , والفروع ج 4 ص 584 . والوسائل 
الباب ٠١‏ من كفارات [أصيد 

(؟) الوسائلالباب ٠١‏ منكفاراتالسيد . والحديث للصدوق فيالغةيه 
ح؟ ص ١١١‏ و9١‏ . 





05" ل (جزاء أصابة المحل الحمام أو فرخه أو بيضه في الحرم ) ج 1١6‏ 





ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ في قيمة الحمامة درهم » وفي الفرخ نصف 
درهم » وني البيض ربع درهم ». 

وما رواه الكليي فى الصحيح عن صفوان عن ابي الحسن الرضا ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال ؛ « من اصاب طيراً في الحرم وهو »ل فعليه القيمة » 
والقيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الهرم » . 

وما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله 
( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « سألته عن رجل اهدى له حمام اهلي جيء 
به وهو في الحرم . فقال ؛ ان هو اصاب منه شيئاً فليتصدق بشمنه 
نحوا مر ما كان يسوى في القيمة » ورواه الشيخ في التبذيب (؟) 
وكذ! الصدوق في الفقيه (4؛) إلا انه قال في آخره ! « فايتصدق مكانه 
بحو هن ثمثه »0 . 

وعن حماد بن عثمان (ه) قال : « قلت لابي عبدالل ( عليه السلام ) ! 
رجل اصاب طيرين ؛ واحد من حمام الحرم والآخر مرى حمام غيد 
,الحرم ؟ قال ؛ يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا 5.رطعمه حمام 
الحرم » ويتصدق بجزاء الآخر » . 

)١(‏ الفروعج 4 ص*؟؟ , والوسائل !لباب ٠١‏ و6؟ من كفاراتالصيد 

(؟) الغروع ج 4ص 7ا1اء والوسائل الباب ؟١‏ من كفار'ت الصيدء 
والوافي باب ( حكم صيد الحرم ) . 

(؟) ج ه ص47 ء والوسائل الباب ؟1١‏ ءنكفارات الصيد ملحق رقم ٠‏ 

(4) ج ؟ ص 178 » والوسائل الباب ١7‏ من كفارات الصيد رقم " 

(4) الغروع ج ؛ ص ٠.6؟‏ و9451 », والوسائل الباب ؟؟ من كفارات 
اليد 





جُ 1 ( جراء أصابة المحل الحمام أو فرخخه أويضه ف المرم ( 759 سه 


وما روأه الشيخ والصدوق عن محمد بن الفطيل ءن ابي الحسن 
( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « سألته عن رجل قثل حمامة من حمام 
الحرم وهو غير رم . تقال ؛ عليه قيمتها وهو درهم , يتصدق به او 
يشتري به طعاماً لحمام الحرم . وان قتابا وهو بحرم في الحرم فعليهشّاة 
وقيمة الحمامة » . 

وما رواه الصدوق في الصحيم عن الحلى عن ابي عبد الله ( عليه 
السلام ) (؟) ؛ « في دجل اغلقباب بيت علىطير منحمام الحرم فمات ؟ 
قال ١‏ يتصدق بدرهم او يطعم به حمام الحرم © . 

وما رواه الشييخ في الصحيح عن متصور بن حازم (؟) قال ؛ « حدثني 
صاحب لنا ثقة . قال ؛ كنت أمشي فى بعض طرق مكة فلقرني انسان 
نقال لي ؛ اذبح لنا هذين الطيرين . فذبحتبهما ناسياً وانا حلال , ثم 
سألت ايا عبدالل ( عليه السلام ) فقال : عليك الثمن » . 

وم رواه الشيخ والصدوق في الصحريح عن عبدالرحمان بن الحجاج(؟) 
قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما 
وانا بمكة . فقال لي ١‏ لم ذبحتهما ؟ فقلت ؛ جاءتني برما جارية من 

اهل مكة فسألاني ان اذيحبما ٠‏ نظئنت اني بالكوفة ولم اذكر اني 
الباب ٠١‏ و١١‏ من كفارات الصيد 

)١(‏ الغقيه ج ؟ ص 1١89‏ , والوسائل الياب ١5‏ و؟1؟ من كفاراتالصيد 

(؟) التبذيب ج وص 45؟» والوسائل الباب ٠١‏ من كغارات الميد 

(4) التبذرب ج هص 7458 » والفقيه ج ؟ ص ١,1١‏ » والفروع ج 4 
ص 397 , والوسائل الباب ٠١‏ من كفارات الصيد. 





لل ل ) جزاء اصابة المحل الحمام أو ورخه أو هده قِ الحرم ) جْ 0 





بالحرم . فقال : عليك قيمتبما . قلت ؛ كم قيمتبءا ؟ تال ؛ درهم , 
وهو شير متهما » وفي رواية الشيخ ؟ «خير من ثمتيمأ 0 

والمفيوم من ضم هذه الاخبار بعضبا الى بدض - ونحوها من مايأتي 
في المقام ايض ان شاء الله ( تعالى) ‏ هر الاجتزاء بالدرهم مطلقا , 
وان المراد بالقيمة في ما اطاق فيه القيمة هو الدرهم . واما الجمل 
على ان القيمة في ذلك الوقت كان درهما فالظاهر بعدءه . بل دبما 
إاشعرت صحيحة عيد الرحمان بن الحجاج المذكورة وان جعل القيمة 
درهماً إنما هو نوع احتياط فى القيمة , وإلا فريما كانت انققص 
من ذلك , كما يوهمىء اليه قوله ؛ « والدرهم غصير منهما , أو شير 
من ثمنهما » كما في الرواية الاخرى . ومن ها يوهىء الى ذلك ايضأ 
ما في صحيحة عبدالله بن سئان عن ابي عبدالله (عليه السلام ) )١(‏ ؛ 
« في حمام مكة ؛ قأل ! من ذبح طيراً منه وهو غيد حرم فعليه ان 
تصدق بصدقة افضل من ثمئه » فان الظاهر أن المراد بالصدقة هو 
الدرهم الذي قد ورد فيهذه الاخبارء الدال بعضبا على انه خير مئرما 
لو شير مئ ثمئهما . 

وقال العلامة فى المنتهى ؛ أن الاحوط وجوب اكثر الامرين من 
الدرهم والقيمة . قال في المدارك بعد نعل ذلك ؛ وهو كذلك , وان 6ن 
المتجه اعتبار القيمة مطلمّاً . اقول ؛ بل الظاهر ان المتجه اعتبسار 
الدرهم مطلةًا . حملاً لمطلق الاخبار على مقيدها بالتقريب الذي 
ذكرناه . 

ونقل عن المحةق الشيخ على ( رحمه الله) انه استشكل في اجزاء 


6 الوسائل الياب 4 من كئارات العيود رقم نك 





3 ه١1‏ ( جزاء اصابة المحل الحمام أو فرخه أو لمعه قِ الحرم ( 598 سد 


الدرهم مطلقاً . فقال ؛ ان اجزاء الدرهم فى الحمام مطلقاً وان كان مملوكا في 
غاية الاشكال ؛ لان المحل اذا قثل المملوك في غير الحرم تلزمه القيمة السوقية 
بالغة ما بلغت » فكيف يجزىء الانقص في الحرم ؟ واجاب عنه فى المسالك 
ونحوه فى المدارك ‏ بأن هذا الاشكال انما يتجه اذ! قلنا ان فداء المملوك 
مالكه » لكن سيأ تي انشاء الله ( تعالى  )‏ ان الاظبر كون الفداء لله (تعالى) 
وللمالك القيمة السوقية ٠‏ ثلا بعد في ان يجب لله ( تعالى ) في حمام 
الحرم اقل من القيمة مع وجوبها للمالك . انتوى . وذو جرد .. 

بقى هنا شيء » وهو أنه قد روى الشيخ هن يزيد بن خايفة )١(‏ 
قال ؟ « سثل ١‏ وعبدالل ( عليه السلام ) وانا عنده , فقال لدرجل ٠‏ 
ان غلامي طرح مكتلاً فى منزلي ٠‏ وفيه بيطتان من طيي حمام الحرم . 
نقال ؛ عليه قيمة البرضتين يعلف به حمام الحرم » وقيمة البيضتين 
وقيمة الطير سواء » . 

وما رو'ه فى الكاني والترذيب عن يزيد بن خلينة (؟) قال ؛ « 6ن 
في جانب ببق مكتل كان فيه بيضتان من حمام الحرم : فذهب الغلام 
يكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضتين » فكسرهما » فخرجت فلقيت 
عدال بن الحسن نذكرت ذلك له , فقال ؛ تصدق بكفين من دقيق . 
قال ؛ ثم لقيت ايا عبدالله ( عليه السلام ) بعد فاخبرته , فقال ؛ ث.ن 
طير ين تطعم به حمام الحرم . فلقيت عبد الله بن الحسن فاخيرته فقال ! 
صدق ( عليه السلام ) حد”“ث به فائما أخذه عن آيائه عليرم السلام ». 
(؟) الفروع ج ؛ ص 388 , والتهذيب ج ه صلاه”؛ والوسائل الياب 


لكا دن كفارات الصيد ُ والأوافي يأب ) حكم صيك الحرم ) 








."3 س ( جزاء اصابة المحرم الحمام او فرخه او بيضه فيالحرم ) ج ٠١‏ 
وروى الشيخ في التبذيب في الصحيس عن عبيد الله الحلي )١(‏ قال ؛ 
« حرك الغلام مكتلاً فحكسر بيضتين في الحرم » فسألت ايا عبد الله 
( عليه السلام ) فقال ؛ جديان او حملان » . 
وهذه الاخبار ‏ كما ترى - منافية لما تقدم في صحيحتي حفص بن 





البختري وعبدالرحمان بن الحجاج , والجواب عنبما ؛ أمأ عن صحيحة 
الحلىي فما تقدم من حمل الشيخ لها على ما اذا كارح في البيض 
فرخ . واما الروايتان الأولتان فظاهرهما ان فى البيضتين ما في الطير 
سواء » وهو القيمة أو الدرهم . ولا اعلم بذلك قائلاً , مم مخالفتهها 
للاخبار الكثيرة من الدلالة على الفرق بين الايد والبيض » وان مافي 
البيض من الجزاء اقل من ما في الطي . والكلام فيبما مرجأ الى قائلبما . 

الثانية ‏ لو فعله المحرم في الحرم اجتمع عليه الامران المتقدمان 
فيجتمع عليه في قتل الحمامة الشاة والدرهم . وفي قتل الفرخ الحمل 
ونصف الدرهم » وفي البيضة درهم وريع » وإنما اجتمما عليه لانه 
هتك حرمة الاحرام والحرم معأ . فوجب عليه موجب كل مثبما . هذا 
هو المشبور . 

ويدل عليه من الاخبار ما رواه الكليني في الصحيح او الحسن عن 
الحلي عن ابي عبدالله ( ءليه السلام ) (؟) قال ؛ « ان قتل المحرم حمامة 
فى الحرم فعليه شأة » وثمن الوماءة درهم أو شببه ٠‏ يتصدق به اويطممه 
حمام مكة ٠‏ فان قتلها في الحر م وليس بمحرم فعليه ثمتها » . 





)١(‏ التبذيب ج 6ة ص 88" ., والوسائل الياب ؟؟ من كفارات الصيد 
0س( الفروع جَ 3 ص 556 ؛ والوسائل الياب ١١‏ من كغارات الفود 





ج6١‏ ) جزاء اصابة المحرم الحمام أو فرخه أو بيضه فى الحرم ) سالاا _- 


0ك 


وما تقدم في رواية محمد بن الفضيل )١(‏ وقوله ( عليه السلام ) 
فييا : د وان قنليا وهو رم في الحرم فعليه شأة . وقيمة الحمامة ». 

وما رواه الصدوق في ا'صحيح عن زرارة عن ابي جمفر ( عايه 
السلام ) (؟) قال . « اذا اصاب المحرم في الحرم حماءة الى أن يبلغ 
الظي فعليه دم يبريقه » ويتصدق يمثل ثمنه ايضأء فان اصاب منه وهو 
حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمئه » . 

وما رواه الشي في التبذيب في الموثق عن ابي بصير عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (©) قال ؛ « سألته عن حرم قتل حمامة من حمام 
الحرم خارجا منالحرم . قال ؛ فقال ؛ عليه شاءً . قلت ؛ فان قتلبا جوف 
الحرم ؟ قال ؛ عليه شاة ؛ وقيمة الحمامة . قلت ؟ فان تتلبا في الحرم 
وهو حلال ؟ قال ؛ عليه ثمنها » ليس عليه غيره . قلت ؛ فحن قتثل 
فرغ من فراخ الحمام وهو يحرم ؟ قال ؛ عليه حمل » . 

وما رواه الصدوق.عن.اني بصير عن أبي عيد الله ( عليه السلام ) (؛) ' 
« في دجل قتل طيراً من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ؟ فقال ؛ عليه 
شاة » وقيمة الحمامة درهم ٠‏ يعلف به حمالم الحرم , وان كان فرخاً 
فعليه حمل ؛ وقيمة الفرخ نصف درهم ؛ يعلف به حمام الحرم» . 

ونقل عن ابن ابي عقيل أن من. قل حمامة في الحرم وهو بحرم 

فعليه شاة . وعن ابن الجنيد ان المحرم في الحرم يجب عليه النداء 
)١(‏ ص 7؟؟ 
(؟) الغقيه ج ؟ ص 0057ء والوسائل الباب ١١‏ من كفارات الصيد 
(؟) التبذيبج ه ص/49؟ ؛ والوسائلالياب5ةو١٠و١١امن‏ كفاراتالصيد 
(4) الفقيه ج ؟ ص 191١‏ » والوسائل الباب ١١‏ من كفارات الصيد 





- ( جزاء اكل المحرم بيض حمام الحرم ) ج ه6١‏ 
مضاعفاً . وهو احد قولي السيد المرتضى . وجعله ابو الصلاح رواية. 
والقول الآخر ؛ يجب عليه الفداء والقيمة او القيمة مضاعنة . 

ويمكن ان يستدل لمر قال بوجوب مضاعفة الفداء يما رواه 
الكليق في الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله 
(عليه السلام) )١(‏ قال ؛ « ان اصبت الصيد وانت حرام فالحرم فااغداء 
مضاعف عليك . وان اصيته وانت حلال في الحرم فقيمة واحدة ٠‏ وان 
اصبته وانت حرام في الحل قانما عليك نداء واحد » . 

وما رواه الشيخ في الموثق عن معاورة بن عمار عن ابي عبد الله 
( عليه اأسلام ) (؟) في حديث قال ؛ « وان اصبته وانت حرام في 
الحرم فمليك القداء مضاعفاً » . 

واحتمال حملب.ا على ما هو المشبور غير بعيد , فان باب التجوز 
وأسع » واطلاق الفداء على (1يمة غير مستيعد . وبذلك يجمع بين 
هذين' الخبرين المذكورين وما تقدم من الاخبار . 

واما القولان الآخران فلم نقف لبما على دليل . 

بقى في المقام انه قد روى ف الكاني عن الحارث بن المنهية عن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) (0) قال ؛ « سثل عن رجل اكل بيضش 
حمام الحرم وهو رم . قال ؛ عليه لكل بدضة دم ؛ وعليه ثمئبا سدس 

أو ريع الدرهم , الوهم من صالم (4؛) ثم قال ؛ ان الدماء لزمته لاكله 
(؟) التهذيب ج هص ٠/ا؟ء‏ والوسائلالباب "١‏ من كفارات الصيد 
(؟) الفروع ج 4 ص60؟ , والوسائلالباب ١٠و44‏ من كفارات ا'صيد 


(؟) وهو صالح بن عقبة الذي يروي هذا الحديث عن الحارث بن المغيرة 





ج (١5‏ حكم تضاعف الفدية والقيمة في صيد المحرم فيالحرم ) - 5*8 # 
1 حرم ٠‏ وانالجراء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم » مع ان مقتضى 
ما تقدم ان في البيض في هذء الصورة درهماً وربعاً . ويمكن ان يقال ؛ 
ان ها تقدم مخسوص بالافساد والكسر , كما هو ظاهر تلك الاخبار , 
واما الاكل نفيه زيادة جر'ء ٠‏ ولا يبعد زياد: الجراء والفدية فيه. كما 
بدل عليه قولة ( عليه السلام ) : دان الدماء لزمته لاكله وهو حرم » 
الثالثة ‏ قد اختاف الاصحاب في حكم تضاعف الفدية والقيمة 
في الصيد للمحرم فى الحرم ٠‏ فنقل العلاءة في المختلف عن الشيخ في 
النباية والمبسوط والتبذيب ١‏ القول بوجوب التضعيف ما لم يبلغ بدنة : 
فاذا بلغ ذلك لم يجب عليه غير ذلك . وبه قال المحقق . ونقل عن 
ابن ادريس ؛ القول بالتضاءف مطلقاً , قال ؛ وباق اصحابنا اطلق 
القول بالتضعيف . 
ادتج الشيخ يما رواه عنالحسن بن علي بن فضال عى رجل سماه 
عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) )١(‏ « في الصيد يضاعه ما بيئه وبين 
اليدنة , فاذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف » وربما ردت الرواية 
بضعف السند . وفيه ان هذا لا يقوم <جة على الشيخ ونحوه يمن 
لا يرى العمل ببذا الاصطلاح . 
اقول ! ويدل عليه مارواه في الكاني بسئد صحيح الى الحسن بن 
على والظاهر انه ابن فضال ‏ عن بعض رجاله عر ابي عبدالله 
عله السلام ) (؟) قال : « انما يكون الجراء ماعنا قِ مأ دون 
البدنة حى يبلغ البدنة , فاذا يلغ البدنة فلا تضاعف » لانه اعظم 
(؟) الفروع ج ؛ ص 850 والوسائل الباب 45 من كثئارات الصيد. 





594 سه زهل يختاف جزاء كسر البيضة في صورة تحرك الفرخ ؟) ج ١٠١‏ 








مايكون ٠‏ قال الله ( عز وجل ) ؛ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى 
القلوب » )١(‏ . 

قال في المختلف ؛ والاصل يناسب ما ذهب اليه الشيخ » والاحتيواط 
ما ذهب اليه ابن ادريس . وكذا عموم رواية معاوية بن عمار عن 
الصادق ( عليه السلام ) (؟) إلا ان في طريقبا ابراهيم بن ابي سماك , 
ولا يحضرني الآن حاله . فان كان ثقة فالعمل بعموم الرواية . وهو 
قوله ( عليه السلام ) ؛ « وان اصبته وانت حرام في الحرم فعليك 
الفداء مضاعفاً »_اولى . انتبى . 

اقول ؛ قد تقدم أن معاوية بن عمار قد روى ما ذكره بالسند 
الذي اشار اليه » ورواء ايطأ يسك صحيح أو سن لا يقصر عن 
المسحيح (5) إلا انه مطلق يجب تقييده بما ذكرناه مر الروايتين 
الصريحتين في عدم التضذعرف مع وصول الفدية الى البدنة ٠‏ نعم من 
يعمل على هذا الامطلاح المحدث فله أن يقف على عموم روايتي معاوية 
ابن عمار , ويرد الخيرين المذكورين بضعف السئند . 

الرابعة ‏ المستغاد من اطلاق عبارات جملة من الاصحاب فى صورةً 
مأاذ! كسر بيضة وهو بحل فى الحرم ان عليه ربع القيمة » سواء تحرك 
الفرخ فيبا ام لا . وهو ظاهر اطلاق صحيدتي حفص بن البختري 
وعبداارحمان بن الحجاج المتقدمتين . وعلى هذا فالحكم بالحمل في 
صورة تحرك الفرخ مخصوص بالمحرم في الحل كما تقدم . 

١4 سورة الح , الآية‎ )١( 

(') الوسائل الباب #١‏ من كفارات الصيد رقم ه 

(؟) الوسائل الباب 44 من كثارات الصيد رقم ه 





ج16 ) هل يختاف جزاء كسرالبيضة وصورة تحرك الفرخ ؟) ه596 لد 





وظاهر عبارة المحةق في الشرائع العموم » حرث قال ؛ وفى برضبا 
اذا تحرك الفرخ حمل ٠‏ وقبل التحرك على المحرم درهم , وعلى المحل 
ربع درهم » ولو كان محرماً في الحرم لزمه درهم وريع . ونحوه العلامة 
فى المنتهى والقواعد . ومقتضى تفصيله قبل التحرك بين ما اذا كان بحلآ 
الك او حرماً في الحلاو محرماً في الحرم واجماله بعد التحرك هو 
وجوب الحمل مع التحرك في الصور الثلاث . 

والى ذلك مال في المدارك ٠»‏ استنادآ] الى اطلاق صحيحة على بن 
جعفر المتقدمة ٠‏ وصحيحة الحلي المتقدمة ايضا , المتضمنة لكسر البيضتين 
في المكتل » وامره ( عليه السلام ) بجديين او حملين » بحمل الرواية 
المذكورة على ما اذا كان في البيض فرخ قد تحرك , كما قدمئا ذكره. 
وموردها - كما هو ظاهرها ‏ هو المحل في الحرم . 

وظاهر شيشنا الشبيد الثاني وقبله الشبيد في الدروس ب ارن 
حكم البيض بعد تحرك الفرخ :ابع للفرخ . ومقتضاه اختصاص 
وجوب الحمل بما اذا اصاب البيض وقد تحرك فيه الفرخ وهو يحرم 
في الحل » فانه في هذه الصورة لو اصاب الفرخ انه يجب عليه الحمل 
كما تقدم , اما لو اصابه وهو محل في الحرم فليس عليه إلا نصف 
درهم ١‏ الذي هو الواجب في الأرخ في الصورة المذكورة . 

قال ( قدس سره ) في المسالك بعد ذكر عبارة المصئف المتقدم 
ذكرها ! تقصيله حكم البرض قبل تحرك الفرخ بالحرم وغيره , 
وأطلاق حكمه بعد التحرك » يقتضي استواء الاقام الثلاثة فيه . والحق 
ان ما ذكره حكم المحرم في الحل ٠‏ فلو كان محلا في الحرم فنصف درهم 
ويجتمع الامران على المحرم في الحرم ٠‏ وبالجملة فحكمه م الفرخ. 
ومن صرح بذلك الهبيد في الدروس . انتحى 





5"؟ س (هل يختلف جزاء كسر الييضة فىيصورة تحرك الفرخ ؟) ج ١6‏ 





وانت خبير بان مقتضى ما دلت عليه عبارة الحقق واختاره فى 
المدارك هو انه في صورة ما اذا اصاب المحل فرشا في الحرم ٠‏ قانه 
ليس عليه إلا نصف الدرهم ٠‏ كمأ صرح به هو وغيره » وهو مقتضى 
الصحيحتين المتقدمتين ؛ وفي هذه الصورة او اصاب البيض وقد تحرك 
فيه الفرخ ٠‏ فان عليه حملاً . وهو بظاهوه من ما يدل على زيادة البيض 
الذي فيه فرخ على الفرخ يبدا المقدار من نصف الدرهم الى الحمل . 
وهو م1 مأ يستبعد بحسب القواعد 2 كما صرح به هو وغيره في ما 
تقدم من مسألة بض القطاة اذا تحرك فيها الفرخ » حيث اوجبالشيخ 
فيبا مخاضا من الغتم » فاستشكله هو وغيره بان القطاة اذا كان الجزاء 
فيبا إنما هو حمل » فكيف يكون الجزاء فى بيضبا شاة ؟ فيكون الجراء 
في البيض اكثر من الجراء في البائض . والامر هنا كذلك . فاذا قام 
هذا الاستبعاد في تلك المسألة ‏ مع وجود الرواية الصريحة يما 
ذكره الشيخ كما قدمناه ‏ فبنا بطريق اولى . 

والظاهر ان مستند الشبيدين في ما ذهيا اليه هو أن ما دلت عليه 
صحيحتا حفص وعبدالر<مان  )١(‏ من ان في الفرخ نصف درهم ‏ شأامل 
للفرخ الذي تحرك في الييضة » وربع الدرهم مختص بالبيضة الخالية 
من ذلك . وعلى هذا فيحمل اطلاق صحرحة دلي بن جعفر (؟) على 
الصورة الاولى ٠‏ وهو المحرم في الحل كما قدمئاه . واما صحيحة الملي(؟) 
فليس فيبا تصريم ولاظرور في ون البيض فيه فرخ قد تحرك ء وانما 
هذا تأويل من الشيخ ( رحمه الله ) فلا حجة فيبا في التحقيق . 

وبالجملة فان المسألة لا تخلو من شوب الاشكال . 


(١1)ص‏ 0؟؟ (5) ص 777 (9)ا ص "7٠‏ 





ج 1١‏ ( يحرم ذيج الجنام الاهلي وحدام الحرم ) سس 87؟ ل 

الخامسة ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) 
في تحريم ذيالحمام الاهلي - يعني ؛ الملوك - في الحرم ٠‏ كما انه يحرم 
ذببح حمام الحرم الذي هو غيد مملوك . 

ويدل على ذلك جملة من الاخبار المتقدمة في مسألة تحريم ما ذبحه 
المحل في الحرم ؛ 

ومنبا ‏ مأ رواه الصدوق في الصحيح عن شباب بن عبد ربه )١(‏ 
قال : « قلت لابي عبدالله ر عليه السلام ) ؛ انياتسحر بفراخ اوتى بها 
من غير مكة , فتذبح في الحرم فا حر بها ؟ نقال ؛ باس السحور 
سدورك ؛ اما علمت ان ما دخلت يه الحرم حرا فقد حرم عليك 
ذيحه واماكه ؟ك». 

وفي صحيسة معاوية بن عمار (؟) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه 
السلام ) عن طائر اهلي ادخل الحرم حياً . فقال :لا يمس ء لارن الله 
( تعالى ) يقل ؛ ومن دخله كأن آمناً » (؟) . 

الى غير ذلك من الاخبار المستفيضة المتقدم كثير منبا ثمة . 

وقد صرح المحةق الشيخ علي بانه لا يتصور ملك الصيد في الحرم 
إلا في القمارى و'لدباسى ,» لجواز شرائهما واخراجيءا . 

اقول ١‏ كلامه ( قدس سره ) هذا هبني على ماهو المشهور من عدم 
دخول الصيد ‏ وان كن اهلياً في الملك اذا كان في الحرم , كما قدمنا 
نقله عنبم , وأما على مذهب المحّق في النافع من د+وله في الملك 

)١(‏ الفقيه ج ؟ ص ١,7١‏ , والوسائل الياب ؟١‏ من كفارات الصيد 

() الوسائل الياب ؟١‏ و95 من كفارات الصيد عن التبذيب والفقيه 


(؟) سورة آل عمران , الآية 41 





غ5 - ) جزاء ذيح الحمام الاهل والحمام الحرمي ( جح 16 


وان وجب عليه ارساله فلا . ويأتي على المشرور انه لا يتصور وجود 
الحمام المملوك في الحرم » وعلى مذهب المحقق في النافع انه يتصور 
الملك ولكرى يجب عليه الارسال . وما ذكره ‏ من بوت الملك في 
القمارى والدياسي من الجبة التي ذكرها ‏ فقد بينا فق ما سيق انه 
لا دليل على ذلك , فيكون حكمهما حكم غيرهما من افرراد الطير . 
اذا عرفت ذلك ذاعلم انه قد صرح الاصحاب ( دذوان الله عليبم ) 
يأنه يستوى الممام الاهلي والحرمى في القيمة » قال في المنتهى : انا 
لا نعرف فيه خلافاً إلاعن داود » حيث قال ؛ لاجزاء في صيد الحرم(١)‏ . 
ويدل على ذلك جملة من الاخيار المتقدمة ٠‏ والمفروم منها ارن 
ما يجب عليه من القيمة في الحمام الحرمى يتخير بين الصدقة به وبين 
ان يشتري به علفآ لحمام الحرم » وافضله القمس المفسر بالحاطة . 
وءن الاخيار ف ذلك صحيدة الحلى عن أبي عبد الله ( عليه السلام 1( 
قال '« أن قتل المحرم حماءة في الحرم فعليه شأة ؛ ومن الحمامة 





درهم أوشببه ٠‏ يتصدق بداو يطعمه حمام مكة » . 
ومن الاخبار زيادة على ما تقدم ما روآه الشيخ ف الصحيح عو 
صفوان بن يحيى عن زياد الواسطى (؟) قال ؛ « سألت ايا الحسن (عليه 
السلام ) عن قوم اغلقوا الباب على حمام م حدام الحرم .تقال ؛ 
علييم قيمة كل طائر درهم 2 يشتري به علماً لهام الحر م6». 
وما رواء ا أصدوقفى!لصحيح عن الحلي عنابي عبد الله (عليه السلام) 4( 
)١(‏ المغنى ج * ص 7١١‏ طبع مطبعة العاصمة 
(؟) الفروع ج ؛ ص 5668 , والوسائل الباب ١١‏ من كفارات الصيد 
(؟) التهذيب ج هص "68٠‏ , والوسائل اليباب ١5‏ من كغارات (لصيد 
(؛) الفقيه ج ؟ ص 1617 والوسائل الباب ١1‏ من ؟غارات الصرد 





ج 1١6‏ ) جزاء أصابة المحرم الذطا او الحجل أو الدراج ( لاثمالا د 





« في رجل اغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ؟قال ؛ 
يتصدق بدرهم ٠‏ أو يطعم بيه حمام الحرم 6 . 

واما الحمام الاهلي فالصدقة 2 روى حماد بن عثمان )١(‏ قال ؛ 
« قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ؛ رجل (صاب طيرين ! واحد 
من حمام الحرم ٠‏ والآخر هن حمام غير الحرم ؟ قال ؛ يشتري بقيمة 
الذي من حمام الحرم قمحأ . فيطع وحدام الحرم » ويتصدق بجزاء 
الآخر ». 

قال فيالمدارك ؛ والمراد بالقيمة هنا ما قابل النداء » وهي المقدرة 
في الاخبار بالدرهم ونصفه وربعه . قأل » وذكر الشارح ( قدس سره ) 
ان المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء . وهو غير واضح . انتهى 
وهو جرد . ثم قال في المدارك ايضآ ؛ ولو اتلف الحمام الاهلي المماوك 
بغي اذن مالكه اجتمع على متلفه القيمة لحمام الحرم » وقيمة أخرى 
للمالك . كما صرح به العلاءة ومن تأخر عه . 

القسم الثاني العطا والحجل والدراج ؛ وفي كل واحد منها حمل 
قد فطم ورعى ٠‏ وهو مذهب الاصحاب (رضروان الله - تعالى ‏ عليهم ) 
لا يعرف قيه خلاف . 

واستدل عليه بما رواء الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد 
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال ! « وجدنا في كتاب علي ( عليه 

السلام ) : في القطاة اذا اصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن 

)١(‏ الفروع ج ؛ ص١5؟؛‏ والتبذيب ج ه ص 508, والوسائل الباب 
؟؟ من كفارات العود 

(؟) التبذيب ج هص 544 , والوسائل الياب ه من كفارات الصيد 





.4؟ لس (جزاء اصابة 'لدرم القطا او الحجل او الدراج  )‏ ج١٠١‏ 


واكل من الشجر » . 

وعن سليمان بن خالد عن ابي جمفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ 
« في كتاب على ( عليه السلام ) ؛ من اصاب قطاة او حجلة او دراجة 
او نظيرهن فعليه دم ». 

ويدل على ذلك ايض ما رواه الكليني في المحيم عن ابن ابي نصر عن 
المفضل بن صالح عن ابي عبدلله ( عليه اللام ) (؟) قال ؟ « اذا قتل 
المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم هن اللبن ورعى من الشجر » . 

وقيل عليه ؛ أن الرواية الاولى . وكذا الثالثة ‏ مختصة بالقطاة , 
ومدلول الثانية اعم من المدعى . 

اقول ؛ الرواية الثانية وان كانت مجملة , ياعتبار ا'دم الذي هو 
اعم عن الحمل وغيره ٠‏ إلا ان الروايتين الاخيرتين قد صرحتا بارن ‏ 
الواجب في القطاة حمل بالوصف المذكور »: أيجب حمل الدم بالنسبة 
الى القطا عليه » ويتسحب ذلك الى الفردين الاخيرين كما لا شفى. 

وذكر شيخنا الشبيد الثاني ان المراد بقوله ؛ « قد فطم ورعى » 
انه قد آن وقت فطامه ورعيه وان لم يكونا قد حصلا بالغعل . وفيه 
انه خروج عن ظاهر الام بفيد ضرورة تدعو الى ذلك . 

قال في المدارك ؛ واورد هنا اشكال » وهو ان في بيض كل واحدة 
من هذه بعد تحرك الفرخ مخاضاً هن الغنم » وهى ما من شأنها ان 
تكرن حاملاً » فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض وفي الطائر حمل ؟ 

)١(‏ الفروع ج ؛ ص 56٠‏ , والتبذيب ج ٠‏ ص 544 . والوسائل 
'اليباب ه من كفارات الصيد 

(؟) الفروع ج ؛ ص 585 », والوسائل الباب © من كفارات الصيد 





جُ ١6‏ ( جراء أصادة المحرم القطأ أو المجل أو الدراج ) 551 لس 





واجاب عنه في الدروس ؛ اما بحمل المخاض هنا عل بنت المخاض 
وهو بعيد جدآ . واما بالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق اولى . 
وفيه اطراح للنص المتقدم . بل قيل افيه مخالفة للاجماع ايضاً . واما 
بالتخيير بين الامرين . وهو مشكل ايضا ٠‏ والاجود اطراح الرواية 
المتضمئة لوجوب المخاض في الفرخ ٠‏ لضعفها ومعارضتها يما دو اصح 
منبا أسنادا واظبر دلالة » والاكتفاء بالبكر من الغثم المتحةق بالصغير 
وغاية ما يلزم من ذلك مساواة الصغير والكبير في الفداء . ولا محذور 
فيه . أنتوى ٠‏ 

اقول ؛ قد عرفت من ما قدمنا ان هذا الاشكال لازم له في ما ذهب 
اليه من اطلاق القول بوجوب الحمل في فرخ بيض الحمام اذا تحرك 
ولو بالنسبة ألى المحل في الحرم ٠‏ مع. ان الواجب في الفرخ في هذه 
الصورة إنما هو نصف درهم كما عرفت ٠‏ فكيف يكون الواجب في الفرخ 
الكامل نصف درهم , وفي الفرخ المتحرك في بيضه حمل ؛ وهو ماله 
اربعة لشبر من اولاد الضأن ؟ مع انه لا رواية صريحة ثمة بوجوبالحمل 
في الفرخ المتحرك في الصورة المذكورة : إلا ما يدعى مرح اطلاق 
صحيحة علي بن جعفر ٠‏ والرواية بالمخاض في المسألة التي ذكرها 
موجودة . ولا يبعد في هذا المقام ما نقله جده ( قدس سره) فى المسالك ' 
حيث قال في الجواب عن الاشكال المذكور ؛ وقد اجيب ايضأ بأن هبنى 
شرعنا على اختلاف المتمائلات واتفاق المختلفات , نجاز أن يثبت في 
الصغير ازيد من مايشبت في الكبيد في بعض الموارد ٠‏ وفي بعض آخر 
بالعكس . وان كانذلك خلاف الغالب . انتهى . وبالجملة فانه مق دل 
النص على حكم ولا معارض له فرده بمجرد هذه الاستبعادات مشكل . 





74 لس ( كفغارة قتل المحرم النفد أو الضب أو اليدبوع ) ج 16 





القسم الثالث ‏ القنفذ والضب وأأيدبوع وى قتل كل واأحد 
منبا جدى على المشبور بين اصحاينا المتأآخرين ( رضوان الله تعالى ‏ عليبم) 
وعن الشيخين والسيد المرتضى وعلى بن بابويه وابن البداج وايبن حمزة ؛ 
انهم ألحقوا بها في وجوب الجدي ما اشبهها . وعن ابي الصلاح ؛ ان 
في الثلاثة المذكورة حملا قد فطم ورعى من الشجر . 

احتج الشيخ في التبذيب ‏ على ما نقله عن الشيث المفرد من التعميم 
لما اشبه هذه الثلاثة ‏ بما رواه في الحسن عن مسمع ‏ ورواء ثقة الاسلام 
في الكانى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « في اليربوع 
والقننذ والضب اذا اصابه المحرم فعليه .جدى » والجدي شير منه » وائما 
جعل عليه هذا لكى يتكل عن فعل غفيره من الصيد » ومثله يطريق 
آخر (؟) وفيه ؛ « وإنما جعل عايه هذا كي ينكل عن صيد غيره ». 

قيل ! وربما يتكلف في توجيه التعميم بانه يجب في الصيد المثل» 
ولما ثبت يبذه الرواية ان مثل هذه الثلاثة الجدي ‏ بل هو خير منه- 
يت ذلك في ما اشيبه . ولا يخفى ما فيه من الودن الذي لا يخفى 
على التبيه ٠.‏ 7 

وقال في المدارك ‏ بعد ايراد حسئة مسمع ووصفها بالصحة دليلاً 
للثلاثة المذكورة ‏ ؛ ولم قف لبذين القولين على٠سةند‏ . 

وفي كتاب الفقه الرضوي (6) ؛ وفي اليدبوع والقنفذ والضب جدى 

)١(‏ التبذيب ج ه ص44؟ ء والفروع ج ؛ ص54؟ و ل/اقلء والوسائل 
الباب 5 من كفارات الصيد 

(؟) هذا اللفظ وارد في الكافي في كلا الموضعين ج 4 ص 54 وار 

)ص ؤلا. 





ج 1١6‏ ( كغارة فقتل المحرم العصفور أو القبرة ) -747 ملم 





والجدي خير منه . 

القسم الرابع - العصفور والقبرة ٠‏ وفي كل واد مئيما مد” من 
طعام على المشبور . 

واستدل عايه في التبذيب )١(‏ بما رواه عن صفوان بن يحيى عن 
بعض أصحايةا عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ؛ « في القنيرة والعصغور 
والصعوة يقتلا المحرم ؟ قال ؛ عليه مد” من طعام لكل واحد » . 

والحق بها في التذكرة والمنتبى والدروس ما اشبهها » ولسبه في 
الاولين الى اكثر علمائنا . 

ونقللى عن الشيخ على بن بأبويه ' أن في الطائر إجميع أقسامه دم 
شاة ماعدا النعامة فان فيبا جروراً . 

ونقل عنابن الجنيد ؛ ان في القمري والعصفور وما جرى مجراهما 
قيمة 2 وفي الحرم قيمتان . 

قيل ؛ ويدل على قول ابن يابويه ما رواه الشيخ في الصحيح عن 
عبدالل ين سئان عن ابي عبد الله ( عليه الللام ) (؟) أنه قال « في 
محرم ذبح طيراً ؛ ان عليه دم شاة يبريقه ؛ فان كان فرخاً فجدي اوحمل 
صغير من الضأن » . 

واجاب في المختلف عن هذه الرواية -بعد نسبة الاحتجاج بها 
للشيخ علي بن بابويه ‏ يان هذه الرواية عامة , ورواية صفوان خاصة . 
فتكون مقدمة . وصاحب المدارك ومن يحذو حذوه قد ردو! ذلك يان 

)١(‏ ج ه ص 456 , والفروع ج ؛ ص 75٠‏ :, والوسائلالياب /ا من 
كفارات الصيد 

(0) التبذيب ج ه ص 45؟؛ والوسائل الباب 5 م نكفارات الصيد . 





سسرع 4 سه ) كفارة قثل المحرم العصغور أو القبرة ( جُ ه6١‏ 





هذا الحمل جيد لو :كافأ السندان . 

اقول ١‏ ألحق ان الشيخ على بن بابويه [نما استند في القول المذكوو 
الى كتاب الفقه الرضري ٠‏ الذي قنذا عرفت في ما تقدم انه يفت يعباراته 
ولكنها في بعض المواضع - لغرابة الحكم المذكور قيها ٠‏ وعدم الاطلاع 
على ما يساعدها من الاخبار ‏ يردها المتأخرون بعدم وجود المستند . 
وعبارة الشيخ المغار اليه في رسالته على ما نقله في المختلف هكذا ١‏ 
وقال علي بن يابويه ؛ وان كان الصيد يعقوياً او ججلة او بلبلة او 
عصفوراً او شيثاً من الطي » فعليك دم شاة . واليعقوب ؟ الذكر من 
القبج . والحجلة ! الانق . انتهى . وهو مضمون عيارة الكتاب المذ كور 
بتغييد لايضر بالمعنى . وعبارة الكتاب الذي عندي في هذا المكان لا تخاو 
من نوع غلط وسقط بين ٠‏ فان النسخة كثيرة الغلط جداء إلا ان العبارة 
مأخوذة منه بلا ريب ٠‏ كما عرفت في غير موضع من ما تقدم , 

وبالجملة فما ذكره العلامة ‏ من تقديم العمل برواية صذوان وتخصيص 
صحيحة أبن سنأآن بها ب جيد . 

إلا أنه قد روى الشيخ والكليني عن سليمان بن خشالد )١(‏ قال ؛ 
« سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن ما في القمري والدبسي والسماني 
والعصفور والبلبل . قال ؛ قيمته , فان اصابه وهو محرم فقيمتان , 

ليس عليه فيه دم » ورواها في التبذيب (؟) بطريق آخر وفيبا 

)١(‏ التبذيب ج وص 55؛ , والفروع ج ؛ ص 55١٠‏ , والوسائل 

الباب ؛4؛ مر#1 كفارات الصيد . 


(0) جه ص ١لالا‏ 





ج ١‏ ( كفارة قتل المحرم الجرادة ) سس 7146 سل 


« الزنجي » مكان «الدبسي » وظاهر هذه الرواية الدلالة على ما ذهب 
اليه ابن الجنيد . 

القسم الخامس ‏ الجرادة والقملة والزنبور , والكلام هنا يقع في 
مواضع ثلاثة : 

الاول ‏ الجرادة , وفي قتلبا كف من طعام , وقيل تمرة » وهو 
قول الشيخ في المبسوط . وقيل بالتخيير بين الامرين . وفي الكثير دم شأة. 

ويدل على الاول ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسام 
عن ابي جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ «سألته عن محرم قتل جرادة 
قال ؛ كف من طعام » وان كان كثيرآ نعليه دم شأة ». 

وعلى الثاني مارواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (؟) ؛ دفي حرم قتل جرادة ؟ قال ؛ يطعم ثمرة » وتمرة 
شير من جرادة » . 

وما رواه ف الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه 
السلام ) (؟) قال ؛ «قلت ؛ ما تقول في رجل قتل جرادة وهو رم ؟ 
قأل ؟ ثمرة شير من جرادة » . 


وما روآه في الكاني عن <ريز عن من أخيره عن أبى عيدالله ( عليه 


)١(‏ الفروع ج ؛ ص 559 , والوسائل الباب لا؟ من كفارات الصيد 

() التبذيب جه ص 5#؟ و8864 , والوسائل الياب "من كفارات 
الصيد . 

(؟) التبذيب ج ه ص *78, و الوسائل الباب /ا؟ من كفارات الصيد 
والراوي معاوية بن عمار كما في الوافي باب ( صيد البحر للمحرم وصيد 
الجراد وكثارته ) , 





ا لت ١‏ كغارة قتل المحرم الجراد الكثير ( ج 1١6‏ 


السلام ) )١(‏ « يعرم قتل جرادة ؟ قال ؛ يطعم تمرة » والتمرة خير 
من جرادة » . 

وجمع جملة من الاصحاب ( رضى الله تعالى ‏ عنهم ) بين الاخبار 
المذكورة بالتخييد » وهو الوجه في القول الثالث . 

واما مايدل على الشاة في الكثير فصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة . 

وما رواه الشيخ في الصحيح ايضآ عن محمد بن مسلم عن ابيعبدالله 
( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « سألته عن بحرم قتل جراد كثيراً . 
قال : كف من طعام . وار كان اكثر فعليه شاة » والظاهر ان 
قوله : « جراد كثير] » في الخبر وقع سبوا من قلم الشيخ ٠‏ وإنما 
السؤال عن جرادة واحدة » وكم له (رضوان الله تعالى ‏ عليه ) مثل 
ذلك في الاسانيد والمتون ٠‏ وإلا فممنى الاير المذكور لا يخلو من تناف 

واما ما رواه الشيخ عن عروةٌ الختاط عزن ابي عبد الله ( عليه 
الللام ) (؟) : « في رجل اصاب جرادة فاكلبا ؟ قال ؛ عليه دم 6 
فرده المتأخر ون بضعف الاسناد وعدم القيام بمعارضة ما تقدم من 
الاخيار . والشيخ <مله على الجراد الكثير بارادة الجنس وأن اطلقعليه 
لفظ التوحيد . والاظبر ب كما استظهره في الوافي ‏ تتخصيص هذا 
الحكم بالاكل : كما هو مورد الخبر » والاخبار الاولة بالقتل ٠‏ والدم 
هنا كذارة القتل والاكل ٠‏ وقد تقدم له نظائر في غير الجراد اشرنا 
اليبا في ما تقدم ه من ان الاكل موجب لزيادة الكفارة . 





)1غ( الفروع جَ 0 ص 5, والوسائل الياب /ا؟ من كغارات ألسيد 3 
0س( و 3( التبذيب 0 ص 954 والوسائل الياب /ا؟ من كفارات 
الصيد 





ج ١6‏ ( حكم القاء المحرم القملة او قتلها) كك 





قال العلامة فى المختاف ' ونقل أبن ادريس عن على بن بابويه ؛ 
وان اكلت جرادة فعليك دم شاة . والذي وصل الينا من كلام ابن 
بابريه في رسالته ؛ وان قتلت جرادة تصدقت بتمرة , والتمرة خير 
من جرادة : فان كن الجراد كثيراً ذبحت شاة : وان اكلت منه فعليك 
دم شاة . وهذ!ا اللفظ أيس صريحاً في الواحدة . انتبى . 

اقول : ان عبارة الرسالة المذكورة لا تحضرني الآن , والذي في 
كتاب الفقه الرضوي الذي قد ظبر لك من ما قدمنا ذكره في غير 
موضع ان الأرسالة المذكورة إنما اخذت مثه ‏ إنما يساعد ما ذكره 
ابن ادريس » حيث قال ( عليه السلام ) )١(‏ 1« فآان قتلأت جرادة تصدقت 
بتمرة » والتمرة خير من جرادة ؛ وان كان الجراد كثيراً ذبحت شاة: 
ثم قال : وان اكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة » وظاهره ( عليه 
السلام ) الغرق بين القتل والقتل والاكل » وان دم الشاة كفارة القتل 
والاكل ٠‏ كما تقدم في رواية الحناط . 

ثم أنه ينيغي أن يعلم اله لولم يمكن التحرز من قتل الجراد فلا 
كغار ة في قتله . وقد تَقَدم مأ يدل عليه في صدر المقصد . 

الثاني - في القملة ايض كف من طعام ٠‏ ويدل على ذلك مارواه 
الشيخ في الحسن عن الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله ( عليه 
السلام ) (؟) قال ؛ « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من توبه 
متعمداً » وارن. قتل شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً , 


قيضة بيده » . 


)١(‏ ص 5؟ 
0( التبذيبج ن ص ١1١ ١‏ 6 والوسائلالباب 1١6‏ من بقبة كفارات الاحرام 





0 وما روا الكليني عن الحسين بن أبي العلاء )١(‏ قال ؛ « قال 
ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؟ لا يرمى المحرم القملة من ثوبه ولا من 
جنده متعمدا , فان فمل شيئاً من ذلك فليطعم مكائها طعاما . قلت ! 
كم_؟ قال ؛ كفا واحداً ». 

وما رواه الشيخ فيالصحيح عن حماد بن عيسى (؟) قال ؛« سألت 
ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يبين القملة عن «جسده فيلقيبا . 
قال ؛ يطعم مكانها طعاماً » . 

وعن محمد بن مسلم في الصحيم عن ابي عبدالله (عايه السلام ) () 
:قال : « سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسدء فيلقيبا . قال ؛ 
يطعم مكانها طعاماً » . 

وعن ابن. مسكان عن الحاي (4) قال ؛ « حككت رأسي وانا بحرم 
فوقعت منه قملات »2 فاردت ردهن فنباني » وقال ؛ تصدق يكف 
من طمام » . 

وقد ورد بازاء هذء الاخبار مأ ظاهره الثافاة » ومنه مأ رواه الشيخ 
في الصحيم عن معاوية بن عمار (ه) قال ؛ « قلت لابي عبد الله ( عليه 
السلام ) ؛ ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء في القملة , 
ولا ينبغى.ان يتعمد قتلبا » . 

)١(‏ الفروع ج 4 ص 11 والوسائل الباب 78 من تروك الاحرام 

(9) و(") التبذيب جهدص 5" , والوسائل الباب ١١‏ هن بقية 
كفارات الاحر أم : 

(؛) و(0) التبذيب ج وص /60” , والوسائل الياب ٠6‏ هرن. بقرة 
كفارات الاحرام. 





ج ١6‏ ( حكم القاء المحرم القملة او قتلبا  )‏ -44؟ / 


وما روأه الشيخ والصدوق عنه ايضاً )١(‏ قال ؛ م قلت لابي عد الله 
( عليه السلام ) ١‏ المحرم بحك رأسه فتستط عنه القملة والثنتان ؟ 
فقال : لا شيء عليه ٠‏ ولا يعيدها . قلت ؛ كيف يحك المحرم ؟ 
قال ؛ بأظافيره مأ م يدم ولا يقطع الشعر » وفي نسخة ؛ « ولا 
يعود » أي الى مثل هذ! الفعل . وعلى ما تقلتاه فالمراد انه لا يعيدها 
الى موضعبا بعد سقوطها . 

وما رواه في الكاني عن أبي الجارود (؟) قال ١‏ م قأت لابي عبد الله 
( عليه السلام ) ؛ حككت رأسي وانا حرم فوقعت قملة ؟ قال ؛ لابأس 
قلت ؛ اي شيء تجعل على” فيبا ؟ قال : وما اجعل عليك في قملة ؟ 
ليس عليك فيا شيء ©. 

وما رواه في التبذيب عن هرة ه«ولى خالد (") قال ؛ « سألت 
أيا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يلقي القملة . فقال : ( عليه 
السلام ( :' القوها ابعدها الله غير محمودة ولا مفقودة » . 

وما رواه في الكافي عن ابي الجارود (4) قال : « سأل رجل اباجعفر 
( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو محرم ٠‏ قال ؛ يمس مأصنع . 
قال فما فداؤها ؟ قال ؛ لانداء لبا » . 

واجاب الشيخ عن هذه الاخبار بالحمل على الرخصة اولآً » ثمعلى 





1( التبذيب ج داص 7 , والفقيه 3 :_ص6ة6؟, والوسائل الياب 
6 من بقية كفارات الاحرام 

س الفروع جُ 5 ص 56" , والوسائل الياب ١6‏ من د كغارات 

(؟) التبذيب ج ه ص 567 , والوسائل الياب 8/ من تروك الاحرام 

(4) الفروع ج 4 ص 56” ٠‏ والوسائل الباب8/ من روك الاحرام 
والياب 6 من بكغية كفارات الاحرام 





ب-060؟ ده (حكم القاء المحرم القملة أو قتلبا) 8 ه16 


من يتأذى بها فيقتل ويكفر . قال ! وقوله : « لا شىء غليه » يعني : 
من العقاب ٠‏ أو لا شيء معين . واقتصر فى الاستبصار على الاخير . 
وجملة من متأخري المتأخرين قد جمعوا بين الاخبار هنا بالاستحياب. 
والذي يقرب عندي هو حدلى الروايات الاخيرة على التقية ٠‏ فانه 
مذهب جملة من العامة . ونقل ذلك في المنتهى والتذكرة عن مالك 
فى احدى الروايتين )١(‏ وسعيد بن جبيد وطاووس وابي ثور وان الاذر. 
وعن !صحاب الرأي وعن مالك فياحدى الروايتين : انه يتصدق بعبما امكن 
من قليل أو كثيد . ولم ينقل الول يكف من طعام .ب كما هو المروي 
في الروايات الاول ‏ إلا عن عطاء خاصة (؟) . 
والسيد السند في المدارك ‏ بعد ان نقل عبارة المصئف المشتملة 
علىكف من طعام ‏ قال ؛ واستدل عليه في التبذيب يما رواه عن حماد 
ابن عيسى ... ثم ساق الرواية المتقدمة » ثم قال ؛ وعن محمد بن 
مسلم ... ثم ساق الرواية كما قدمناه . ثم طعر فيبما بان في 
طريةهما عبد الرحمان وهو مشترك بين جماعة : منيم ؛ عبدالرحمان 
'لبن سيابة » وهو مجبول ٠‏ “ثم ذكر صحيحة معاوية بن عمار الدالة 
على أنه لا شيء في القملة , ثم “تقل جمع الشيخ الذي نقلناء 
ورده بأنه حمل بعيد » مع انه لا ضرورة تلجىء اليه » لا مكان حمل 
كثير . واما مالك فالمتقول عنه انه يتصدق بحفنة من طعام . ارجع الى 
المنتهى ج ؟ ص 35لا و١ثم‏ , والتذكرة البحث الثالث عشر هن رمات 
الاحرام ؛ والمغني ج ؟ ص 556 واه4 طبع مطبعة |أعاصمة 
(؟) المغى ج "ا ص 586 ولا40 طبع مطبعة العاصمة ٠‏ 





ج 31١‏ ( كلام المنتقى في بعض الاخبار الواردة فى المقام ) س #80١‏ ل 

ما تضمن الكفغار ة على الاستحياب . 

اقول ؟ فيه ( اولاً ) ؛ ان ما ذكره من الطعن في الخبرين الاولين 
ليس في عله . فانه لا يخفى على الممارس أن عبدالرحمان هنا هوابن 
ابي نجران ٠‏ كما قطع به المحةق الشيخ حسن في المنتقى ٠‏ فأن رواية 
موسى بن القّاسم عنه وروايته هو عن حماد بن عيسى اكثر من أن 
تحصى في الاسانيد » بل قد أعترف به هو نفسه ( قدس سره ) في مسألة 
من زاد في طوافه على السبعة سبوا . فقال بعد نقل صحيحة زرارة 
الواردة فيالمسألة(١)‏ : ولا يقدح في صحة هذه الرواية اشتمال سندها على 
عبدالر حمان وهو مشترك ١؛‏ لوقوع التصريس في هذا السند بعينه في عدة 
روايات بانه ابن ابي نجران ٠‏ انتبى . 

وللمحةق المذكور في كتاب المنتقى هنا كلام في المقام لا بأس 
بنقله » سيما مع ما تضمنه من الدلالة على ما قلناه , فانه نظم الخبرين 
في الصحيح » ونبه على سو وقع للشيخ في رواية محمد بن مسلم (؟)قال 
(قدس سره) بعد ذكر صحيحة حماد عن موسى بن الةاسم عزعيدالرحمان 
عن حماد بن عيسى ... إلى آخر الخبر » ثم قال ؟ وعنه عن بي جعفر عن 
عبد الرحمان عن العلاء عن محمد بن مسلم ٠٠‏ الى آخره ٠‏ ثمقال (قدس 
سره ) ؛ كذا اورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين . وظاهر عدم 
انتظام طريقه مع الرواية عن موسى بن القاسم »لان المعبود من اطلاق 
( ابي جعفر ) أن يراد به أحمد بن محمد بن عيسى 2 وهو يروى 
عن موسى بن القاسم , لا ان موسى يروى عنه , ولو اتفق في ايراد 
الشيخ له ان يتقدمه طريق عن سعد بن عبدالله كما اتفق هنا لتعين 


)١(‏ الوسائل الباب 54 من الطواف رقم 7 . (9) ص 48؟ 





اكه د ( كفارة قثل المحرم الزنيور ) ج6١‏ 
رجوع ضمير « عنه » اليه ٠‏ فان رواية سعد عنه ببذه الصورة كثيرة 
والشيخ ما زال يقع له هذ! السبر » ثير تكب فى ايراده للطرق ارجاع 
ألضمير الى ماهو في غاية البعد عن مله مم إيبامه في ظاهر الال 
خلاف ذلك » وقد تببئا على جملة منه في ما سلف . وعلى كل حال 
فالظاهر في هذا الطريق انه هن روايات سعد بن عبدالله , وما ندري 
باي تقريب وقم في هذا الموضع ء فان بينه وبين الرواية ءن سعد 
الكتابين مسافة بعيدة لا يتصور معبا توهم الربط بوجه . وي<تمل 
- على بعد ان يكون الغلط بذكر (ابى جعفر ) فيالطريق وانه زيادة 
من سبو القلم ٠‏ والاسناد كالذي قبله عن عبدالرحمان . وحيث 'نْ 
الصحة متحققة على كل حال فالامر سبل . اثتوى . 

و(ثانياً) ؛ ما قدمناه في غير.مقام من ها في الجمع بين الاخبار 
بالحمل على الاستحياب مر الوهن وعدم الدليل عليه من سنة ولا 
كتاب . 

الثالث ‏ في الزنبور » وقد اختلف الاصحاب في كفارة قتسل 
الزئيور عمداً . قعن الشيخ في النباية ؛ من قتل زثبور! او زنابير خطأ 
لم يكن عليه شيء ٠‏ وان قتله عمدأ فليتصدق بشيء . وقال في المبسوط ! 
يجوز للمحرم قتل الزنابيد . وقال الشيخ المفيد ؛ ومن قتل زنبوراً 
تصدق بتمرة » ومن قتل زنأبير كثيرة تصدق بمد” من طعام أو مد" 
من تمر . وكذا قال السيد المرتضى . وقال ابن الجنيد ؛ وفي الزئيور 
كف من تمر أو طعام . وقال ابن البراج ؛ ولو اصاب زنبور متعمدا 
فعليه كف من طعام . وكذ! قال ابن ادديس , وقال : ولا شيء في 
الخطأ ٠‏ وهو قول الصدوق في المقنع » وقول الشيخ علي بن بابويه 








ج ٠6‏ ( كفارة قتل المحرم الزئرور ) 5 


وقال سلار : ومن قتل زنبوراً تصدق بتمرة » فان كثر تصدق بمد" 1 
من قمر . وقال [يو الصلاح : وفي قتل الرثئيور كف هن طعام ٠‏ وان 
قتل زنابيد فصاع ١‏ وفي قتل الكثير دم شأة . 

والذي وقفت عليه من الاخبار. المتعلقة بذلك ما رواه الشيخ ف 
الصحيح عن معاوية )١(‏ قال ؛ « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن بحرم قتل زنبوراً . قال ؛ إن كان شخطأ فلا شيء عليه » وارن 
أن متعمداً يطعم م من الطعام ». 

وعن صفوان في الصحيح عن يحيى الازرق (؟) قال ؛ « سألت اباعبدالله 
وابا الحسن ( عليبما السلام ) عن عحرم قتل زنبوراً . فقآلا ؛ ان كان 
خمأ فليس عليه شيء . قال : قلت ؟ فالممد ؟ قالا ؛ يطعم شيئاً 
من طعام 6 . 

وما رواه في الكاني في الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمارعن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « سألته عن بحرم قتل زنبوراً . 
قال ! ان كان خطأ فليس عليه شيء . قلت ؛ لا بل متعمدا ؟ قال : 
يطعم شيئأ من طعام . قلت ؛ انه ارادنى ؟ قال ؛ ارى ارادك 
تاقعله » . 

)١(‏ التبذيب ج هس 560 ؛ والوسائل الباب 8 من كفارات الصيد 
ولفظ الحديث هو الذي تقدم ص لاه!ا و8مه١‏ 

(') التبذيب ج هص 45؟؛ والوسائل الباب 8 من كفارات الصيد 

(؟) الغروع ج ؛ ص 554 , و الوسائل الباب 8١‏ من تروك الاحرام » 


والباب م من كفارات الصيد . 








سداكه؟! ‏ ( جزاء اصابة المحرم ما لا تقدير لفديته ) ج 1١‏ 


وفي كتاب الفقه الرضوي )١(‏ ؛ « وان قتلت زنبوراً تصدقت يكف 
من طمام » . 

وهذه الاخبار كلبا قد اشتركت في أن الواجب مع العمد شيء من 
طعام كما في الاخبار الثلاثة الاولى . او كف من طعام كما في 
الاخير » ومورد الجميع اازئيور الواحد ء واما المتعددة فلا تعرض لها 
في شيء من الاخبار المذكورة . وبذلك يظبر لك ما في هذه الاقوال 
على كثرتها من الاختلاف . 

وينبغي التنبيه هنا على مسائل تتعلق بالمقام وتنتظم في سلمك هذا 
النظام : 

الاولى قد صرح الاصحاب ( رضوان الله تعالى ‏ عليبم ) بان 
مالا تقدير لفديته فانه يجب مع قتله قيمته » وكذا البيوض . وظاهرهم 
الاتفاق عليه . وعلل بتحقق الضمان مع عدم تقدير لل.ضمون شرعاً, 
فيرجع الى القيمة كغيره . 

ويدل على ذلك صحيحة سليمار._ بن خالد (؟) قال : م قال 
ابو عبد الله ( عليه السلام ) : في الظي شاة ٠‏ وفي البقرة بقرة ٠»‏ وفي 
الحمار بدنة , وفي النمامة بدنة » وفي ما سوى ذلك قيمته » . 

ونقل عن الشيخ انه قال ؛ في البط والاوز والكر كي شأة ٠‏ ونسيه 
المحقق في الشرائع الى التحكم حيث أنه لا مستنئد له . والاوز 
يكسر البمزة وفتح الواو وتشديد الزاي . البط ٠‏ واحدته اوزة » والجمع 
أوزون بالواو والئون ٠‏ وفيلغة وز ء الواحدة وزة , مثل تمر وتمرة » 

١6 ص‎ )1١( 


0 التهذيب جح هص "4١‏ , والوسائل الياب ١من‏ كفارات الصيد 





جِ ١6‏ ( هل تجب المماثلة فى الفداء من جميع الجبات ؟ ) سب 86 ممه 





كذا في كتاب مجمع البحرين . وقال في المصباح المنيد ؛ وحكى في 
الجمع ( اوزون ) وهو شاذ . وعلى هذا فيكون العطف فى كلام الشيخ 
من قبيل عطف المر'دف ٠.‏ 
وقد تقدم النئل عن الشيخ على بن بابويه انه ذهب الى وجوب الشاة في 
الطير بأنواعه ما عدا الزعامة » وعليه تدل صحيدة عبدالله بنسئان التقدمة 
وعيارة كتاب الفقه الرضوي )١(‏ التي مثبا اخذ الشيخ المذكور عيارته 
وعلى هذا يتجه القول بوجوب الشاة في الطير مطلقا مالم يقم الدليل 
على خلاته . وبه يتدقع عن الشيخ ما اورده عليه المحقق . [لا ان 
تخصيصه ببذه الثلاثة لا يظرر له وجه . ولعل التحكم باعتبار ذلك . 
ثم انه على تقدير وجوب الشاة ؛ فلو تعذرت رجع الى ما يقوم 
مقامبا من اطعام عشرة مساكين . ثم مع عدم الامكان الصيام ثلاثة 
ايام » لما تقدم من الاخيار الدالة على ان من وجبت عليه شاة فلم 
يجد فأيطعم عشرة مساكين ٠‏ فمن لم يجد قصيام ثلاثة ايام (؟) . 
الثانية . أذا قتل صيداً معيباً كالمكسور والاعور ‏ مثلاً ب فداء 
بصحيم , ولو فداه بمثله جاز ايضا . وكذا لو كان انق فداه بالذكر 
وبالاق ٠‏ و>ذ١‏ بالمكن. ٠‏ وروا قيل وجري النذاء بالمائل م رعاية 
للممائلة المفرومة منالاية (؟) . وفيه ان المماثلة لا تعتبر ان تكون من جميع 
الجبات ؛ واطلاقالروايات يقتضىالتعميم ٠.‏ ومقتضى كلام العلامة فيالمنترى 
والتذكرة اناجزاء الاق عن الذكر لاخلاف فيه , لانها لطي سلحما وارطب 
وإنما الخلاف فالعكس . وبالجملة فالاظبر الاجزاء مطلقاً . اذ الظاهر من 


.١١و‎ ٠١و ص 4؟ (؟) الوسائل! لباب ؟ من كفارات الصيد رقم ؟ و"‎ )١( 
(؟) سورة المائدة , الآية مة‎ 





ساكه؟ ‏ ( حكم تعذر الجراء ‏ مورد الرجوع الى الحكمين ) ج16 





المماثلة المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات . 

قالوا ؛ ولو قتل ماخضاً ضمنبا بماخض مثلبا للآية )١(‏ واء :عذر 
قوم الجراء ماخضاً . ولو فداها يفير ماخض قال في التذكرة : في 
الاجراء نظر ء من حيث عدم المماثلة . ومن حيث أن هذه الصفة 
لا تزيد في لحمها . بل قد تنقصه غالبا » فلا يشترط وجود مثلبا فى 
الجراء » العيب واللون . نعم أو كان الغرض اخراج القيمة لتعذر 
الماختض كما تقدم لم يجز إلا تقويم الماخض ,٠‏ لانها اعلى في الغالب 
وباختلاف القيمة يختلف المخرج . 

قالوا ؛ ولو اصاب صيداً حاءلاً فالقت جنيناً : فار خرج حياً 
وماتا مع لزمه قداؤهما معاً » فيفدي الام بمثلبا والصخير بصغيد , 
وان عاشا ول يحصل عيب فلا شيء ؛ عملاً بالأصل : وان حصل ضمنه 
بارشه , ولو مات إحدهما دون الآخر ضمن التالف خاصة ,؛ وان 
خرج ميت ضدن الارش ٠؛‏ وهو ما بين قيمتبا حاملاً ومجبضاً . 

الثالثة ‏ لو تعذر الجزاء في ما يجب فيه الجراء وجبت قيمته وقت 
الاخراج » وما لا #قدير لقيمته وقت الاتلاف . والوجه قٍِ ذلك إن 
الواجب في 'الاول هو الجراء بالمثل ٠‏ وإنما ينتقل الحكم الى القيمة 
عند تعذر المثل , فيازم اعتبار القيمة وقت الاخراج وتعذر المثل ٠‏ 
كما فى سائر المثليات . واما الثاني فان الواجب ابتداء انما هو القيمة 
وهي آثبت فى الذمة عند الجناية » و<ينئذ فيعتير قدرها في ذلك الوقت . 

الرابعة ‏ قال العلامة في التذكرة ؛ البحث الثالث في مالا نص 
فيه ( مسألة ) : هالا مثل له من الصيد , ولا تقدير شرعي فيهء 
يرجع آلى قول عدلين يقومانه ٠‏ وتجب عليه القيمة التي يقدرائها أيه 


3( سورة لادج 4 الأءة م 





ج6٠‏ ( الاخبار الواردة في آية الحكمين) ‏ ل/اه؟ ب 





ويشترط في الحكمين العدالة اجماعاً , للآية )١(‏ ولابد ان يكونا اثنين 
فما زاد ٠‏ للآية (؟) ولو كان القاتل احدهما جاز , وبه قال الشافحي 
واحمد واسحاق وابن المنذر (؟) لةوله ( تعالى ) ؛ يحكم به ذو! عدل 
منكم (4) والقاتل مع غيره ذوا عدل مثا . فيكون مقبولاً ... الى ان 
قال ؛ ولو قيل -: ان كان !لقتل عمدا عدواناً لم يجز حكمه , لفسقه 
وإلا جاز ‏ 5ن وجباً ٠‏ التهى . 

وقال في كتاب المنتهى : المطلب الثالث في مالا نص فيهء قد 
بينا في ما تقدم مقادير كفارات الصيد في ٠١‏ له تقدير شرعي قدره 
الني ( صل الله عليه وآله ) والأئمة ( علييم السلام )اما ما لا مثل 
له ولا تقدير شرعي فيه فانه يرجع فيه الى عدلين يقومانه , 
وتجب عليه القيمة التي يقدرانها ... ثم ساق الكلام على نحو كلامه 
في التذكرة . 

اقول ؛ لا يضفى أنه قد وردت الاخبار عنيم ( علييم السلام ) فى 
تفسير هذه الآية (ه) يما يدل على ان المراد بذي العدل في الآية إنما 
هر التي ( صلى الله عليه وآله ) والامام ( عليه السلام ) القائم مقامه 
من بعده , وأن الالف في الآية من ما اخطأت به الكتاب ؛ 

فروى الشيخ في التبذيب في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر 

. 36 و(؟) و(؛) و(ه) سورة المائدة , الأية‎ )١( 

(0) المغنى لابن قدامة الحتبلى ج * ص 408 طبع مطبعة العاصمة , 
والمجموع للتووي الشاقعي ج لاص 408 و0؟؛ 





سامه1 لد ( الاخبار الواردة في أية الحكمين ) ج6١‏ 


(عليه السلام) )١(‏ « فيقولالله (عر وجل ) : يحكم به ذوا عدل منكم (1): 
فالعدل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والامام ( عليه السلام ( 
من بعده يحكم به وهو دو عدل ؛ فاذا علمت ما حكم به رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) والامام ( عليه السلام ) فحسبك ولا تسأل عنه » 

وروى في الكاني فى الصحيح عن ابراهيم بن عمر اليماني عرزن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) (*) قال ؛ م سألته عن قول الله ( عز وجل ) : 
ذوا عدل منكم (4) قال ؛ العدل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والامام 
( عليه السلام ) من بعده . ثم قال ؛ هذا من ما اخطأت يه الكتاب ». 

وفي الموثق عن زرارة (ه) قال ؛ «سألت ابا جمثر ( عليه السلام ) 
عن قول الله ( عر وجل ) ؛ يحكم به ذوا عدل منكم (5) قال : العدل 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والامام ( عليه السلام ) من بعده 
م قال ؛ هذا من ما لخطأت به الكتاب ». 
وروى في الصحيح ايضاً عن حماد بن عثمان (/) قال ؛ « تلوت 
عند أبي عيدالل ( عليه السلام ) ؟ ذوا عدل منكم (8) فقال ؛ ذو 
عدل منكم .هذا من ما لخطأت فيه الكتاب » . 


)١(‏ التبذيب ج ”ص 14, والوسائل الباب لا من صفات القاضي 
وما يقضي به 

(0) و(؛) و(1) و(8) سورة المائدة » الآية 380 . 

(؟) الفروع ج ص 995 باب التوادر من الصيد من كتاب المج 

(0) الغروع ج ص 9997 باب النوادر من الصيد من كتاب الحج 

() روضة الكاني ص 5١5‏ الطبع الحديث 





ج16 ( الاخبار في آية الحكمين ‏ مقتضى هذه الاخبار ) - ههلا س 





وفي تفسير العياشي (١)؛‏ وفي رواية حريز عن زرارة قال ؛ « سألت 
ابا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله ( عر وجل )1 يحكم به 
ذوا عدل منكم (؟) قال ؛ العدل رسولالله ( صلى الله عليه وآله ) والامام 
(عليه السلام) منيعده ٠.‏ ثم قال ؛ وهذا من ما اخطأت به الكتاب » . 

وعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (©) «في قول 
الله ( تعالى ) ؛ يحكم به ذوا عدل منكم (4) يعنى ؛ رجلاً واحدا؛ يعني : 
الامام عليه السلام ». 

وهذه الاخبار ‏ كما ترى ‏ هم صحتبا وتعددها صريحة الدلالة 
واضحة المقالة في إن ما ذكر في الآية من التثنية انما وقع غلطاً منالكتاب 
وانما هو مفرد ٠‏ وان المراد بذلك العدل إنما هو رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) والامام ( عليه السلام) من بعده . وهو يرجم الى ما ورد 
من النصوص في تلك المواضع . 

وبه يظبر ان ما ذكروه ( ثور الله تعالى ‏ مراقدهم  )‏ من الرجوع 
ف ما لا نص فيه الى قول عدلين من عدول المسلمين بناء على ظاهر الآية - 
حل اشكال ؛ فانه وان كان ظاهر الآية ذلك , إلا انه مع ورود هذه 
التصوص الصديحة في تفسير العدل بالاي ( صلى الله عايه وآله ) والامام 
( عليه السلام ) من بعده خاصة ء وان زيادة الالف الموهمة للتثنية 
إنما وقع قلطا . فلا مجال للعدول عنها . ولعل العذر ليم ( نور الله 

مراقدهم ) أنهم لم يقنوا على الاخبار المذكورة وم يراجعوها . وإلا 
(0) جاص 74# و8544 
(؟) و(4) سورة المائدة , الآأية 6و 


(؟) تفسير العياشي ج ١‏ ص 44" 





فالخروج عنها يود الوقوف عليها 5 سيمأ مبع كثر تبأ وصحتبا وصراحتها- 
من مألا وكاد تجشمه ذو سك 
نعم قد روى الطبر سمي قَْ كتاب الاحتجاج )1( كا مغل ف 


كلام لعل ( عليه السلام ) في خطابه مع الوارج 2غ واما قولكم 0 أني 
وكمت ف دين الله الرجال ٠قما‏ حكمت الرجال وإنما حكمت كلامر بي 
الذي جعله الله حكماً بين اهله » وقد حكم الله تعالى ‏ الرجال فيطائر 
فقال ؟؛ ومن قتله منكم متعمد[ فجزاء مثل ما قتل من النعم 5 يإحكم به 
ذوأعدل منكم (؟) قدماء المسلمين اعظم من دم طائر ... الحديث » . 

ويمكن الجواب عن الخير المذ كور - ع عدم نبوضه بالمعاركة لا 
تقدم ‏ بان كلامه (عليه السلام ) خرج مخرج المجاراة والالزام للقوم 
بم يعتقدونه من ظاهر الآية ٠‏ فانه لاردب فِ دلالتبا بحسب ظامرها 
على ذلك 6 كما ذْ ره (صحابنا هنا . وسلوك هذا (لياب ممع الخخصوم 

وبالجملة فأن أأواجب بمقتطدى م ذكرناه هو الوقوف على الخصوص 
الواردة في كل جرئي جرثئى من افراد الصيد انوجدت ٠‏ وإلا فالوقوف 
على ساحل الاحةياط ٠‏ كمأ هو أأروي عنوم ) علرهم السلام ( قِ 
جمميع الاحكام 0 

البحث الثالث في موجبات الضضان 


وهي ثلاثة : مباشر: الاتلاف 14 وآأيد 6 والتسبيب فالكلامنيهذ! البحث 








)1١(‏ ج ١ص‏ 9/8 الطبع الحديث 
(؟) سورة المائدةّ, الآية م4 





جُ 16 ( مياشرة اتلاف الصيد 97 جزاء اكل الصيد بعد قتأه ( []85 مب 





يقع في مقامات ثلاثة : 

الاول ‏ مياشرة الاتلاف » وفيه مسائل ؛ الاولى ‏ اختلف الاصحاب 
( رضوان الله تعالى ‏ عليبم ) في ما لو قتل الصيد واكله » فقيل ؛ ان 
قتله .وجب لفديته , واكله موجب لفداء آخر ٠.‏ وقيل ؛ (نه يفدي 
ما قتله ويضمن قيمة ما اكل ٠‏ والاول قول الشييخ في النباية والمبسوط 
وجمع من الاصحاب ؛ متهم ؛ العلامة فى التذكرة والمنتهى والمختلف ء 
والثاني قول الشيخ في الخلاف ؛ والمحقق في الشرائع ؛ والعلامة في 
الارشاد وجملة من كتيبه . 

احتج العلامة فى المختلف على ما اختاره من القول الاول يما رواه 
الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن [خيه موسى ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال ؛ « سألته عن قوم اشتروا ظبياً ٠‏ فاكلوا منه جميعاً وهم حرم , 
ما عليبم ؟ فقال ؛ على كل من اكل منه فداء صيد . على كل انسان 
منهم على حدته قداء صيد كمل ». 

ورواية يوسف الطاطري (؟) قال : « قلت لابي عبد الله ( عليه 
السلام ) ؛ صيد اكله قوم بحرهون ؟ قال ؛ عليهم شأة . وليس على الذي 
ذبحه إلا شام » . 

قال في المدارك بعد نقل ذلك عن المختلف 1 وهو احتجاج ضعيف , 
إذ ليس في الروايتيندلالة على تعدد الفداء بوجه ٠‏ بل ولا على ترتب الكفارة 
على الاكل على وجه العموم ٠‏ لاختتصاص مورد الاولى يمن اشترى الصيد 





1( التبذيب جح هص ١ه؟,‏ والوسائل الياب ١16‏ من كفارات اأصيد 
0س( الفروع ج# اص 595١‏ والتبذيب جَ م ص 9ه , والوسائلالياب 
18 هن كثارات لصيد ٠.‏ 





ا ل ( جراء اكل المحرم الصيد بعد قتله ( ج ١6‏ 
واكله » وظبور الثانية فى مغايرة الأكل للذابح . انتبى . 

اقول ؛ الاظبر الاستدلال على القول المذكور يما رواه الشيخ في 
الصحيح عن أبي أحمد ‏ يعني ١‏ محمد بن ابي عمير ب عن' من ذكره عن 
ابي عبداله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « قلت له ؛ المحرم يصيب 
الصيد فيفديه . ايطعمه او يطرحه ؟ قال ؛ اذ يكون عليه قداء آخر. 
قلت ١‏ فما رصنع به ؟ قال ؛ يدفته » فانبا تدل بظاهرها على انه 
بالاكل منه بعد الندية تجب عليه فدية اخرى 2 وكذ! لو اطعمه 
غيره . إلا انه قد تقدم ان هذه الرواية معارضة بجملة من الاخبار 
الصحيحة الصريحة الدالة على ان ما صاده المحرم يجوز اكل المحل 
منه » كما هو مذهب جملة من الاصحاب المتقدم ذكرهم ثمة . 

وظاهر شيغنا الشبيد الثاني في المسالك اختيار القول الاول ء 
لصحيحة على بن جعفر المذكورة ٠‏ حيث قال بعد عبارة المصنف المشتملة 
على القولين المتقدمين ؛ مستند الاول الرواية الصحيدة عن الكاظم 
( عليه السلام ) ويتحقق الاكل يمسماه , وعليه العمل . والةول 
الذي استوجبه المصئف للشيخ ( رحمه الله ) عملا باصالة اليراءة ء 
وحملاً للخير على الاستحباب » او على بلوغ قيمة المأكول شاة . ولا 
يخفى مافيه . انترى . 

اقول ؛ الظاهر ان التقريب في الصحيحة المذكورة الموجب لاستدلال 
هؤلاء الاعلام (رضوان الله تعالى ‏ عليبم) يبا هو ان الواجب منالقداء 
في الظي ‏ كما تقدم ‏ شاة » والواجب بمقتضى ذلك اشتراكبم 








)0( التبذيب جح إن ص 710/8 0 والوسائلالياب 1 من تروك الاحرام 2٠‏ 
والباب ٠6‏ من كثغارات الصيد 





ج ٠6‏ ( جراء اكل المحرم الصيد بعد قتله ) و 





جميعاً في شاة واحدة ؛ وحيث أنه( عليه السلام )اوجبعلى كل من الآ كلين 
شاة فيهذا الخبر» علم ان هذء الشاة غير الشاة الواجبة في قتله المتقدم 
التنبيه عليبا » فانه قد صرح في الخبر بان على كل من اكل منه نداء 
صيد » فبذه الشاة إنما هي من حيث الاكل خاصة ؛ فبي غير شأة 
القتل المعلوم وجوبها بالادلة المتقدمة في المسألة . وبالجملة فان قتل 
الصيد حرام له موجب يلزم به , ولكله كذلك ؛ والاصل عدم التداخل 
فيجب الامران . واشتمال الرواية على شراء الصيد لا يناني ذلك , 
لانهم ان كانو!ا قد شروه حيأ وذبحوه , فان الواجب عليهم كفارة 
لذبحه واخرى لاكله : وارى كاأنو! شروه مذبوحاً كن علييم جزاء 
الاكل . واما الذابح فانه يبنى على ما تقدم من كون الذابهم يمن 
تجب عليه الكفارة فتجب ام لا فلا . واما الرواية الثانية فيتبغي حمل 
الشاة فى قرله ( عليه السلام ) ١‏ « علييم شاة » بمعنى على كل واحد 
منبم شاة . فانه لا خلاف في انهم مع الاشتراك في الاكل يجب الفداء 
الكامل على كل متهم ٠‏ كما ستأتيك الاخبار به في المقام ان شاء الله 
( تعالى ) . وقوله : « ليس على الذابم إلا شأة » يعني : من حيث الذببح 
خاصة . فانه ليس عليه إلا شأة . ومن هذا يظبر الوجه في صحة 
الاستدلال بالروايتين المذكورتين ٠.‏ 

واما ما ذكره فى المدارك ‏ من عدم دلالة الرواية الاولى على العموم 
لاختصاص مورد الرواية بمن اشترى الصيد واكله ‏ ففيه أن خصوص 
السؤال لا يوجب تخصيص الجواب كما قرروه في محله . وبالجملة 
فالظاهر ان المناقفة المذكورة هنا لا تخلو من مناقشة . 

واما القول الثاني فلم اقف على من تعرض لنقل دليل عليه <ق ؛نصاد 
اليه » قال في المدارك : والقول بوجوب فداء القتل وضمان قيمة المأ كولٍ 





74 سم ( جزاء اكل المحرم الصيد بعد قتله ) ج ١6‏ 





للشرخ فِ الخلاف » والمستئف ؛ والعلامة فيجملة من كتيهء و قف 
لبم في ضمان القيمة على دليل يمتد به . ولولا تخيل الاجماع على 
ثبوت احد الامرين لامكن القول بالاكتفاء بفداء القتل » تمسكا 
بمقتضى الاصل . و”ؤيده صحيحة ابان بن تغلب )١(‏ « انه سأل اباءبدالله 
( عليه السلام ) عن محرمين اصابوا افراخ نمام , فذبحوها واطوها . 
فقال ؛ علبيم مكان كل فرخ أصابوه واكلوه بدنة » حيث اطلق الاكتفاء 
باليدنة » ولو تعدد القداء أو وجبت القيمة ممع نداء القتل لوجب 
ذكره في مقام البيان . انتهى . 

اقول ؟ صحيذة ابان المذكورة قد رواها في من لا يحضره الفقيه (؟) 
في الصحيم هكذا ١‏ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) « في قوم حجاج 
عرمين » اصابوا افراخ نعام . فالو! جميعاً . قال ؛ عليبم مكان كل 
فرخ اكلوه بدنة » يشتركون فيها جميعاً فيشترونها على عدد الفراخ وعلى 
عدد الرجال » ورواه الشيخ فالتبذيب (؟) يسند فيه الأؤلؤى عن ابان 
مثله , وزاد ؛ « قلت : فأان مثوم من لا يقدر على شي ؟ قال ؛ يقوم 
بدساب ما «صيبه من اليدن » ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوماً » 
وهي أظبر في لزوم الفداء لكل متهم بالبدنة » فلو كان ثمة شيء آخر 
غيرها من قيمة او فداء آخر لذكره ( عليه السلام ) . 

ثم اقول ؛ ماذكره ( قدس سره ) قد تقدمه فيسه شيخنا المحقق 
الادد بولي في شرح الارشاد ٠‏ حيث قال - بعد تقل الخلاف في ما يترتب 
على الاكل من الفداء كملا أو قيمة ما اكله ما لفظه 1 ويحتمل عدم 
شيء اصلاً » لعدم ثبوت ضمان مثله . ولأنه قد ضمئه بالقتل فكأنه 





. الوسائل الباب ؟ و18 من كفارات الصيد‎ )١( 


() ج كص شرف (©) ج ه ص ؟ه؟ 





بج 16 ( جراء اكل المحرم الصيد بعد قثله ) -56] سس 


2 ملكة مثل مأل الغير ء فلا يضمن بالاكل منه مرة آخر ى ٠‏ عم 1 
كان اكل الصيد حراماً حصل الاثم بذلك . إلا انه قل اجماع علمائنا 
على وجوب التعدد ف المنتهى . قال : اذا ذبح الصيد ثم ذكله ضمئه 
لاقتل ووجب عليه ضمان آخر للاكل , قاله علماؤنا . وهو ظأهر في تعدد 
النداء . وقد عرفت عدم الاجماخ على ذلك ؛ لاختيازه قيمة ما لكل 
هنا , وعدم دلالة الأخبار على وجوب التعدد حين الاكل والذيح معآ 
وحال الاجتماع ايضأ » فلا يبعد التداخل وعدم لزوم غير شيء واحدء 
كما هو ظاهر صحيحة على بن جعفر المذكورة . ويؤيده ما في صحيحة 
ابان بن تغلب « في المشتركين في ذيح الفرخ والله بدنة مكار اكليم 
وذبحبم » وستجيء في شرح قوله ؟ ويطمن ... الىآخره . انتهى . 

وتحقيق الكلام في هذا المقام على ما يستفاد من اخبارهم (عليرم 
السلام ) ان يقال ؛ ان الواجب بالاكل من ما حرم للمحرم اكله 
كاثنا ما كان شاة ٠‏ ثم ان كان في ذلك المأكول موجب لفداء آخر 
وجب أن حصل منه , وإلا فلا . 

وءن الاخبار الواردة في المقام ما رواه الشيخ في الصحيعم عن 
زرارة )١(‏ قال ؛ « سمعت ايا جعفر ( عليه السلام ) يقول ؛ من نتف 
ابه ... الى ان قال ؛ او اكل طعاما لا ينيقي له اكله وهو نحرم » ففعل 
ذلك ناسياً او جاهلاً فليس عليه شيء » ومن فعله متعمدا فعليه دمشاة» 

وما رواه عن ابى عبيدة في الصحيح (؟) قال ؛ « سألت ابا جعفر 

)١(‏ التبذيب ج دص 55؟ و0١1١‏ والوسائل الباب 8 و١١‏ من بقية 
كفارات الاحرام 

(؟) التبذيب ج هصهه5 و5ه5.والوسائلالباب ١4‏ من كفارا تالصرد 





- 76 ) جزاء اكل المحرم الصيد بعك قتله ( ج6١1‏ 


( عليه السلام ) عن رجل بحل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله المحرم 
فما على الذي اكله ؟ فقال ؛على الذي اشتراء فداء لكل بيضة درهم 
وعلى المحرم لكل بيضة شاأة » وروى نحوه في الصحيمح ايضا بتفاوت 
لا يضر بالمعنى )١(‏ . 

وفى رواية محمد بن الفضيل المتقدمة (؟) : « واذا اصاب المحرم 
بيض نعام ذيح عن كل برضة شاة يقدر عدد البيض » والمراد بالاصابة 
هنا الاكل ٠‏ لان فيالكسر بكارة منالابل انتحرك الفرخ فيبا : او الارسال 
ان لم يكن , كما تقدم في المسألة . 

وما رواه الشيخ عن الحارث بن المغيرة عن ابي عبد الله ( عليه 
السلام ) (؟) قال : « سثل عرح# رجل أكل بيض حمام الحرم وهو 
حرم . قال ؛ عليه لكل بيضة دم ؛ وعليه ثمنها سدس اوريع الدرهم 
( الوهم من صالح ) (؛) ثم قال ١‏ ان الدماء لزمته لاكله وهو يحرم 
وان الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم » . 


وما روآأه قِ الفقيه والتبذيب عن أبى وصيد (( قال ! »م سألت 





)١(‏ التبذيب ج ه ص 56؛ , والفروع ج؛ ص 988 , والوسائل 
الباب 4؟ ولاه من كفارات الصيد ؛ والواني باب ( كفارة ما اصاب المحرم 
من الطيد والبيض ) 

5١" ص‎ )5( 

(؟) الفروع ج ؛ صه؟؟ .والوسائل الباب ١٠و44‏ من كفاراتالصيد 

(4) وهو صالح بن عقبة الذي يروي الحديث عن الحارث بن المغيرة 

(0) الغقيه ج اص 386 , والتبذيب جه ص , باقع ج41 
ص 57؟ء والوسائل الباب ١8‏ من كفارات الصيد 





ج 1١6‏ ( جزاء ذكل المحرم [أصيد بعد قتله ) 75597 لد 





ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم عحرمين ٠‏ اشترو!ا صيدآً فاشتركرا 
فيه 2 فقّألت رفيقة أبم : اجعلوا لىي فيه بدرهم ٠‏ فجعلوا ابا . تقال 
على كل انسان منهم شأة » ومن الظاهر إن الشاة إنما هي من حيث 
الاكل » كما هو الظ'هر من سياق الخير » لا يمجرد الشراء كما لايخفى . 

وما رواء في الكافى والتبذيب عن يزيد بن عبد الملك عن ابي عبد الله 
(عليه السلام ١ )١()‏ « في رجل رم مر” وهو في الحرم ٠‏ فاخذ عنق ظبية 
فاحتلبها وشرب من لبنها . قال ؛ عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن ». 

وأما بالنسبة الى المشتركين في اكل الصيد فقد تقدم في صحيحة 
علي بن جعفر (؟) « ان على كل واحد فداء كاملا » وفي رواية الطاطرى 
« على كل واحد شاة شاة » كما في رواية الواني (؟) والذي قدمنا نقله 
صورة ها في الوسائل » وكيف كان فالمراد تعدد الشاة على كل منهم . 

إلا انه قد روى الشيخ ف الصحيح عن معأوية بن عمأر عن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) (4) قال ؛ « ان اجتمع قوم على صيد 
وهم #رمون فى صيده .٠‏ أو اكلوأ مئه . فمل كل وأحد منرم قيمته » 


وروأه الكايني ف الصحيح أو امسن من معاوية دن عمار مثله ره( 5 


)١(‏ الفروع ج ؛ ص 788 » والتبذيب ج ه ص الا؟ و4185 , والوسائل 
الباب 4ه من كفارات الصيد , والوافي باب ( كفارة ما اصاب المحم 
من صيد الحرم ). (؟) ص ١١؟‏ 

(؟) باب ( اجتماع المحرمين على الصيد ) 

(4) التبذيب ج ه ص 50١‏ ؛ والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد . 


رم 


(ه) الفروع ج ؛ ص 55١‏ . والوسائل الباب 18 من كفارات الصرد 





لب 8"؟ لب ( اذا رمى الصيد و دوثر فيه أو مر قيه م رءأه سويا ) ج نا 





وني الموثق عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 
في حديث قال فى آخره ؛ « وأى قوم اجتمعوا على صيد فاكلوا منه , 
فان على كل انسان منرم قيمة قيمة » وان اجتمعرا عليه في صيد فعليبم 
مثل ذلك ». 

وظاهر هذين الخبرين انهم بالاجتماع عليه في صيدء او اكله فالواجب 
على كل واحد منهم قيمة ذلك الصيد . ويمكن حمل صحيحة علي بن جوئر 
على ااروايتين الاخيرتين بحمل القدية فيها على القيمة في هذا الموضع . 

الثانية - لو رمى صيدا فلم يؤثر فيه فلا فدية عليه ٠‏ ولو اثر فيه 
وجرحه ثم رءاه بعد ذلك سويآً فاقوال ٠‏ فان لى يعلم حاله لزمه الاداء 
قيل ؛ وكذلك لولم يعلم اثر فيه ام لا . 

وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع : الاول - في ما اذا رماه و 
#ؤثر فيه » بمعنى انه تحقق وتيقن عدم التأثي فيه , لما سيجىء في 
المسألة هن القول بالفدية مع الشك . فانه لا شيء كما ذكر , إلا 
انه ينبغى تقييده بما اذا لم يكن له شريك ف الرمي وقد اعصاب الصيد 
فانه يضون بسيب المشاركة وان اغبطاً ٠»‏ كما سيأتي ان شاء الله ( تعالى) 
اأتنبيه عليه . 

الثاني لو أثر فيه ثم رءله بماد ذلك سرياً . فانه قد 
اختلف فيه الاصحاب ٠»‏ قتقّل في المختلف عن الشخ في النباية 
والمبسوط ء وابن البداج ٠‏ وابن ادريس : انه اذا رمى الصيد قادماه 
أو كسر يده أو رجله ثم رءاه بعد ذلك صحيحا ٠‏ كان عليه ربع 


القداء . والظاهر اين مرادهم بالغداء مهنا هو القيمة ( كما ومع 


)١(‏ التبذيبج ه ص ٠0؟»‏ واإوسائلالياب 1١8‏ و١؟‏ من كفغارات الصيد 





ج 16 ( أذارمى المحرم الصيد وأثر قيه - رءأه سويا ) - 1714 





في جملة من عبائرهم التعبيد بربع القيمة » #الشرائع والارشاد وغيرهما 
ونقل عرى الشيخ على بن يابريه والشرخ المفيد , وابي الصلاح 1 
أنه يتصدق بشيء وذهب المحةق في الشرائع والعلامة ف القواعد 
الى ان عليه الارش ٠‏ وبه قطع في المنتبى والتذكرة , إلا انه نقّل فيبما 
عن الشيخ أنه يضون الجميع لانه مفض الى تلفه » قال ؟ وهو قول 
ابي حنيفة )١(‏ وهو كما ترى ‏ خلاف ما نقله عنه في المختلف . 

والعجب من صاحب الذخيرة: نه قال هنا نقلاً عن العلامة فى 
المنتبى ! انه قطع بالارش » ولم ينقل فيه خلافآً إلا عن العامة , 
مع ان هذه صورة عبارته : لو جرح الصيد فاندمل وصار غير متنع 
فالوجه الارش ٠‏ وقال ابو حنيفة ؟ يضمن الجميع )١(‏ . وهو قول الشيخ 
رحمه الله ( تعالى ) لانه مفض الى تلفه , فصار كما لو جرحه جرحآً 
قيقن موته . ثم رده بأنه ليس بجيد , لانه انما يضدن ما نقص , 
والتقدير انه ل يتاف جمعه , فلم يضمنئه . الترى ٠.‏ 

قال في المدارك : والقول بلزوم ربع القيمة بذلك للشيخ وجماءة 
واستدل عليه يصحرحة على بن جعقر عن اخيه موسى ( عليه السلام ) (؟) 
قال ؛ «سألته عن رجل رهى صيداً وهو يرم » فكسر يده أورجله , 
فمضى الصيد على ه جبه ء فام يدر الرجل مأ صنع الصيد . قال ؛ عليه الغداء 
كاملاً اذا لم يدر ما صنع الصيد (4) فان رءاه بعد ان كسر يده [ورجله وقد 
رعى وانصاح فعليه ربع قيمته » وهذه الرواية لا تدل على مأ ذكره 


الشيخ من التععيم ٠‏ والمتجه قصر الحكم على مورد الرواية ووجوب 


6 و(1) المغني جِ # ص 406 و.”1 طبع مطيعة العاصمة . 
(؟) التبذيب ج هدص ؤه؟؛ والوسائل الباب /ا؟ من كفارات الصيد 
(5) قوله ؛ « فان رعءاء ٠٠ ٠.‏ من كلام الغيخ ظاهراً 





ءلام ‏ ( اذا رفى المحرم الصيد واثر فيه ثم رءاء سويا ) ج6٠١‏ 
الارش في غيره ان ثبت كون الاجزاء مضمونة «الجملة . لكن ظاهر 
المنتهى انه مو ضع وفاق ٠‏ انتبى ٠.‏ 

ومر جع مناقشته في الرواية الى ان موردها كسر يد الصيد ورجله 
وما ادعاه الشيخ اعم من ذلك . وبذلك اعترض ف المختلف على الشيخ 
ايض » حيث قال بعد نقل القول المتقدم عنه ؛ والروايات الدالة علىر بع 
الفداء انما وردت على كسر يده أو رجله ؛ والشيخ ( رحمه الله تعالى ) 
في كتابيه ساوى بين الجرح والكسر » ولم نقف عل حجته . انتبى . 
وهو يد . 

ومن الاخبار الواردة في المألة ايضاً ما رواه الشيخ في السديم 
عن أبي بصيد )١(‏ قال ؛ « قلت لابي عبدالل ( عليه السلام ) ؛ رجل 
رمى ظبياً وهو بحرم » فكسر يده او رجاه , فذهب الظي على وجبه 
فلم يدر ما ضايع ؟ تقال ؛ عليه نداؤٌء . قلت ؛ فانه رءاه بعد ذلك 
مشى ؟ قال ؟ عليه ربع ثمئة » . 

وما رواه إيضأ في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه موسى 
( عليه السلام ) (؟) قال ؛ «سأاته عن رجل رمى صيدا ٠‏ فكسر بده 
او رجله وتركه , فرعى الصيد . قال ؛ عليه ربع الثداه » . 

وما رواه في الكافي عن ابي بصير عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) (؟) 

« في بحرم رمى ظبيأ » فأصابه فى يده فعرج منبا ؟ قال ؛ ان كان الظي 

, التبذيب ج © ص 85؟ , والفقيه ج ا ص 157 بتغاوت يسير‎ )١( 
والوسائل الباب /!؟ و8؟ من كغارات الصرد‎ 

(؟) التبذيب ج هص ؤه؟ , والوسائل الباب 8؟ من كفارات الصيد 

(؟) الفروع ج ؛ ص 586 , والوسائل الباب لاا من كفارات الصيد 





ج 16 ( اذا رهى المحرم الصيد وأثر فيه ثم رءاه سويا ) آلا ده 





مشى عليبا ورعى فعليه ربع قيءته ء وان كن ذهب على وجبه فلم 
يدر ما صنع فعليه الفداء , لانه لا يدري لعله قد ملك » . 

وما رواه الشيخ عن ابى بصيد عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )1١(‏ 
قال . « سألته عن محرمرمى صيداً . فاصاب يده وجرح . فقال : ان 
ان اللي مشى عليبا ودعى وهو ينظر اليه فلا شيء عليه : وان كان 
الى ذهب على وجبه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه قداؤء , لأنه 
لا يدري لعله قد هلك » كذا في التهذيب ٠‏ وفي الاستيصار (؟) 
« فعرج » مكأن « وجرح ». 

ولعل الشيخ قد استند في عد الجرح مثل الكسر في هذه المسألة 
الى هذه الرواية . إلا ان روليته لبا في الاستبصار كما عرفت من ما 
يشعف الاعتماد عليبا في ذلك . 

وعن السكوني عن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) عن على ( عليه 
السلام ) (؟) «١‏ في المحرم يصيب الصيد فيدميه , ثم يرسله ؟ قال ؛ 
عليه جزازء » . 

وفي كتاب الفقه الرضوي (4؛) ؛ « فان رميت ظبيأ » فكسرت بده 
او رجله : فذهب على وجبه لا تدري ما صنع فعليك نداؤه , فان 

)١(‏ الوعائل الباب /ا؟ من كفارات الصيد ؛ والوافي باب ( المحرم يكسر 
الصود أو يدميه ) 

(؟) اللفظ فى التبذيب ج ه ص 8ه" كما في الاستبصار ج ؟ ص ٠١٠6‏ 
« فاصاب يده فعرجهوالفرق بينبما ظبر منالوافي باب ( المحرم يكسرالصيد 
أو يدميه ) (؟) الفروع ج ؛ ص 3588 ء والوسائل الباب /؟ من 
كفارات الصيد (4) ص 9١؟‏ 





5979 سس ( اذا رمى المدحرم العيرد فذهب ول يعلم حاله ) ج6١‏ 


رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته » وان كسرت قرنه 
أو جرحته تصدقت بشيء من الطعام © 

الثالك ‏ ما اذا ذهب الصيد ول يعلم حاله , نانه يلرمه الغداء ء 
وعلى ذلك تدل الاخبار المتقدمة . مضافاً الى اتفاق الاصحاب على 
الحكم المذكور , كما يفيم من المنتهى . حديث أسنئده الى علمائنا , 
مؤؤناً بدعوى الاجماع عليه . 

بقى الكلام في ان مورد الاخبار الكسر دون الجرح كما ذصكره 
الشبخ . وءن ثم اعترض في المدارك ‏ بعد نل الاستدلال بصحيحة 
على بن جعفر على الحكم المذكور ‏ بعدم العمرم فيها على وجه يشمل 
الجر 

اقول ؛ يمكن الاستدلال عليه يمأ تقدم من رواية السكوني الدالة 
على انه « يصيب الصيد فيدميه . ثم يرسله . قال ؛ عليه جراؤه » 
وهي وأن كانت ضعيفة السند باصطلاحبم ٠‏ إلا ان هذا الاصطلاح أي 
معمول عليه عند الشيخ ونحوه » فالاستدلال بها له في مله . 

واما القول بوجوب الارش في المسألة فاءتج عايه العلاءة ومن 
وافقه بانبا جناية مضمونة , فكان عليه ارشبا . 

وفيه ( اولاً ) ؛ انه موقوف على ثيوت كون الاجزاء مضدونة كالجملة 
ودليله غيد واضح ؛ وان أن ظاهره في اانتهى دعوى الاجماع عليه . 

و(ثانياً ) ؛ انه اجتباد في مقابلة النصوص المتقدمة فلا يسمع 
نعم لا يبعد القول به في ما خرج عر مورد النصوص أن ثبت 
الاجماع المذكور . 

واما القول بالتصدق بشيء فلم نقف له على مستند ٠‏ بل الاخباد 





ج 01 (جزاء قتل المحرم الفزال او اصابة بعض اجزائه ) --9#؟ ‏ 





المتتدمة صريحة في دفعه . 

الرايع ‏ ما لولم يعلم اثر فيه ام لا , وقد صرح الشيخ وجمع 
من الاصحاب يانه كسابقه . ول نقف له على مستند . وروايات المسألة 
خالية منه . وظاهر المحقق في التافع التوقف فيه » حيث نقله بلفظ 
« قل ». 

قال في المدارك : ولو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في حال 
الك في الاصابة ‏ كان حسناً . انتبى . 

وقال المحقق الاردبيل في شرح الارشاد : واما دليل وجوب الفداء 
وجميع القيمة مع الجبل بالتأثير فخير واضم ٠‏ والاصل عدم التأثير , وعدم 
الوجوب ٠.‏ بل لولم يكن النص لكان القول بعدمه على تقدير العلم بالتأثيد 
وجبل حاله جيداً ايض لذلك , بلكان اللازم هو الارش ٠‏ وهو ما تقتضيه 
الجناية المتحققة ٠‏ إلا مع العلم او الظن الغالب بكون الجراحة مبلكة , 
كما قاله بعض العامة )١(‏ . أنتهى . وهو جيد . 

الثالثة ‏ قال الشيخ ( رحمه الله تعالى ) : فى كسر قرئى الغزال 
نصف قيمته » وني كل واحد ربع القيمة ٠‏ وفي عينيه كمال القيمة 2 
وفي كسر احدى يديه نصف قيمته , وكذ! في كسر [حدى رجليه , 
ولو كسر يديه معأ وجب عليه كمال قيمته » وكذ! لو كسر رجليه 
معأ » واو قتله كان عليه فداء واحد . وتبعه على ذلك جملة مرن 
الاصحاب ٠‏ ونسبه في الشرائع الى الرولية . ثم طعن فيها بان 
فيبا ضعفاً . 

والرواية المذكورة التي استند اليبا الشيخ في الحكم المذكور ما رواه 


1غ( المغق 2 ؟اص 1404 و9٠45‏ طبع مطبعة العادصهة 








ب 4لا" ل ( جزاء قتل المحرم الغزال أو اصابة بعض اجزائه ) ج ١٠١‏ 


( قدس سره ) عنابي بصير عنابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ 
د قلت ؛ ما تقول في بحرم كسر احدى قرئى غزال في الحل ؟ قال : 
عليه ربع قيمة الغزال . قلت !؛ فان كسر قرنيه ؟ قال ؛ عليه نصف 
قيمته » يتصدق به . قلت ؛ فان هو فقأ عيئيه ؟ قال ؛ عليه قيمته . 
قلت ؛ فان هوكسر إ[حدى يديه ؟ قال ؛ عليه نصف قيمته . قلت ؛ فان 
هو كسر احدى رجليه ؟ قال ١‏ عليه نصف قيمته . قات : فأن هو 
قتله ؟ قال ؛ عليه قيمته . قال : قلت ؛ فان هو -فعل به وهو بحرم 
في الحرم ؟ قال ؟ عليه دم يبريقه ٠‏ وعليه هذه القيمة اذا كان بحرماً 
في الحرم » . 

وردها جملة من المتاخرين بضعف السند » وان في طريةبا عدة من 
الضعفاء : منهم : ايو جميلة المفضل بن صالح ٠‏ وقيل ؛ انه كان كذاباً 
يضع الحديث . واستظبرو! وجوب الارش . والظاهر انه قول الاكثر , 
كما ذكره في المدارك : بناء على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من كون 
الاجزاء مضمونة كالجملة . 

وفي المسألة قول ثالث . وهو التصدق بشيء . وهو منةول عن 
الشيخ علي بن بابويه والشيخ المفيد وسلار ء وعليه تدل عبارة 
كتاب الفقه الرضوي (؟) وهي المستند للشيخ على بن بأبويه ( قدس 
سره ) على ما عرفت مراراً . 

)١(‏ التبذيب ج هص لا8” , والوسائل الباب 18" من كغارات الصيد 
والواني ياب ( كغارة ما اصاب المحرم من الوحش) . 

)ص و1 


نسم سم 





جَ 6 ( جراء قتل المحرم الغزلل أو أصايةٌ بعض اجرائه ) - هل!ا؟ سه 





وقد روى الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : « سألته عن بحرم كسر قرن ظى . قال : يجب عليه الفداء. 
قال : قلت : ثأن كسر يده ؟ قال ؛ أن كسر يده ولم يرع فعليه 
دم شام » . 

وظاهر هذه الرواية وجوب الفداء في كسر قرن الظى . وهو مئاف 
لما دلت عليه الرواية الاولى هن وجوب ربع القيمة . واحتمال حمل 
الغداء في الرواية المذكورة على ربع القيمة بعيد . وظاهرها ايضاً وجوب 
شاة في ما اذا كسر يده ولم يرع , والرواية المتقدمة قد دلت على 
أن عليه نصف قيمته . وقد تقدم قُِ عبارة كتاب الفقه فِ مأ اذا 
كسر قرنه أنه يتصدق بشيء ٠‏ وهذه الرواية تضمنت ان في كسر القرن 
ربع القيمة . والمسألة عندي نحل اشكال . 

وقد روى *تة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب في الصسحيح 
عن الحلي عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « اذا كنت حلالاً 
فقتلت الصرد في الحل ما بين البريد الى الحرم ٠‏ فان عليك جزاءه , 
فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة ». 

وروى الشيخ ايض عن عبد الغفار الجازى (؟) قال ؛ « سألت 
ايا عبدالل ( عليه السلام ) عن المحرم اذا اضطر الى ميتة ... الى ان 





)١(‏ الفروع ج؛ ص 588 , والوسائل الباب ؟ و78 من كفارات 
الصيد ‏ والوافي باب (المحرم يكسر الصيد أو يدميه ) 

(؟) الفروع ج ؛ ص ١9:‏ , والتبذيب ج ه ص "6١‏ . والوسائل 
الياب ؟* من كفارات الصيد 

6) التهذيب ج ه ص 157 , والوسائلالباب؟؛ و51 من كفاراتالصيد 





-"لا؟ - (اذ!اشترك جماعة محرمون في قتل صيد ) جِ ١6‏ 
قال : وذكر ؛ انك اذا كنت حلالاً وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم 
فان عليك جزاءه » فان نقأت عينه او كسرت قرئه أو جرحته تصدقت 

بصدقة » وهو مؤيد لما ذكرنا من الاشكال . 

الرابعة ‏ اذا اشترك جماعة في قتل صيد وجب على كل مئيم قداء 
كأمل . قال في المدارك : هذا قول علمائنا واكثر العامة )١(‏ . 

اقول ؛ اما انه قول علمائنا فهو الظاهر , لعدم الوقوف على مخالف 
في الحكم . واما كوئه قول اكثر العامة فظاهر المنتبى والتذكرة ان 
للعامة في ذلك قولين مشبورين ؛ احدهما ‏ ما ذكره ,2 والآخر ان” 
عليبم جزاء واحداً يشتركون فيه (؟) . 

ويدل على الحكم المذكور مضافاً الى ما عرفت هن الاتفاق روليات ! 

منها - ما رواه الكلينى والشيخ ( عطر الله تعالى ‏ مرقديبما ) في 
السحيح عن عبدالرحمان بن الحجاج (؟) قال ؟ « سألت ابا الحسن 
( عليه السلام ) عن رجلين اصايا صيدأ وهما محرمان , الجزاء بيئهما 
ام على كل واحد منبما جزاء ؟ فال ؛ لا بل عليبما ان يجزي كل 
واحد منبما الصيد . قلت : أن بعض اصحايئا سألني عن ذلك فلم ادر 
ما عليه . فقال : اذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط 
حتى تسألوا عنه فتعلموا » . 

اقول ؛ هذا الحديث من جملة الاخبار التي اشرنا اليها فيوغير 
موضع » الدالة على ان الواجب مع تعذر معرفة الحكم الشرعي في 





)01( و(؟) المغني ج '' ص 458 طبع مطبعة العاصمة . 
0( الفروع ج كص ١8؟,‏ والتبذيب جَ 6ه«ص5؛ ول/ا5؟ , والوسائل 
الباب 184 من كفارات الصيد 6 والياب 1١‏ من صفات القاضى ومأ نقضي به 





ج6١‏ (اذا اشترك جماعة تحرمون في كل صيد) ل //" سس 
المسألة الوقوف على ساحل الاحتياط <ق يحصل العلم به . 

ومنبا ‏ ما رواه المشايخ الثلاثة ( نور الله تعالى ‏ مراقدهم ) عن 
ابي بصيد )١(‏ قال ؛ « سألت اباعبدالله ( عليه السلام ) عرن. قوم 
عرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه ٠‏ فقالت رفيقة لبم : اجعلوا لي فيه 
بدرهم . نجماوا لبا . فقال ؛ على كل انسان منبم فداء » وفي الفقيه 
والتهذيب « شاة » مكأن «تداء ». 





وما رواه في الكاني والفقيه في السحيح عن زرارة وبكير عن 
احدهما ( عليبما السلام ) (؟) « فى محرمين اصابا صيداً ؟ فقال : على 
كل واحد مثيما النداء » . 

وما روآه الشيخ في التبذيب في المحيم عن ضريس بن اعين (؟) قال 1 
« سألت ايا جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين محرمين رميا صيد فاصابه 
احدهما . قال ؛ عل كل واحد مئبما النداء » . 

وكما يجب الفداء على كل من المجتبمعين على الصيد كذا يجب على كل 
من المجتمعين فيالاكل ٠‏ كما دلتعليه الاخبار » ومنبا ‏ ما تقدم من صحيحة 
على بن جعفر (4) وموردها الاشتراك في الاكل , وصحيحة معاوية بن عمار 


وموردها الاجتماع على الا كل أو الصيد ٠‏ ومو ثقته وهي كذ لك 0( ٠.‏ وجماة 





)1غ( الفروع جُ 4ص 9955. والفقيه ج كص 5958 ء, والتيذيب جه 
ص ١ه"‏ ء والوسائل الباب 18 من كفارات الصيد 

0( الفروع جَ :ص ؟99؟ عن زرارة» والفقيه ج +" ص 9؟ عنزرارة 
وبكير , والوسائل الياب ١8‏ من كفارات الصيد. 

(9) التبذيب ج هص 8ه” , والوسائلالياب ٠١‏ من كفارات الصيد . 

(4) ص 781١‏ (ه) ص 7517 و7548 





ملا؟ - ( اذا اشترك محرم ومحل في #تل صيد ) ج ٠6‏ 
من هذه الاخبار قد تضمنت الفدية وجملة قد تشمنتث القيمة . ويحتمل 
حمل النداء عل القيمة » و,<تمل العكس . ويرجحه تضمن صحيحة 
عبدالرحمان الجزاء » وتضمن رواية ابي بصيد ‏ يطريقي الفقيه والتبذيب » 
وكذا رواية الطاطري المتقدمة ‏ الشاة . ويحتمل حمل روايات القيمة 
على الرخصة وان كان الواجب الجراء بالشاة . 

هذا . وقد روى الشيخ عن أسماعيل بن أبي زياد عن ابي عبد الله عن 
ابيه ( عليبما السلام ) )١(‏ قال ؛ « كان على ( عليه السلام ) يقول 
في محرم وحل قتلا صيداً, فقال ! على المحرم الغداء كملاً » وعلى المحل 
نصف النداء » . 

قال الشيخ ؛ وهذا انما يجب على المحل اذ! كان صيده في الحرم , 
فاما اذ! كان صيده في الحل فليس عليه شيء . اتتبى . وهو جيد . 

وظاهر الشبيد الثاني في المسالك بل صريحه ؛ انه لا فرق فى وجوب 
الغداء ‏ على كل من الجماعة المجتعين على قتل الصيد ‏ بين كونوم 
حرمين او عاين في الحرم أو متفرقين » إيلزم كلا منرم حكمه . 

واعترضه سبطه السيد السند في المدارك بعد ايراد جملة من 
روايات المسألة بار هذه الروايات [نما تدل على ضمان كل من 
المشتركين في قتل الصيد الغداء الكامل اذا كانوا محرمين . فما ذكره 
غير وأاضح . 

اقول ؟ لا ريب ان اكثر الروايات واصحها انما موردها المحرم » 
إلا ان رولية اسماعيل بن ابي زياد المذكورة هنأ وصحيحة الحلي 1 


ورواية عبدالغفار الجازي ٠‏ المتقدمات في سابق هذه المسألة ‏ قد تضمنت 





)١(‏ التبذيب ج هوعص8ه" , والوسائل الباب ١؟‏ من كفارات الصيد 





حكم المحل في الحرم » وارى عليه الثداء » فلا يرد ما اورده فى 
جده ( قدس سرهما ) . 

قال العلامة في المنتهى ؛ لو اشترك الحلال والحرام في قتل صيد 
حرهي ؛ وجب على المحل القيمة كملاً , وعلى المحرم الجزاء والقيمة 
معأ . وخالف فيه بعض الجمبور فاوجب جزاء واحد! عليرما مماً )١(‏ 
وقال الشيخ في التبذيب ؛ على المحرم الفداء كملاً , وعلى المحل 
نصف الفداء . لما رواه اسماعيل بن ابي زياد... ثم نقل الرواية 





المتقدمة . 

الخامسة ‏ لو ضرب بطير على الارض فقتله ,» فقد صرح الشيخ 
ومن تبعه من الاصحاب بان عليه دما وقيمتين ؛ احداهما لاستصغاره 
والثانية للحرم . وفي المنهى زيادة على ذلك ؛ وكان عليه التعزير . وقيده 
في الدروس يأرض الحرم . والظاهر ان هذا مراد الجماعة » للرواية 
التي هي مستند هذا الحكم : 

وهي : ما رواء الشيخ عن معاوية بن عمار (؟) قال ؛ «سمعت 
ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في محرم اصطاد طيراً في الحرم » 
قضرب به الارض فمتله » قال ! عليه ثلاث قيمات ؛ قيمة لاحرامه, 
وقيمة للحرم » وقيمة لاستصغاره لياه ». 

قال فى المدارك ؛ وهي ضعيفة السند بجرالة حال زكريا وبحمد بن 
ابي بكر » فيشكل التعويل عليبا في اثبات حكم مخالف للاصل . 

اقول ؛ قد عرفت في غير موضع من ما تقدم ازرى هذا الايراد 


)١(‏ المغنى ج “اص 415 طبع مطبعة العاصمة 
0س( التبيذيب 0 هحص "٠٠‏ , والوسائل الباب 1 من كفارات الصيد 





1ت ( لو ضرب المحرم بطير على الارض فقتله ) ج16 


لا يقوم حجة على الشيخ وامثاله . نعم مقتضى الرواية ان الواجب 
ثلاث قيم , والشيشخ ذكر أن الواجب دم وقيمتان . وبمضمون الرواية 
افق المحقق في النافع » ونسب ما ذكره في الشرائع من الدم والةيمتين 
إلى الشيخ ٠‏ قيل : وكأن الحامل للشيخ عل ذلك ورود الاخبار الكثيرة 
بوجوب الدم في الطيي » فنتكون القيمة الواحدة كناية عنه . ولا 
بأس به . 

وفي الدروس ؛ أن ضمير « ايأه » في خير معاوية يمكن عوده الى 
الحرم والى الطي » قال ؛ وتظبر الفائدة في ما لو ضربه في الحل , إلا 
إن يراد الاستصغار بالصيد المختص بالحرم . 

قأل في المدارك بعد نقل ذلك عنه ؟ ولا ريب في تعين ارادة 
ما ذكره » لان الضمير على الثاني لا يعود الى الطير مطلقاً وإنما يعود 
الى الطير المحدث عنه وهو الحرمي ٠‏ فاختصاص الحكم به ثابت على 
التقديرين . انتبى . وهو كذلك . 

واستدل في المنتبى ايضا بما رواه الشيخ والكليني في القوى عن 
حمران بن اعين عن ابي جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « قلت له 1 
حرم قتل طير! في ما بين الصفا والمروة عمدا! ؟ تقال : عليه الفداء 
والجراء ويعزر . قال : قلت ١‏ فانه قتله في الكعبة عمدا ؟ قال ؛ عليه 
الغداء والجراء » ويضرب دون الحد ١‏ ويقام للناس كي ينكل غيره » 
وهي تصاح للتأييد في الجملة لا الدلالة . لعدم انطباقها على المدعى . 


)1( التبذيبج ه ص وى والغروع 3 1 ص كذاكى, والوسائلالياب 
5 من كفارات الصيد 





ج16 ( جراء شرب المحرم لبن ظبية في الحرم  )‏ --١81؟‏ سس 

وظاهر الرواية حصول القتل بالشرب على الارض ء كما ذكرنا 
في صدر المسألة . وعبائر الاصحاب في هذا المقام لا تخاو من القصور 
حيث أنهم صر-وا بانه لو ضرب بطير على الارض قدم وقيمتان ٠‏ 
وهو اعم من أن يكون قتله أم لاء استند قتله الى الشرب بالارض 
ام الى سبب آخر . والححكم في الرواية مبني على القتل المستند الى 
الشرب على الارض , فلو ضرب به الارض هم قتله بسبب آخرء 
فالظاهر خزروجه عن مورد النص . 

السادسة ‏ من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن , 
ذكره الشيخ وجمع من الاصحاب . 

واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في التبذيب عن يزيد بن عبدالملك 
عن أبي بدالله ( عليه السلام )١()‏ : « في رجل مر وهو بحرم في 
الحرم , فاخذ عنز ظبية فاحتابها وشرب لبنها ؟ قال : عليه دم وجزاء 
ف الحرم ثمن اللبن . 

ومورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لينها » وعباراتهم في المقأم 
كما نقلئاه ‏ خالية هن ذكر الحلب مرتية على يحرد الشرب » وهو 
خروج عن موضع النص . 

ورد الرواية في المدارك بضعف اللدقد » لجبالة الراوي » وبأن من 
جملة رجالبا صالح بن عقبة » وقيل ؛ انه كان كذاباً غالياً لا يلتغت 
اليه . ثم قال : والمتجه اطراح هذه الرواية لضعفها » والاقتصار 
على وجوب القيمة في الجميع » لانه على هذا التقديريكون من ما لا نص فيه 





)١(‏ التبذيب ج وص 5/١‏ و55 , والفروع ج 4؛ ص 50 , والوسائل 
الباب 44 و؛ه من كفارات الصيد 
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وفيه ( اولآً ) ؛ ما عرفت آنفاً . ولثانياً ) : ان ضعفبا بثاء على هذا 
الاصطلاح المحدث مجبور يعمل الاصحاب بها ؛ فانه لا راد لبا في ما 
اعلم . وهذء قاعدة كية عندهم » وقد وافقبم عليها فى غيد موضع . 
وزثالثا) ؛ ان ما اختاره ‏ من الاقتصار على وجوب القيمة بناء على 
طرح الرواية ‏ هبني على كون الاجزاء مضمونة كالجميع » وهو قد 
ناقش فيه سابقا . و ( رابع ) : أن صالح بن عقبة مشترك بين صالح بن 
عقبة بن خالد الاسدي , الذى ذكروا ان له كتاياً يرويه عن محمد 
لبن اسماعيل عن محمد بن ايوب عنه ( عليه السلام ) وبين صااح بن 
عقبة بن قيس بن سمعان ؛ وهذ! هو الذي طمئوا عليه يما ذكره »2 
وهو فى الرواية غير متعين للحمل عليه » بل ربما يبعد ارادته : لانهم 
ذكروا انه روى عن أبي عبدالل ( عليه السلام ) وروليته هنا عنه ( عايه 
السلام ) بالواسطة , فهو الى الحمل على الآخر اقرب . 

وفي انسحاب الحكم الى غير الظبية من بقرة الو<حش ونحوها 
وجبان » اظبرها العدم : 

المقام الثاني فى اليد , وفيه ايضأ مسائل : الاولى ‏ لو أحرم ومعه 
صيد , زال ملكه عنه . ووجب ارساله . وهو مقطوع به فى كلام 
الاصحاب » واسنده في المنتبى الى علمائنا » مؤذناً بدعوى الاجماع 
عليه . ونقل عن ابن الجنيد انه قال ؛ ولا استحب إن بحرم وفي 
يده صيك . 

واستدل على المشهور يما رواه الشيخ عن ابي سعيد المكاري عن 

ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؟ « لا يحرم احد ومعه شيء 
)١(‏ التبذيب ج هص 555 ء والوسائل الباب 4؟ من كفارات الصيد 
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من الصيد <ق يشرجه من ملكه » ذفان ادخله الحرم وجب عليه 
ان بخليه » . 

وعن بكير بن اعين في الحسن )١(‏ قال ؛ « سألت ايا جعفر ( عليه 
السلام ) عن رجل اصاب ظبياً فادخله الحرم » فمات الظي فى الحرم . 
فقال ؛ ان كان حين ادخله خلى سبيله فلا شيء عليه » وان كارن 
امسكه حى مأت تعليه القداء » . 

وانت شخبير بأنه لا دلالة في شيء من هذين الخبرين على المدعى 
بوجه 2 أما الاول فأن غاية ما عدل عليه (له يجب اخراجه عن 
ملكه . والمدعى خروجه عن ملكه بمجرد الاحرام » واحدهما غير 
الآخر . وأما الثاني فناية ما يدل عليه وجوب النداء بامساكه بعد 
ادخياله الحرم حى مات . 

وقد تقدم تحقرق الكلام في هذه المسألة بجميع شقرتها مستوفى في 
آخر البحث الاول . 

ثم انيم قد صرحوا هنا بانه لولم يرسله ومات ضمنه » وظاهرهم 
انه لو مات بعد الاحرام ضمنه » والمستفاد من الاخبار ان الضمان 
إنما هو بعد ادخاله الحرم وامساكه لا بعد الاحرام » لحسنة ببكير 
المذكورة هنا وغيرها من ما تقدم في البيحث الاول . 
قالوا ؛ وينيغي تقييد وجوب الارسال يما اذ! تمكن من ارساله, 
لولم يتمكن وتلف قبل امكانه . فالظاهر انه لا ضمان . 


للم 


5 
قالوا 0 ولولم إرسلة حىق احل فلا شي علية سوى الاثم . وفي 
كلمن كثئارات الصيد 





-84؟ ‏ (اجتماع المجرم والمحل او المحرمين على الصيد) ج١5١‏ 
وجوب الارسال بعد الاحلال قولان . 

ولو ادخله الحرم ثم اخرجه ٠‏ قبل ؛ وجب أعادته اليه . لانه قد 
صار من صيد الحرم : 

ونوقش في تعميم هذا الحكم بالندبة الى ما عدا الطير ,» لاختصاص 
الروايات المتضمئة لوجوب الاعادة بالطير . 

المسألة الثائية ‏ لو اجتمع محرم ومحل او محرمان على صيد » فامسك 
احدهما وذيح الآخر , فبينا صور ؛ احدها ‏ ان يكورى. الذايم 
والممسك محرمين في الحل , ولا ريب في وجوب الفداء عل الذابح 
كما تقدمت الروايات به صريحة . واما الممسك فلما سيأتي هن 
وجوب الفداء بالدلالة ٠‏ فبالامساك الذي هو اعانة بطريق اولى . 
وثانييا ‏ ان يكون الذابح محرماً في الحل والممسك محلاً ٠‏ والضمان على 
المحرم خاصة ٠‏ والمحل في الحل لا يلزمه شيء ؛ لانه لم يبتك حرمة 
الاحرام ولا حرمة الحرم . وثالثبا ‏ العكس », والشمان عل الممسك 
بالتقريب المتقدم . ورابعها ‏ الصورة الاولى يعينها في الحرم » وفيه 
تضاءف الفداء الذي هو عبارة عن المثل المنصوص في الآية )١(‏ والاخبار 
والقيمة على كل مثيما . وخامسبها ‏ الصورة الثازية وكون ذلك فى 
الحرم ٠‏ وفيه تضاعف الفدية عئى الذابح خاصة: والمحل ليسعليه إلا القرءة . 
وسادسها ‏ الصورة الثالثة وكون ذلك في الحرم ؛ والحكم فيبا ظاهر 
من سابقتها كما لا يخفى. . 

المسألة الثالثة ‏ اذا ذيح المحرم صيدا كان ميتة ٠‏ ويحرم على 
المحل » وقيل :لا يحرم عليه . وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة 





(١‏ سورة المائد: , الآأءة و53 





ج 01١6‏ (جزاء من اغلق على حمام الحرم وفراخه وبيضه) - 588 

الخامسة من البحث الاول فليراجم . 
المقام الثالث ني التسبيب ٠‏ وفيه مسائل ؛ الاولى ‏ من اغلق على 

حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ء ضمن بالاغلاق ٠‏ فان زال السبب 
وارسلبا سليمة سقط الضمان , ولو هلكت ضمن الحمامة بشأة , والفرخ 
بحمل ٠‏ والبيضة بدرهم ٠‏ ان كآن محرماً . وان كان محلاً , ففي الحمامة 
درهم » وفي الفرخ صف درهم ٠‏ وفي البيضة ربع درهم ٠‏ وقيل : 
يستقر الضمان بنفس الاغلاق . 

والاول مذهب جمع من الاصحاب !؛ منبم 1 الفاضلان والشبيد 
في الدروس . 

والثاني قول الشيخ ( رحمه الله ) وعليه يدل ظاهر الخير الوارد 
في المسألة ٠‏ وهو ما روه الشيخ عن يونس بن يعقوب )١(‏ يسند لا يبعد 
ان يكون موقا » قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عزرجل 
اغلق بابه على حمام من حمام الحرم . وفراخ ٠‏ وبيض . فقال : ان 
كن اغلق عليرا قبل ان يحرم ؛ فان عليه لكل طيد درهما , ولكل فر 
نصف درهم ٠‏ ولكل بيضة ربع درهم ٠‏ وان كان اغلق عليبا بعد ما 
احرم , فان عليه لكل طائر شاة . ولكل فرخ حملاً ؛ وان لم يكن 
تحرك قدرهم ٠‏ وللبيضش نصف درهم » وظاهر الرواية ‏ كما ترى- 

ظاهر في القول الثاني . 

والاولون انما نزلوها على ما اذا هلكت بالاغلاق ؛ بتاء على انه 
قبل التلف عغخاطب بالاطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة . 

وفيه ؛ انه لا مانع من مخاطبته بالاطلاق مع ايجاب هذه الاشياء 

)١(‏ التبذيب ج ه ص .50 ؛ والوسائل الاب 1١‏ من كفارات الصيد 
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عليه لما فعله من حبسبا وتعريضبا للبلاك ‏ اذا اقتضاءه النص ودل 
عليه . ويؤيده إن حمام الحرم موجب للفداء والقيمة وان كارن 
بالاغلاق ٠‏ كما صرح به العلامة في المنتبى وغيده . 

واحتمال حمل الاغلاق في الرواية على ما كان في غير الحرم بعيد 
عن ظاهر الرواية » واقتضاء ثبوت القيمة على غيد المحرم ثبوت القية 
والغداء على المحرم » فكيف يوجب هنا الفدية خاصة في الحرم على المحرم ؟ 
إلا أن يقال يوجوب القداء خاصة على المحرم فى الحرم في هذا النوع 
من الاتلاف وان وجب التضاعف في غيره . والظاهر بعده . 

قيل ؛ ويمكن تنزيل الرواية على ما اذ! جبل حال الحمام وبيضه 
وفرخه بعد الاغلاق . ويمنع ٠ساواة‏ فداته لنداء الاثلاف , لانتفاء 
الدليل عليه . 

اقول ؛ وفي هذه المسألة روايات اخر لم يتعرض لبا الاصحاب ؛ 

منها ‏ ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابرأهيم بن عمر اليماني وسليمان 
ابن شالد )١(‏ قالا ؛ « قلنا لابي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ رجل اغلق 
بابه على طائر ؟ فقال ؛ أن كان اغلق الباب بعد ما احرم فعليه شاة 
وان كن اغلق 'الياب قبل ان يحرم فعليه ثمنه » . 

والصدوق روى هذه الرواية عن سليمان بن خالد (؟) إلا أن فيبا 
« اغلق بايه على طير فمات » وهى منطيقة على القول الاول ظاهرة فيه 
واما على رواية الشرش فيه ير سريابا سببلى الرواية ال:قدءة في الاشكل 
والاحتمال . 


اسنس٠سستت-_ب‏ سحيب م سس 


)1( التبذيب و 6ص "686١‏ , والوسائلالياب 1 من كفارات الصيد 
(؟) الفقيه ج “كص ١١7‏ , والوسائل الباب ١5‏ من كغارات الصيد 
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وكيف كان فاله يظبر لك ما في كلامه في المدارك , حيث قال 
في آخر البحث : « إلا ان ذلك كله موقوف على صحة السئد » فان 
فيه ما يشير الى رد الرواية وما ذكر فيبا من البحث من حيث ضعف 
السندء وهذه الرواية ‏ كما ترى . صحيدة السند برواية الشيخين 
المذكورين ٠‏ وهى وأن لم #تضمن إلا الحمام فقط , إلا ان الحكم فق 
فراخها وبيضبا معلوم من حكمها . 

ومئها- ما رواه ثقة الاسلام والشيخ ( رحميها الله تعالى ) عن 
زياد ابى الحسن الواسطى عن ابى ابراهيم ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ 
« سألته عن قوم اقفلوا على طير من حمام الحرم الباب فمات . قال ؛ 
علييم بقيمة كل طير درهم » يعلف به حمام الحرم » . 

وما رواه الصدوق في الصحييم عن الحلي عن ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) (؟) ؛ « في رجل اغلق باب بيت على طير من حمام الحرم 
فمات . قال ؛ يتصدق بدرهم : أو يطعم به حمام الحرم » . 

والخبران محمولان على من فعل ذلك محلا . 

وربما يغبم من هذين الخبرين ‏ بانضماءهما الى رواية الصدوق عن 
سليمان بن خالد المتقدمة ‏ ما اشرنا اليه سابقاً من اختصاص هذا 
النوع من الاتلاف بهذا الحكم , ويحمل اطلاق رواية يونس بن يعقوب 
وصحيدة سليمان بن خالد برواية الشيخ على ذلك . والاحتياط لايخفى 

الثانية ‏ لو نفر حمام الحرم فشاة , فان ل يرجع فعليه لكل واحدة 





6 الفروع ج ُ ص 774 وو1؟ ( والتبذيب جُ هدص ٠ه"‏ , والوسائل 
الياب حل من كفارات الصيد 2 واأوأفي باب ) حكم صيدك الحرم ( 
(؟) الفقيه ج 9 ص 157 , والوسائل الباب ١5‏ من كثارات الصيد 
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شاة ؛ نقله العلامة في الختلف عن الشيخين وعلىي بن الحسين بن يابويه 
وابن البرج وسلار وابن ادريس وابن حمزة ٠‏ قال ؛ وقال ابن الجايد ؛ 
ومن نفر طيور الحرم كارى عليه لكل طائر ربع قيمته . ثم قال ؛ 
والظاهر ان مقصوده بذلك اذا رجعت , إذ مع عدم الرجوع يكون 
المتلف ء فيجب عليه عن كل واحدة شاة . ثم نقل عن الشيشخ (رحمه 
الله  )‏ حيث حكى كلام المفيد ؛ ان من نفر حمام الحرم فعليه دم 
شاة اذا رجعت » فان لم ترجع فعليه لكل طائر شاة ‏ انه قال ؛ هذا 
قد ذكره علي بن الحسين بن بابويه فى رسالته » ولم اجد به حديثاً مسئدآ 

اقول ؛ لا يخفى أن ما ذكره الشيخ على بن الحسين بن بابويه هنا 
إنما اخذه من كتاب النقه الرضوي ٠‏ وهو مستنده في هذا الحكم وغيره , 
من ما عرفت وستعرف أن شاء الله ( تعالى ) حيث قال ( عليه السلام ) 
في الكتاب المذكور )١(‏ ؟ « وان نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في 
لبا شاة ٠‏ وان لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاأة » والعلامة 
لو نقل صودة عبارته لرأيت هذه العبارة بعينبا » لكنه نقل القول 
عنه بجملاً . 

والظاهر ان الشين المفيد ومن تبعه إنما تبعوا الشيث المذ كور في 
ذلك » لما ذكره شيخنا الشبيد في الذ كرى من أن المتقدمين اذا اعوزتهم 
التصورص رجعوا الى فتاوى علي بن الحسين بن بأبويه ( رضى الله 
عنوم جميماً ). 

والعجب من صاحب المدارك حيث خص ذلك القول بعد نقل 

عبارة المحقق بالشيخ المفيد ٠‏ ثم نقل كلام الشيخ في التهذيب الدال 
(١)اص‏ 59 
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على انه لم يجد به حديثاً مسند] , والقول بذلك كما نقله في المختلف 
مشبور عن جماعة من الماتّدمين كما عرفت . 

ثم ان اطلاق التنفيد في الخير المذكور شامل لا لولم يخرج من 
الخرم » وقيده الشبيد في بعض :حقيقاته بما لو تجاوز الحرم . واطلاق 
الخبر شامل لا لو كان المنفر محرماً او محلا . 

واحتمل بعض الامحاب وجوب الفداء والقيمة اذا كان رما 
في الحرم . 

قال فِ المدارك ؛ وهو بعيد جد ء اما مع العود فواضح ٠‏ واما 
مع عدمه فلان مثل ذلك لا يعد اتلاناً . 

قيل ؛ ولو كان المنفر حمامة واحدة ففي وجوب الشاة مع العود 
وعدمه وجبان ٠‏ يبتئيان على ان الحمام اسم جنس أو جمع ٠‏ فعلى الاول 
وتعاق الحكم بالواحدة » دون الثاني . واستقرب العلامة في الةواعد 
وجماعة عدم وجوب الشاة في تنفير الواحدة مع العود . حذرا من 
لزوم تساوي حالتي العود وعدمه , همع ان مقتضى اصل الحكم 
الفرق ييئبما . 

قالوا ؛ ولو كان المنفر جماعة ففي تعدد الفداء علييم او اشترا كيم 
فيه ب خصوصاً مع كون فعل كل واحد لا يوجب النغور ‏ وجبان ٠‏ 
وكذا الوجبان في الحاق غير الحمام به . 

قال في المدارك بعد ذكر جملة من هذه الفروع : والكلام في فروع 
هذه المسألة قليل الغائدة » لعدم ثروت مستند الحكم من اصله : كمأ 
اعترف به الشيخ وغيره . والمطايق لأتواعد عدم وجوب شيء مع العود , 
ولزوم فدية التلف على الوجه المقرر في حكم الاحرام والحرم مع عدمه 





غ58 - اذا رمى تحرمآن صيداً قاصايه إحدهما واخمئأ الآخر ( 09 1١6‏ 


ان نرلنا التنغير مع عدم العرد متزلة الاتلاف , وللا اتجه السقوط 
مطلقاً ٠‏ انتهى . 

اقول ! فيه : انالمستند معلوم من ما ذكرنا , وان خفى عليه وعلى 
امثاله من الاصحاب , كما اشرنا اليه في يد باب من الابواب ٠,‏ إلا 
ان ما ذكروه من الفروع . كما هي عادتهم في جميع المسائل المنصوصة - 
لا يخلو اكثره من الاشكال . 

الثالثة ‏ اذا رمى اثنان فاصاب إحدهما واخطأ الأخز , وجب 
الفداء على كل واحد منهما على المشبور ؛ اما المصيب فلاصابته , 
وأا المغطىء فاجرانه: . 

والاصل في ذلك صحيحة ضريس بن اعين )١(‏ قال ؛ « سألت 
ابا جمغفر ( عليه السلام ) عر رجلين عحرمين » رميا صيدا قاصابه 
احدهما . قال ؛ على كل واحد مئبما الفداء ». 

ورولية ادريس ين عبدالل (؟) قال ؛ « سألت ايا عبدالله ( عليه 
السلام ) عن بحرمين يرميان صيد! فاصابه احدهما . الجزاء بينبما 
او على كل واحد متبما ؟ قال ؛ علييما جميعاً » يفدي كل واحد 
منيما على حدته » ٠‏ 

وقال ابن ادريس ! لا يجب على المخطىء شيء , إلا ان يدل , 
فيجب للدلالة لا للرمي . والروايتان المذكورتان حجة عليه . 

قيل ؛ ولو تعدد الرماة ففي تعدى الحكم الى الجميع اوجه ؛, اوجببا 
الزوم قداء واحد لجميع من اخطأ . 

)١(‏ التبذيبج ه ص08؟ ء والوسائل الباب ٠١‏ من كفارات الصيد 

() التهذيب ج ه ص ١ه‏ ء والوسائل الياب ٠١‏ من كفارات إلصيد 





ج ١‏ ( اذا اوقد محرمون نارأ فوقع فيبا صيد ) -١4؟‏ س 


والاظبر عدم تمدي هذا الحكم الى المحلين اذا رميا الصيد في الحرم 
بالنسبة الى القيمة » قصرالما خالف الاصل على موضع النس والوفاق 

الرابعة - اذا اوتد جماعة محرمون ثاراء فوقع فيبا صيد ٠‏ لزم 
كل واحد منبم فداء ٠‏ اذ! قصدوا بذلك الاصطياد , وإلا فداء واحد 

والاصل في ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الصحينم عن ابي ولاد )١(‏ 
قال : « خرجنا ستة نفر من [محابنا الى مكة ,. فأوقدنا نارا عظيمة 
في بعض المنازل ٠‏ اردنا ان نطرح عليبا لحماً نكبيه . وكنا محرمين, 
فمر يبا طائر صاف مثل حمامة او شيبها : فاحترقت جناحاه فسقط فيالنار 
قمات ٠‏ فاغتممنا لذلك , فدخلت على ابي عبدالله ( عليه السلام ) بمكة 
فاخيرته وسألته » فقال ! عليكم فداء و[حد ٠دم‏ شأة » ت:شتركون فيه 
جميعاً ؛ لان ذلك كان منكم على غير تعمد ء ولو كان ذلك منكم تعمدا 
ليقع فيها الصيد فوقع , الزمتكل رجل منكم دم شاة . قال ابو ولاد: 
وكان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم ». 

ومورد الرواية الطير » وان ذلك كان منهم بعد الاحرام وقبل 
دخول الحرم . والمحقق في المعتير عير بالصيد ء وظاهره انه اعم من 
الطائر وغيره . ولا بأس به ء لقوله ( عليه السلام ) ؛ « ليقع فيها 
الصيد » وألحق جمع من الاصحاب بذلك المحل فى الحرم بالنسبة الى 
لزوم القيمة » وصردوا! باجتماع الامرين على المحرم في الحرم . قال 
في المدارك ؟ وهو جيد مع القصد بذلك الى الاصطياد : اما بدونه فمشكل, 
لاتتفاء النص . وهو جيد . 


وقيل ؛ ولو اختلفوا فى القصد وعدمه ؛ بأن قد بعض درن بءعض, 


6 الغروع جُ ص ؟557؟, والتيذيسب جَ وص 3075 , والوسائلالياب 
9 من كفارات |أصيد 





بمو (المحرم اذادل” على صيد فقتل فمليه الفداء) ١‏ ج١٠‏ 





اختص كل بحكمه »: فيجب على كل من القاصدين فداء » وعلى جماة 
الغير التاصدين فداء واحن . قبل : ولو كان غير القاصد واحدا فاشكال 
بنشأ من مساواته للقاصد » مع انه خف مئه حكماً . واحتمل الشهيد 
فى الدروس مع اختلافهم في القصد ان يجب على من الم سعد ما كن 
بلرمه مع عدم قصد الجميع . فلو كنا اثنين عختلفين » فعلى القاصد 
شاة , وعلى الآخر نصفبا » لو كان الواقع كالحمامة . قال في المدارك: 
وهو حاسسل ٠.‏ 

وجميع هذه التفريعات لا تخلو من الاشكال ٠‏ 

الخامسة ‏ لا خلاف بين الاصحاب في أن من دل على صرد فقتل , 
فأنه يضمئه . 

وعلى ذلك تدل جملة من الاخبار ؛ منبا ‏ ما رواء ثقة الاسلام في 
الصديح عن الحلى عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ «دلاتستدان 
شيثاً من الصيد وانت حرام , ولا وانت حلال في الحرم / ولا تدلن 
عليه محلاً ولا عرما فيصطاده , ولا تشر اليه فيستحل هن اجلك , 
فأن فيه قداء لمن تعمده » . 

وروى في الكاني والتبذيب في الصحيح عن متصور ين حازم عن 
أبي عبدالله ( عايه السلام ) (؟) قال ؛ د المحرم لا يدل على الصيد, 
فان دل عليه فقتل فعليه الغداء » ورواه الشيخ في موذع من التبذيب(؟) 
بغير لفظ ؛ « قتل » . 

)١(‏ و(؟) الوسائل الباب ١‏ من تروك الاحرام ‏ والباب ١‏ من كفارات 

الصيد 


م( جُ وص ,١6‏ وأورده اإيضاً ص /1 





ج 1١‏ ( حكم دلالة المحل في الحرم او الحل على الصيد) س-؟4؟ ل 

وظاهر الخيرين المذ كرديث أن الشمان [نما يترتب على الدلالة اذا 
حصل الاتلاف » وهو الذي صرح به جمهور الاصحاب . وعرنى. أبن 
البواج اطلاق الحكم , قال في المختلف ؛ وقال ابن البداج ؛ من دل على 
صيد عليه القداء ٠‏ 1 يقد بالتتل . فان قصد الاطلاق فو بملوع . 
لنا ؟ انه مع عدم القتل لم يحصل على الصيد جناية مباشرة ولا مسببة فلا 





ضمان ٠‏ احتج يما رواآه متصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام )... 
ثم ساق الرواية برذء الكيفية ؛ « ان دل فعليه الفداء » والجواب ؛ 
الرواية محمولة على ما قيدناه . أنتى . 

اقول ؛ لا حاجة الى التقييد ؛ فان الرواية ‏ كما فيالكاني والتبذيب 
كما عرفت - مشتملة على القتل ٠‏ وسقوطه هن هذه الرواية المذكورة 
إنما حصل من قلمالشيخ ( رحمه الله ) كما لا يخفى على من احاط خير! 
يما وقع له في التبذيب من السو في المتون والاسائيد يما يضيق عن بشره 
نطاق البيان ٠.‏ 

وقد قطع الاصحاب ايضاً بضمان المحل في الحرم بالدلالة » وبه 
صرحت صحيدة الحلي المذكورة ٠‏ 

اما المحل في الحل فالظاهر انه لا يلزمه شىء ٠‏ سواء كان المداول 
حرم او حلاً في الجرم , وان اثم بذلك . ونقل عن العلامة في المنتغى 
انه احتمل الضمان على هذا التقدير ايضأ . 

قال فى المدارك : واعلم ان صور المسألة ترتقي الى اثنتين وثلاثين 
صورة » لان الدال ولأدلول اما ان يكونا لين او محرمين او بالتفريق 
وعلى كل تقدير فاما ان يكرنا في الحل او في الحرم او بالتفريق » فبذه 
ست عشرة صورة ٠‏ وعلى كل تقدير فاما ان يكون الصيد فى الحل او في 
الحرم » واحكامها تعلم من ما ذكرتاه ٠‏ انتهي . 





94 0 اذا اراد تخايص العيد دن ديمع أو شبكة فبلك ( ج 16 





السادسة ‏ قالوا ؛ لو وقع الصيد في الشبكة فاراد تخارصه نهلك 
او عاب ضمنه . ول اقف لبم في هذا الحكم على هستند . ولعل مستنده 
هو الاجماع ٠‏ كما يغهم من المنتهى على ما نقله عنه المحقق الاردبيل 
في شرح الازشاد 2. حيث قال ؛ وأما دليل ضمان المخلصس وكفارته 
لعله الاجماع المفيوم من المنتبى 2 حيث ما نقل الخلاف إلا ععرن 
العامة )١(‏ قال المصنف في المنتبى ؛ لو خلص صيدا! من سبع اوشبكة 
او اخذه ليخاص من رجله خيطاً ونحوه , فتلف بذلك : كان عليه 
الضمان ... الى قوله ؛ لنا : عموم الادلة الواردة يوجوب الجزاء . 
ثم قال المحقق المذكور : الاجماع غير ظاهر » والعموم لا تظبر دلالاه 
والاصل دليل قوي ٠‏ والظاهر ان فعله احسان ومشروع », ولا سبيل 
على المحسنين (") انتهى . وهو جيد . وبنحو ذلك صرح في المسالك . 

وعلى منوالهما نسج السيد السند في المدارك فقال بعد نقل عبارة 
المصنف الدالة على الضمان ؛ هذا الحكم مشكل على اطلاقه » ويتبغي 
القطع بعدم (لدمان مع اتفاء التعدي والتفريط » لان تخليصه على 
هذا الوجه مباح , بل (حسأن محض , وما على المحسئين من سبيل (؟) 
ومثله ما لو خلص الصيد من فم هرة اوسبع او .هن شق جدار , أو 
اخذه ليداويه ويتعبده » قمات في يده . انتبى . 

وظاهر الءلامة في التذكرة التوقف في ذلك . واستشكله في 


التراعد ايضأ . 





6 لعو له تعالى ٍِ سورة التوية 0 اله ١و‏ ما على المحستين من سيول 
(١‏ سورة التوبة 3 الآبة 1١‏ 








جُ ك١‏ ) اغراء الكاب يقتل(أصيد 5 موت!لطفل بأمساك الصيد ( ست 886 عب 





وقبل في وجه الاشكال ؛ ان منشأه » من تعاض العموم الدال على 
أن من اثيت يده على صيد طمنه , ومن قوله ( عزوجل ) 5ها على 
المحسئين من سبيل )١(‏ والتخليص أحسان عض . 

قال المحقق الشيخ على في الشرح ؛ الضمان احوط , وان كان العدم 
قوياً » لعموم قوله ( تعالى ) ؟ ما على المحسئين من سبيل (9) . ولا يعارض 
بعموم الضمان بائيات اليد عل. الصيد ؛ لان الترجيح للاول.بالاصل» 
وباذن الشارع بهذا الفعل . انتهى . 

وبالجملة فالظاهر العدم حق يقوم الدليل الصحيم الصريم . 

السابعة ‏ قالوا ! اذا لغرى كليه بصيد فقتله ضمن , لانه سيب 
قِ اتلانه . ولطق العلامة ( قدس سره ) بالاغراء بالصيد حل المحرم 
رباط الكلب عند معاينة الصيد ء, لاله يصيد بطبعه عد اللمعاينة , 
فيكون سببا في اتلافه . واستحسنه في المدارك . ولو اغراء عايثاً من غير 
معاينة صيد ,2 واتفق خروج الصيد ٠‏ ففي الضمان وعدمه تردد , ينشأ 
من عدم قصد الصيد . ومن حصول التاف بسبيه 2 وعدم تَأثير الجبالة 
في ذلك , لان الصيد يضمن مع الجبل . 

الثامئة ‏ قالوا ! لو امسك المحرم صيدا له طفل فمات الطفل ضمن 
لانه سبب في الاتلاف ,2 وهو اقوى من الدلالة المق:ضية للضشمان 
بالنص الصحيم المتقدم . واما الصيد الممسك » فان تلف بالامساك ايضاً 
ضءئه ؛ وإلا فلا . وكذا يضمن الطفل المحل لو كان الامساك في الحل 
والطفل في الحرم .اما الام لو ماتت ذلا لانه ليس رما ولا جنايته في 

الحرم . ولو انعكس الفرض بان امسك الام محلا في الحرم والطفل في الحل » 


(1) و(؟) سورة التربة » الآية 1١‏ 





185 س (حكم مأ تجنيه دابة السائق والراكب حالوقوفه وسيره) ج ٠١‏ 
ففي ضمان الطفل اشكال , ينشأ من كونه في الحل فلا يكون مضمونا 
ومن كون الاثلاف بسبب صدر في الحرم » كما ورد في الرمي في الحرم 
الصيد في الحل . ءن « ان الآفة جاءت من قب لالحرم )١(»‏ . وقوى شيخنا 
الشبيد الثاني ' الثاني 5 

التاسعة ‏ قالوا! ؛ اذا رهى المحرم صيدا فاضطرب » فقتل فرخاً او 
صيدا آخر » أن عليه فداء الجميع : اما ضمان الصيد المرميةواضح , واما 
ضمان الآخرين فلمكان السببية كالدلالة . ولا فرق في ذلك بين المحرم 
في الحل والمحل في الحرم ومرحى جمع الوصفين , فيلحق كل واحد 
ما يلزمه شرعاً . 

العاشرة ‏ قالوا ؛ السائق يضمن ما تجئيه دابته » وكذا الراكب 
اذا وقف بها » واذا سار ضمن ما تجئيه بيديها . واطلاق ضمانالسائق 
والراكب في حال الوقوف ما تجنيه الدابة يشمل ما تجنيه بيديبا او 
رجليبا او رأسها ٠‏ ومقتضى تخصيص ضمان الراكب اذا كان سائرا بما 
تجنيه بيديها يقتضي عدم شان ها تجلية براسها أو رجليبا ٠‏ وأللق 
العلامة هنا الرأس باليدين ٠‏ واقتصر على سقوط ضمان جناية الرجلين 
خاصة . واستدل عليه بما روى عن الني ( صلى الله عليه وآله )5 
« الرجل جبار »يعني ؛ هدر . قال في المدارك : ولم اقف في هذا 
التفصيل على رواية من طرق الاصحاب , إلا ان حكمها في مطلق 
الجناية كذلك . انتهى . 

اقول ؛ والذي وقفت عليه من الاخيار من ما يتعلق ببذه المسألة 





7145 ص لا.؟ (؟) سنن البيبقي ج قم ص‎ )1١( 





ج ١6‏ ( صيد الحرم ‏ يحرم على المحل صيد الحرم  )‏ س-78407 ل 
ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي الصباح الكناني )١(‏ قال ؛ « قال 
ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ ما وطأته أو وطأه بعيرك او دابتك وانت 
حرم فعليك تداوٌء » . 

وهي - كما ترى - مطلقة في ضمان ما تطأه الدابة » من غيد فرق 
بين اليدين والرجلين . ولا حال الوقوف والسير . 

وذكر العلامة في المنتبى : أن الدابة أو انقلبت ذاتلفت صيداً لم 
يضمئه . لانتفاء اليد والحال هذه . ولقول الني ( صلالله عليه وآله ) (؟)! 
و التسداء تجاد 1 

واحتمل في المدارك قوياً عدم الضمان اذا اتلفت شيئاً وهي سائبة 
للرعي أو الاستراءة ٠‏ للاصل . وانتفاء اليد . وعدم العموم في الخبرين 
ال متقدمين . وتردد فيه في الذخيرة ٠‏ نظراً الى عموم الروايتين السابقتين 
بحسب ظاهر اللفظ . وتبادر الدابة التي ركب عليبا . أثول ؛ 
لا يخفى ضعف الوجه الاول من وجبي التردد . 

و«ورد الرواية ضمارى المحرم ٠‏ اما المحل في الحرم فلم اقف على 
ما يدل على حكمه ٠‏ إلا أن الاصحاب قاطعون بان ما يضمته المحرم 
يضمئه المحل في المر م ٠‏ ويتضاءف الجراء عند الاجتماع 1 

البحث الى أبع في صيل الخرم 


ويه مسائل : الاولى قك صرح الاصحاب ) رضوان الله تعالى - 





)0( التبذب ج هص 566 ؛ والوسائل البأب 9" ولاه من كفارات 
(أفيد . 


0( (لأوسائل الياب ”© من موجيات الضمان من كتاب أأدياى 





--748 د (يجوزللمحلقتل القملواليرغورث والبقوالثمل فالحرم)ج 16 





علييم ) يانه يحرم من الصيد على المحل في الخر م ما يحرم على المحرم 
في الحل » والظاهر انه مجمع عليبم بينبم » كما حكاه في المنتبى . 

ويدل عليه جملة منالروايات. » ومئبا - ما رواه الكلبني فِ الصديمح 
عن الحلي عنابى عبد الله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ١‏ « لا تستحلنشيئاً 
من الصيد وانت حرام ولا وانت حلال فى الحرم 5 

وقد تقدم في المسألة السادسة من البحث الاول جملة من الاخبار 
الدالة على ذلك . 

ويجوز للمحل فيالحرم قتل القمل والبراغيث والبق والثمل » اجماعاً 
على ها نقله في المدارك . 

ويدل عليه ما رواء الشيخ وآاين يابويه في المحيح عن معاوية بن 
عمار عن ابي عبدالل ( عليه السلام ) (؟) انه قال ؛ « لا بأس يقل 
النمل والبق في الحرم . وقال ؛ لا يأس بقتل القملة في الحرم وغيده» 

وني التبذيب (؟) بهذا الاسناد عن ابي عيد الله ( عليه السلام ) قال؛ 
الا ابأس بقتل القمل والرق في الحرم » . 


وما روآأه في النقيه (؛) عن حئان بن سدير عن أبى جعثر ( عليه 





)1( الوسائل الياب ١‏ من تروك الاحرام 0 واليباب 1 ول/ا١‏ .4 
كفارات الفيد 
865 من تروك الاحرام 

١ 8 (‏ ص ,هه الطبع القسديم دج ص أكون الطببع الحديث : 
والوسائل الياب 85 من تروك الاحرام 2 والوافي يأب ) حلام صيد الحرم ) 

(4١‏ ج ؟ ص 5*١‏ و3615 , والوسائل الباب 8١‏ من تروك الاحرام 








ج ١6‏ ( من قتل صيداً في الحرم كن عليه فداؤه) ل 4و 





السلام ) قال ؛ « امسر رسول الله ( صل الله عليه وآله وسام ) بقتل 
الفأرة في الحرم ٠‏ والافعى ٠‏ والعقرب , والغراب الابقع ٠‏ يرميه فان 
اصبته فابعده الله . وكان يسمى الفأرة ؛ الفويسقة . وقال ! انها توهى 
السقاء وتضرم البيت على اهله » . ١‏ 

وما رواء الكليني عن زرارة عن ابي عبدالل ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال ؛ « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم » . 

وحينئذ فمن قتل صيداً في الحرم كان عليه فدائه ملا كن القاتل 
او محرماً . إلا ار البحث هنا بالتسبة الى المحل ؛ والمراد بالغداء 
بالنسبة اليه هو القيمة . وقد تدم في جملة من الاخبار ان 
الجناية منحيث الاحرام خاصة «وجبة للجزاء والفدية » كل بحسبه , 
كما تقدم في نوعي ما لكفارته بدل على الخصوص , وما لابدل له على 
الخصوص ٠.‏ من البحث الثاني » والجناية من حيث الحرم موجبة للقيمة 
ومق اجتمع السبيان اجتميع الامران المترتيان على كل متبما . 

ومن الاخبار الواردة في المقام حسنة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله 
( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « ان اصبت الصيد وانت حرام في الحرم 
فالفداء مضاعف عليك ٠‏ وان اصبته وانت حلال فيالحرم فقيمة واحد 
وان اصيته وانت حرام في الحل فانما عليك فداء واحد » . 

و<دسئة الحالي عن أبي عيد الله (عايه السلام ) (؟) انه قال ؛ «فان 


قتلرا - عى : الحمامة - 5 الحرم وليس درم فعليه المابا ©" ٠.‏ 


1( الفروع جُ :ا ص 754 , والوسائلالياب ؤلاوكم من تروك الاحرام 
0س( و(؟) الفروع 4 5 ص 736 0 والوسائلالياب 3 من كقارات'لصود 





ل ب الله ) حكم رهي الصيد في الخل وهو ذم الدرم ( ج 1١.‏ 





وصحيحة زرارة من ابي جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « اذا 
اصاب المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظى ٠‏ فعليه دم يبريقه , 
ووتصدق بمثل ثمنه , فأن لصاب منه وهو حلال : فعليه أن يتصدق 
بمثل ثمئه » . 

والاخبار بذلك كثيرة جداً ؛ وقد تقدمت في تضاعيف الابحاث 
التقدمة . 

وحكى العلامة في المختاف عن الشيخ قولاً بان من ذبم الصيد في 
الحرم وهو محل كأن عليه دم . وهو شاذ مردود بالاخبار . 

ولو اشترك في قتل الصيد في الحرم جماعة من المحلين » قيل ؛ على 
كل واحد منرم قيمة الصيد . وتردد فيه المحقق . 

وذكر في المسالك ؛ ان منشأ التردد . من ان المقتول واحد فيجب 
له فداء واحد على الجميع ٠‏ واصالة البراءة من الزائد ٠‏ خرج منهبا 
قتل الجماعة المحرمين للصيد » فتبقى معمولاً بها في ما عداها 2 ومن 
اشتراك الأمحاين والمحرمين في العأة ٠‏ وهي الاقدام عل قتل الصيد , 
خصوصا اذا كان فعل كل واحد مانا . وهذا هو الاقوى .. انتبى . 

واعترضه سبطه السيد الدهد في المدارك بانه لا يخفى ضيف الوجه 
الثاني من وجبي التردد ٠‏ فانه لا يخرج عن القياس . وهو جيد . ثم 
نقل عن الشيخ (رحمه الله تمإلى ) انه قوى لزوم الجميع جزاءواحدء 
لاصالة اليراءة من الزائد. ثم قال ؛ وهو متجه . انتبى . وهو كذلك 

الثانية ‏ اختلف الاصحاب ( رطوان الله - تعالى ‏ عاييم ) في 
حكم رمي الصيد في الحل وهو يم الحرم » فقيل بالتحريم , ذهب اليه 





1( الفقيه ج ؟ا ص7"ا, والوسائل الياب ١و4‏ من كفارات الصيد 








ج ١6‏ ( حكم رمي الصيد في الحل وهو يؤم الحرم  )‏ ءاس 


الشيخ وجمع من الاصحاب » وقيل بالكراهة , واختاره ابن ادريس 
واكثر المتأخرين . 

اقول ؟! والذي وقفت عليه من الاخيار هنا ما رواه الشيخ 
عن ابن ابي عمير عن بعض اصحاينا عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال ؛ « كان يكره ان يرمى الصيد وهو يوم الحرم » . 

وما روآه الصدوق فى الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (؟) 
قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل رمى صيداً في 
الحل وهو يؤم الحرم فى ما بين البريد والمسجد ؛ فاصابه في الحل ٠‏ فمضى 
برميته حتى دخل الحرم ٠‏ فمات من رعءيته » هل عليه جزاء ؟ فقال : 
ليس عليه جزاء . إنما مثل ذلك مثل هن نصب شرك في الحل الى 
جانب الحرم ٠‏ فوقم فيه صيد ٠‏ فاضطرب حتى دخل الحرم قمات , 
فليس عليه جراؤه » لانه نصب حيث نصب وهو له حلال ؛ ورمىحيث 
رمى وهو له حلال ٠‏ فلوس عليه في ما كان بعد ذلك شيء . فقلت ؟ 
هذا القياس عند النأس . فقال : [نما شبوت لك الشيء بالشيء 
لتعرفه » ونحوه روى في التهذيب (؟) باختلاف مافي الالفاظ . 

ورواه في الكاني عنه ايضاً فى الصحيح (؛) قال ؛ « سألت ايا الحسن 
( عليه السلام ) عن رجل رمى صيداً في الحل ؛ فمضى برميته <قى 
دخل الهرم فمات ؛ أعليه جزاؤه ؟ قال ١‏ لا ليس عليه جزاؤه , لانه 

)١(‏ التبذيب ج هص 5ه؟, والوسائل الباب 19 من كفارات الصيد 

(؟) الفقيه ج ؟ص ١58‏ وكثلء والوسائل الياب ٠١‏ من كارا تالصيد 

(؟) ج هدعص »55١‏ والوسائل الباب ٠١‏ من كفارات الصيد 

() الفروع ج ؛ ص 4؟١:‏ والوسائل الباب 5٠‏ من كفارات الصيد 





شالع ثلا سمه ( حكم رهى العيد في الحل وهو 2 الحرم ) ج 1١6‏ 


رمى ححيث رمى وهو له حلال ء انما مثل ذلك مثل رجل ندب شرك 
في الحل الى جانب الخحرم » فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل 
الحرم » فليس عليه جزاؤه , لانه كان بعد ذلك شيء . فقلت ؛ هذا 
القراس عند الئاس . فقال ! انما شببيت لك شيئاً بشيء » . 

اقول ؟ وببذه الروايات اخذ من ذهب الى الجواز على كراهية . 

ومنبا - ها رواء ثقة الاسلام والشيخ عن عقبة بن خالد عرن ‏ 
أبي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن رجل قضى حجه 
ثم اقبل حى اذا خرج من الحرم » استقبله صيد قريباً من الحرم » 
والصيد متوجه نحو الحرم » فرماه فقتله ء ما عليه في ذلك ؟ قال ؛ 
ينديه على تحوه ». 

وما رواه في الكافى في الحسن عن مسمع عن أبي عبدالله ( عليه 
السلام ) (؟) قال ؛ « سألته عن رجل رمى صيداً خارجاً من الحرم 
في الحل ٠‏ فتحاءل الصيد حى دخل الحرم . فال ؛ لحمه حرام 
مثل اليتة » . 

والمشبور بين المتأخرين - كما عرفت هو الجمع بين هذه الاخبار 
بالكراهة , سيما مع تصروح مرسلة ابن ابي عمير بذلك . 

وفيه ( اولاً) ؛ ماعرفت في غير موضع من ما تقدم انه لا مستند 


لهذا الجمع ٠‏ وان اشتهر العمل عليه بيتهم » لاوجوه المتتدمة . 





)1( الفروع جَ ؛ ص5917 » والتبذيب جَ هص .800 , والوسائل الياب 
«لامن كفارات الصيد 

(؟) الفروع ج 4 ص ه58 , والتيذيب ج ه ص ؤه؟ و10” ؛ والوسائل 
الباب 9؟ من كفارات الصيد 





ج ١6‏ ( حكم رمى الصيد في الحل وهو يوم الحرم) ‏ 70# | 
( وثانيا ) ؛ ان استعمال الكراهة في الاخبار بممنى التحريم اكثر 
كثير . ولرذا استدل الشيخ ببذه الرواية مع رواية على بن عقبة )١(‏ 

على التحريم . 

والذي يقرب عندي في الجمع بينها أحد وجبين ؛ (ما حمل 
صحيدق عبدالرحمان بن الحجاج على ان الصيد حال رميهلا يوم الخرم 
اما رواية الكافي فبي «طلقة قابلة للحمل على ما ذكرنا , واما 
رواية الصدوق فبان يجعل قوله ! « وهو يوم الحرم » -الاً من «رجل» 
وبه يجمع بينها وبين رواية عقبة بن خالد الصريحة في كرون الصيد 
متوجباً نحو الحرم ‏ واما حمل صحيحق عبد الرحمان على التقية , 
فان العلامة في المنتهى والتذكرة قد نقل عن بعض الجمهور 5 اله لو 
رمى صيداً في الحل فجرحه ؛ فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات به ٠‏ 
فانه يحل اكله ولا جراء فيه , لان الذكاة حصلت في الحل ٠‏ فاشبه 
ما اذا جرح صيداً وهو محل ؛ ثم [حرم قمات الصيد بعد احرامه (؟) . 
م رده . : 

والشيخ قد أجاب عن روايتي عبدالرحمان بن الحجاج بالحمل على 
نفي الاثم والعتاب . وبعده ظاهر , لان روايتي الصدوق والكليني 
مصرحتان بانه ليس عليه جزاء . 

وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال . 

ثم انه من ما يتفرع على القولين المذكورين ضمانه لو مات في 
الحرم وعدءه ء فان قلنا بجواز [أرمي - كما هو مدلول صحيحتي 


عبدالر<دمان دن الحجاج 2 قلا ضمأن كما صردما به م وإن قلعا 





(1) ص "٠5‏ رقم )١(‏ 0س المغنى ج * ص 4١؟‏ طبع مطبعة العاصمة 





55 ( حكم الاصطياد بين البريد والحرم ) ج6١‏ 


بالتحريم ‏ كما هو مدلول رواية عقبة بن خالد ب وجب النداء كما 
صرحت به ايضآ ٠‏ 

والمشرور أثه »درم لحمه » وبه صرح الشيخ وغيره ٠.‏ وذكر الشبيد 
الثاني لنه ميتة على القواين . والظاهر بعده على تقدير القول بالجواز. 
وظاهر الصديحتين المذكورتين حل الصيد المذكور ,» كما هو قضية 
التنظير بالشبك المنصوب الى جانب الحرم . وعلى هذا نتكون حسنة 
مسمع د من حيث التصريح فيها يكون لخم الصيد المذكور <راماً مثل 
الميتة ‏ مؤيدة للقول بالتحريم . 

الثالثة ‏ اختلف الاصحاب في حكم الاصطياد بين البريد والهرم » 
يعني ! الاصطياد بين منتهى البريد وطرف الحرم » والمشبور الاباحة , 
للاصل » ولان المانم منالاصطياد اما الحرم أو الاحرام ؛ وهما مئةودان 
فتثبت الاباحة . 

وقال الشيخ المنيد في المقنعة : وكل من قتل صرداآ وهو محل .فيما 
بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفغداء . وهو ظاهر في القول 
بالتحريم ١‏ 

واستدل له الشيخ في التبذيب بما رواه في الصحيم عن الحاي 
عن ابي عبداث ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « اذا كنت محلاً في الحل , 
قلت صيداً في ما بينك وبين البريد الى الحرم » فان عليك جزاءءه , 
فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة » . 

واجاب عنها المتأخرون بالحمل على الاستحياب . وفيه : أن تأويلبا 

)١(‏ التبذيب ج ه ص 558١‏ , والفروع ج 4 ص 787 , والوسائلالباب 
؟ من كفارات الصيد 








ج 6 ( صيد المل اذا دخل الهرم حرم اخراجه منه) ©7506 للم 


مع عدم اللعارض مشكل . ومجرد ما ادعره ب من أن المانع من الاصطياد 
أما الحرم أو الاحرام ل لا يناي زيادة فرد آآخر اذا دل عليه الدايل 
ممع أنه ليس في شيء من تاك الاخبار الدالة ما يدل على الحصير <ى 
يكون متانياً لبذا الخبر . 

ومثل هذه الرواية ايض ما رواه الشيخ عن عيد الغفار الجازى 
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ في حديث قال ؛ « وذكر : لبك اذا 
كنت حلالاً وقتلت صيدآ ما بين البريد والحرم فان عليك جزاءه , فان 
نقأت عينه أو كسرت قرئه أو جرحته تصدقت بصدقة » . 

واما صحيحتا عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمتان , فبما وان دلتا 
على الجواز كما تقدم , إلا ان الاظهر فيبما هو الحمل على التقية » 
كما قدمئا ذكره » لمعارضتبما بالروايتين المتقدمتين مع هاتين الروايتين. 

الرابعة - لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم حرم اخراجه ٠لانه‏ 
صار بدخوله من صيد الحرم . 

ويدل عليه عموم ما دل على تحريم صيد الحرم من الاخبار المستفيضة 
المتقدم كثير هنها . 

وخصوص ما رواه الشيخ عن عبدالاعلى بن اعين (؟) قال ؛ «سأات 
ايا عبدالله ( عليه السلام ) ءن رجل اصابْ صيداً في الحل فربطه الى 
جانب الخحرم » فمشى ا'صيد برباطه <تى دخل الحرم والرباط في عنته » 

فاجتره!أرجل بحيله حىاخرجه هن الحرم والرجل فيالحل . فقال ؛ ثمنه 

(؟) الفروع ج ؛ ص 768 , والتبذيب ج ه ص 561١‏ ؛ والوسائل الباب 
٠6‏ من كثارات الصيد 





س 5056 لس ( قتل الصيد في الحرم من الحل او في الحل من الحرم ) ج١٠‏ 





ولحمه حرام مثل الميتة » . 

الخامسة ‏ قالوا ؛ ويضمن لو أن في الحل فرمى صيدآً في الحرم 
فقتله . ْ 

واستدلوا على ذلك بعد الاجماع المدعى في المسألة ‏ بصحيحة عبد الله 
ابن سئان عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ وفيا ! « وما دخل في الحرم 
من الوحش والطير كآن آمئاً من أن يباج أو يؤذى حى يخرج من الحرم » 

وانت خبير بانبها لا دلالة فيبا بوجه ٠»‏ إذ فاية ما تدل عليه هو 
تحريم رميه » لا وجوب الضمان ؛: واحدهما غير الآخر . والاخبار 
الدالة على التحريم كثيرة 2 وقد تَقدم كثين منبا قُِ البحث الاول ؛ والكلام 
إنما هر في وجوب الفداء . 

قالو! ؛ وفي معنى ارسال السهم ارسال الكلب ون<وه ٠‏ لكن يشترط 
في ضمان مقتول الكلب وتحوه ان يكون مرسلا اليه . فلو ارسل الى 
صيد في الحل فدخل الكلب بنفسه إلى الحرم فقتل صيد! غيره فلا ضمان 
كما لو استرسل من نفسه من غير أن يرسله صاحيه . 

ولو ارسله على صيد في الحل ٠‏ فدخل الصيد الحرم ٠‏ فتبعه الكلب 
فقئله في الحرم » فقد استقرب العلامة في المنتبى الضمان », لانه قتل 
صيدا حرمياً بارسال كليه عليه , فكان عليه ضشماته ٠‏ ويحتعل العدم: 
للامل » وعدم ثبوت كلية الكيرى . 

وكذا يضمن لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله » ويدل 

)١(‏ الغروع ج 4 ص 310 , والفقيه ج اص ١57‏ و54١1‏ . والتبذيب 
ج هص 5؛؛ ». والوسائل الياب 88 من تروك الاحرام ٠‏ والباب ١7‏ من 


كثارات اأصيد 3 والياب 1 من مقّدمأت الطواف 5 





ج 1١6‏ ( قتل الصيد الذي يكون بعضه او قراره فى الحرم ) الس 
عليه مضافاً الى الاتفاق ايضأ على الحكم المذكور . ما رواء الشيخ 
قِ الحسن عن مسمع عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) )1١(‏ ١غ‏ في دجل 
حل في الحرم رمى صيدا خارجاً من الحرم فقتله . فقال ؛ عليه الجزاء 
لان الافة جاءته من قبل الحرم 6 . 





قالوا ؛ ولو كان بعض الصيد في الل وبعضه في الحرم فاصاب 
منه ما هو في الحل أو الحرم فقتله , فانه يضمته . وعلله في المنتهى 
بتغليب جانب الحرم . قال في المدارك : وربما كارى في صحيصة 
ابن ستان المتقدمة دلالة عليه . اقول ؛ قد عرفت ان صحيحة أبن سئان 
لا دلالة فيبا على الضمان بوجه ٠‏ وإنما دلت على تحريم أن يباج أو 
يؤذى » وتحريم القتل لا يستلزم الضمان , كما لا يخفى . 

وكذا يضمن لو قتل الصيد وهو على فرع شجرة في الحل واصل 
الشجرة في الحرم . | 

لا رواء الشيخ َنَ السكوني عن جعقر عن أبيه عن على ( علييم 
السلام ) (؟) ؛ « انه سثئل عن شجرة اصلرا في الحرم واغصانها 
في الحل ء على غصن منبا طير رماه رجل قصرعه . قال ؛ عليه جزاوه 
اذل كان اصلها في الحرم » . 

ويشبد لبذه الرواية ‏ وان لم يدل صريحاً على اصل المسألة ‏ 
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (؟) قال ؛ « سألت 

ابا عبدلله ( عليه السلام ) عن شجرة اصلبا في الحرم وفرعها في الحل 
الباب مر كفارات الصيد 

(؟) التبذيبج هص 585؟؛ والوسائل الياب 5١‏ من تروك الاحرام 

(؟) التبذيب ج ه ص 4لا؛ والوسائل الياب 5١‏ من تروك الاحرام 





ساماد ( حكم مئن دخل سيك إلى الحرم أو أصايه فيه ( ج10 





فقال ؛ حرم فرعبا لكان اصلبا . قال ؛ قلت : فاث اصلبا في الحل 
وفرعبا في الحرم ؟ فقال ؛ حرم اصلبا لمكان فرعها » ورواه الكليني 
والصدوق في الصحيس نحوا منه .)١(‏ 

ويمكن أن يستنبط من هذه الرواية صحة ما ذكره العلامة في 
مسألة الصيد الذي بعضه في الحل ؤبمضه في الحرم من حكمه بالضمان 
تغليياً لجانب الحرم . 

السادسة ‏ من دخل يصيد الى الحرم وجب عليه ارساله , فلو 
لخره فتلف وجب عليه فداؤء . وكذا لو اخرجه معه نتلف . 

وقد تقدم من الاخيار ها يدل على ذلك »؛ ومتبا ب صحيحة بكير 
ابن اعين (؟) قال ؛ « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل 
اصاب ظبياً فادخله الحرم , فمات الظي في الحرم . فقال ؛ ان كان 
حين ادخله خلى سبيله فلا شيء عليه » وأن كان امسكه حدق مات فعليه 
القفدآء », 

وما رواه في الكافي في الصحييم عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته عن رجل اهدى له حمام ادلي 
جىء به وهو في /الحرم . فقال ؛ ان هو اصاب مئه شيئًاً فليتصدق 

)1( الفروع جَ اص ١؟اء‏ والفقيه ج ؟ ص ١١6‏ ء والوسائل إلياب 
9 من تروك الاحرام 

(؟) الفروع ج 4 ص8؟؟ عناحدهما ( ع ) , والتبذيب بس ه ص 715 
والوسائل الباب 5١‏ من كثارات الصيد عن ابي جعفر (ع ) . 

(؟) الفروع ج 4 ص ؟؟؟ , والوسائل الباب ؟١‏ من كفارات الصيد . 
والواني باب ( حكم صيد الحرم ) 





ج 16 (حكم من دخل بصيد الىالحرم أو اصابه فيه) س-ؤ.؟س 
بثمنه نحوا من ما أن يسوى في القيمة » . 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلي عن ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ ؛ « آنه سئثل عن الصيد يصاد فى الحل م يجاء به الى 
الحرم وهو حي ٠‏ فقأل ١‏ اذا ادخله الى الحرم فقد حرم علية اكلة وامساكه 
فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحاً ذبح في الحل ثم جيىء به الى الحرم 
مذيوحاً ؛ فلا بأس به للحلال » . 

وما رواه في الصديح عن معاوية بن عمار (؟) قال ؛« قال الحكم بن 
عتيبة : سألت ابا جعفر (عليه السلام ) ما تقول فيرجل اهدى له حمام 
اهل وهو فيالحرم من غير الحرم ؟ فقال ؛ اما ان كان مستوياخليت سبيله 
وإن كان غير ذلك إ<سنت اليه حى اذا استوى ريشه خليت سبيله » . 

وما رواه الصدوق قُِ الذةيه في الصحيح عن حفص بن البختري (؟) 
« فى هن اصاب طيراً في الحرم » فقال : ان كان مستوى الجناح فليخل عنه, 
وان كان غير مستو نتنه واطعمه واسمّاء فاذا استوى جتاحاه خلى عنه ». 

وما رواء في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (؛) 
قال ؛ « سأنته عن رجل خرج بطيد هن مكة الى الكوفة . قال : 
برده الى مكة » . 

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة . 





)١(‏ التبذيب ج ه ص #05 ء والفروع ج ؛ ص 997 , والوسائل الباب 
ه من تروك الاحرام , والياب ١4‏ من كفارات الصيد 

(؟) التبذيب جه ص 48؟ ؛ والوسائل الياب ؟١‏ من كقاراتالصيد . 

(؟) الفقيه ج ؟ ص 1717 , والوسائل الباب ؟١‏ من كفارات الصيد 

(؟) الفروع ج ؛ ص 584 , والوسائل الباب ١4‏ من كفارات الصيد 





عه وأ لاست ( حكم من اصاب طائرأ مقصوصاً في الحرم ) ج ١٠6‏ 





ولو كآن الطائر مقموصاً وجب حفظه واطعامه حى يكمل ثم يرسله . 

ويدل على ذلك ما تقدم هنا من صحيحة <فص »؛ وصحيحة معاوية بن 
عمار ,: ومارواه الصدوق في هن لا يحضره الغقيه )١(‏ في الصمحيح عن 
زدادة « ان الحكم سأل ابا جمقر ( عليه السلام ) عن رجل اهدى 
له حمامة في الحرم مقصوصة . فقال ابو جعفر ( عليه السلام ) ؟ انتغبا 
واحسن اليبا واعلفبا حق اذا استوي ريشبا فخل سبيلبا » . 

وما رواه في الكافي عن مثنى (؟) قال ؛ « خرجنا الى مكة فاصطاد 
النساء قمرية من قمارى ( امج ) حيث بلغنا البريد » فنتف النساء جتاحيبا 
ثم دخلوا بها مكة , فدخل ابو بصيد على ابي عبدالله ( عليه السلام ) 
فاخيره » نقال ؛ تنظرور_م. آمرأة لا بأس يرا فتمطونها الطير تعلفه 
وتمسكه حق استوى جناحاء خلته » اقول الامج هو ضع بين مكة 
والمديئة . 

وما رواء المشايخ الثلاثة ( عطر الله تعالى ‏ مراقدهم ) عن كرب 
الصيرني (؟) قال : « كنا جماعة فاشترينا طائراء فقصصناء ودخانا به مكة 
فعاب ذلك علينا اهل مكة . فارسل كرب الى ابي عبدالله ( عليه السلام) 
فسأله » فقال : استودعوه رجلا من اهل مكة مسلماً او امرأة مسلمة 

)١(‏ ج ؟ ص 178ء والفروع ج 4 ص 8"؟ , والوسائل الياب ؟١‏ من 
كفارات الصيد 

(؟) الفروع ج ؛ ص 597 , والوسائل الباب ؟١‏ من كفارات الصيدء 
والوافي باب ( حكم صيد الحرم ) 

(؟) الفروع ج 4ص 358 , والفقيه ج ؟ ص 159 , والتبذيب ج ه 
ص 548 , والوسائل الباب ؟١‏ من كفارات الصيد 





ج ١‏ ( حكم من اخرج صيدآً من الحرم  )‏ اام 


اذا استوى ريشه خاوا سبيله 55 





ويستفاد من هذه الاخبار وجوب اطعامه وحفظه على من هو في يده 
حتى يكمل ريشه فيرسله ؛ ان كان جالساً في مكة , فلو.ارسله قبل ذلك ضمنه 
مع تلغه . وإلا اودعه من يعتمد عليه ء كما يشير اليه قوله في رواية مثنى ؛ 
« امرأة لا يأس بها » وفي رواية كرب ؟ « رجلا مسلماً او امرأة مسلمة » 

السابعة ‏ هل يجوز للمحل في الحل صيد حمام الحرم ؟ قولان 
للشيخ . 

والاظبر العدم » لصحيحة علي بن جعفر )١(‏ قال ؛ «سألت اخي 
موسى ( عليه السلام ) عن حمام الحرم ,يصاد في الحل . فمال ؛ لا يصاد 
حمام الحرم حيث كان اذا علم انه من حمام الحرم » . 

الثامئنة ‏ قد صرح الاصحاب من غير خلاف يعرف بأن من اخرج 
صيدآ من الحرم وجب عليه اعادته ٠‏ ولو تلف قبل ذلك ضمنه . 
واطلاق كلاهبم شامل لا لو كان الصيد اصله من الحرم ٠‏ أو ادخل 
اليه من غارجه . 

وعلى ذلك تدل جملة من الاخبار ؛ منها ‏ ما تقدم مل دواية 
زدارة في الطير الذي خرج به من مكة إلى الكوفة : ان يرده الى مكة . 
وروى هذا الخير ايض المدوق في من لا يحضره الفقيه (؟) في الصحيم 
عن زرارة ٠‏ 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعغر (9) قال ؛ «سألت 
(؟) ج ؟ص الااء والوسائل الياب ١4‏ من كفارات الصيد 
(؟) التبذيب ج هص 569 ؛ والوسائل الباب ١4‏ من كفارات الصيد 





9( مس ( حكم من ثنف ريش حمام الحرم ) ج 1 


الى الكوفة أو غيرها . قال ؛ عليه ان يردهاء فان مانت فعليه "منبا 





بتصدق به »6 . 

وروى معلقاً عر على بن جعقر عن موسى بن بجعفر ( عاربما 
السلام )١()‏ قال ؛ « سألته عن رجل خرج بطير من مكة حق 
ورد به الكرفة 2 كيف اصشع ؟ تقال ؛ يرده الى مكة . فإن مات 
تصدق لثمته 6 . 

ومورد هذه الاخيار إنما هو الطير في بعض والحمامة في آخرء 
إلا ان الاصحاب قاطعون بتساوي انواع الصيد في هذا الحكم . 

التأسعة . من نتف ريشة هن حمام الجر م تصدق باليد الجانية ٠‏ 
وهو مقطوع به في كلام الاصحاب ٠‏ 

واستدل عليه العلامة في المنتهى بمارواء | أشي ف الصحيحعن عبد الله 
أبن مسكان عن ابراهيم بن ميمون (؟) قال ؛ « قات لابي عيد الله ( عليه 
السلام ) ' رجل تتنف ريشة حماءة من حمام الحرم ٠‏ قال «تصدق 
بصدقة على مسكين » ويطعم باليد ااتي نتغبا » فانه تد اوجمبا » ٠‏ 

ومورد الرواية نتف الريشة الواحدة ٠‏ فلو نتف اكث احتيل 
الارش كغيره من الجنايات » وتعدد الفدية يتعدده ٠‏ واستوجه العلامة 
في المنتبى تكرر الفدية ان كان النتف متفرقاً ٠‏ والارش ان كان دفعة 


وقمبل ؟ أله يشكل الارش ٠‏ حيث لا برجب ذلك نقماً اصلا ٠‏ 


)١(‏ التبذيب ج ٠ه‏ ص 8؟؟. والوسائل الباب ١‏ من كفارات الصيد 





ج ١6‏ ( الميد الذي يذبحة المحل في الحرم ميتة ) دا سس 





الا ان هذه الرواية قد رواها في الكافي وكذا في الفقيه )١(‏ مكذا؛ 
« نف حمامة من حمام الحرم » وليس فيها لفظ « ريشة » والظاهر 
تقديمبما على الشيخ في ضبط الاخبار » لما اسلفناه في غير موضع 
من الاشارة الى ما وقع من الشيخ (رحمه الله ) في اخبار التبذيب 
من التحريف والتغيير في المتون والاسائيد ٠‏ و<ينئذ فيبون الاشكال , 
لانه يتناول نتف الريشة فما فوقرا ٠‏ 

بقى الكلام في انه لو نتف غير الحمامة او غيد الريش » وفيه 
اشكال . وقيل هنا يجب الارش . وهو تمل اذا اقتضى ذلك 
نقص القيمة . 

قالوا ؛ ولو حدث بنتف الريشة او ازيد عيب في الحمامة ضون 
ارشه مع الصدقة . ولا يجب تسليم الارش ,اليد الجانية . ولا تسقط 
الفدية بنيات (اريش . 

العاشرة ‏ لا خلاف بين الاصحاب في انه لو ذبحم المحل صيدأ في 
الحرم كن ميتة . واما لو ذبحه في الحل وادخله الحرم فلا خلاف 
ايض ف حله للمحل وتدريمه على المحرم ٠‏ 

ويدل على الحكم الأول صحيحة شباب بن عبد ربه (؟) قال ؛ 
« قلت لابي عبدالل ( عليه السلام ) ؛ أني اتسحر يفراخاوتى با من 
غير مكة . فتذ بح في الحرم فاتسحر با . تال : ينس السحور سحورك » 


أما علمت أن مادخات 4 الحرم حا كد حرم عليك ذبحه وامساكه 6ه 





)١(‏ الفروع ج 4 ص 360 و7385 , والفقيه ج ؟ ص 8 , والوسائل 
الباب ١‏ من كفارات الصيد . 


(؟) الفقيه ج "اص ٠لا١اء‏ والوسائل الباب ؟١‏ من كفارات الصيد 





9١4 --‏ د (حكم الصيد الذي يل بحه المدحل فيالحل ويدخله الحرم) 8 ل 


وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن مثنى بن عبد السلام 
مهن محمد بن أبي الحكم )١(‏ قال ؛ « قلت لغلام لنا : هيء لنا غداءء 
فاخذ اطياراً من الحرم فذبحبا وطيشبا ,. فاخبرت ابا عبدالل ( عليه 
السلام ) فقال ؛ ادفتها وافد كل طير مئها » . 

وما رواه الشيخ في الصحيم عن الحلي (؟) قال ؛ « سئل ابوعبدالله 
( عليه السلام ) عن صيد رمي في الل ثم ادخل الحرم وهو حي ٠‏ 
فقال ؛ اذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه . وقال ؛ 
لا تشتره فى الحرم إلا مذبوحاً قد ذبم في الحل ثم ادخل الحرم , 
قلا بأس به ». 

ويدل على الحكم الثاني صديحة الحلي المذكورة ٠‏ وفي صحيحة اخرى 
له مثله (؟) بزيادة قوله : « فلا بأس للحلال » وفه اشارة الى 
الحكم الثالك . 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي يعفور (4) قال ؛ « قلت 
لابي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ الصيد يصاد في الحل وذ بم في الحل , 
ويدخل الحرم ويؤكل ؟ قال ؛ نعم لا بأس به ». 

)١(‏ الفروع ج ؛ ص ”7؟؟ , والفقيه ج ؟ ص ١1١‏ , والوسائل الياب 
هه من كفارات المرد 

(؟) التبننيب ج هص الا؟ , والوسائل الباب ه من تروك الاحرام 1 
والياب ١4‏ من كفارات الصيد 

(؟) الفروع ج ؛ ص 57 » والوسائل الباب ه من تروك الاحرام , 
والباب ١54‏ هن كفارات (أصيد 


4( التبذيربج ه ص/ا/ا؟ , والوسائلاليبابه من تروك الاحرام . 





ج 16 ) جزاء المحرم في الحرم - حكم تكرر أأصيد سهواً ) -5168 - 
واما الحكم الثالث فالدليل فيه ظاهر مكشوف من ما تقدم من 
الاخيار ف لثناء المياحث المتقدمة . 
ومئبا م رواه الشيخ 5 التبذيب 1( عن عمر دل يزيد م--_ 
أبي عبد الله ) عليه السلام ( قال 2 واجةتنب قُِ أحرامك صمك البى 
كله ٠‏ وللا تأكل من مأ صاده غيرك . ولا شر اليه فرصيده اه 
ومن ما يدل على الاحكام الثلابة صعدردة منصور بن حازم عن_ 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) ! « فى حمام ذبم في الحل , قال ؛ 
لا يأكله حرم , واذا ادخل مكة اكله المدل بمكة , واذا ادخل الحرم 
ها م ذبم فق الحدرم فلا يأكله 0 لانه ذبح يعلد م بلغ مأمئه 5 
الحادية عشرة اي المشبور بين الاصحاب أنه لا يملك الصيد في الحرم 
لحل ولا حرم ٠‏ وقيل ؛ يدخل ف الملك وان وجب علية إرساله اذا 
مان معه دول م اذا كان نائياً عنه . وقد تقدم تحقيق القول قَْ ذلك 


فق المسألة الثانية عشرة من البحث الاول . 


وقيه ايضاً مائل 0 الأول اقك صرح الاصحاب بأن كل م يازم 
المدرم ف الحل دن كفارج الصيد والمحل قٍِ الحرم 2 فانه ممع على 
المحرم في الحرم حق ينتبي الى اأبدنة فلا يتضاعف . وقد قدمنا تحقيق 
البحث في هذه المسألة مستوفى في ٠سألة‏ كفارة الحمام في البحث الثاني . 

الثانية 5 الظلاهر انه لا خلاف بين الاصحاب (رضوان الله تعالى - 

)١(‏ ج دص 5٠٠‏ والوسائل الباب ١‏ من تروك الاحرام 

3س( التبذيب ج هص 376 , والوسائل الياب 6 من تروك الاحرام 





اا ( حكم تكرر الصيد عمدآ ( ج16 


عليهم ) في تكرر الكثارة بتكرر الصيد سبوا . 

ويدل عليه ايضاً ما رواه الشيخ في الصحيسح عن ابن ابي عمير 
عن بعش اصحابه عن ابي عبدالله ( عليه السلام )١(١)‏ قال ؛ « اذا 
اصاب المحرم ا'صيد خطأ فعليه كفارة : فأن اصابه ثثانية خطأ فعليه الكفارة 
ايد اذا كان غطأ » فان اصابه متعمد]ً كانعليه الكفارة ٠‏ فان 'صابه ثانية 
متعمداً قرو يمن ينتقم الله منه (؟) هلم يكن عليه الكفارة » . 

وإنما الخلاف فيما لو تكرر عمداً عالماً ذهب جمع ؛ متهم ! 
الشيخ في المبسوط والخلاف , وابن الجنيد , وابن ادريس - الى التكرار 
قال ابن ادريس ؛ وهو ظاهر المرتضى . ونقل في المختلف عن ابي الصلاح 
انه قال ؛ تكرر القتل يوجب تكرر الكفارة . واطاق . 

وعن الشيخ على بن يابويه أنه قال ؛ وكل شيء اتيته في الحرم 
بجبالة وانت محل او محرم ٠‏ او اتيته في الحل وانت محرم » فليس 
عليك شيء إلا الصيد ؛ فان عليك فداءه ؛ فار تعمدته كان عليك 
قدأوٌه وآاثمه . 

وذهب أبن يأبويه - والشيخ في النباية ٠‏ وابن البراج ‏ الى العدم 

وهو الاظبر » لظاهر قوله ( عر وجل ) ؛ ومن عاد فينتقم الله 
منه (؟) والتقريب فيبا انه (عز وجل ) جعل جزاء العود الانتقام بعد 
ان جعل جراء الابتداء الفدية » وقضية اللم#ابلة اختصاص كل من 


الامرين بموطعه . 





)١(‏ التبذيب ج ه ص ؟لا؟ و08" , وااوسائل الباب 48 من كفارات 
الص.د 


(9) و(") سورة المائدة , الآية هة 





جَ 1 ( حكم تكرر الصيد عمدأ ) سن 3١9‏ سبلم 


ومن الاخبار ما تقدم في مرسلة ابن ابي عمير ؛ وها رواه الشيخ 
في الصحيح عن الحلى عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
2 المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه » ويتصدق بالصيد على مسكين »2 
فان عاد فقتل صيداً آخر لم يكن" عليه جراء ؛ وينتقم الله ( تعالى ) 
منه , والنقمة في الآخرة ». 

وفي الصحيح او الحسئ عن الحلي (؟) : « في بحرم |صاب صيداء 
قال ! عليه الكفارة . قات ؛ فان (صاب أخخير ؟ قال ؛ اذا لصاب 
آخر فليس عليه كفارة : وهو ثمن قال الله ( عر وجل ) : ومن عاد 
فينتقم الله منه » (؟) . 

قال في الكاني (4؛) ؟ قال ابن ابي عمير عن بعض اصحابه : « اذا 
اصاب المحرم ... » ثم نقل مضمون الرواية المتتدمة . 

وما رواء الشيخ عن حفص الاعور عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (ه) 
قال ؛ م اذا اصاب المحرم الصيد نقولوا له ؛ هل أصبت صيداً قبل هذا 
وانت عرم ؟ فان قال ١‏ نعم . فقولو! له ؛ ان الله منتقم منك ؛ فاحذر 
النقمة . فان قال ؛ لا . فاحكموا عليه جراء زلك الصيد » . 

احتج الاولون بعموم الآية » فان قوله ( عز وجل ) ؛ « ومن قتله 
منكم متعمداً نجزاء مثل ما قنل من التعم »(5) يتناول المبتدىء والعائد . 

وما رواء الكليثي عن معأوية بن عمار في الصحيحعن ابي عردالله ( عليه 





)١(‏ التبذيب ج وص الا" ء والوسائل الباب 48 من كفارات الصيد 
(؟) و(؛) الفروع ج 4؛ ص 54ة؟ ؛ والوسائل!لياب 48 م نكفاراتالصيد 
(؟) و(5) سورة المئدة , الآية 48 . 

(0) التبذيب ج وص 4507 ؛ والوسائل الباب 48 من كفارات الصيد 





1١ 3 حكم تكرر الصيد عمدا)‎ ) | ١8 





السلام ) )١(‏ ؛ « ف المحرم يصيد الصيد . قال ؛ عليه الكفارة في 
كل مااصاب ». 

وما رواه الشيخ في الصحيم عرى معاوية بن عمار (؟) قال : 
« قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ؛ بحرم لصاب صيداً ؟ قال : 
عليه الكفارة . قلت ؛ فان هو عاد ؟ قال ١‏ عليه كلما عاد كفارة ». 

والجراب عن الآية ظاهر من ما سبق » فان لفظ العود إنما يقال 
لفعل الشيء ثانياً بعد فعله اولاً . وحينئذ فلا يمكن ان يحمل صدر 
الآية على ما يشمل العود . وعن الخبرين بالحمل على غير المتعمد . 

والتحقيق ان جملة روايات السألة .ا عدا .رسلة ابن أبي عمير 
مطلقة , قمنها ما دل على عدم التكرار مطلقاً » متعمداً كان او ساه.] 
كصدرحتي الحلي المتقدمتين ٠‏ ومنها ما دل على التحكرار مطلقا , 
كصحيدتي معاوية بن عمار المذكورتين ٠‏ إلا انه لا قائل بالاطلاق 
الادل ٠‏ وهرسلة ابن ابي عمير قد دلت على تيد كل من الاطلاقين 
بالآخر تتصير وجه جمع بين اخبار المسألة . 

وفي حديث الجواد مع المأمرن ٠‏ المنةقول في جملة من الاصول 
ومنها ؛ تفسيرالثنة الجليل علي بنابراهيم (؟) وفيه : « وكل ما اتى بهالمحرم 
بجبالة او خطأ فلا شيء عليه ؛ إلا الصيد فان عليه فيه الغداء ٠‏ بجبالة كان ام 
بعلم » بخطأ كان ام بعمد ... الى ان قال ؛ وان كان يمن عاد فبو يمن 

)1( الغروع جَ 4 ص 554 , والتبذيب جُ هوهص9/ا؟ , والوسائل الياب 
لا من كغارات الصيد 

(؟) التبذيب ج هص 7/5" والوسائل الباب لا4؛ من كفارات الصيد 

(؟) ج ١ص‏ ؛18 ء والوسائل الباب “ من كغارات الصيد. 





ج16 0 اأصيد طمن يقتله عمدأ وسوواً وخطأ) د 718 عبد 


اللسسميست 





ينتقم لله ( تعالى ) منه ليس عليه كفارة ٠‏ والنقمة في الآخرة » وهو 
صريح في رد القول الآخر . 

واما ها طعن به العلامة في المختلف في صحيحة الحلي ‏ من انها 
متروكة الظاهر ؛ لان مةتول المحرم حرام فكيف يسوغ له التصدق به 
على مسكين ؟ ‏ فبو مبني على ها هو المشبور عندهم من أن مقتول المحرم 
حرام مطلقاً . واما على ما ذهب اليه العدوق ومن تيعه ‏ من أن 
مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل ‏ فلا وجه ابذا الطعن 
وقد تقدم تحقيق المسألة مستوف . وهذا الطعن منه حيث انه اختار 
القول الاول : إلا ان ظاهر آخر كلامه الرجوع عنه . 

واما ما نقله في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه فبو عين ما في 
كتاب الفقه الرضوى (١)ء‏ حيث قال ( عليه السلام ) ؛ وكل شيء 
انيته في الحرم بجبالة وانت محل أو بحرم ٠‏ أو اتيت في الحل وانت 
خرم ٠‏ فليس عليك شيء ء إلا الصيد فان عليك فداءه » فان تعمدته 
كان عليك فداؤه واثمه » وان علمت أولم تعلم فعليك فداؤه . انتبى . 

الثالثة ‏ لا خلاف بين الاصحاب (رضوان الله تعالى د عليوم ) 
في ان الصيد يضمن بقتله عمد وسروا وخطأ » فلو رمى صيداً فمرق 
السوم فقتل آخر كن عليه فداءان , ولو رمى غرضاً فاصاب صيداً 
كن عليه قداوء ٠‏ 
وعلى ذلك تدل جملة من الاخبار ؛ مهنبا ما رواه ثقة الاسلام 


) نور الله - تعالى ب مرقده / قِ الصحيح من معاوءة سن عمار عرل. 





(1) ص 59 , 





س9" عب ) الصيد يضمن بقعله عمدأ وسهواً وخطأ ( 3 16 


ابي عبد الله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ١‏ م لا تأكل من الصيد ا 
حرام وان كان اصابه محل ٠‏ وليس عليك نداء ما اتيته بجبالة , إلا 
الصيد فأن غليك فيه الغداء » بجبل كان أو بعمد ». 

وفي الصحيح عن احمد بن نحمد عن أبن ابي نصر عن ابي الحسن الرضأ 
( عليه السلام ) (؟) قال ؛ د سألته عن المحرم يصيب الصيد بجوالة . قال : 
عليه كفارة . قلت : فان اصابه خطأ ؟ قال : واي شيء الخطأ عندك ؟ 
قات ' إبر مي هذه التخلة فيصيب نخلة اخرى . قال انعم صذا 
الخطأ . وعليه الكفارة . قلت ؛ فانه اخذ طائراً متعمداً فذبحه وهو 
حرم ؟ قال ؛ عليه الكفارة . قلت : جعلت فداك ألست قلت ؛ ان 
الخطأ والجبالة والعمد ليسوا بسواء » فباي شيء يفضل المتعمد الجاهل 
والخاطىء ؟ قال ؟ انه اثم ولعب بدينه ». 

وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله ( عليه 
السلام )(©) في حديث قال ؛ « اعلم انه ليس عليك نداء شيء اتيته 
وانت محرم جاهلاً به , اذا كنت رما في حجك او عمرتك , إلا 
الصيد فان عليك الغداء , بجبالة كأن أو عمد » . 


)١(‏ الفروع ج ؛ ص 58١‏ ؛ والتبذيب ج هص 5١5؛‏ والوسائل الباب 
الاءن كفارات الصيد 

(؟) الفروع ج 4 ص١8؟,‏ والتبذيب ج هدص ٠5؟؛‏ والوسائل الباب 
"١‏ من كفارات الصيد 

(؟) الغروع ج ؛ ص 587 و5858 , والوسائل الياب ١‏ من كفغارات 
الصيد 





ج ه١1‏ ( لو اشترى حل لمحرم بيض نعام فاكله ) لاس 





وما رواه عبد الله بن جمغر الحميري في قرب الاسناد )١(‏ عن محمد بن 
الحسين بن ابي الخطاب عن احدد بن محدد بن ابي نصر قال ؛ « سألت 
ايا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ سواه 
فيه ؟ تقال : لا . فتلت له ؛ الجاهل عليه شيء ؟ فقال ! نعم . فقلت له ؛ 
جعلت نداك فالعمد باي شيء يفضل صاحب الجبالة ؟ قال : بالاثم , 
وهو لاعب بديئه » . 

ونقل في المختلف هنا عن السيد المرتضى في الانتصار (؟) الفرق 
بين العمد وغيره ٠‏ بتعدد الجراء على العامد دون غيرء . قال في الكتاب 
المذكور : ومن ما (نفردت به الامامية القول بأن المحرم اذ! قتل صيداً 
متعمدا كأن عليه جزاءان : وان كأن قتله خطأ او جبلاً فعليه جزاء 
واحد . ثم نقل عنه الاحتجاج على ذلك بالاجماع والاءتياط . اقول ؛ 
وضعفه اظبر من أن يحتاج إلى مزيد بيان . والله المالى . 

الرابعة ‏ لو اشترى بحل لمحرم يض نعام فاكله , كان على المحرم 
عن كل بيضة شأة ء وعلى المحل لكل بيضة درهم . 

والاصل في ذلك ها رواه الشيخ في الصحيس عن ابي عبيدة (؟) 
قال 1 « سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نحل اشترى لمحرم 
بض نعام فاكله المحرم » فما على الذي اكله ؟ فقال ! على الذي اشتراه 
فداء لكل بيضة درهم ٠‏ وعلى المحرم لكل بيضة شاة » . 

وتحقيق الكلام في هذا الخبر يقع في مواضع : الاول - ظاهر 

(١)ص58١‏ ء والوسائل الباب "١‏ من كفارات الصيد 

(؟) ما نقله عن المختلف منقول بعضه عن الانتصار وبعضه عن المسائل 
الناصرية : ارجع الىالمختلف ب اص ٠١‏ . (©) التيذيب ج ه ص 
وه" واه" , والوسائل اليباب 6؟ ولاه من كفارات الصيد 





]ا لد ) فروع فق اشتراء اش التعام للمحرم ( جَ ه١1‏ 





اطلاق الير المذ كور يقتضى عدم الفرق في لزوم الدرهم للمحل بين 
أن يكون في الحل أو الحرم » مع انه من القواعد المقررة عدم ضمان 
المحل في غيد الحرم ما يحرم على المحرم وان اعانه » بل وان شاركه 
في الصيد . ومن القواعد المقررة ايضآ لزوم القيمة له لو كان في الحرم 
وظاهر هذا الخبر لا ينطيق على شيء من هاتين القاعدتين » فيجب 
القول بتخصيصه بمورده . 

واما ماذكره في المدارك ‏ من الجواب عن لزوم الدرهم في الحل 
يانه لا استبعاد في ترتب الكفارة بذلك على المحل في الل » لارن 
المساعدة على المعصية لما كانت معصية لم يمتنع ان تترتب عليها الكفارة 
بالنص الصحيح ء وان لم تجب عليه الكفغار مع مشاركته المحرم في 
قثل الصيد ‏ 

ففيه ؛ أن مشاركته له في قتل الصيد ايضاً مساعدة له على قتله , 
فتكون معصية ٠‏ فينيغي ان تثبت فيه الكفارة لو كان منشأها المساعدة كما 
زعمه . على ان ما ذكره من تحريم ااساعدة على اطلاقه منوع . فانه 
لو دل على الصيد وهو ل في الحل فقد ساعده على المعصية , مع انه 
لا سي عليه كما صر-وا به . 

الثاني - اطلاق النص يقتضي عدم الغرق فى وجوب الشاة للدرم 
بالاكل بين ان يكون اكله في الحل او الحرم ٠.‏ وهو ايض مخالف لما 
تقدم من التضاعف على المحرم في الحرم ٠‏ ووجوب الجزاء والقيمة معآ 
وقوى شيشنا الشبيد الثاني التضاعف على المحرم في الحرم ٠‏ وخص 
الرواية بالمحرم في الحل . واستحسته سبطه في المدارك . ولا ريب 
انه الاحوط . 





ج12 ( فروع ف اشتراء بيض النعام للمحرم ) مس 7177# سه 





الثالث ‏ قد تقرر في مسألة ييض النعام ‏ كما تقدم ‏ أن المشبود 
ان في كسره مع عدم تحرك الفرخ الارسال , وعليه دلت جملة من 
الاخبار المتقدمة . هذا مع عدم اكه . وهذه الرواية قد تضمنت 
الكسر والاكل مع أن الواجب عليه شاة لا غير . وهر ثم قيده 
يعضهم يأن لا يكسره المحرم بل يشتريه له المحل مطبوخاً ومكسوراً . 
أو بطيشة وتكسره هو دون المحرم » فعلى هذا لا يبقى عليه إلا كفارة 
الاكل وهي الشاة . وعلى هذا لو كسره المحرم واكله وجب عليه الارسال 
للكسر والشاة للاكل . 

الرابع - لو كن المشتري للمحرم عرماً مثله احتمل وجوب الدرهم 
خاصة » لان ايجابه على المحل يقتضي ايجابه على المحرم بطريق اولى 
والزائد منفى بالاصل . ويحتمل وجوب الشاة لمشاركته للمحرم . كما 
لو باشر احدهما القتل ودل الآخر . والظاهر رجحان الاحتمال الثاني 
فانه انسب بالقواعد المتقدءة . ولو اشتراه المحرم لنفسه فكسره واكله 
وجب عليه نداء الكسر والاكل . ولو اشتراه مكسوراً فاكله وجب عليه 
فداء الاكل . لكن هل يكون هنا فداؤء الدرهم نظراً الى الشراء ء» 
لو الشاة نظر الى الاكل , أو الارسال لوجويه بدون الشراء ؟ 
احتمالات . 

الخامس - لو ملكه المحل بغيد شراء وبذله للمحرم فاكله » ففي 
وجوب الدرهم على المحل وجبان , يلتفتان الى عدم النص في ذلك , 
لخروج هذه الصورة عن مورد الخبر ٠‏ والى ان السبب اعانة المحرم » 
ولا اثر لخصوصية سيب تملك العين . واستظبر اولبما في المدارك . 


وقوى ثانيهما اين قباد ف الميذب ٠‏ 








سم 14 - اليحثك قِ قول الفقباء ١‏ قدأء الصيد المماوك لصاحيه ( 2 1 


الخامسة . لو اضطر المحرم الى لكل الصيد اكله وفداء بلا خلاف »2 
وإئما الخلاق في ما اذا كان عنده ميتة » قبل يأكل الصيد ء أو الميتة » 
او يفرق بين امكان الفداء او اكل من الصيد وتدمه ؟ اقوال . وقد 
تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة الحادية عشرة من البحث الاول . 

السادسة ب قد صرح جملة من الاصحاب ( رضوان الله تعالى - 
علييم ) ؛ منبم ١‏ المحقق فيالشرائع والنافع , والعلامة في بعض كتيه 
يانه اذل كآن الصيد ملوكاً فقداؤه لصاخبه . 

وقد اورد على هذا الكلام بحسب ظاهره عدة اشكلات ,2 منشهأها'! 
ان الفداء مق اطلق فالمتيادر منه هو ما يلزم المحرم بسبب الجناية على 
الضيد من مال أو صوم أو ارسال , وهو شامل لما لو زاد عن قيمة 
الصيد المملوك او نص , ولا لو كانت الجناية غير موجبة لشمارن. 
الامرال , كالدلالة على. السيد . ومقتضى جعل النداء للمالك انه 
لا يجب شيء سوى ما يصرنه للمالك . وهو باطل البتة . 

والإشكالات المتفرعة على ما ذكرنا : منها ‏ ان الواجب ف المتلفات 
من الاهوال القيمة , وهو مايعين بالاثمان التي هي الدراهم والدنانير 
فايجاب غيرها #لبدنة في النعامة للمالك خرؤج عن الواجب . 

ومئها - أله لو عجز عن الفغداء يجب عليه الصوم على ما سبق , 
وايجايه خاصة يقتضي ضياع -ق المالك » وايجاب القيمة معه خروج 
عن أطلاق كون الفداء لامالك ؛ وعدم ايجاب الصوم اصلاً ابتعد, 
ا فيه من الخروج عن نض الكتاب العزير )١(‏ . 


ومنها ‏ أن الغداء لو أن انقص من القيمة فايجابه خاصة يقتضى 


)١(‏ سورة المائد: , الآأية هة 








جَ 8 ( البحث في قول الفقهاء ؛ فداء الصيد المماوك لصأحبه )س ه00 س 





تضوويع بعض <ق امالك » وايجاب شيء آخر معه يقتضي الخروج عن 
اطلاق استحةاق المالك الفداء » وعدم ليجاب شيء واضم البطلان » 
لان فيه تضييعاً للمال المحترم بغير سيب ظاهر . ولانه اذ! وجبت القيمة 
السوقية في حال عدم الاحرام والخروج عن الحرم ؛ ثالمناسب التغليظ 
معبما أو مع احدهما , فلا اقل من المساواة . 

ومتبا ‏ لو كانالمتلف بيصأ ووجب الارسال » وقلتا ان الغداء للمالك 
ول ينتج شيئأ ؛ يلزم ضياع حق المالك ٠‏ وهو باطل . وان اوجبثا القيمة 
السوقية معه لى يصدق أن الغداء للمالك . وان نفيئا الارسال واوجيبئا 
القيمة لزم الخروج عن النصوص الصحيحة المتفق على العمل بمضمونبا 
يين الاصحاب . 

ومنها ‏ انه لو اشترك في قتله جماعة فقد تقدم انه يلزم في قتله 
الفداء على كل واحد منيم ٠‏ واجتماع الجميع للمالك خروج عن تأعدة 
ضمان الاموال . 

ومنها ‏ أنه قد تقدم أن المباغر اذ! اجتمع مع السبب كالذابهم 
مع الدال - ضمن كل واحد منهما فداء , واجتماءبما للمالك خروج 
عن القاعدة واءطاء له زيادة عن ما يجب له . 

الى غير ذلك من الاشكالات اللازءة من إطلاق كون الفداء فى 
المملوك للمالك . 

اقول ؛ ومن أظبر ما يرد على هذا الاطلاق ويبطله بالاتفاق تصريح 
القرآن العزيز في الغداه من الانعام انه «هدياً يالغ الكعبة » )١(‏ اعممن ان 
يكون لوكا وغيره » فكيف يكون للمالك والضيام او الاطعام للمساكين 

في بعض المراتب ؟ واي تعلق لبذا بالمالك ؟ ونحو ذلك من ما تقدم . 


)0( سورة المائدة 0 الآية و3 








#05 سس (حكم قتل المحرم الصيد المملوك لشخص ) ج ١6‏ 
وبالجملة فأن الظاهر إن مراد من عير بذلك إئما هو القيمة , لانه 
يطلق عليبا الفداء كما تقدم » وان اجملوا في التعبيد ولى يضيفوا اليبا 
الجراء الذي لله ( سبحانه وتعالى ) . إلا ان ظاهر كلام جملة من شرح 
كلامهم يناني ما ذكرناه من الاعتذار . 
وكيف كان فالظاهر ما ذكره جملة: من الاصحاب - مهم : الشيخ 
في المبسوط » والعلامة في جملة من كتبه » ومن تأخر عنه ‏ من أن 
الفداء في المملوك لله ( تعالى ) كغيره » ويجب عل المتلف بالنسبة الى 
المملوك القيمة لمالكه اذا كان مضمونا مع الغداء ٠‏ اعمالاً للدليلين» الدال 
اخدهما على لزوم النداء لأصيد . والاأني على ضمان المتلف بالمثل أو 
القيمة كما في سائر الاموال . ولولم يتعلق بالمتلف الضمان ‏ ككون يده 
يدامانة ‏ لرمه النداء لاغير . وذالو وجب النداء بالدلالة شاصة . 
وظاهر العلامة في المنتعى ان هذا الحكم موضع وفاق بين الاصحاب 
فانه قال ؛ اذا قت المحرم صيداً ماوكا لغيرء لزمه الجراء لله ( تمالى ) 
والقءة لالكه ٠‏ ويه قال الشافعي وابو <نيمة » وقال مالك واأزني 
لا يجب الجراء لقتل الصيد الم دلوك )١(‏ لنا ؛ قوله ( تعالى ) : ومن 
قتله منكم متعمداً فجراء مثل مأ قتلى من النعم (؟) وهو يتئاول صورة 
النزاع كما يتناول صررة الاتفاق . ومنه يظبر ما قدمنا ذكره من أنه 
ليس مرادهم من تلك العبارة ظاهرها الذي ترد عليه الاشكالات المتقدمة 


فأنه | قدس سره ) من صرح يذلك قِ عغختصراته كالارشاد وغيرم . 





1( المجموع لأنووي ج لاص ©56؟ الطبعة ا ذية . والبحر الرائق ج35 
ص 57 . وارجع الى الاستدراكفات 
(؟) سورة المائدة , الآية هبة 





جُ 16 ( التصدق بالقداء ف غير المملوك موضع ذبح الفداء ( سأك 7/7 مم 





السابعة ‏ لو لم يكن الصيد مملوكا تصدق بالنداء ياتفاق الاصحاب 
واطلاق كلامبم يقتضي عدم الفرق في القداء بين ارى يكون حيواناً 
كالبدنة والبقرة والشاة , او غيره كالقيمة او كف من طعام . 

ويدل على وجوب الصدتة بالجميع ‏ مضافاً الى ان ذلك هو المتبادر 
منإيجاب الجزاء ‏ الاخبار الكثيرة » ومئبا ؛ صحيحة زرارة عن ابي جغفر 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « اذا اصاب المحرم في الحرم حماءة الى أن 
يبلغ الظي فعليه دم ببريقه » ويتصدق بمثل ثمنه , فأن اصاب مئنه وهو 
حلال فعأيه أن «تصدق بمثل ثمته » . 

وحسنة الحلي عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) وفيبأ ؛ « ان قتل 
المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة » وثمن الحمامة درهم أو شيبه 
تتصدق به .. 6 . 

الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة . 

وصرح العلامة وغيره يان مست<ق الصدقة الفقراء والمساكين يالحرم 
ومقتضى الآية (؟) والاخبار المتقدمة اختصاص الاطعام بالمساكين . إلا 
ان ظاهرهم ارادة الفقراء من هذا الاطلاق ٠‏ بناء على الترادف بين 
اللفظين . وقد تقدم تحقيق الكلام فى ذلك في كتاب الزكة . 

الثامنة ‏ قد صرح المحقق في الشرائع بان كل ما يلزم المحرم 





)١(‏ الفقيه ج »ص7١‏ , والوسائل الباب ١١‏ و44من كفارات الصيد 
0س( الفروع جّ ؟ ص 588560 , والتيذيب ج80 ص ,717٠١‏ والوسائل الباب 
١امن‏ كفارات الصيد . 


() سورة المائدة ء الآرة هو 





عدخ د ( موضع ذبح او حر المحرم القداء ) ج16 





هن فداه 2» يذبحه (و يتحره بمكة أن أن معتمراً , وبمنى ان 
كان حاجاً . 

قال في المدارك : هذا مذهب الاصحاب لا اعلم فيه مخالفاً . 

اقول ٠‏ العجب منه ( قدس سره ) في دعوى اتغاق الاصحاب على 
ذلك مع وجود الخلاف في كتاب المختلف . نعم ماذكره هو المشرور كما 
ذكره في المختلف ؛ حيث نقل عن الشيخ ف المبسوط والنباية ٠‏ والشيخ 
المفيد في المقّنمة ' أن من وجب عليه جراء صيد اصابه وهو بحرم ء 
فان كان حاجاً نحر ما وجب عليه بمنى . وان كأن معتمراً ثحره بمكة 
قيالة الكعبة . قال : وكذ! قال السيد المرتضيٌ وسلار وابو جعفر ابن 
يأبويه ٠‏ وزاد الشيخ ( رحمه الله تعالى ) ؛ وما يجب على المحرم 
بالعمرة في غير كفارة الصيد جاز ان يحره بمنى . ثم قال : وقال 
علي بن بابويه ؛ وكل ما اتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك 
أن تنحر أو تذيم ما يلزمك مهرد الجراء بمكة عند المزورة قبالة 
الكعبة ٠‏ وأن شتت اخرته الى ايام التشريق تنحره بمنى ٠‏ فاذ! وجب 
عليك في متعة » وما اتيته في ما يجب عليك فيه الجراء في حج , فلا 
تنحره الا بمنى . وقال ابو الصلاح ؛ بحل فداء ما اتاه في احرام المئعة 
أو العمرة اللمبتولة قبالة الكمية ٠‏ وفي احرام الحج مى . وقال ابن 
أدريس هن وجب عليه جزاء صيد وهو بحرم » فأن أن اجا او 
معتمراً عمرة متمتعاً بها الى الحج نحر او ذبسم ماوجب عليه يمنى , 
وان أن معتمراً عمرة مبتولة نحر يمكة اوذيم قبالة الكعبة .وال 
ابن حمزة ! وما يلزم المحرم من جزاء الصيد وقيءته في احرام الحج 
والعمرة المتمتع بها من الذبح والنحر والاطمام صنعبا بمنى ٠‏ وأن لزمه 





ج16 ( موضع ذبح أو نحر المحرم القداء ) 0 





في احرام اأهمرة المبتولة لرمه ذلك بمكة . انتبى ما ذكره في المختلف 

ونقل الفاضل الخراساني في الذخيرة عن ابن البراج : ان كل 
من كان عرماً بج ووجب عليه جزاء صيد اصابه ؛: واراد ذبحه أو 
نحره » فاأيذبحه [و ينحره بمق , وان كان معثمراً فعمل ذلك بمكة 
أي موضع شاء ء والافشل ان يككون نعله لذلك بالحرورة مقابل الكعبة 
وما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست كفارة صيد فانه يجو 
ذيحبا او نحرها بمنى . ونقل فيه ايضأ عبارة الشيخ علي بن بابويه » وزاد 
فيبا على ما قدمنا نقله عن المختلف : وان كان عليك دم واجب وقلدته 
لو جللته لو اشعرته فلا تنحره إلا يوم النحر بمثى . 

هذا ما وقفت عليه من كلام الامحاب . 

واما الاخبار الواردة في هذا الباب فمنبا ‏ ما رواه ثقة الاسلام 
في الكاني )١(‏ في الصحيح عن عبدالله بن سئان قال : « قال ابو عبد الله 
( عليه السلام ) ؛ من وجب عليه فداء صيد اصابه وهو نرم ٠‏ ثان 
كان حاجاً نحر هديه الذي يجب عليه بدنى ٠‏ وان كان معتمرا ثحره 
بمكة قبالة الكعبة ». 

وعن زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) () انه قال « في 
المحرم اذا اصاب صيدآً فوجب عليه الفداء : فعليه ان ينحره ان كان 
في. المج بمنى حيث يئحر الناس » فان كأن في عمرة نحره بمكة , وأن 

)١(‏ الفروع ج ؛ ص 584 , والتبذيب ج ه ص ”517 , والوسائل 
البابة؛ من كفارات الصيد 

(') الفروع ج4؛ ص 84 , والتبذيب ج هص 56 , والوسائل 


الباب 5ة؛ واه من كقارات الصيد . 





سسا ءا م ( موضع ذييح أو حر المحرم الغداء ) ج 1١‏ 





شاء تركه الى ان يقدم فيشتريه فانه يجزىء عنه » , 

قال الشيخ ني التبذيب ١ )١(‏ قوله (عليه السلام ) ؛ « فوجب عليه 
الغداء» اي شراؤء . وقوله : « وان شاء تركه » رخصة لتأخير شراء النداء 
الى ان يقدم مكة او منى ؛ لان من وجب عليه ٠كفارة‏ الصيد فارن 
الافضل ان يديه من حيث اصابه . ثم استدل على ذلك بما رواه فى 
المديح عن معاوية بن عمار (؟) قال ؛ « يفدي المحرم فداء الصيد 
من حيث صاد » . 

ونقل في الدروس عن الشيخ انه جوز فداء الصيد حيث اصابه , 
واستحب تأخيره الى مكة ,» لصحيحة معاوية . والظاهر انه بنى على 
ظاهر هذه العيارة » مع ان الامر في العبارة إنما هو خلاف ماذكره 
حيث أنه جعل الانضل ان يغديه من حرثك اصابه وان التأشير الى 
مكة رخصة . 

وكيف كان فانه من هذه الاخبار يعلم مستند القول المشهور . 

واما ما نقل عن الشيخ علي بن بابويه فبو من كتاب الفقه الرضوي 
كما عرفت في غيد ٠وضع‏ ء ومنه يعأم ٠ستنده‏ . 

قال ( عليه السلام ) في الكتاب المذكور (؟) ؛ وكل مأ اتيته من 





(١)ج‏ ه ص طلا , وما ذكره (قدس سره)- من 7نمسير وجوب 
الفداء بشرائه ‏ ليس في التبذيب وانما هو في الواني باب ( موضع ذيم 
الكفارة ومصرفها ) . 

(؟) التبذيب ج ١‏ ص 4ه الطبع القديم » والوسائل الباب ١ه‏ من 
كفارات الصيد . 


(9) ص 8؟ 





جَ ه١1‏ ( هل يجوز ذبح أونحر قداء العيد فيمو ضع الاصابة ؟( [”7 مده 





الصيد فى عمرة او متعة فعليك ان تذيح أو :نحر ما لزمك من الجزاء 
بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة موضع التحر ؛ وان شت اخرته الى 
ايام التشريق فتنحره بمى . وقد روى ذلك ايضأ . واذا وجب عليك 
ف متعة . وما اتيته من ما يدب عليك فيه الجراء من حجج قلا تتحره 
إلا يمنى . قأن كان عليك دم واجب قلدته او جللته او اشعرته فلا 
تنحره إلا في يوم النحر بمنى . انتهى . 

قوله ؛ « كل مااتيته من الصيد في عمرة » اي مقردة ١‏ «أو متعة » 
يعني ؟ عمرة تمع . وظاهره ان التأخير الى منى في الصورة المذكورة 
مروي ايضأ . وقوله ؟ « واذا وجب عليك في متمة » اي حج تمتع 
وقوله ؟ « من حج » يعني ؛ مغرد ٠‏ فان اطلاق العدرة على المفردة والحمج 
على حج الافراد كثير في الاخيار » فلا منافاة كما ريما يثوهم . 

وتنقيح البحث في المسألة ,توقف على رسم فوائد ؛ الاولى ‏ ظاهر 
المحقق الاردبيليى ( قدس سره ) في شرح الارشاد جواز فداء الصيد 
في موضع الاصابة وعدم وجوب التأخير الى مكة وى كما تقدم ؛ وان 
كان الافضل ذلك . واعتضد في ذلك يما تقدم :قله عن معاوية بن 
عمار ف المحيح )١(‏ كال ؛ « يغدي المحرم فداء الصيد مر حيرث 
صاد » قال ١‏ والظاهر انه من الامام عليه السلام 1 م قال ؛ 
ويدل عليه ايض محيحة ابي عبيدة الثقة في كفارة قتل النعامة عن 

أبي عيدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « اذا اصاب المحرم الصيد ف 

, 584 التبذيب ج ١ص 4مه الطبع القديم » والفروع ج4؛ ص‎ )١( 
والوسائل الباب ١ه من كفارات [أصيد‎ 

[فة الفروع جَ ؛ ص/87؟ , والتبذيب 0 ص ,"4١‏ والوسائل الباب 
؟ من كفارات الصيد 





70052 سس 0 هل؛ بسجول ذيسم أو حر فداه اأصيد في هو ضع الاصابة ؟(( ج 1١6‏ 





يجد ما يكفر في موضعه الذي اصاب فيه الصيد قوم جزاؤه ... الحديث » 
قال ؛ وايضاً يمكن فبمبا من ما في رواية محمد المتقدمة عن ابى عبد الله 
( عليه السلام ) )١(‏ « فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه » ... الى انقال ؛ 
فالذي يظبر انه يجوز في مكان الاصابة مطلقاً , واذا كان في الحج 
يجوز التأخير الى منى ٠»‏ وفى العمرة الى مكة افضل . فيمكن حمل قواه 
( تعالى) ؛ هديا بالغ الكعبة (؟) على الانضلية . وان يراد بها مايعم 
مكة ومنى ٠‏ فيكون لأحج بدنى وللعدرة بمكة . وهذ! في كفارة الصيد 
اما غيرها فلا يبعد الافضلية في مكان اللزوم ... الى آخر كلامه ( زيد 
في اكرامه ) . 

اقول ؛ ما ذكره (قدس سره) لا يخلو من الاشكال ؛ 

اما اولاً ؛ فلانه قد روى ثقَة الاسلام في الكاني عن [حمد بن 
محمد والظاهر انه ابن ابي نصر . عن بعض رجاله عن ابي عبد الله 
( عليه السلام ) (*) قال ؛ « من وجب عليه هدى في احرامه فله 
ان يتحره حيث شاء الا فداء الصيد ء فان الله ( عر وجل ) وقول ؛ 
هديا بالغ الكمرة » (4) . 

وهو ( قدس سرءه ) قد ذكر الرواية وحملبا على الانضاية بعد رميبا 
بطعف السند . وفيه ؟ [ن ضعف الستند يبور باتفاق الاصحاب على 
القول بمضمونبا كما عرثت . فانه لا مخالف فيه سوى ها يظبر من 


كلامه هنا ٠.‏ 


1( الوساثل الباب ل من كفارات الصيد ركم ٠‏ 
(؟) و(؛) سورة المائدة , الآية هه 
(؟) الوسائل الباب 49 من كفارات الصيد 





جُ ١6‏ ) هل جوز ذبح أوثحر ؤداء السيد فى موضع الاصابة 0 ( -579 لت 





وروى الصدوق في الفقيه )١(‏ فى الصحيح عن عبدالله بن «مسكان عن 
الحلي قال ؛ « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن الارنب يصيبه 
المحرم . فقال ؛ شاة (هديا بالغ الكعبة ) (؟)» . 

وى جملة من روايات الارسال ‏ وقد تقدمت - « فما ينتج فهو هدني 
بالغ الكعبة » او « هدي لبرت الله الحرام » . 

وفي حديث الجواد المتقدم ذكره برواية علي بن ابراهيم في تفسيره (؟) 1 
« وان كان في الحرم فعليه الجراء مضاعفاً , هديا بالغ الكعبة ٠‏ حا 
واجباً عليه ان ينحره ٠‏ فان كان في حج بم حيث يتحر الناس , 
وان كان في عمرة ينحره بمكة ... الى ان قال فى آخر الخبر ' والمحرم 
بالممج ينحر قداءه يمنى حيث يئحر النأس » والمحرم بالعمرة ينحر بمكة » 
ومورد الخبر من اوله الى آخره فداء الصيد . 

واما ثانياً ! فان القاعدة المستفادة مرح اخبار اهل الذكر 
( علييم السلام ) هو ارجاع الاخبار الى القرآن لا القرآن الى الاخبار 
والاخبار هنا قد اختلفت في هذا الحكم » فان الظاهر من الاخوار 
التي ذكرها هو ما ذكره من جواز الغداء في موضع الاصابة , والممهوم 
من صحيحة هبيدالله بن سئنان ‏ ورواية زرارة » ومرسلة احمد بن 
محمد المذكورة ء وما بعدها من الروايات ‏ هو التأخير الى مكة او منى 
والترجيح لبذه الاخبار بموافقة ظاهر القرآن , فلايد من ارتكاب 

التأويل في الاخبار التي ذكرها , او طرحها عملاً بمقتضى القاعدة 
)١(‏ اج كص *؟؟ , والوسائل لباب ؛ هن كفارات الصيد 
(؟) سورة المائدة , الآية هة 
(*) ج ١‏ ص. 184ء والوسائل الباب ؟ من كفارات الصيد 





#4 ل ( هل يجوز ذبح او نحر فداء غير الصيد حيث شاء ؟) ج ١٠١‏ 
في مسألة الحيوة قد اطرح ظاهر الاخبيار تمسكا بظاهر القرآن , 
فحمل الاخبار على الاستحباب بالقيمة ٠‏ ونحو ذلك في ميراث الازواج 
فكيف اختار هنا العمل ببذه الاخبار وارجاع الآية اليبا ؟ 

واما ثالثآ : فان الظاهر من صحيحة ابني عبيدة المذكورة انما هو 
انتقال الحكم من البدنة الى التقويم بالدراهم في ذلك الموضع ٠‏ يعني ؛ 
انه اذا وجد البدئة في موضع الاصابية تعاق الحكم بالبدنة , وكان 
الراجب عليه ذيحبا بمكة أو بعنى ؛ وان صدق عليه انه غير واجد 
لبا انتقل الحكم الى التقويم ٠‏ لاان الواجب ذبح البدنة في ذلك 
الموضع كما فبمه . واما صحيحة معاوية بن عمار هي مع كوبا 
غير مسندة الى الامام ( عليه السلام ) فلا ترم حجة - يمكرن ‏ 
حملبا على ما حمل عأيه الشيخ رواية زرارة » هن أن الافضل شراء 
الصيد من موضع الاصابة . واما رواية محمد فموردها [اصدقة بالثمن 
دون البدي ء وهو خارج عن نحل البحث . 

الثانية ‏ قال السيد السئد ( قدس سره) في المدارك بعد ذكر 
صحيحة عبد الله بن سنان » ورواية زرارة » وصحيحة معاوية بن عمار ؛ 
وهذء الروايات كلبا - كما ترى ‏ مختصة بغداء الصيد . (ما غيره فلم 
اقف على نص يقتضي تدين ذبده في هذين الموضعين » فاو قيل بجواز 
ذبحه حيث كن لم يكن بعيداً , للاصل ٠»‏ ولما رواه الشيخ عن احمد 
ابن محمد عن بعض رجاله عن ابي عبدالله ( عليه الام )١()‏ قال؛ 


« من وجب عليه هدي قِ احرايه قله إن يحرم حيث شاء إلا قداء 


)١(‏ الوسائل الياب 54 من كفارات الصيد 





ج 16 ( هل يجوز ذيح أو تحور ؤداء غير الصيد حيث شاء ؟) 596 له 





الصيد ... الحديث المتقدم » ثم قال ؛ ولا ريب أن المصير الى ما عليه 
الاصحاب اولى واحوط . 

اقول : وقد تتدمه في ذلك شيخه المحقق الاردبيلي ( قدس سره ) 
حيث قال في شرح الارثاد على اثر الكلام المتقدم نقله عنه ؛ هذا 
في كفارة الصيد . اما غضيرها فلا ,بعد الافضلية في مكان الأزوم » 
للمسارعة إلى الخيرات . واثلا يمنع عنه مانع مثل الموت وغيره . 
ولاحتمال الغورية » كها يظبر من كلام البعض ان الكفارة فورية . 
وقد علم من ما سبق انها قد فورية في الجملة . والاصل مؤيد مع عدم 
ظبور دليل خلانه . اتتهى . ْ 

والذي وقفت عليه من الاخبار ‏ من ما : صرح فيه بالصيد أو 
صرح فيه يغيره ‏ اخبار عديدة ؛ منبا ‏ مرسلة احمد بن محمد المتقدمة 
وما رواه الشيخ فى الصحيح عن متصور بن حازم )١(‏ قال ١‏ « سألت 
ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون ؟ 
فقال ؛ بمكة , إلا أن يشاء صاحببا أن يؤخرها الى منى ٠‏ ويجعابا 
بمكة احب الي” وافضل » . 

وما رواه في الكاني فى الصحيح عن مماوية بن عمار عن ابي عبدالله 
( عليه اللام ) (؟) قال ؛ « سألته عن كفارة العمرة اين تكون ؟ 
قال ؛ بمكة , إلا ان يؤخرها الى الحج فتكون بمنى , وتعجيلبا افضل 
واحب الي” » . 


1س( التبذوب 3 م ص ا , والوسائل الباب 1:5 من كغارات الصيد 
(؟) الفروع ج 4 ص 4ه , والوسائل الباب ؛ من الذبح رقم ؛ 








لق ,را . الل (هل يجوز ذبح أو تحر فداء غير الصيد حدميث شاء ؟ ( ج16 





عبدال بن ستان المتقدمة . وفي الاستبصار جوز أن تكون مكة افضل 
في الصيد وان جاز منى ايضأ . والظاهر هو حمله الاول . وكيف كان 
فهما دالان ياطلاقبما على ان محل الكفارة في العمرة كائنة ما كانت 
مكة أو منى . 

ومنها ‏ ما رواه في الكاق عن اسحاق بن عمار في الموثق عزن 
ابي عبدال ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « قلت له ؛ الرجل يجرح هن 
حجته شيئاً يلزمه منه دم » يجزئه ان يذبحه اذا رجع الى اهله ؟ 
تقال عم ٠‏ وقال ‏ في م اعلم ؛ يتعصدق به . قال أسحاق : 
وقلت لابي ابراهيم ( عليه السلام ) ؛ الرجل يجرح من حجته ما يجب 
عليه الدم ولا يبريقه 'حتى يرجع الى اهله ؟ فقال ؛ يبريقه في اهله , 
ويأكل منه الشيء » اقول ؛ ويجرح بالجيم ثم الراء ثم الحاء المهملة , 
بمعنى ؛ يكسب . ولحوه روى الشيش عن اسحاق ايضآ عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (؟) . 

وما رواه في الكاني والتبذيب في الصحيس عن محمد بن إسماعيل 
ابن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) (؟) قال 1 « سأله رجل عرن ‏ 
الظلال للمحرم من اذى مطر او شمدس - وانا إسمع ‏ فأمره أن يفدي 

)١(‏ الغروع ج ؛ ص 488 » والوسائل الباب ه من الذبحم 

(؟) التبذيب ج هص 48١‏ و4485 ء والوسائل الباب 560 من كفارات 
العيد 

(؟) الفروع ج ؛ ص "0١‏ ؛ والتبذيب ج ه ص "١١‏ ؛ والوسائل!لباب 
4؛ من كغارات الصيد ‏ والباب ” من بقية كفارات الاحرام رقم " و5 





جُ 16 (هل تلحق عمرة التمتع بحجه في ذ بح٠‏ القداء بدئى ؟ ) /””# ست 





شاة يذبحبا يمنى » ورواء في الفقيه )١(‏ ايضأ وزاد ؛ « نحن اذا 
اردئا ذلك ظللنا وفديئا » . 

وروى في التبذيب (؟) في الصحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيع 
قال : « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن الظل للمحرم من اذى 
مطر أو شمس . فقال ؛ ارى أن يفديه بشاة يذبحبا يمنى » . 

وفي الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بن جعغر (*) قال ؛ 
« سألت ١اخي‏ ( عليه السلام ) : اظلل وانا محرم ؟ فقال ؛ نعم » وعليك 
الكفارة . قال ؛ فرأيت علياً اذا قدم؛ مكة ينحر بدنة لكفارة الظل ». 

وجملة من الاخبار مطلقة ٠‏ والظاهر في وجه الجمع ينها هو مادلت 
عليه مرسلة احمد بن محمد من أنه ينحره جيث شاء » إلا ان الافضل 
ان يكون بمكة او بمنى على التنصيل الذي ذكره الاصحاب ( رضوان 
الله علييم ) . 

الثالثة ‏ الظاهر من كلامي ابن ادريس وابن حمزة المتقدمين 
إلحاق عمرة التمتع بحجه في الذبح يمنى . ول نقف لبما على دليل 
:5 ذلك . وظاهر الخيرين الاولين اللذين هما المستند في هذا الحكم 
إنما هو التفصيل بين المج والعمرة , فان كان ما جناه فى الحج فمحله 
منى » وان كان في العمرة فبو مكة . ومن الظاهر ان المراد بالعمرة 

ما هو اعم من العمرة المبتولة والمتمتع يبا الى الحج » لانبا لا تدخل 

(؟) ج وص 584 , والوسائل الياب 4؛ من كفارات الصيد 

(؟) التبذيب ج دص 7*4, والوسائل الباب 45 من كفارات الصيدء 
والباب ” من بقية كفارات الاحرام 





خم ك0 ١‏ فروع في كلام العلامة ترتبط بالمقام ) ج ٠6‏ 

في لنظ الحج ٠‏ وإلا لسقط حكمبا من البين . وبالجملة فالظاهر هو 
القول امقبرز :وما ذكزاة ببخل من القفور.: 

الرابعة - ظاهر الاخبار المتقدمة ان مكة طلبا مئحر . وان كان 
الافضل تجاء الكعبة في المزورة » وكذلك منى كلبا منحر » وان كارن 
الافضّل عند المسجد » وهو المنحر العهود . 

ويدل على ذلك مارواه الشيخ فياللوثق عن اسحاق بن عمار :)١(‏ 
د ان عبادا البصري جاء إلى ابي عبد الله ( عليه السلام ) وقد دخل 
مكة بعمرة مبتولة » واهدى هديا فامر به فنحر في منزله بمكة , قال 
له عياد ؛ 


وإنت رجل يؤخد منك 5 فقال له ؟' م تعام أن رسول الله )م صلى الله 


نحرت البدي ف متزلك وتركت أن تحرم يفناء الكعية ' 


عليه وآله ) نحر هديه بمقى في المنحرء وامر الئاس فتحروا في متازا,م ', 
وكان ذلك موسعاً علييم » فكذلك هو موسع على من يتحر البدي بمكة 
في متزله اذا كان معتمراً » . 

الخامسة ‏ قال العلامة في المنتهى ' اذا اختار المثل أو قلنا بوجوبه 
ذبحه وتصدق يه على مساكين الحرم , لانه (تعالى) قال : هديا بالغ 
الكعبة (؟) ولا جوز أن يتصدق به حياً على المساكين , لانه (تعالى) 
سمأه هديا ٠‏ والبدي يجب ذيحه . وله ذبحه اي وقت شاء لا يشخص 
ذلك بايام النحر » لانه كفارة فيجب أخراجبا مى شاء كغيرها من 
الكفارات . انتهى . ومثله في التذكرة . 

ثم ذحكر في مسألة الاطعام انه بمكة أو بمنى على ما قاناء 





)١(‏ التبذيب ج هدص ؛ل0؟ . والوسائل الباب ؟ه من كفارات الصيد 
(؟) سورة المائدة , الآبية هة 





ج 16 ( يحرم على المحرم التكاح وطأ وعمّدا أنفسه ولغيره ) لاؤل” ل 





من الجراء ٠‏ لانه عوض عن ما يجب دفعه الى مساكين ذلك المكان , 
فيجب دفعه اليرم ٠‏ وتعتير قيمة المثل في الحرم , لانه ل اخراجه. 
ولا يجوز اخراج القيمة » لانه ( تعالى ) خير بين ثلاثة اشياء ٠‏ وليست 
القيمة واحدا منها . والطعام المخرج 5 الحنطة والشعير والتمر والزبيب 
ولو قيل يجزىء كل ما يسمى طعاماً كارح حستاً , لانه ( تعالى ) 
اوجب الطعام . ويتصدق على كل مسكين بنصف صاع . انترى . 
ومثله في التذكرة . 

اقول ؛ اكثر هذه الاحكام لا تخلو من الاشكال , لعدم الدليل 
الواضح فيها من الاخبار . وان كان الاحوط الوقوف عل ما ذكروه . 

الصنف الثاني في النساء » والبحث فيه يمع في فصلين ؛ 

الاول - يحرم على المحرم النساء » وطأ , وتقبيلاً » ونظراً بشبوة ٠‏ 
وعقد| لنفسه أو لغيره ء وشبادة تحملا أو اقامة . 

وتفصيل هذه الجملة يقع في مسائل : الاولى ‏ لا خلاف بين 
الاصحاب ( دضوان الله - تعالى - علييم ) فى تحريم التكاح فى حال 
الاحرام » وطأ ء وعقداً «لنفسه او لغيره » بولاية او وكالة . 

قال في المنتهى ؛ ولا يجوز للمحرم ان يتزوج أو يزوج ؛ ولايكون 
وليأ في النكاح ولا وكيلاً فيه , سراء كان رجلاً او امرأة » ذهب اليه 
علماؤنا أجمع . 

والاصل فيه قوله ( عز وجل ) ؛ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
في الحج )١(‏ والرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق ( عليه 
السلام ) والكاظم ( عليه السلام ) ؛ 





١91 الآبة‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 





باء#4 سد ( يحرم على المحرم النكاح وطأ وعقد! لنفسه ولغيده ) ج 1١6‏ 
اس سس سس ل 


روى الشيخ في الصحيح عرزن معاوية بن عمار )١(‏ قال ؟ « قال 
ابو عبدالله ( عليه السلام ) : اذا احرمت فعليك بتقوى الله وذكر 
الله وقلة الكلام إلا بخير » فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء 
لسانه إلا من خي , كما قال الله ( عر وجل ) فأن الله يول ؛ فمن 
فرض فيبن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )١(‏ فالرفث ؛ 
الجماع . والفسوق ؟ الكذب والسباب. . والجدال : قول الرجل ؛ 
لا والله وبل والل » . 

وعن على ين جعفر في الصحيح (؟) قال ؛ « سألت آخي هوسى 
( عليه الملام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ 
ققَال ؛ الرفث ؛ جماع النساء 2 والفسوق : الكذب والمفاخرة » 
والجدال : قول الرجل ؛ لا والله وبل والله . فمن رفث فعليه بدئة 
ينحرها , وان لم يجد نهاة . وكفارة الفسوق يتصدق به اذا فمله 
وهو حرم © ٠.‏ 

قال فى الوافي بعد تقل هذا الحديث ؛ هكذا وجد هذا الحديث ما 
رأناه من الاسخ ولعله سقط من الكلام شىء . انتهى . وهو كذلك. 

واما ما يدل عل اصل المسألة من الاخبار فمئه ‏ ما رواه الشي 
في المحيح عن عيد الله بن سنان عن ابي عبدالل ( عليه السلام ) (4) 





)١(‏ التبذيب ج هدعص 95 , والوسائل الباب 56 من تروك الاحرام 

(؟) سورة البقرة ٠‏ الآية لاة١‏ 

(؟) التهذيب ج ه ص 550 ء والوسائل الياب ؟؟ من تروك الاحرام » 
والباب ؟ من كفارات الاستمتاع . والباب ؟ من بقي.ة كغارات الاحرام 

(4) التبذيب ج ه ص 958 , والوسائل الباب ١4‏ من تروك الاحرأم ٠‏ 





ج ١١‏ ( يحرم على المحرم النكاح وطأ وعقدا لنفسه ولغيده )  84(١--‏ 





قال ؛ « ليس للءحرم انيتزوج ولا يزوج , فان تزوج او زوج حلا 
فتزويجه باطل » . 

وما دواه الكليني في الحسن عر معاوية بن عمار )١(‏ تقال ؛ 
« المحرم لا يتروج ولا يزوج , فان فعل فتكاحه باطل » . 

وما رواه الكايني والشيخ عن ابي بصير (؟) قال : « سمعت 
ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ؛ للمحرم ان يطلق ولا يتزوج» . 

وعن عيدالله بن سئان في الصحيح عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) 
قال : « ليس للمحرم ان يتروج ولايزوج علا ٠‏ فان تروج او زوج 
فترويجه باأطل . وان رجلا من الانصار تزوج وهو محرم فابطل رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله ) تكاحه » . 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله 
( عليه ااسلام ) (4) قال ؟ « سمعته يقول ؛ ليس ينبغي للمحرم ان 
يتزوج ولا يزوج علاً » ولفظ ؛ « ليس ينبغي » هنا بمعنى التحريم 
كما هو الشائع في الاخبار ‏ بقريتة الاخبار المتقدمة . 

وفى الصحيح عن محمد بن قيس عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (ه) 

0.٠ ص 567 الطبع القديم » والتبذيب ج ه ص‎ ١ الفروع ج‎ )١( 
والوسائل الباب 14 من تروك الاحرام‎ 

(؟) الغروع ج ؛ ص 5115 , والتهذيب ج هص 58# . والوسائل الباب 
من تروك الاحرام 

(؟) الفقيه ج ؟ ص١"‏ , والوسائل الباب 4 من تروك الاحرام 

(4) التبذيب ج هص 356 , والوسائل الباب ١4‏ من تروك الاحرام 

() التبذيبج ه ص ٠55؛‏ والوسائل !لباب ٠6‏ من تروك الاحرام 





حت شم ( يحرم على المحرم التكاح وطّ وعقد! لنفسه ولغيره ) جَ ١6‏ 





قال ! « قضى آمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ملك بضع امرأة 
وهو حرم قبل ان يحل ٠‏ فقضى أن يخلى سبيلبا » ولم يجعل نكاحه 
شيئاً حى يحل ٠»‏ فاذا احل خطيبا ان شاء , فان شاء اهلبا زوجوه ء 
وان شاءوا لم يزوجوه » . 

والمستفاد من هذه الرواية انها بالعقد لا تحرم مؤيدا . وحملبا 
الشيخ عل الجاهل جمعا بينبا وبين ما رواه عن اديم بن الحر الخزاعي 
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « ان المحرم اذا تزوج 
وهو يحرم فرق بينبما » ولا يتعاودان ابد » . 

وفي الموثق عن ابن يكير عن ابراهيم بن الحسن عن ابي عبد الله 
( عليه السلام ) (؟) قال : « ان المحرم اذا تزوج وهو محرم فرق بينبما 
ثم لا يتعاودان ابدا » ورواه الكايني ف الموثق عن ابن بكيرعن ابراهيم 
ابن الحسن مثله (؟) . 

وما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من الجمع جيد ء: ويدل عليه 
مأ روآه الكلني والشيخ عن زرارة وداود بن سرحان عن ابي عيد الله 
( عليه السلام ) (4) في حديث قال فيه ؛ « والمحرم اذا تزوج وهو 
يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابداً ». 

ويحتمل الجمع ايضا بحمل اروايتين الاخيرتين على الدخول والرواية 
الاولل على عدم الدخول ٠.‏ 


ومثل هاتين الرواتين م روأه المدوق فق من لا يحضره المقيه )( 





)١(‏ و(؟) التبذيب ج ه ص 759 , والوسائل الباب ١6‏ منتروك الاحرام 
(؟) الغروع ج ؛ ص 51/7 . والوسائل الباب ١١‏ من تروك الاحرام 
(4) الوسائل الباب 9١‏ من ما يحرم بالمصاهرة 

(0) ج ؟' ص ١5١‏ والوسائل لباب ١٠١‏ من تروك الاحرام 





ج 1٠١‏ ( يحرم على المحرم التكاح وطأ وعقدا لنفسه ولنيده ) --4#؟ س 





قال ! « وقال ‏ يعني ! ابا عيد الله ( عليه السلام ) - من تزوج امرأة 
في احرامه فرق بينبما ولى تحل له ابد » قال(١)‏ ؛ وفي رواية سماعة: 
د لبا الهر ان أن دخل ببا » . 

وبالجملة فالحكم بما ذكره الشيخ من ما لا اشكال فيه . 

ونقل في المنتهى اجماع الفرقة على الحكمين المذكورين » يعنى ؛ 
حكم الجاهل والعامد , واستده في التذكرة الى علمائنا . 

واما ما ذكره في المدارك ب حيث قال بعد نقل صحيحة محمد بن 
قيس !؛ ومقتضى الرواية انبا لا تحرم مؤيداً بالعقد . وحدلها الشيخ 
على الجاهل » جمعاً بيئبا وبين خيرين ضعيفين وردا! بالتحريم المؤبد 
بذلك مطلقا . وحملا على المالم . وهو مشكل . لكن ظاهر المنتبى 
ان الحكم مجمع عليه بين الاصحاب » فان تم فهو الحجة ٠‏ وإلا فللنظر 
فيه محال - 

فبو ضعيف لا يلتفت اليه وسخيف لا يعرج عليه . وقد صرح 
في غير موضع من شرحه ‏ بعد ايراد الاخبار الضعيفة بزعمه » ونقله 
اتفاق الاصحاب عل القول بها انه لا معدل عن ما عليه الاصحاب . 
بل وافقبم في مواضع لا دليل فيبا بالكلية , كما نبرنا عليه في غير 
موضع من شرحنا على الكتاب المذكور . على انك قد عرفت في غير 
موضع من ما قدمنا إن هذا الطعن لا يشوم حجة على المتقدمين الذين 
لا اثر لبذا الاصطلاح عندهم . مضافا الى ما ذكرناه من وجود المستئد 
لبذا الجمع الذي ذكره الشرخ ( رحمه الله ) . 





() الفقيه ج ؟ ص 58١‏ والوسائل الباب ٠6‏ من تروك الاحرام 








س 844 ( يحرم على المحرم النظر الىالمرأة وت بيلبا ومسبابشبوة ) ج ١6‏ 

الثانية ‏ لا خلاف ايضأ فى تحريم النظر بشبوة ٠‏ والتقبيل , 
والمس كذلك . 

ويدل عليه جملة من الاخبار : منبا ‏ ما رواه ثقة الاسلام ( قدس 
سره ) في الصحيح او الحسن عر معاوية بن عمار عن ابي عبدالله 
( عليه اللام ) )١(‏ قال ؛ « سألته'عنى حرم نظر الى امرأته فامنى او 
أمذى وهو مخرم ٠.‏ قال : لا شيء عليه ء ولكن ليفتسل ويستغفر ريه. 
وان حملبا من غيد شبوة فامنى او امذى فلا شيء عليه ٠‏ وات حملها 
اومسها بشبوة فامنى او امذى فعليه دم . وقال في المحرم ينظر الى امرأته 
وينزلها بشهوة حتى ينزل . قال ؛ عليه بدنة » . 

وعن الحلي في الصحيح او الحسن عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) 
قال ؛ « سألته عن المحرم اضع يده من غيد شبوة على امرأته . قال : 
نعم يصلح عليها خمارها ويصاح ءايها ثوبها ومحملها . قلت ؛ افيمسها وهي 
محرمة ؟ قال ؛ نعم . قلت ١‏ المحرم «ضع بده بشبوة ؟ قال ؛ يهريق 





دم شاة . قلت ! فأن تبل ؟ قال ؛ هذا اشد ينحر بدنة » . 
ورواية محمد بن مسلم (؟) « انه سأل ابا عيد الله ( عليه السلام ) 
عن الرجل يحمل امرأته أويمبها فاءنى او امذى . فال ؛ ان حملبا 
أو مسها بشبوة فأمئى أو لم يمن , او امذى اول يمذ ٠‏ فعليه دم شأة 
)١(‏ الفروع ج ؛ ص ه!؟, والوسائل الياب ١7‏ من كفار ات الاستمتاع 
(؟) الفروع ج ؛ ص هل" . والوسائل الباب ١‏ و8١‏ من كفارات 
الاستمتاع 
6( الفقيه ج ؟ ص 4١؟‏ , والتيذيب ج ه ص 56" , والوسائل اليباب 
١/‏ من كفارات الاستمتاع 








ج ٠9‏ ( يحرم عل المحزم النظر الى المرأة وثقبيلبا ومسها بشبوة ) - 40؟ س 


بريقه 8 وأن حملبا أو مسبأ بغير شهوة فليس عليه شي 8 أمق اوم 





يمن ء امذى أو لم يمد ». 

وعن ابي بصير في الموثق )١(‏ قال ؛ « سألت ايا عبد الله ( عليه 
اأعلام ) عن رجل نظر الى ساق امرأة فامنى . قال ؛ أن كان موسرآ 
فعلية يدئة . وان كان بين ذلك فبقرة ٠‏ وأن كأن فقيراً فشاة ‏ اما 
اني ُ اجعل ذلك عليه ءن اجل الماء ولحكن هن اجل انه نظر الى 
مالا يحل له » ورواه الشيخ في الموثق والصدوق مثله (؟) . 

وعن على بن ابي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) (©) قال ؛ 
« سألته عن رجل قبل امرأته وهو رم . قال ؛ عليه بدنة وان لم ينزل 
وليس له ان يأكل منبا » . 

وروى الشيخ عن الملاء بن الفضيل (4) قال ؛ « سألت ايا عيدالله 
( عليه السلام ) عن رجل وامرأة تمتعا جميعاً فقصرت امرأته ولم يقصر 
فقبلبا . قال ؛ يبريق دما , وان كنا لم يقصرا جميعاً فعلى كل واحد 
مئبما أن يبريق دما » . 

وهذه الاخبار وأن كانت ما بين مطلق ومقيد بالشهورة [لا أنه يجب 
حمل مطلقبا فى ذلك على مقيدها . فمى كان النظر أو المس أو التقبيل 





1( الفروع ج ؟ ص//7ا7 , والوسائلالياب 15 من كفغارات الاستمتاع 
(0) التبذيب جه ص 956 , والفقيه ج ؟ ص 515 , والوسائل الباب 
“امن كفارات الاستمتاع 
14 من كفارات الاستمة عْ 
(4) التهذيبج ه ص46 , والوسائل الباب18 من كفاراتالاستمتاع 





345 لم ) يحرم على المحرم النظر الى المرأة وتقيمابا ومسب بشبوة )ج16 
بشبرة رتب عليه الكفارة » وإلا فلا . 





واما مارواه الشيخ في للوثق عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ : « في محرم نظر الى امرأته بشبوة فامنى . قال ؛ 
ليس عليه شيء » فقد اجاب عنه الشيخ بالحدل على حال السبو دون 
حال العمد . ولا بأس به . 

واما ما رواه الكلينيى والشيخ عن مسمع ابي سيار في الحسن (9)- 
قال ؛ « قال لي ابو عبدالله (علية السلام) : يأايا سيار ارنى حال 
المحرم ضيقة » فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو حرم فعليه دم شأة , 
ومن قبل آمرأته على شبوة فامنى فعليه جزور 2 ووستخفر ربه ء 
ومن مس امرأته بيده وهو بحرم على شبرة فعايه دم شاة » ومن نظر الى 
امرأته نظر شبوة فأمنى فعأيه جزور » وممرن. مس آمرأته أو لازمبا 
من غير شبوة فلا شيء عليه » . نقد حمله بءض الاصحاب على 
الاستحباب . 

ويؤيده ما واه الكلرني عن المسين بن حماد (*) قال ؛ « سألت 
ايا عبدالله ( عليه السلام ) عرزن المحرم يقبل امه . قال ؛ لاباس 
هذه قبلة رحمة ٠‏ انما تكره قبلة الشبوة » والمراد بالكراهة هنا التحريم 
كما تقدم . 


ميس 


)١(‏ التبذيبج ه ص577؛ والوسائل الباب ١!‏ من كغارات الاستمتاع 

(؟) الفروع ج 4 ص 9/5 , والتهذيب ج ه ص56" ؛ والوسائل الياب 
١‏ من تروك الاحرام ٠‏ وآلياب 18 من كغار ات الاستمتاع 

(؟) الفروع ج ؛ ص //ا؟, والتبذيب ج ه ص 778 , والوسائلالباب 
8 من كفارات الاستمتاع 








ج18 ( يحرم على المحرم الشبادة على التكاح واقامتبا ) ل[ ”7 سس 
لاب ا ا 1 


وقد خس التحريم بالشبوة كما هو ظاهر الروايات التقدمة * 





وهذه الرواية صريحة في كون التقبيل على فيد شبوة » فوجوب الدم 
فيبا معكل , ولابد من ارتكاب جادة التأويل فيها » وان كان الاحتياط 
يقتي الكف عن التقبيل مطلقآ . إلا انه سيأتي في المقام الثاني 
ان شاء الله ( تعالى ) فو ى جملة من الاصحاب بمضمرن الخير المذكور ٠‏ 

قال شيخنا الشريد الثاني في امالك بعد قول الممنف ؛ « ونظرا 
بشبوة » ما لفظه ! لا فرق في ذلك بين الزوجة والاجتبة » بالتسبة 
الى النظرة الاول ان جوزناها , والنظر الى المغطربة ٠‏ و[لا فالحكم 
مخصوص بالزوجة ٠‏ 

قال في المدارك بعد نل ذلك : وكأن وجه الاختصاص عموم تحريم 
النظر الى الاجنبية على هذا التقدير وددم اختصاصه ب<ال اأشبرة . 
وهو جيد . إلا ان ذلك ل ينافي اختصاص التحريم الاحرامي بما 
كآن بالشبوة كما اطلقه المعستف . انتبى ٠.‏ 

اقول : الظاهر إن كلامه ( قدس سره ) هنا لا يخلو من خدش» 
فائه مق قيل بتحريم النظر الى الاجنبية مطاقاً ٠‏ في اول نظرة 
او غيرها . من محل كان النظر لو محرم ٠‏ فالتغصيل بالتدبة الى المحرم 
بين ما اذا كان نظره بشبوة فيحرم أولا بشبوة فيحل -لا معنى له » 
لان المدعى عموم التحريم للمحرم وغيره ٠‏ فكيف يتم ما ادعاه من 
اختصاص التحريم الاحرامي بما اذا كان بشبورة ؟ وبالجملة فاني لا 
اعرف ابذا الكلام و جه استقامة وأن تبعه من ثبعه أيه . 

الثالثة ‏ الشبادة على التكاح واقامتبا » والحكم فى الموضعين من ما 
ظأهرهم الاتفاق عليه . 








غ4" (دليل حرمة الشبادة على التكاح على المحرم ) ج6١‏ 

أما الاول فينبغي ان يعلم انه لا فرق في تحريم الشبادة بين ان 
تكون لمحل او بحرم كما صرحوا به . 

والاصل في هذه المسألة ما رواه الكليق والشيخ ( عطر الله تعالى ‏ 
مرقدييما ) عن الحسن بن على في الموثق عن بعض اصحاينا عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « المحرم لا ينكم ولا ينكم ولا يخطب 
ولا يشبد النكام . وان نكس فنتكاحه باطل » وليس في التبذيب (؟) 
« ولا شطب ». 

وروى الشيخ عن عثمأن بن عيسى عن ابن ابي شجرة عن من 
ذكره عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (9) ؛ « في المحرم يشبد على 
نكاج محلين ؟ قال : لا يشبد . ثم قال ٠‏ يجوز للمحرم أن يشير 
بصيد على محل » قال الشي ( قدس سره) ؛ قوله ؛ « يجوز للمحرم 
ان يشير بصيد على مل » انكار وتنبيه على انه اذالم يجر ذلك فكذلك 
لا تجوز الشبادة على عقد المداين . 

قال في المدارك بعد ايراد الخبرين المذكورين ؛ وفي الروايتين قصور 
من حيث السند ٠‏ إلا ان الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب . 

اقول ؛ انظر الى تستره ( قدس سره ) في الخروج عن جادة أصطلاحه 
فان حكمه في هذه المسألة بما ذكره إنهاأ هو من حيث كور ذلك 

مقطوعاً به في كلام الاصحاب , وحينئذ فاذا كان قطع الاصحاب واتفاتهم 

)١(‏ الغروع ج 4 ص 577 ؛ والتبذيب ج ه ص "٠١‏ ؛ والوسائلالياب 
14 من تروك الاحرام 

(؟) الوسائل الباب ١4‏ من تروك الاحرام 

(؟) التبذيب ج ه ص "١6‏ : والوسائل الياب ١‏ و4١‏ من تروك الاحرام 








ج ٠6‏ ( البحث في تحريم اقامة الشبادة على التكاح على المحرم ) -- 144 
على الحكم حجة شرعة ٠‏ فما باله يناقش في ذلك في مثل هذه المسألة 
في مواضع من شرحه ؟ ومنها ‏ ما تقدم قريب في صدر المسألة من كون 
ترويج المحرم عالمأ عامد] موجياً للاحريم المؤبد . فان قيل : الغرق 
بين المسألتين ظاهر » حيث ١ثة‏ الا ممارض لاتفاق “الاصحاب هنا 
بخلاف المسألة المتقدمة , فارى ظاهر صحيحة محمد بن قيس عدم 
التتريم مطلقآً . وهو خلاف ما صرح به الاصحاب من التفصيل 
بالعامد والجاهل . قلنا : ان كان اتفاق الاصحاب على الحكم وقطعيم 
به حجة شرعية ‏ يمكن الاعتماد عليبا في اثبات الاحكام , كما هو 
ظاهر كلامه في هذا المقام - فالواجب عليه الجمع بين الرواية المذكورة 
وبين كلامم » لانه يصير هن قبيل تعارض الدليلين في الحكم , وإلا 
فلا معنى لكلامه هئا بالمرة ٠‏ 

ثم انه ( قدس سره ) قال : وينيفي قصر الحكم على حضور العقد 
لاجل الهبادة ٠‏ فلو اتفق <ضورهء لا لاجل الشبادة لم يكن نحرماً , 
ولا يبطل العقد يشبادة المحرم له قطعاً , لان النكاح عندنا لا تعتير 
فيه الشهادة . انتبى . وهو جيد. 

واما الثاني وهو الاقامة ‏ فالمشبور عمرم التحريم لما أو تحملبا 
لا او محرماً ؛ خلافاً للشيخ حيث قيد تحريماقامة شبادة التكاح على المحرم 
بما اذا تحملبا وهو رم . ونقل بعض الاصحاب عن يعضهم انهحكم 
بخطأ هذه النسبة ؛ وان المنسوب الى الشيخ إنما هو عدم اعتبار الشبادة 
اذا تحملبا عحرماً . واستوجه العلامة في التذكرة اختصاص التحريم 
يعقد وقع بين محرمين أو محل وحرم . وحكى عنه ولده في شرح القواعد 
انه قال .؛ ان ذلك هو المقصود من كلام الاصحاب . وظاهر كلام 





ا | أجراء عقد التكاح يالوكالة في وال الاحرام ) ج 1١6‏ 





الاصحاب عموم الحكم بالنسية الى العقد الواقم بين لين او محرمين 
او بالتفريق ٠‏ إلا ان الفاضل المذكور حكى عن والده ما عرفت. 

وكيف كان فالحكم وان كآن من ما ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه إلا 
انى لم اقف له على دليل . 

وبذلك اعترف في المدارك ايضاً حيث قال بعد ذكر القّول المشهور 
من عموم الماع ؛ ودليله غير واضح ٠.‏ وقال بعد نقلى كلام فخر المحققين 
المتقدم ؛ ولا بأس به قصراً لما خالف الاصل على موضع الوفاق ان تم » 
وإلا اتجه عدم التحريم مطلتاً . 

ثم قال : وكيف كان فانما يحرم على المحرم الاقامة اذا لم يترتب 
على تركبا حرم ٠‏ فلو خاف به وقوع الزنا المحرم وجب عليه تنبيه 
الحاكم على ان عنده شبادة لتوقف الحكم على احلاله 2 ولولم يندفع 
إلا بالشبادة وجب اتامتبا قطعا . انتهى . 

وفي وجوب ما اوجيه في الموضعين اشكال , لعدم الدليل الواضح 
عليه » إلا ان يدعى الاستناد في ذلك الى الادلة العامة من الامر 


با معروف 4 والنبي عن المذكر إل والتعاون على البر والتقوى 0 وانحدو ذلك 


فروع 
الاول ‏ اذا وكل في حال الاحرام فاوقع , فان كان قبل احلال 
الموكل بطل ؛ وان كان بعده صيم . أما صحة العقد بعد الاحلال 
فللاصل السالم من المعارض , واما البطلان قبل الاحلال فبو ظاهر 
الاصحاب من غير خلاف يعرف ء بل قال فيالمنتبى ؛ ولو وكل محل 
حلا في الترويج ٠‏ فعقد له الوكيل بعد (حرام الموكل , لم بيصم التكاح 
سواء حضره الموكل اوم يحضره ؛ وسواء علم الو كيل اوَلم يعلم . 





ج6٠١‏ ( حكم طلاق المحرم ورجوعه في الطلاق وشراثه الاماء) 80١‏ ل 


واستدل عليه بان الوكيل نائب عن الموكل ٠‏ فكان الفعل في الحقيقة 
مستند! اليه وهو بحرم . انتهى . والمسألة لا تخاو من الاشكال » لعدم 
الظفر بشص قٍِ المقام . 

الثاني - الظاهر انه لا خلاف في جواز الطلاق للمحرم » وجواز 
مراجعة المطلتة » وشراء الاماء فق حال الاحرام . 

اما الاول فيدل عليه مضافاً الى الاصل السالم عن المعارض ‏ صحيحة 
أبي بصير 1غ( قال ؛ « سمعت ابا عبدالله عليه السلام ) يمول ه 
ال حرم يطاق ولا زوج « رواها المشايخ الثلدبة | ثور الله- تعالى 3 
هرأقدهم ( قِ أصوليم 0س( . 

وروى فق الكاني عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )م 
قال :0م سألعه عن المحرم يطلق ؟ قال 8 نعم ©) ٠.‏ 

واما الثاني فللاصل 'السام عن المعاردض ٠‏ حيثك أن «ورد الاخبار 
النبي عن الذكاح 0 والمراجعة لست ابتداء نكاح فلا يشمله النبي 
المذكور لان المطلقة رجعية قُِ حكم الروجة . ولا فرق في ذلك بين 
المطلقة تبرعاً والماتاعة اذا رجعت في البذل . 

واما الثالث فيدل على جوازه ‏ مضا الى الاصل السالمعن المعارض ‏ 

صعحيحة سعل بن سول عن أني الحسن اأرضا ( عأيه السلام ) (4) قال ؟ 

1( الوسائل الياب ١7/‏ من تروك الاحرام 

0س( الغروع جَ كص ؟لاا, والفقه ج «؟*اص ”""١‏ , والتبذيب ج ك 
ص 7/؟ 

6( الغروع 93 3 ص نضا 4 والوسائلالياب 17 من تروك الاحرام, 

4( الفروع جك ص ”71/7 0 والنقيه ج ؟ ص 8١؟‏ , والتبذيب 04 8 
ص "59١‏ , والوسائل!!.اب 675 من تروك الاحرام 





9ه“ ل ( اختلافالزروجين في وقوع العقد حال الاحرام اوالاحلال ) ج ١٠١‏ 
« سألته عن المدرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال ؟ نعم ». 

واطلاق النص المذكور ‏ وكذا كلام الاصحاب في هذا الباب 
- يقتضي عدم الفرق في شر اه الاماء بين ان يقصد بذلك الخدمة او 
التسرى . وهو كذلك , وان حرمت الباشرة . 

وقال شيخنا الشبيد الثاني ( طاب ثراه ) في المسالك ! فلو قصد 
المباشرة عند عقد الشراء في حال الاحرام حرم ٠‏ وهل يبطل الشراء ؟ فيه 
وجه , منشأء النبي عنه 2 والاقوى العدم ٠‏ لانه عد لا عبادة . 

وقال سبطه السيد السند في المدارك بعد :آلى ذلك عنه ؛ قلت ٠‏ 
لا ريب في عدم البطلان ٠‏ بل الظاهر عدم تحريم الشراء ايضا ٠‏ لانه 
ليس مثبياً عنه يخصوصه » ولا علة في المحرم اعني ١‏ المباشرة ٠‏ فلا يكون 
تحر يمها مستازماً لتحريمه » كما هو واضح . انتبى . وهو جيد. 

الثالثك ‏ الظاهر انه لا خلاف ولا اشكال فى انه مق اتغق الزوجان 
على وقوع العقد في حال الاحرام بطل » وسقط المهر قبل الدخولء 
سواء انا عالمين او جاهاين او بالتفريق . ويدل عليه عموم الاخبار 
الماقدءة )١(‏ الدالة على بطلان النكاح في حال الاحرام . وان دخل 
با وهي جاهلة ثرت لبا المبر بما استحل من فرجها ٠‏ وفرق بينهما 
مؤبد! مع العلم ٠‏ ومع الجبل إلى ان يحصل الاحلال كما تقدم . 

وانما .الاشكال في ما اذا اختلفا فادعى احدهما انه وقع العقد فى 
حال الاحرام وانكر الآخر فادعى وتوعه في حال الاحلال . 

وقد حكم الاكثر من الاصحاب ( رضوان الله علييم ) بان القول 

قول مدعى الصحة بيميئه » بمعنى وقوعه في حال الاحلال . 


(1) ص 4٠‏ الى 74 





جَ © (اختلاف الزوجين ف وقوع العقد حال الاحرام أو الاحلال) 7098 لك 

واحتجرا على ذلك بوجهين ؛ احدهما ‏ حمل أثعال المسلمين على 
الصحة . وثانيهما ‏ انهما اتنةا على حصول آركان العقد واختلنا فى 
امر زائد على ذلك ء وهو وقوعه في حال الاحرام ٠‏ والاصل عدمه . 

واورد على الاول (اولا) ١‏ انه لم يثبت دليل واضح على ان كل 
فعل صدر عن المسلم لابد من حمله على الصحة ٠‏ يععنى استتباع 
الآثار الشرعية ٠‏ نعم هو من المقدمات الشائعة بين النقهاء والدائرة 
على السنتهم فان كانت هذه المقدمة أجماعة فذلك , وإلا فالنظر 
فيها مجال . 

اقول ؛ ويمكن الاستدلال على ذلك بالحديث المخبور )١(‏ ؛ «احءعل 
اخاك المؤمن على سبعين محملاً من الخير ... الحديث » . 

وقولبم ( عليهم الام ) (؟) ؛ « كذب سمعك وبصرك عن اخيك » . 

وما رواه في الكافي (؟) عن الحسين بن المختار عن ابي عبدالل ( عليه 
السلام ) قال ؛ « قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلام له ١‏ 
ضع أمر اخيك على احسته حى يأتيك ما يغلبك منه ؛ ولا تظان بكلمة 
خرجت من اخيك سوء وانت تجد لها في الخيد محملاً » . 

)0م نقف على هذا الحديث بعد الفدص عنه فى مظانه . ولعل وصفغه 
بالشبرة اشارة الى انه مشهور على الالسنة وليس له وجود فى كتب الحديث . 
نعم في اليحار ج ١9‏ قسم العشرة ص ١7١‏ من الطبع التديم عن مصياح 
الشريعة عن ابي بن كعب ؛ « اذا رأيتم احد اخوانكم فيخصلة تستنكرونها 

منه فتأولوا لبا سبعين تأويلاً ...» . وارجع الى الاستدراكات 
(؟) الوسائل الاب ١!‏ من [حكام العشرة رقم 4 
(؟) الاصول ج ؟ ص 515 ٠‏ والوسائل البأب 11١‏ من احكام العشرة 





4ه" (اختلاف الزوجين في وقوع العقد حال الاحرام او الاحلال) ج ١١‏ 





ونحو ذلك من الاخبار الدالة على حسن الظن بالمؤءن . 

و( ثانياً ) : ان هذا التوجيه إنما يتم اذا كان المدعي لوقوع العقد 
في حال الاحرام عالماً باد ذلك , اما مع اعترافيما بالجرل ذلا وجه 
للحمل على الصحة . ا 

وعلى الثاني ان كلا منبما يدعى وصفاً زائد] على اركان العقد ينكره 
الآخر ء فترجيح احدهما على الآخر يحتاج الى مرجح . 

ثم انه لو كان المدعي لوقوع العقد في حال الاحرام هو الزوج 
والمنكر المرأة ٠‏ فان كان النزاع بعد الدخول وجب المسمى يأجمعه 
قولاً واحداً . وان ار قيل الدخول ثقيل بتنصيف المبر بذلك , 
ونقل عن الشيخ ( رحمه الله تعءالى ) ومن تبعه , لاعترافه بما لمع 
من الوطم ء قال في الشرائع : ولو قيل لها المبر كله كان حستاً . 
واستصحه في المدارك : قال ؛ لثبوته بالعقد ء وتنصيفه بالمفارقة قبل 
الدخول على خلاق الاصل » فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق وهو 
الطلاق » ولا يلحق به ما اشيبه ليطلان القياس . 

م قال ؟؛ وقد قطع الاصحاب بان قبول قول مدعى الصحة بيميئه انما 
هو بحسب الظاهر وإلا فيجب على كل واحد منهما فيما بينه وبين الله (تعالى) 
تعل ماهر حكمه فينفس الامر , فان كان المدعي للصحة هو الزوج ثبت 
النكاح ظامراً ٠‏ وحرم عليه التزويج باختها » ووجب عليه نفقتها ؛ والمررت 
ءندها ,» ويجب عليها في ما بينبا وبين الله ( تعالى ) ارى تعمل 
بما تعلم انه الحق بحسب الامكان ولو بالورب واستدعاء الفراق , 
وليس لبا المطالبة بشيء من حقوق الزوجية , ولا بالمهر قبل الدول 


اما ابعده نتطالب باقل الامرين مركب المسمى ومبر المثل مع جبلباء 





ج 1١‏ ( حكم الجماع قبل المشعر عامد! عالمأ بالتحريم ) 800 





وان كان المدعى للصحة هو المرأة انعكست الاحكام المذكورة ٠‏ قابا المطالبة 
بالنفقة والمهر وسائر حقوق الزوجية ٠‏ ولا يحل لبا التزويج بنيده ٠‏ ولا 
الافعال المتوقفة على اذنه بدون اذنه . ونص شيخنا الشبيد الثاني على انه 
يجوز له بحسب الظاهر التزويج باختبا وخامسة ونحو ذلك من لوازم 
الفساد ؛ لأنها 6الاجنبية بحسب دعواء . 

ثم قال ( قدس سره )1 وانما جمعنا بين هذه الاحكام المتنافية 
مع ان اجتماعها في الواقع ممتنع ‏ جمعاً بين الحقين الممبنيين على 
المضايقة المحضة . وعملاً في كل سبب بمقتضاه حيث يمكن . 

اقول : والمسألة وان كانت عارية من النص إلا ان ما ذكروه من 
هذه الاحكام هو المطابق للءّواعد. والاصول الشرعية . وآليه يشير بجمض 
الاخبار التي لا يحضرني الآن موضعيا . والله العالم . 

الفصل الثاني في الكفارة ٠‏ وفيه مسائل ١‏ الاولى - من جامع امته 
او زوجته قبلاً أو دبراً حرما بحج أو عمرة ٠‏ واجب أو ندب , 
عامد] عالماً بالتحريم » قبل المشعر » فسد حجه ء وعليه اتمامهء 
ويلزمه بدنة ٠‏ والحج من قابل » والافتراق اذا بلغا الموضع الذي وقعت 
فيه اللطيئة بمصاحية ثالث إلى ان يغرغا . 

وتفصيل هذه الجملة بقع في مواضع ؟ الادل ‏ لا خلاف بين 
الاصحاب ني ارس الجماع في الفرج في الصورة المذكورة مع العام 
والعمد موجب لفساد الحج . واتمامه ٠‏ والبدنة ٠‏ والحج من قابل . 

ويدل عليه مضافا الى الاتفاق ‏ روايات ؛ منبا ‏ ما رواه الشيخ 
في الصحيسم عن معاوية بن عمار )١(‏ قال ؛ « سألت ابا عبدالله ( عليه 


)١(‏ التبذيب ج ه ص 718 والوسائل الباب ؟ من كفارات الاستمتاع 


وعتاتى ص (له” 





#06 ( حكم الجماع قبل المشعر عامدأ عالماً بالتحريم ) ج ٠١‏ 





السلام ) عن رجل بحرم وقع على اهله . فقال ؛ ان كان جاهلاً فلس 
عليه شيء , وان لم يكن جاملاً فان عليه ان يسوق بدنة ٠‏ ويغرق 
بينبما حق يقضيا المناسك ويرجما الى المكان الذي اصايا فيه ما اصابا 
وعليبما الحج من قابل » . 

وما رواه في الكاني في الصحيح او الحسن على المشهور عن زرارة )١(‏ 
قال : «سألته عن رم غشى امرأته وهي محرمة . فقال جاهلين او عالمين ؟ 
قلت ؛ اجبني عن الوجبين جميعاً . قال : ان كانا جاهلين استغفرا 
ربهما ومضيا على حجبما ولوس عليبما شيء ٠‏ وارى كانا عالمين 
فرق بيئيما من المكان الذي (حدثا فيه , وعلييما بدنة ٠‏ وعليهما المج 
من قابل ؛ فاذ! بلغا المكان الذي احدثا فيه فرق بيثبما حى يقَضيا 
نسكبما ويرجعا الى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا . قلت ؛ فاي 
الحجتين لبما ؟ قال ؛ الاولى الى احدمًا فيبا ما احدما . والاخرى 
عليبما عتربة » . 

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (؟) 
« في المحرم يقع على أهله ؟ قال : ان كار انضى اليبا فعليه بدنة 
والحج من قابل , وان لم يكن افضى اليبا فعليه بدنة ولوس عليه الحج 
من قايل . قال ؛ وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو بحرم . قال ؛ 
ان كان جاهلاً فليس عليه شيء ٠‏ وان لم يكن جاهلاً نعليه سوق بدة 





)١(‏ الفروع ج 4 ص778, والتبذيب ج ه ص ١737‏ والوسائل (اباب 
”من كفارات الاستمتاع 

(9) الفروع ج ؛ ص“"الا؟ وؤلا" . والوسائل الباب لاو" من كفارات 
الاستمتاع 





ج 22016 ( حكم الجماع قبل المشعر عامداً عالماً بالتحريم  )‏ /اه؟ س 
وعليه الحج من قابل ؛ ناذا انتبى الى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما 
فلم يجتمعا في خباء واحد - إلا ان يكون معبما غيرهما ‏ حق يبلغ 
البدي محله » . 

وعن زدارة )١(‏ قال ؛ « قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل 
وقع على اهله وهو محرم ؟ قال ؛ أجاهل أو عالم ؟ قال ؟ قلت ؛ جاهل 
قال ؛: يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه » . 

وعن على بن ابى حمزة (؟) قال ؛ « سألت ابا الحسن ( عليه 
السلام ) عن غعرم واقع اهله . فقال ؛ قد [تى عظيماً . قلت ؛ قد 
ابتلى . فقال ؛ استكرهرا او لم يستكرهها ؟ قلت ؛ افتنى فيبما جميعاً . 
فقال : ان كان استكرهها فعليه يدئتان » وان لم يكن استكرهها فمليه 
بدنة وعليبا بدنة » ويفترقان من المكان الذي كن فيه ما كار <ق 
ينتهيا الى مكة ؛ وعليبما الحج من قابل لابد منه . قال ؛ قلت ؛ فاذا اتتريا 
الى مكة ذفهي آمرأته كما كانت ؟ فقال ؛ نعم هي (مرأته كما هي . 
فأذا انتبيا الى المكان الذي كان منبما ما كان افترقا حى يحلا , فاذا 
احلا نقد انقضى عتبءا . ان ابى كأن يقول ذلك » . 

قال في الكاني (5) ؛ وفى رواية اخرى ؛ « فانلم يقدر على بدنة فاطعام 
ستين مسكيئاأ لكل مسكين مد” ؛ فان يقدر قصيام ثمانية عشر يوماً 

وعليها ايضآ كمثله أن لم يكن استكرهبا » . 





)1( الفروع 3 1 ص لو والوسائل الباب 0 من كفارات الاستمتاع 

0( الفروع جَ 3 ص اا والتبذيب ج م6 ص نشد والوسائل (أياب 
3 من كئارات الاستمتاع 

0( الفروع جُ ص ؛لا؟, والوسائل الباب ؛ من كفارات الاسةمتاع 





جهع د (حكم الجماع قبل المشعر عأمد]؟ عالاً بالتحريم  )‏ جها 
وروي ا ا 1 الور 1د شم 





وفي الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عيدالل ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال ؛؟ « سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان : ما علييما ؟ فقال؛ 
إن كانت المرأة اعانت بشبوة.مع شبوة الرجل فعليبما البدي جميعاً : 
ويغرق بيثبما <ى يفرعا من المناسك ؛ وحق يرجعا إلى الكار الذي 
اصايا فيه ما اصايا ء وان كانت المرأة لم تعن بشبوة واستكرهبا صاحيبا 
فليس عليبا شيء » . 

وما رواه الصدوق فى الفقيه (؟) مرسلاً قال ؛ « تال الصادق 
( عليه السلام ) ؛ ان وقعت على اهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل ان 
تلي فلا شيء عايك ؛ وان جامعت وانت محرم قبل ان ثقف بالمشعر 
فغليك يدنة والحج من قابل » وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر تعليك 
بدة وليس عليك المج من قايل ٠‏ وأن كنت ناسياً او ساهياً او جاملاً 
فلا شيء عليك » . 

وما رواه في التبذيب (؟) في الصديح عن معاوية بن عمار قال : 
«< سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مجرم وقمع على امله :'. 
قال : ان كان جاملاً فليس عليه شيء ء وان لم يكن جاهلاً فان عليه 
إن يسوق بدئة 2 ويفرق بيئهما <تي يقضيا المناسك ويرجعا الى اللمكان 
الذي اصابا فيه ما اصابا » وعليبما الحج من قابل » . 

وعن معاوية بن عمار ف الصحيح 4( قال ؛ « سألت ابأ عبد الله 


)١(‏ الفروع ج دص ه/ا7» والوسائل الباب ؛ من كغارات الاستمتاع 
0( ج ؟ ص د والوسائل الباب ١وكوكامن‏ كغارات الاستمتاع 
(9) جه ص لثملا" , والوسائل الياب ' من كغارات الاستمتاع . 


وتقدمت ص 5660 


اس مب بخ 


5( الثبذيب جُ هص 5١8‏ , والوسائلالياب 7 من كفارات الاستمتاع 





ج 1١‏ (حكم الجماع قبل المشعر عامدا عالماً بالتخريم) س4ه؟ ب 
( عليه السلام ) عن رجل رم وقع على اهله في ما دون الغرج ٠‏ قال : 
عليه بدنة وليس عليه الخنج هر.. قابل , وان كانت المرأة تابعته على 
الجماع فعليبا مثل ما عليه ؛ وان كان استكرهها فعليه بدئتان , وعليبما 

الحج من قابل ... آخر الخبر » . 

وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « اذا 
وقع الرجل يامرأته دون المزدلفة او قبل أن يأتي المزدلغة فعليه الحج 
من. قابل » وفي الكاقي نحوه (؟) . 

وفي الصحيح عن معاوية بن عمال عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (9) ؛ 
« في المحرم يقع على أهله ؟ قال ؛ يغرق بينهما ولا يجتمعان في خياء 
ب إلا ان يكون معهما غيرهما ‏ حق بلغ الهدي عله » . 

وقال في كتاب الفقه الرضوي (4؛) ؛ « والرفث ؟ الجماع , فان 
جامعت وانت بحرم في الفرج فعليك بدنة والحج هن قابل ٠‏ ويجب 
ارى يفرق بينك وبين اهلك. حتي تؤدى المناسك ثم تجتمعان . فاذا 
حججتما من قابل ويلفتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حى تقضيا 
المناسك ثم تجتمعان » فان اخذتما على غير الطريق الذي كنتما اخذتما 
فيه العام الاول ل يفرق بِينكما . وتازم المرأة بدنة اذ! جامعها الرجل 

فان اكرهها لزمه بدنتان ولم يازم المرأة شيء ء فان كن الرجل جامعيهأ 

)١(‏ التبذيب ج هدص 5١5‏ »ء والوسائل الباب "و" من كفارات 
الاسةمتاع 

(؟) الفروع ج ؛ ص كلا" , والوسائل لباب :من كفارات الاستمتاع 

(؟) التبذيب ج هو صؤ5١؟ء‏ والوسائل الباب ' م نكغارات الاستمتاع. 


5( ص 7" 








س 750 ( هل العتّوبة فياعادة المج بالجماع هي الاولى اوالثانية ؟)ج ه٠١‏ 





دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ٠‏ فان كان الرجل 
جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » . 

وروى أبن أدرس في مستطرفات السرائر )١(‏ قل من ثوادر أحمد 
أبن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم عن ابي جهفو . 
( عليه السلام ) في حديث قال ؛ « قلت له ؛ أرأيت من ابتلى يالرنث 
والرقث هو الجماع ب ما عليه ؟ قال : يسوق الهدي ؛ ويغرق بيئه 
وبين اهله <ق يقضيا المناسك ٠.‏ وحى يعود! الى للكان الذي أصابيا فيه 
ما اصايا . فقلت ؛ ارأيت ان ارادا ان يرجعا في غيد ذلك الطريق ؟ 
قال ؛ فليجتمعا اذا قضيا المناسك » . 

الثاني قد عرفت اتغاق الاصحاب والاخبار المذكوذة في ان الجماع 
فق الفرج عالماً عامدآ موجب لليدنة واعادة المج ٠‏ وانئما الخلاف. في انه 
هل الاولى حجة الاسلام والثانية عقوبة او بالمكس ؟ فذهب الشيخ 
الى الاول ٠‏ ويظهر من الحقق .في النافع الميل اليه » وذهب أبن ادريس 
الى ان حجة الاسلام هي الثانية دون الاولى . واختاره العلامة 
في المنتهى . 

والظاهر هو ما ذهب اليه الشيخ . لحس'ة زرارة أو صحيحته 
المتقدمة (؟) ولا يضر اضمارها كما نبهوا عليه في غير موضع . سيما 
اذا كان المضمر مثل زرارة . 

قال العلامة في المنتهى ؟ والاقوى عندي قول ابن ادريس , لان 
الاولى فسدت فلا يخرج بها عن عهدة التكايف » ووجوب المضي فيرأ 





)١(‏ ص 516كء والوسائل الياب ” من كفارات الاستمتاع 
0( ص 6عه؟ 








ج ١6‏ (هل العقوبة فىاعادة الحج بالجماع هي الاولى اوالثائية ؟) 1س 


لا يوجب ان تكون هي الحجة المأمور بها . واما رواية زرارة فانها 
وان كانت حسنة لكن زرارة لم يسندها الى امام ٠‏ فجاز أن يكورن. 
المسؤول غير امام . وهو وان كان بعيداً لكن البعد لا يمئع من تطرق 
الاحتمال ٠‏ فيسقط الاحتجاج بها . اتتهى 

اقول ؛ فيه ( اولاً ) ؛ ما ذكره جملة من الاصحاب من ارن 
فساد الحج لا دليل عليه , واخبار المسألة على تعددها لم يشتمل شيء 
متها على ذلك ؛ وغاية ما دلت عليه الروايات وجوب الاتمام والحج 
من قابل ٠‏ وهو لا يستلزم الفساد . نعم وقع التصر ع بالفساد في بعض 
عباراتهم , ولا حجة فيه هألم يقم الدليل عليه من الاخبار 

اقول ؛ وهذا الوجه جيد بالظر الى هذه الاخبار , إلا أنه قد روى 
ثقة الاسلام في الكفي عن سليمان بن خالد في الصحيح )١(‏ قال : 
« سمعت أيا عبد الله ( عليه السلام ) يول ؛ في الجدال شأة , وفي 
السباب والفسوق بقرة » والرفث فساد الحم » . 

و«يلئذ فيمكن أن يكون وجه الجمع بين هذه الرواية ورواية 
زدارة حمل الفساد في هذه الرواية على المجاز الذي هو عيارة عن 
حصول النقص فيها لا البطلان بالكلية . ومثل هذا المجاز شائع في 
الاستعمال . وسيأتي في باب الطواف في حديث <مران بن اعين (؟) ؛ 
« في من جامع بعد ان طاف ثلاثة اشواط . قال ( عليه السلام) : 

ققد (فسد حجه وعليه بدنة » مع الاتفاق على صدة الحج في السورة 
)١(‏ الفروع ج 4 ص 755 ؛ والتبذيب ج ه ص 1517 , والوسائل الباب 


. و؟ من بعة ة كغارات الاحرام‎ ١ 
. من كفارات الاستمتاع‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 





اذا سس ) هل يشمل حكم الجماع قبل الشعر غير الزوجة الدائمة ؟( ج 1 


المذكورة ٠‏ وأ<وه في الاخبار غير عزيز . 

و( ثائياً) ؛ ان ما استند اليه في رد حسنة زرارة ب من مجرد 
الاحتمال مع اعترافه ببعده » نظراً إلى قولبم ؛ اذا قام الاحتمال بطل 
الاستدلال - فهو كلام شعري وخطاب حدلي خارج عن جادة التحقيق 
وناشىء من الوقوع في لجج المضيق . وليت شعري اذا ارد جرد 
الاحتمال مبطلاً للاستدلال فباي دليل تقوم لبم الحجة على خهمائهم 
في الامامة ومخالفيبم في الاصول واصحاب الملل والاديان » لا يبدونه من 
التأويلات والاحتمالات في ادلتهم وان بعدت . إذ لا لفظ إلا وهو 
قابل للاحتمال : ولا حجة إلا وللمتازع فيبا مجال . ولو تم ماذكروه 
لانسد علييم باب الاستدلال في جميع هذه المقامات . بل التحقيق 
ان الاستدلال مبني على الظاهر من اللفظ والماسارع الى الفيم ٠‏ ولا 
يجوز ارتكاب خلاف الظاهر الذي هو الا<تمال إلا في مقام اختلاف 
الادلة وضرورة الجمع مع ترجيح احد الدلياين » فيرتكب في الآخر 
التأويل ليرجع اليه . والاءر هنا ليس كذلك . وبالجملة فان ما ذكره 
( قدس سره ) خارس عن جادة التحقيق بيعيد سحيق . 

وتظبر فائدة العولين المتقدمين في الاجير لتاك السنة , وني كفارة 
خلف النذر وشيبه لو كانت مقيدة بتلك السنة , وفي المفسد المصدود 
اذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته ء كا سيأتي تحقيقه ان شاء الله 
( تعالى ) في عله . 

الثالكث ‏ اطلاق النصوص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الغرق في 
الموطوء بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها والامة . ولا بين الوطء في 


الهبل والدير ٠‏ ويه صرح جماة من متأ خري المتا خرين 5 








وطء اهله . وهو شامل لكل من هذه الافراد الثلاثة . إلا انه عندي لا 
يخاو من أوع اشكال وتوقف ٠‏ لان جملة دن الاخيار التقدمة اثتملات على 





لفظ ؛ « امرأته » ومن الظاهر بعد صدقهذا اللغظ على الامة » وصدق 
الاهل ايضاً عليها لا يخلو من البعد » سيها ممع ما قرر فى غير موضع 
من ان الاحكام انما تحمل على ما هو الأرد الشائع الغالت المتكثر 
وهو الذي يتبادر اليه الاطلاق , ولا ريب ان الأرد الشائع الغالب 
إئما هو الزوجة الدائمة . وكيف كن فالاحتراط يقتضي الوقوف على 
ما ذكروه نور الله ( تعالى ) مراقدهم واعلى مقاعدهم . 

واما الثاني فلان المكم في الاخبار ترتب على المواقمة . والظاهر 
شمولبا لكل من القبل والدبر ٠‏ لا روى في الدير ؟ « انه احد 
للأتيين » (0) . 

ونقل عن الشيخ. في المبسوط انه اوجب بالوطء في الدير البدنة 
دون الاعادة . وعبارته التي نقلبا في لاختلف لا تساعد على ذلك , فانه 
( قدس سره ) قأل في النباية على ما نقله في المختلف ؛ ان كان جماعه 
في الفرج قبل الرقوف كان عليه بدنة والحج من قابل , وان كارن 
جماعه في ما دون الفرج كان عليه بدنة دون الحج من قابل . واطاق 
وقال في المبسوط ؛ ان جامع المرأة في الفرج قبلا كان او دبراً قبل 
الوقوف بالمشعر ع'مداً ‏ سواء كآن قبل الوقرف بعرفة أو بعده ‏ قسد حجه 
ووجب عليه المضي في* ٠‏ و الج من قابل : وبدنة , وأن كان الجماع 


ف م دون الغرج كان عليه بد نه لا غير . وعبارته هذه صردة قُِ 


)١(‏ الوسائل الياب ؟١‏ من الجنابة 





564 (هل يشملحكم الجماع قبلالمشعر الوطهء في الدبر؟) ج ١٠١‏ 





جعل [لدبر من الفغرج . وقال في الخلاف ؛ اذا وطىء فى الفرج أسد 
حجه » وان وطىء في ما دونه ل يفسد حجه وارر اتزل . ثم قال : 
ومن أصحاينا من قال ١‏ اتيأآن الببيمة واللواط بالرجال والنساء يأثيانبا 
في دبرها » كل ذلك يتعلق به فاد الحم . وبه قال الشافعي )١(‏ 
ومابم من قال : لا يتعلق الفغساد إلا بالوطهء في القبل هن المرأة . واستدل 
على الاول بالاحتياط ٠‏ وعلى الثاني بالبراءة . 

وقال ابن البراج ؛ اذا جامع في الفرج او فيما دونة متعمداً قبل 
الوتوف بالمزدلغة فسد حجه . 

قال في المختلف بعد نقلى ذلك عنه ؛ فان جعل الفرج عيارة عن 
القبل وما دونه عيارة عن الدير صح كلامه وإلا فلا . 

ثم قال : وابن ادريس فصل #الشيخ في المبسوط , وباق علمائتا 
اطلقوا كالشيخ في النباية . 

ثم قال ؛ والاقرب عندي أنه لا فرق بين القبلى والدبر سواء كان 
بامرأة او يغلام » لا ! انه هتك رم عليه .ساو للقبل في الاحكام 
م سأوية في الافساد ٠‏ ولانه اأفدش فالعقوية به أتم . ولانه يصدق عليه 
انه واقع وغشى امرأته فيثبت أيه الحكم . ولان الاحاديث معلقة عليه 
ثم قال : احتج الآخرون بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح (؟) . 
قال ؛ « سألت ابا عبد لله ( عليه الدلام ) عن رجل وقع على اهله 
في ما دون الفرج . قال : عليه يدئة وليس عليه المج من قابل » 


ثم أجاب بأنا تقول يموجية لان الدبر افق فرجاً الانه مأخوذ من 





)1( المغنى 04 7ص حاو طيبع مطيعة العاصمة 
0( التبذيب جح ص خالا والوسائلالياب ١‏ هن كغارات الاستمتاع 





ج ١6‏ (هل يشهلى حكم الجماع قبل المشعر الوطء في الدير ؟) - 576 





الانفراج وهو متحقق فيه . انتهى . 

اقول : لا ريب أن ظاهر لفظ الوقوع في الروايات المتقدءة صادق 
على القبل والدبر . بقى الكلام في هذه الرواية من حيث تضمتبا 
لأوقرع على اهله في ما دون الفرج » فريما يتوهم متبا اختصاص الغرج 
بالقبل » كما هو احد القولين في المألة , فيمكن أن يخصص. بها 
اطلاق الروايات امتقدمة . ومن مأ ايدها بعض الاخبار المتقدمة فى 
باب غسل الجنابة في مسألة الجماع في الدبر )١(‏ . والجواب عن ذلك ان 
يقال ؛ ان المغبوم من كلام امل اللغة ان الغرج يطلق على الموضعين 
لا اختصاص له بالقبل ٠‏ قال ابن الاثير في النباية ؛ وفي حديث 
ابي جعقر الانصاري ؛ « فملأت ما بين فروجي » جمع فرج وهو مأ بين 
الرجلين » يقال للفرس ! .لأ فرجه وفروجه . اذا عدا واسرع . 
ويه سمي فرج المرأة والرجل ٠‏ لانهما بين الرجلين . انتهى . وقال 
في القاموس ؛ والفرج : العورة . وقال الفيوهي في كتاب المصباح 
المنيد : والغرج من الانان يتلق على القبل والدير . لان كل واحد 
منبمأ منفرج اي منفتس . واكثر استعماله في العرف في القبل . وقد 
ورد فى حديث الاستنجاء (؟) ١‏ الليم حصن فرجي . وحينئذ فيجب 
حمل الصديحة المذكورة على الوقوع في ما عدا القبل والدبر من البدن 
مثل ان يكون بين الاليتين من دون ايقاب , او التنخيذ للمرأة: ؛ كما 
يشير اليه قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار الاخرى (؟)! 

١؟ ج لاص ؛ الى‎ )١( 

(؟) خلاصة الاذكار للفيض الكاشاني ص 7 

(؟) ص 5ه" . واللفظ ٠‏ «في المحرم يمع على أهله » 





دز هل يشمل حكم الجماع قبلالمشع الجاع بعد عرفة ؟) ج ٠١‏ 





« وقد سأله عن المحرم يقع على اهله . قال ؛ ان كان افضى اليبا فعليه 
بدنة ... الحديث وقد تقدم ٠‏ يعني ؛جامع واولج في قبل أو دبر . وان 
ل يكن افضى فعاره بدنة » يعني ! مع الائزال او مطلقاً » كما سيا تي 
بيانه ان شاء الله ( تعالى ) . 

نعم يقى الكلام في ما عدا المرأة من الغلام والزنى ؛ وظاهر كلامه 
هنا وكذا! في المنتهى انه كذلك , فانه ألحق بوطء الزوجة الزنى ووطء 
الغلام ؛ وعلله يما ذكره هنا . ويه صرح غيره ارضاً . وللنظر فينه 
يال وان كان الاحتياط في ما ذكروه . 

الرابع - اطلاق الاخبار المتقدمة شاءل لما لو كان الحج واجبا او 
متندوباً » عن نفسه او غيره , لان المندوب بالدخول فيه يصير واجبآ 
وبذلك صرح جملة من الاصحاب ( رضوان الله علييم ) بل صرح 
السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) بدعوى الاجماع عليه , حيث قال 
في المسائل الرسية ‏ على ما نقله ف المضتاف - اعلم انه لا شلاف 
بين الامامية في ان المجامع قبل الوقوف بعرفة او بالمشعر الحرام يجب 
عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة نفلا كانت أو فرضاً . انتهى . واما 
بالنسبة الى ما اذا كانت الحجة عن الخيد فقد تقدم ذكره في 0-0 النيابة . 

الخامس - المشبور بين الاصحاب ان الجماع مفسد اذا وقع قبل 
الوقوف بالمفعر سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده2, ونسيه في 
المختاف الى الشيح على بن بابويه وابنه في المقنع , قال : ورواه في 
كتاب من لاا يحضره الفقيه )١(‏ وهو قول ابن الجنيد وابن اليراج 





)01( 9 ؟ا ص الدردة والوسائل الباب ١‏ و5 و" من كفارات الاستمتاع 


وتقدم ص مه؟ 








ج ١6‏ ( هل يشمل حكمالجماع كبلالمشعر الجماع بعد عرفة ؟ ) - 751 ل 





وابن حمزة واين ادريس ..ثم تقل عن الشيخ اليد ؛ انه ان جامع 
قبل الوقوف بعرفة فكفارته بدنة ٠‏ وعليه الحم من قابل » ويستخفر 
الله » وان جامع بعد وتونة بعرفة فعليه بدنة : وليس عليه المج من 
قال . وهو قول سلار وابي الصلاح . وللسيد المرتخى #ولارن : 
احدهما ‏ هذا : ذكره في الجمل » والثاني كالاول , ذكره في الانتصار 
ثم نقل عبارةه في الاتتعمار بما هذه صورته : من ١‏ انفردت به الاماءية 
القول يان من وطىء عامداً في القرج قبل الوقوف بالمشعر فعايه بدنة 
والحج عن قابل » ويجري عددهم يجرى من وطىء قبل الوقوف يعرفة . 
وقال في المسائل الرسية ؟ اعلم انه لا خلاف بين الاماءية فيان المجامع ... 
العارة التي تتدمت . 

والعمل على القول المشهور ٠‏ ا تدم من مرملة الصدوق في هن 
لا يحضره الفقيه )١(‏ عن الصادق ( عليه السلام ) وصحيحة معاوية بن 
عمار التي بعدها المروية في التبذيب ٠‏ وفي الكافي نحوها (؟) . 

ونقل في المختلف عن الشيخ المفيد انه احتج بما روى عنه ( صلى 
الله عليه وآله ) لنه قال : « الحج عرفة »(؟) ثم اجاب عنه بانه 
محمول على ان معظم الحج عرنة ثم قال ؛ وهذا بعد تسليم الحديث . 

وبالجملة فان القول المذكور ضعيف ودليله غير ثابت » ومع ثبوته 

(١)ج‏ “اص 5١١ء‏ والوسائل الباب ١‏ و” و5 من كفارات الاستمتاع. 
وتقدم ص /0؟ 

3 تقدمت ص 609" 

(؟) مستدرك الوسائل الياب 18 من احرام المج ٠‏ وسئن البيبقي ج ه 


ص 5١١‏ . والجامع الصغير ج اا ص ١و١‏ 





--04؟ - (هل التغريق بينالرجلوالمرأة فيالجماع قبل المشعر واجب ؟) ج ١٠١‏ 





فرو غير ظاهر فى المدعى , فلا يعارض الخيرءن الصديدين الصريحين 
في الحكم المذكور . 

السادس ‏ ظاهر جملة هن الاخبار المتقدمة وصريح يعضبأ وجوب 
التفريق بيابما . ونقل في المدارك انه مجم.م عليه بين الاصحاب في 
حج القضاء » ومحل خلاف في الحجة الادلى ٠‏ 

وظاهر المغتاف إن التفريق مطلقاً عل خلاف ؛ حيث قال ؛ قال 
الشيخ في الخلاف ؛ اذا وجب عليبها الحج في ااستتيل ناذا بلغا الى 
الموضع الذي واقعبا فيه فرق بينبما . واختلف اصحاب الشافعي هل 
هي وأجبة او مستحبة )١(‏ ؟ هلم يصن الشيخ هنا على احدهما . وفي 
النهاية والمبسوط ؛ وينبغي لهما ان يفترقا . وليس صريحاً في احدهما 
إذ قد يستعمله كثيدا فيبما . وقد نص شيخنا علي بن بأبويه على وجوبه 
فقال ؛ ويجب ان يفرق وينك وبين اهلك . وهكذا قال ابنه في المقنع 
ومن لا يحضره الفقيه . ودو الظاهر هن كلام ابن الجنرد . والروايات 
تدل على الامر بالتفريق ٠‏ فان قلنا الامر للوجوب كان واجياأ وإلا 
فلا . التؤى . 

اقول ؛ ظهر كلامه دنا التردد في الحكم با'وجوب والتوتف فيهء 
ولا وجه له بعد اعترافه بدلالة الروايأت على الامز » مع :صريحه في 
الاصول بان الامر -قيقة في الوجوب . 

وما نقله عن الشيخ على بن بأبويه وابنه في كتابيه ذرو عين عبارة 


كتاب الفقه الرضري المتقدمة (؟) . 


1غ( المجموع لاذووي جُ لاص 588 و35ؤ؟ الطبعة الثاية 8 
(؟) ص ؤه؟ 





ج ١9‏ (هلالتغريق واجب في مجموع الحجتين اوحجة القضاء ؟) - 4” ل 

وبالجملة فان الروايات المتقدمة مع كثرتها قد اتفقت على التريق , 
ومنبا ‏ ها هو يلفظ الامر وان كن بالجملة الفعلية ء وعيارة كتاب 
الفقه صريحة في الوجوب ٠‏ فلا محال للتوقف فيه . وقد قطع في المنتبى 
بالوجوب من غيد نقل خلاف إلا من العامة )١(‏ . 

والظاهر ان المخاطب بالوجوب هو الامام او ثائبه الذي يحج 
بالناس , كما هو المعمول عليه في الصدر الاول ولم اقف على من 
تعرض لبيان ذلك من الاصحاب ( رضوان الله تعالى ‏ علييم ) . 

بقى الكلام هنا فى التفريق هل هو فى مجموع الحجتين أو حجة 
القضاء خاصة ؟ وبيان غاية التفريق . 

فنقل في المختلف عن الشيخ ( قدس سره ) انه حكم بالتغريق 
في حجة القضاء مدة بقائهما على النسك , فاذا قشضيا المناسك 
سقط هذا الحكم ٠‏ ثم قال ؟ وقال شيخنا على بن يأبويه ١‏ ويجب أن 
.يغرق بينك وبين اهلك حى تقضيا المناسك ثم تجتمعان ٠‏ فاذا حججتما 
من قابل وبلغتما الموضع الذي كن منكما ما كارن فرق بيتكما حق 
تقضيا المناسك ثم تجتمعان . فاوجب التغريق في الحجتين معأ . وقال 
ابن الجنيد : يغرق بينهما ان كانت زوجته أو أمته الى ان يرجما الى 
المكان الذي وتمع عليها فيه من الطريق » وهما في جميع ذلك متنعان 
من الجماع » وارى كانا قد احلا فاذا رجما اليه جاز لبما ذلك , 
فاذا حجا قابلا يلغا ذلك المكان فرق بينهما . ولا يجتمعان حق 

يبلغ البدي مله . فائبت التفريق في الحجتين معأ , وبعد قضاء الحج 
)١(‏ المجموع للنووي ج لا ص 588 و5659 الطبعة الثانية 





ءلام سل (غاية التفريق في الحجة الاولى وفي الحجة الثانية ) ١١‏ 


الفاسد الى ان يبلغ في الرجوع الى مكار الخطيئة '. (نتهى كلامه 
زيد نقامه . 

اقول ؟“لا ريب ارى: ظواهر' الاخباب المتقدمة دالة على وجوب 
التفريق في الحجتين مع , ومئبا كلامه ( عليه السلام ) في كتاب 
الفقه الرضوي ٠‏ وهو عين ما نقله في المختلف عن الشيخ علي بن بأبويه 
ومنه يعلم ان مستنده في الحكم المذكور إنما هو الكتاب المذكور 
لا ما توهمه في المختلف من أن مستنده رواية على بن ابي حمزة 
المتقدمة )١(‏ وان كانت دالة على ذلك . ونقل هذه العبارة ايضاً 
الصدوق في الفقيه عن ابيه فى رسالته اليه في ياب ما يجب على المحرم 
اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال فى الحج (؟) . 

وظاهر كلامه ( عليه السلام ) فى كتاب الفقه ان غاية التغريق في 
الحجة الاولى بعد مواقعة الخطيئة الى ان يقضيا المناسك ويتحللا من 
احرامهما . وكذ! في الحجة الثائية بعد الوصول الى محل الخطيئة . 

وظاهر رواية علي بن ابي حمزة (؟) انه في الحجة الاولى يفرق بونبما 
من ذلك المكان- إلى إن ينتبيا الى مكة , وفي الحجة الثانية هن وصول 
ذلك المكان إلى ان يحلا من جميع محرمات المج والفراغ من جميع 
المناسك . وكذا الاحلال من الحجة الثانية (؛) . وي<تمل حمل 
الاحلال على بلوغ البدي عله كما سيأتي . 

وظاهر صديحة زرازة أو حسنته (0) بالنسبة الى الحجة الاولى وجوب 

؟1١و‎ ؟9١؟ و(؟) و(ه) ص /اهم وامم (5) ص‎ )١( 

(4) في النسخة الخطية : «. وكذا الاحلال في الحجة الثانية » وكيف 
كان فيحتمل في هذه الجملة ان تكون زيادة من قلم النساح 





بج 1١١‏ (غاية التفريق في الحجة الاولى وني الحجة الثانية ) - الا؟ا سا 





التفريق من المكان الذي احدثًا فيه , إلا انه لم يذكر غايته . وفي 
الحجة الثانية من بلوغ المكان الذي احدثا فيه الى ان يضما المناسك 
ويرجعا الى ذلك المكان . والواجب حمل هذه الرواية عل ما قدمئاه 
من الروايتين الاولتين ٠‏ بتقييد اطلاق الغاية في الحجة الاولى بما تقدم 
من قضاء المناسك , وحمل الرجوع في الحجة الثانية الى ذلك المكان 
بعد قضاء المناسك على الاستحياب : كما صرح به بعض الاصحاب . 

واما صحيحة معاوية بن عمار الاولى فقد تضمنت انه ان لم يكن 
جاملاً فان عليه أن يسوق بدنة » ويغفرق بتبما <دى يتضيا المناسك 
ويرجعا الى المكان الذي اصايا فيه ما اصايا . وظاهرها إن ذلك في 
الحجة الادلى ٠‏ ولم يتعرض للحجة الثانية . ومثلها في ذلك صحيحة 
سليمان بن خالد ورواية السرائر . 

وظاهر كلام ايبن الجنيد المتقدم نكله انه اوجب التفر بق في المجة 
الأول هن مكان الخطيئة الى أن يرجعا اليه . وهذه الاخبار تصلح لان 
تكرن مستتدا له , إلا صحيحة معاوية بن عمار الثانية ؛ فانها إثما 
اشتملت على الحجة الثانية » إلا انه جعل غاية التغفريق فيها بأوغ 
البدي عله . ومثله في صحيحته الاخيرة من الروايات المتقدمة . والظاهر 
أنه كناية عن الاحلال وان ل يكن عن جميع حرمات الاحرام وقضاء 
جميع المناسك , كما تقدم في الروايات السايقة . 

ولعل طريق الجمع بينها حمل تعدد هذه الغايات على مراتب الفضل 
والاستحباب ٠‏ فغايته الاولى بأوغ البدي حله ٠‏ وافضل منه قضاء جميع 
المناسك ؛ وافضل الجميع الرجوع الى موضع الخطيئة . 

3 أن عئدي قِ المقام اشكالا : اقف على من ثليه له ولابئه عليه 





الإ ( فوائد ترتبط بموضوع البحث ) ج 16 





وهو ان جعل الغاية في جملة من هذه الاخبار قضاء المناسك والرجوع 
الى الموضع الذي احدثا فيه ما احدثا إنما يتم لو كان الاحرام بالج 
من الميقات خارج مكة » فانه لابد له في الرجوع بعد الحج من المرود 
على ذلك المكان ان سلك تلك الطريق ٠‏ اما لو كان الحج من مكة 
كما في حج التمتع وبعض اقسام الافراد ‏ فانه يشكل ذلك يانه 
بعد الفراغ من المناسك ليس له رجوع الى ذلك الموضع ولا مرور 
عليه » لانه بمد فراغه من جمييع المناسك يتوجه الى بلاده ٠‏ والخطيئة 
إنما وقعت في سفره الى عرفة , فكيف يتم ما اطلق في تلك الاشبار 
من أن غاية الافتراق قضاء جميع المناسك والرجوع الى ذلك الموضع ؟ 


ذو أثى 

الادلى - قال الفاضل الخراساني في الذخصية ! واعلم انه نقل 
الصدوق عن والده : فان اخذتما على طريق غير الذي ؟نتما اشذتما 
فيه العام الاول لم يفرق يرنكما . ويمضمونه افق جماعة من الاصحاب 
الفاضلينو! لشبيد وغيرهم . وهو متجه , للاصل السالم من المعارض . 
واحتمل الشهيد الثاني وجوب التفريق في المنفق من الطريقين » وهو 
ضعيف . انتهى . 

اقول ؛ ما نقله الصدوق عن والده مأخوذ ‏ كما عرفت من 
عبارة كتاب الفقه المتقدمة ٠‏ وهي مستئد هذا الحكم . وهذا الحكم 
لم .بوجد في شيء من اخبار المسألة إلا في الكتاب المذكور , وكذا في 
رواية السرائر لكن باعتبار الغاية لا الابتداء » يمعنى انبما ان رجما 
في تلك الطريق فغاية التفريق هو ذلك المكان ٠‏ وان رجعا في غيره 





ج16 ( فوائد ترنبط بموضوع البحث ) جب الالاحه 

كان غاية التفريق قضاء المناسك خاصة . 

الثانية ‏ معنى التفريق المأمور به في هذه الاخبار هو أن لا يجتمعا 
ف مان واحد الا ومعبما ثالث . 

كما رواه في الكافى في الصحيس أو الحسن الى ابان رقفه الى احدهما 
( عليبما السلام ) )١(‏ قال ؛ « معنى ( يفرق بينبما ) اى٠‏ لا يخاوان 
وان يكون معبما ثالث » وجملة ؛ « وان يكون » بيان للجملة الاول . 

وروى الشيث في التبذيب في الصحيح عن ايان رفعه الى أبي جعغر 
وابي عبدالله ( عليبما السلام ) (؟) قالا ؛ « المحرم اذا وقع على اهله 
يغرق بيئبما . يعى بذلك : لا يخلوان وان يكرن معبما ثالك » . 

واعتير الاصحاب في الثالث أن يكون ميدأ , لان وجود شي 
الممين كعدمه . وهو جيدء لانه المتبادر من العبارة المذكورة بقريئة 
المقام . 

الثالثة ‏ لو وطىء ناسياً او جادلاً فقد صرحت الاخبار المتقدمة 
بأنه لا شيء عليه .. والظاهر انه لا خلاف فيه عندنا . وثقل الخلاف 
فيه في المنتبى عن مالك وابي حنيفة واحمد والشافعي'في القديم (؟) 
فانهم افسدوا به الحج واوجبوا البدنة . واخيارنا ترده . 

والظاهر ان مثلبما ما لو (كره على الجماع . كما ذكره العلامة 





)١(‏ الفروع ج ؛ ص "7 , والوسائل الباب ؟ من كفارات الاستمتاع 

(؟) التبذيب جه ص ؤا"” و٠9"‏ , والوسائل الياب “" من كفارات 
الاستمتاع . 

(*) المغنى سج *” ص /اء9 و44 و40 طبع مطيعة العاصمة . 





ل 4لا س ( حكم المرأة كالرجل فيالجماع قبل المشعر اذا طاوعته ) ج ٠١‏ 





في المنتهى ٠‏ وظاهر عبارته فيه انه أجماعي . ولحديث « رفع عنامتي»(١)‏ 
ولان الاكراه يرفع الفساد فى حق المرأة لو اكرهها زوجبا ٠‏ فكذا هو 
لو اكره ايضاً . 

السابع ‏ حكم المرأة في ما ذكر حكم الرجل ٠‏ من المضي في الحج 
ؤقضائه ,» ووجوب البدنة ,» مق طأوعته . 

وتدل على ذلك صحيحة سليمار:_ بن٠‏ خالد » وصحيحة معاوية 
للتقدمتات (؟) ورواية علي بن ابي حمرة (؟) ٠‏ 

وما رواه الشيخ في التبيب (4) عن خالد الاصم قال ؛ « حججت 
وجماعة من اصخابنا وكانت معنا اعرأة : فلما تدمنا مكة جاءنا رجل 
من اصحابنا فقال : ياهؤلاء اني قد بليت . قلنا ؛ بماذا ؟ قال ؛ 
شكرت ببذه المرأة » فاسألو! ايا.عبدالله (عليه السلام) . فسألتاه فقال! 
عليه بدنة . فقالت المرأة ؛ فاسألوالي ابا عبدالله ( عليه السلام ) فاني 
قد اشتبيت » نسألناه فقال ( عليه السلام ) ؛ عليبا بدنة ». 

ويتحمل عتبا البدنة فى صورة الاكراه كما دلت عليه رواية على 
ابن ابي حمزة (5) وعبارة كتاب الفقه الرضوى . واما طعنه في المدار ك 
ف رواية علي بن أبي حمرة بأنبا ضعيفة 2 وقول صاحب الذخيرة 
انها ضعيفة السند » فيشكل التدويل عليبا في الحكم المختالف للاصل , 
فانه مردود بما صرح به كل منهما في غير موضع من أن ضعف السند 

)١(‏ الوسائل الباب ٠؟'من‏ .الخلل الواقع في الصلاة , والياب 5ه من 
جباد النفس (؟) ص 08" رقم ١‏ و4 

(9) و(ه) ص 1ه" 

(؛) ج وص ١؟؛‏ والوسائل الياب " من كفارات الاستمتاع 





# 16 ) حكم الجماع بعد الوقوفبالمشعر وقيل طواف أأنساء ( ادهلا لل 


جبور بعمل الاصحاب مى اتفقوا على الحكم المذكور فيبا » وهو هنا 
كذلك , فانه لا مخالف في الحكم المذكور في ما اعلم . وفي المنتبى لم 
ينقل الخلاف فيه إلا عن العامة )١(‏ . 

الثامن ‏ لو جامع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النساء كان 
حجه صحيحاً » وعليه بدنة 2 وهو جمع عليه كما حكاه في المنتبى . 

ويدل على سقوط القضاء هنا الاصل المؤيد بمغبوم قول الصادق 
( عليه السلام ( قُِ صحيءدة معاوية بن عمار المتقدمة (؟) ؛ « اذا وقع 
الرجل بامرأته دون المزدلغة » أو قبل ان يأتي المزدلفة ٠‏ فعليه الج 
من قابل » . 

ويبدل على سقوط القضاء مع وجوب البدنة مرسلة الصدوق 
المتقدمة (؟) وقوله ( عليه السلام ) في كتاب الفقه (4) ؛ « فان كان 
الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر ذعليه بدنة . وليس عليه الحج 
من قابل » . 

ويدل على وجوب البدنة ايض مع صحة الحج ما رواه في الكاني 
في الصحيح الى سلمة بن محرز (ه) قال ؛ « سألت ايا عبد الله ( عليه 

)١(‏ المغنى ج “اص 01" طبع مطبعة العاصمة 

(؟) التبذيب ج هص "١9‏ , والوسائل الباب *و" من كفارات 
الاستمتاع 

(9) ص زه؟ 

(5) ص #05 و.؟ 

(0) الوسائل الباب ٠١‏ من كفارات الاستمتاع 





اخ الك ) حكم الجماع بعل الوقوف بالمشعر وقبل طواف النساء ( جُ ١‏ 


السلام ) عن رجل وقع على اهله قبل ان يطوف طواف النساء . قال ؛ 
ليس عليه شيء ٠‏ فخرجت الىاصحابنا فأخير تهم » نقالوا ؟ اتقاك , هذا 
ميسر قد سأله عر# مثل ما سألت فقال له : عليك بدئة . قال ؛ 
فدخلت عليه » فقلت : جعلت فداك اني اخيرت اصحاينا بما اجبتني » 
ققالرا ؟ اتقاك ء هذا ميسر قد سأله عن ما سألت فقال له ؛ عليكيدنة 
فقال ؛ ان ذلك كان بلغه » قبل بلغك ؟ قلت ؛ لا . قال ؛ ليس 
عليك شيء 6 ء. 

وروى الشيخ في الصحيح ايضاً الى سلمة بن محرز )١(‏ « أنه كان 
تمتع ء حق اذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصما والمروة » ثم 
رجع الى منى ول يطف طواف النساء » فوقع على أهله , فذكره لاصحابه 
فقالوا : فلان قد فمل مثل ذلك ء فسأل ايا عبدالله ( عليه السلام ) قامره 
أن ينحر بدنة . قال سلمة : فذهبت الى ابي عبدالله ( عليه السلام ) 
فسألته فقال ؛: ليس عليك شيء . فرجعت الى اصحابي فاخبرتهم يما 
قال » فقالوا : اتقاك واعطاك من عين كدرة ٠‏ فرجعت الى ابي عبدالله 
( عليه السلام ) فقلت ؛ اني لقيت اصحابي فقالوا! ؛ اتقاك ٠‏ وقد 
فعل فلان مثل ما فعلت فامره ارد_ ينحر بدنة . نقال ؛ صدقوا 
ما اتقيتك ولكن فلان فعله متعمدأ وهو يعلم , وانت فعلته وانت 
لا تعلم , فبل كان يلفك ذلك ؟ قال ؛ قلت ؛ لا والله ما كان بلغني . 
فقال : ليس عليك شيء 6 

وروى في الكاني فى الصحيح او الحسن عن معاوية بن عمار (؟) 

(؟) الفروع ج ؛ ص 598 , والوسائل (لباب و18 من كفارات 
الاستمتاع 





ج 1١‏ ( حكم الجماع فى ما دون الفرج قبل المشعر أو بعده) ‏ /الاا ب 
قال ؛ « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن متمتع ومع على اهله 
7 يزرد . قال ؛ ياحر جزورا ‏ وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ‏ 
إن كن عالاً » وان كان جاهلاً فلا شيء عليه . وسألته عن رجل 
وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف التساء . تقال : عليه جزور 
سميئة » وأن كأن جاهلا فليس عليه شيء . قال ؛ وسألته عن رجل 
قبل امرأئه ٠‏ وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي . قال ؛ عليه دم 

تبره من علده 6 . 

وروى في الكافي في الصحيس عن عيص بن القاسم )١(‏ قال «١‏ سألت 
ايا عيد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل ان 
يزور البيت . قال ؟ يبريق دما © . 

التاسع - لو جامع في ما دون الفرجين قبل الوقوف بالمشعر او 
بعده » #التفخيذ ونحوه » صم حجه » ووجبت عليه البدنة . والظاهر 
انه لا خلاف فيه . 

ويدل عليه ما تقدم في صحيحة معأوية بن عمار (؟) وهي الاخيرة 
من صحاحه . 

وقد تضمنت ايضأ ان حكم المرأة كالرجل في ذلك لو طاوعته . ومع 
اكر أهه لبا فعليه بدئتان . [لا انها تضمتت أن عليبما المج من قابل 
فى الصورة المذكورة . ولا قائل به . والاخيار تدئعه , إذْ وجوب 
الحج إنما هو في صورة الجماع الحقيقي لا في هذه الصورة . وايضاً 
فانه في صورة الجماع الحقيقي لا يجب على المرأة المج مع الاستكراء 
ولا البدنة » وهذا! الخبر مع تضمته :حمل الزوج البدنة عتبأ تضمن 





4 الوسائل الباب 4 من كفارات الاستمتاع  (؟') ص908رقم‎ )١( 





هلام -س ( بدل اليدنة (أواجية بالجماع بعد المشعر عند العجز عزبا ) ج6٠١‏ 


وجوب الحج عليبعا . ولعله قد تطرق الى الخير المذكور نوع من التحريف 
الذي اوجب ذلك . 

وتدل على ذلك ضحيحته الاخرى(١)‏ وهي الثانية من صحاحه المتقدمة 
حيث اشتملت على انه ان كان افضى اليبا فُعليه بدنة والحج.من قابل , 
وان لم يكن أفضى اليبا فعليه بدئة وليس عليه المج من قأبل . 

وقد ثقدم في كلامه ( عليه الدلام ) في كتاب الفقه الرضوي (5): 
« فان كان الرجل جامعبا دون الغرج فعليه بدنة ولوس عليه الحج 
من قابل » . 

واطلاق هذه التصوص ‏ وكذ! عبارات جملة من الاصحاب . يقتضي 
وجوب البدنة في الصورة المذكورة" انزل ام لم ينزل : وكذا! المرأة 
إلأ ان العلامة في المنتبى تردد في الحكم المذكور , فقال ٠‏ لا ريب في 
وجوببا مع الانرال ٠‏ وهل تجب بدونه ؟ فيه تردد : ورده في المدارك 
بانه لا وجه له يعد اطلاق النص بالوجوب ٠‏ وتصريح الاصحاب 
بوجوب الجرور بالتقبيل »: والشاة بالمس بشبوة , كما سيجىء بيانه 
ان شاء الله ( تعالى ) . انتبى . 

العاشر ‏ قد تقدم في.سابق هذا الموضع انه لو جامع بعد الوقوف 
بالمشعر وقبل طواف التساء, كان حجه صديصاً , وعليه بدنة . وقد تقدمت 
النصوص الدالة على وجوب البدنة في الصورة المذكورة . 

بقى. ان الاصحاب ( رضوان الله تعالى ‏ عليهم ) قد صرحوا بأنه 
مع العجر عن البدنة ثبقرة أو شأءَ » وبعض 5 الشاة على البقرة 


فاوجب البقرة اولآً ثم الشاة مع تعذرها . 


)١١‏ ص 5ه" (؟) صن 55 و0" 





جَ 6 ( بدل اليدنة الواجية بالجماع بعد المشعرز عند العجر عنبا ) - فلالا 





قال في المدازك بعد نقل ذلك ؛ انه قد اعترف جملة من الاصحاب 
بعدم الوقوف على مستنده . والظاهر ال اشار بذلك الى ما ذكره 
جده ( قدس. سرهما ) في المسالك والروضة . حيث قال في الاول 
- بعد نقل عبارة المصنف الدالة على التخيير بين _الشأة والبثرة بعد 
للعجز. عن اليدنة ‏ ما لنظه ؛ لا اشكال في وجروب البدنة للجماع 
ربعة المقفين وقبل طوّاف الزيارة » بل بعده ايضاً قبل طواف النساء 
وائما الكلام في هذين البدلين ء فان النصضوص غالية عن البقرة وعن 
الشاة من جبرة كوئهما بدلاً . وائما الموجود في رواية معاوية بن 
عمار ونجوب جزور مطلقاً : وفي رؤاية الغيص بنالقاسم دم . لكن الذي. 
عليه الاصحاب هو التفصيل , فالعمل به متعين» ولعل فيه جمعا بين 
الروايتين . لكن الموجود في كلاءهم ان الشاة مرتبة على العجز عن 
البقرة ٠‏ كما ان البقرة هرتبة على البدنة . والمصنف هنأ خي بين 
الشاة والبقرة . وما'ذكروه اولى . النتبى ٠‏ 

اقول ؟ لا ريب إن مستند الاصخاب في الحكم المذكور هو ما 
رواه الصدوق في الفقيه عن خالد بياع القلانس )١(‏ قال ؛ « سألت 
آيا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اتى أهله وعليه طواف النساء 
قال ؛ عليه بدنة . ثم جاءه آخر فسأله عنبا » فقال : عليه بقرة ٠‏ 
ثم جاءه آخر فسأله عنها ٠‏ فقال ؛ عليه شاة . فقلت بعد ما قأموا ؛ 
- اصلحك اله ( تعالى ) كيف قلت : عليه بدنة ؟ فقال : انت موسر وعليك 
بدنة , وعلى الوسط بقرة , وعلى الفقييا شأة ». 


وحيرث أن الغاضلين المذكودين ومثلبما صاحب الذخيرة د حيث 





لل الفقيه جُ ؟' ص١؟؟,‏ والوسائل الياب ٠‏ من كفارات الاستمماع 





هخم" ل ( بدل اليدنة الواجية بالجماع قبل المشعر عند العجز عنبا ) ج ١١‏ 





اقتفى اثر صاحب المدارك كما هي عادته غالبا لم يقغوا على الرواية 
المذكورة » وقعوا في ما ذكروا! . 
الا انه قد تقدم نقلا عن صاحب الكافي أنه قال . بعد تقل رواية 
على بن ابي حمزة المتقدمة في الموضع الاول )١(‏ المتضمنة لوجوب 
البدئة على المجامع ‏ ما صورته (؟) ؛ وفي رواية أخرى : « فان لم يقدر 
على بدنة فاطمعام ستين مسكيئاً , لكل همسكين هد” . فان لم يقدر 
فصيام ثمائية عشر يوها . وعليبا ايض كمثله أن لم يكن استكرهبا ». 
والظاهر اختصاص هذا الحكم يبدنة المجامع قبل الموقنين ء ووجوب 
البقرة والشاة على التحو المذكور آنفاً عتتص ببدنة المجامع بعد 
الموقفين . 
بقى الاشكال ايضآ في انه قد تقدم في صدر الفصل الاول من 
هذا الصنف (؟) نقل صحيحة على بن جعفر عر.د3 أيه هوسى 
( عليه السلام ) في تفسير الآية ؛ « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
فى الحج » (4) قال (عليه السلام) ؛ الرفت ؛ الجماع ... الى ان 
قأل : فمن رفث فعليه بدنة وتحرها وان : بجد فشأة ... الحديث . 
وبذلك يعظم الاشكال في المقام . ول اقف في كلام احد من الاصحاب 
( رضوان الله عليبم ) على التعرض لذكربدل البدنة الواجبة بالجماع قبل 
المشعر مع تعذرها . والذي وقفت عليه في الاخيار مرسلة الكليني الدالة 
على الاطعام كما عرفت . وصحيحة علي بن جعفر المذكورة الذالة على 





)١(‏ ص اه" 
0س( الفروع ح 3 ص لضي والوسائل الياب من كغارات الاستمتاع 
(5) ص .4م (؛) سورة البقرة » الآية لاوا 








ج 1١١‏ ( يدل البدنة الواجبة بأفساد المج عند العجر عنبا ) س ١4لا‏ 


الشاة . والجمع بالتخييد بينبما مكن . 

ودوى في الكاني عن ابي خالد القماط )١(‏ قال ؛ « سألت ايا عبدالله 
( عليه السلام ) عن رجل وقععلى امرأته يوم النحر قبل أن يزور 
تمال ؛ ان كان وقع عليرا بشبوة فعليه بدنة . وان كار غير ذلك 
فبقرة . قلت ؛ اوشاة ؟ قال ؛ اوشاة » ول اقف على قائل بمضون 
هذا التفصيل . 

والعلامة في المنتبى بعد ان ذكر هذا الحكم لم يورد له دليلاً إلا 
حسنة معاوية بن عمار » وصحيحة العيص المشار اليها في كلام المسالك 
ورواية القماط المذكورة ؛ وم يتعرض لنقل رواية خالد بياع القلانس 
وهذ! من ما يؤيد ما صار اليه المتأخرون من انكار النص في المسألة , 
حيث أن هذا كلام من تقدمهم من مثل العلامة وتحره . 

والعجب انه نقل ايضاً في جملة ذلك ما رواه ابن يابويه عزن 
ابي بصيد (؟) قال ؛ « سألت ابا عبدالله (عليه السلام ) عن رجل واقع 
امرأته وهو بحرم . قال ؛ عليه جزور كوماء . فقال 1 لا يقدر ؟ قال؛ 
يشبغي لاصحايه ان يجمعرا له ولا يفسدوا عليه حجه » وهذه الرواية ‏ كما 
ترى - انما تدل على خلاف موضرع المسألة من الاتتقال الى البقرة 
ثم الشاة , حيث إن ظاهر الخبر تعين البدنة » وأن عجز فيسعى في 
حصولبا ولو بالاستعانة بالناس . 

الحادي عشر - قال الشيخ : ولو عجز عن البدنة الواجية بالافساد 


فعايه بشرة 0 فأن عجر سبع شياه 4 فأن عر فقيمة البدنة دراهم 0 





)0( الفروع ج كص 8لاا, والوسائل الباب ومن كثارات الاستمتاع 
(؟) الفقيه ج 'ص 1715 , والوسائل الباب ؟ من كفارات الاستمتاع 





م7 سمه / يدل البدنة الواجية بأفساد المج ععد المجز عنها ( جَ ه16 





تصرف في الطعام ويتصدق به ء فان عجز صام عن كل مد” يوم . 
كذا نقله عنه فى المنتبى والدروس . ونقل عنه في المنتبى انه قال بعد 
ذلك ؛ وف اصحاينا من قال هو مخير . ونقلا ايضاً عن ابن يابويه انه 
قال ؛ من وجب عليه بدنة في كفارة فلم بجدما فعليه سيع شياه ؛ فأن 
لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في منزله . 

وفي الدروس ؛ انه قال في التبذيب : روى اطعام ستين مسكيناً لكل 
مسكين مد . فان عجز صام ثمانية عشر يومأ . ذكره في الرجل والمرأة . 

اقول ؛ الظاهر ان هذه الرواية هي التي تقدم عن الكفي نتابا بعد 
نقل رواية على بن ابي حمزة » المتقدم جميع ذلك في الموضع الاول ٠‏ 
وقد تقدمت في سابق هذا الموضع ايصاً . 

ونقل في المنتبى عن الشيخ ( قدس سره ) أنه استدل على مأ قدمنا 
نقله عنه باجماع الفرقة واخبارهم وطريقة الاحتياط . 

وظاهره في المنتهبى القول بما ذكره الشيخ هن الترتيب فى البدنة 
وما بعدها .نالبقرة ثم الشياه السببع ثم الصدقة ثم الصوم . وفي الدروس 
اقنصر على نقل القولين المذ كورين . 

اقول ؛ والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة ببذه المسألة هو 
ما رواه المشايخ الثلاثة عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله ( عليه 
السلام ) )١(‏ : « في الرجل تكون عليه بدنة واجبة في فداء . قال : 
اذا لم يجد بدنة فسبع شياه ٠‏ فان لم يقدر صام ثمانة عشر يومأ » 
وزاد في الفقيه والتبذيب ؛ « بمكة او في منزله » . 

)١(‏ الفروع ج ؛ ص 580 ؛ والفقيه ج ؟ ص 58937 » والتبذيب ج ه ص 


١غ‏ والوسائل الباب ؟ من كمارات الصيد . والراوي هو داود الرق 





بج 16 ( حكم الجماع قبل !كمال طواف النساء في الحممج) ب 786 

والظاهر. ان هذء الرواية في مستئد الصدوق في ما نقلل عنه . إلا 
انبا ظاهرة في كون تلك البدنة فنداء » وهو (اخص من الكفارة . فلا 
تنهض حجة في ما اددأه هنا . نعم هي ظاهرة في البدنة التي في كفارة 
التعافة ونحوها . ولكنها.معارضة بالاخبار الكثيرة الصديحة الصريحة 
في بيان بدل بدنة الصيد . كما تقدم في حله . فالقول بها ساقط في 
كلا الموضعين . 

وما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد )١(‏ عن عبدالله بن الحسن 
عن جده على بن جعفر عن ليه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) 
قال ؛ « سألته عن الرفث والفسوق والجدال . ماهو ؟ وماعلى من 
فعله ؟ قال : الرفث : جماع النساء ؛ والفسوق : الكذب والمفاخرة , 
والجدال ؛ قولالرجل ؛ لا والله وبلى والله . فمن رفث فعليه بدنة ينحرها 
فأن / يجد فشاة . وكفارة الجدال والفسوق شيء بتصدق به اذا فعله 
وهو محرم » ورواه على بن جعفر في كتابه مثله (؟) ولا اعرف به 
قائلآً من الاصحاب . 

واما ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) فلم اقف له على دليل ٠.‏ 

الثاني عشر - قد تقدم أن الجماع قبل طواف النساء موجب للبدنة 
اما لو طاف منه اشواطاً , فان اكمل منه خمسة فلا كفارة » وارن 
كانت'ثلاثة فها دون وجبت الكفارة , وني الاربعة قولان . 

وتفصيل هذه الجملة ان .وجوب الكفارة في الثلاثة فما دون من ما 
لا اشكال فيه بل قال شيخنا الشبيد الثاني ؟ انه لا خلاف في وجوب 


البدنة لو كان الوقاع قبل اريعة اشواط من طواف النساء ؛ وعدم [الوجوب 


)١(‏ و(؟) الوسائل الباب * من كفارات الاستمتاع 





14س (حكم الجماع قبل أكمال طواف النساء في المج ) ج ٠١‏ 


لو اكمل خمسة ‏ وانما الخلاف والاشكال في مأ بيثيما ٠‏ فعن الشيخ 
انه قال ؛ اذا طاف مر طواف النساء شيا بعد قضاء مناسكه ثم 
جامع » نأن كان قد طاف مئه اكثر من النصف بنى عليه يعد الغسل 
1 تأزمه الكثارة . وان كن اقل من النتصف كأن عليه الكفغارة واعادة 
الطواف . وقال أبن ادريس ٠‏ اما اعتبار النصف في صحة الطواف 
والبناء عليه فصحيم , واما سقوط الكفارة ففيه نظر . لان الاجماع 
حاصل على ان من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة ٠‏ 
وهذ١‏ جامع قبل طواف النساء , فالاحتياط يقتضي ايجاب الكفارة . 
وظاهر كلام ابن ادريس هنا وجوب الكفارة وارى كان قد طاف 
خمسة . وهو خلاف الاجماع المدعى في المسألة , كما تقدمت الاشارة 
اليه . وبذلك ايض صرح شيغنا الشريد الثاني في المسالك . 

وقال في المدارك ؛ وما ذكره أبن أدريس هن ثبوت الكفارة قبل 
١كمال‏ السبع لا يخلو من قوة , وان كان اعتبار الخمسة لا يخلو من 
رجحان ٠‏ عملاً بالروايتين المتضمنتين لانتفاء الكنارة بذلك , المطابقتين 
لقتضى الاصل والاجماع المنقول ٠‏ 

والذي وقفت عليه مر الاخبار ما رواه ثقة الاسلام في الكاني 
والصدوق في من لا يحضره الفقيه في الصحيح الى حمران بن اعين 
وهو بمدوح , وحديثه عند اصحاب هذا الاصطلاح معدود في الحسن -. 
عن ابي جعفر ( عليه السلام) )١(‏ قال ؛ « سألته عن رجل كان عليه 
طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط ء ثم غمزه بطنه فخاف ان 

)1غ( الفروع ج 4ص 5916 , والفقيه ج كص ه4؟ و7145 , والوسائل 
الياب ١١‏ من كفارات الاستمتاع 





ج 16 ( حكم الجماع قبل !كمال طواف النساء في المج ) س 86 





يبدره فخرج الى متزله فنفض ء ثم غشى جاريته . قال ؛ يفتسل “م 
يرجع فيطوف بالبيت طرافين » تمام ما كان قد بقى عليه من طوافه » 
ويدتففر الله 2 ولا يعود » . 

وزاد في (لكاني ؛ « وان كان طاف طواف النساء فطاف مته ثلاثة 
اشواط ٠‏ ثم خرج فغشى ٠‏ فقد افسد حجه , وعليه بدنة ٠‏ ويفتسل 
ثم يعود فيطوف أسبوعاً » . 

والظاهر ان المراد بافساد الحج الكناية عن حصول ثملم فيه ٠‏ أو 
افساد الطواف ٠‏ والمراد الحم الطواف مجازاً . ولا استبعاد في التجوز 
والتعبير عن الجرء بأسم الكل . 

وقال في المختلف ؛ وعلى هذه الرواية عول الشيشث ( رضوان الله 
تعالى ‏ عليه ) ثم قال ؛ وقول الشيخ عندي هو المعتمد . وعلله ايضاً 
- زيادة عل الرواية ‏ بان الاصل براءة الذمة . ولانه مع تجأوزه 
النصف يكرن قد اتى بالاكثر » فحكمه حكم من أتى بالجميع . 

واورد عليه إن الرواية غير دالة على ما ذكره الشيخ من ان الاعتبار 
فى عدم وجوب الكفارة بمجاوزة النصف ,٠‏ وانما رتب فيها على عأواف 
الخمة . ولبذا ان ظاهر المحقق وهو في المنتبى اعتبار الخمسة ٠‏ وكذأ 
الشبيد في الدروس . 

والظاهر أن مستند الشيخ هنا انما هو ما رواه في من لا يحضره 
الفقيه عن ابي بصير عن ابي عبدالل ( عليه السلام ) )١(‏ ؛ « في رجل 
نسى طواف النساء . قال ؛ اذا زاد على النصف وخرج ناسيا » أمر 


من يطوف عنه , وله أن يقرب النساء اذا زاد على النمف » . 





)0( الفقيه ج ؟ ص 45؟, والوسائل الياب /© من الطواف 





6م (حكم الجماع قبل اكمال طواف النساء فى الج )2 ج ٠١‏ 


قال العلامة فى المنتبى - بعد ايراد حسئة حمران ووصقبا بالصحة ‏ 
ما صورته ! وهي انما تدل على سقوطبا عن من جامع وقد طاف 
خمسة اشواط . فان احتج بمقووم قوله ! « فطاف منه ثلاثة أشواط » 
كان للمنازع ان يحتج بمغروم الخمسة . وبالجملة فالذي نختاره نحن 
انه لا كفارة عليه إذا طاف خمسة اشراط ء اما لو طاف اربعة اشواط 
فانه وان تجاوز النصف لكن الكفارة تجب عليه ؛ عملا بالاخبار الدالة 
على وجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء , اذ هو ثايت 
في <ق من طاف بعضه , السالم عن معارطة طواف شخمسة اذواط . اما ايبن 
أنريس فانه اعتير مجاوزة النصف في صحة الطواف والبقاء عليه لا فى سقوط 
الكنارة » وقال ؛ الاجماع حاصل على ان من جامع قبل طواف النساء 
فان الكفارة تجب عليه . وهو متحةق في ها اذا طاف دون الاشواط 
مع أن الاحتياط يقتضي:'وجوب الكفارة . ولا تعويل على هذا الكلام 
مع ورود الحديثك | لصحيح وموافتة عمل الاصحاب عليه . انتبى . 

لقول ؛ يمكن أن يناقش فيه اولآ ؛ بان ما ادعاه من معارضة 
مغيوم الخمسة لمفووم الشرط في قوله ؛ « فان طاف مئه ثلاثة اشراط » 
لا معنى له , اذ لا مفهوم في جانب الخمسة بالكلية ٠‏ وذلك ان الخمسة 
انما هي في كلام السائل لا في كلام الامام ( عليه السلام ) وحيث 
وقع السؤال عن حكمها اجاب ( عليه السلام ) فيها بما حاصله انه 
لا شي ء عليه من كفارة ولا افساد . وبيان الحكم في المسؤول عنه 
لا يقتضي نفيه عن ما عداه . 

وثانيأ ؛ ان ما احتج يه من اطلاق الاخبار الدالة على وجوب 
الكفارة على من جامع قبل طواف النساء . ففيه ان المتبادر المنساق 





ج ١6‏ ( حكم الجماع في العمرة قبل السعي  )‏ ل-0م؟ - 
الى الذهن من تلك الاخيار انما هو من لم يدخل في الطواف بالكاية 
و يأت مذي ” مله ٠.‏ قال بعش القصلاء ع والتعويل على ظاهر الععومات 
اللفظية ‏ بعد أن يكون المنساق الى الذهن بعض الانواع ‏ لا يخلو 





من اشكال , كما اشرنا اليه مراراً . انتبى 2 وهو جيد . 

وثالثاً : ان وصغه رواية حمران بالصحة هنا وفي المختلف ايضاً 
لا يوافق مقتضى أصطلاحه ء فان الرجل لم ينقل توثيقه في شيء من 
كتب الرجال وان كان المفبوم من الاخبار مدحه . وما ايعد ما بين 
وصفا هذه الرواية بالصحة وردها بالضءف كما ذكره في المدارك 
حيث قال ؛ أن حمرأن لم ينص الاصحاب عليه بتوثيق ولا مدح يعتد 
به . ولبذا قوى مذهب ابن ادريس في المسألة , كما تقدم نقله عنه . 

اقول : المفيوم من الاخبار جلالة الرجل المذكور وعظم متزلته 
عند الأثمة ( عليرم السلام ) فلا يلتفت الى ما ذكره ( قدس سره) . 

وقال في الذخيدة ؛ ولو قيل بعدم لزوم الكغارة بعد محاوزة الثلاثة 
لم يكن بعيدا » نظرا الى مغبوم رواية حمران ٠‏ مع اعتضاده بالاصل , 
وعدم شمول ما دل على الكفارة قبل طواف النساء لمحل اليحث كمأ 
بيناه . والمسألة عندي لا تخلو من اشكال . انتبى . وهو جيد . إلا 
ان فيه ان هذا المفهوم معارض بمغبوم رواية أبي بصير المتقدمة التي 
قد عرفت انها مستند الشيخ . 

وبالجملة فال1-ألة كما ذكره ( قدس سره ) محل اشكال . 

الثالثك عشر - قد صرح جملة من الاصحاب بأن من جامع ف 
احرام العمرة قل السعي فقسدت عدرته ٠‏ وعليه البدنة والقضاء . وظاهر 
العلامة في المنتبى أنه مو ضع وئاق ٠‏ ونقل في المختلف عن الشيخ 5 





ا ( حكم الجماع في العمرة قبل السعي ) ج 1١6‏ 





النباية والمبسوط انه قال ؛ من جامع امرأته وهو يحرم بعمرة مبتولة 
قبل ان يفرغ من متاسكبا , فقد بطلت عمرته ٠‏ وكان عليه بدنة', 
والمقام بمكة الى الشبر الداخل آلى ان يقضي عمرته » ثم يتصرف 
إن شاء . وعن ابن ابي عقيل انه قال 1 واذا جامع الرجل في عمرته 
بعد ان طاف ببا وسعى قبل أن يقصر » فعليه بدنة ٠‏ وعمرته تامة ه 
فاما اذا جامم في عمرته قبل ان يطوف لبا ويسعى ٠‏ فلم احفظ عن 
الأئمة ( عليبم السلام ) شيثاً اعرفكم به ٠‏ فوتفت عند ذلك : ورددت 
اليم ( علييم السلام ) . وعن ابي الصلاح ؛ في الوطء في احرام المتعة 
قبل طوافبا وسعيبا فساد المتعة وكفارة بدنة . 

قال في المختاف بعد نقل هذه الاقوال ؛ والوجه انه ان جامع 
قبل السعي في العدرة فسدت عمرته ٠‏ سواء كانت عمرة التمتع أو العدرة 
المنردة ٠:‏ وعليه بدنة , والاثيان بها » ما كون القضاء في الشبر الداخل 
فسيأ تي بحثه . انتبى ٠‏ 

اقول ؛ والذي وقفت عليه من اخبار المسألة ما رواه الشيخ في 
الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي () قال : « سألت ايا جعفر 
( عليه السلام ) عن رجل اعتمر عمرة مغردة ٠‏ ففشى اهله قبل أن 
يفرغ من طوائه وسعيه . قال ؛ عليه بدئة لعساد عمرته , وعليه أن 
يقيم الى الشبر الآخر ؛ فيخرج الى بءض الأواقيت فيحرم بعمرة » . 

وما رواه الصدوق في مرن. لا يحضره الفقيه (؟) في الحسن عن 


على بن رئاب عن ممع عن ابي عبدالله ( عليه اللام ) « في الرجل 





)١(‏ التبذيب ج ه ص4؟”: والوسائلالباب ؟١‏ من كفارات الاستمتاع 
6 0 ؟ ص, هلالا , والوسائل الباب 1 من كثغارات الاستمتاع 





ج55 ( حكم الجماع في العمرة قبل الدعي ) سد هللا 





يعتمر عمرة مغردة » ثم يطوف بالبيت طواف الغريطة ٠‏ ثم يخشى 
أهله قبل أن يسعى بين الصما والمروة ؟ قال ؛ قد افسد عمرته , 
وعليه بدنة ؛ وعليه أن يكيم بمكة حق يخرج الشبر الذي اعتمر فيه 
ثم يخرج الى الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآاه ) 
لاهله فيحرم مله ويعتمر » وروآأه الكليني ف الكاني (91)ء 

وطعن في الذخيرة في هصذه الرواية بضعف السئد . وهو ظاهر 
المدارك أيضاً . والظامر ان منشأه اخذ الرولية المذكورة من الكاني , 
حيث أنه رواها فيه يطريق فيه سبل ٠‏ وإلا فبي في كتاب من لا يحضره 
الفقيه صحيحة ؛ كما لا يخفى على من راجع فبرسته(؟) . 

وما رواه في الكني ف الصحيح الى أحمد بن أبي علي عن أبي جعفر 
( عليه السلام ) (؟) « في رجل أعثمر عمرة مغردة ٠‏ ووطىء أهله وهو 
محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال ؛ عليه بدئة لفساد عمرته 
وعليه أن يقيم بمكة حى يدخل شبر آخر : فيخرج الى بعش المواقيت 
فيحرم مله م يعتمر » . 

وهذه الروايات ‏ كما ترى - ظاهرة الدلالة في ما ذكره الشيخ 
من اختصاص الحكم المذكور بالعمرة المفردة . وظاهر كلام الاصحاب 
العموم لا لو كانت عمرة تمتع أو مفردة ٠‏ بل صرح يذلك العلامة 
في المختلف كما عرفت وغيره . ولم اقف له على دليل . 





)١(‏ الفروع ج ؛ ص هله وؤلاه , والوسائل الباب ؟١‏ من كقارات 
الاممتمتاع 

(؟) ذكر في جامع الرواة ج ؟ ص /الاه ؛ أن طريق الصدوق الى علي بن 
رئاب الرأوي عن مسمع صحيح 


(؟) الفروع ج 4 ص 518 » والوسائل الباب؟١‏ من كفارات الاستمتاع 





ةا ( فروع فى الجماع في العمرة ) 16 

قال فى المدلرك ؛ وريما لشعرت به صحيحة معاوية بن عمار )١(‏ قال : 
« سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن متمتع, وقع على امرأته و 
يقصر . قال ؛ ينحر جزوراً ب وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ‏ 
ان كان عالاً » وان كان جاهلاً فلا شيء عليه » فان الخوف من 7طرق 
الفساد الى الحج بالوقاع بعد السعي وقبل التقصيد ربما اقتضى تحقق 
الفساد بوقرع ذلك قبل السعي . انتعى . وفيه تأمل .. 

فوائل 

الاولى اعلم أن الشيخ واكثر الاصحاب ( رضران الله علييم ) لم. 
تعر ضوا للحكم بوجوب اتمام العمرة الفاسدة, ,. كما صرحوا به في 
المج ٠‏ وقطع العلامة في القواعد والشبيدان بأاوجوب . ومستنده غير 
ظاهر » فان اخبار المسألة المذكورة خالية منه » بل ظاهرها العدم , 
لتصريحبا بفساد العمرة . لا يقال ؛ ان الحج ايضاً مع كونه فاسداً 
كما صرحوا به يجب اتمامه , فالحكم بالفغساد لا ينافى وجوب 
الاتمام . قلنا : ان وصف الحج بالفساد إنما وقع في كلاءهم لا في 
الاخبار » كما قدمنا الاشارة إليه . بل ظاهر الاخيار أثما هو صحته 
ووجوب اتثمامه . وما اوقعءه فيه هن الجماع متجير بالبدئة والاعادة 
و قال : 

الثانية ‏ انه على تقدير القول بوجوب الاكمال » نبل يجب أكمال 
الحم لو كانت العمرة الفاسدة عمرة تمتع » حق لو كار الوتت 
واسما واستأنف العمرة واتى بالحج لم يكف ؟ وجبان ٠»‏ واستوجه 





)1( الفروع جُ كص ,144٠١٠‏ والوسائل الباب امن 'كثارات الاستمتاع 








ج ١6‏ ( فروع في الجماع في العمرة ) 1و1 
شيخنا الشبيد الثاني وجوب اكمالبما ثم قضائهما , لما بيمهما من 
الارتباط . ورده سبطه في المدارك بانه ضعيف ٠‏ قال : لان الارتياط 
انما ثيت بين |أصحيس متيمأ لا القأسد . وهو جيد . 

الثالثة ‏ لو كان الجماع في العمرة بعد السعي وقبل التقصيد لم. 
تفسدٍ العمرة و'ن وجيت البدنة . وظاهر جملة من الاصحاب شمول 
هذا الحكم لغمرة التمتع والمفردة . 

والمروي في الاخبار الاول ٠‏ ومئها ب صحيحة معاوية بن عمار 
المتقدمة ٠‏ ومنها ‏ صحيحة الحلىي او <سنته )١(‏ قال ؛ « سألت 
ليا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصما والمروة 
وقد تمشع ٠‏ ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه . نقال ؛ 
عليه دم يبريقه . وان جامع فعأيه جزور أو بثرة ». 

الى غير ذلك من الاخيار الآتية أن شاء الله ( تعالى ) في بحث التقصير . 

و نقف في شيء من الاخبار على مثل ذلك في العمرة المفردة » 
قما ذكروه (رضوان الله علييم ) من العموم لا اعرف له دليلا ٠‏ 

الرابعة ‏ اعلم ان العلاءة في القواعد قال : ولو جامع في احرام 
العمرة المقردة أو المتمتع بها على اشكال - قبل السعي عامد] عالاً 
با لتحريم ؛ بطلت عمرته ووجب لكدالبا » وقضاؤها » وبدنة . 

وظاهر هذه العبارة حصول الاشكال في إلحاق عمرة التمتع بالعمرة 
المفردة في هذا الحكم . ووجبه ظاهر من ما قدمناه من الاخبار الدالة على 
إن هذا الحكم انما هو في العمر : المفردة , كما ذكره الشيخ , لا فطلقاً 


كما هو المشرور عندهم . 





)١(‏ الفروع ج ؛ ص 44٠‏ » والوسائل الياب ؟١‏ من كفارات الاستمتاع 





الاق سم ( فروع في الجماع في العمرة ) ج ه١1‏ 

إلا انه نقل عن الشيخ فخر الدين فى شرحه على الكتاب في بيان 
الاشكال ؛ ان الاشكال انما هو في غساد الحج بعدها لافي فساد العمرة ه 
قال ؛ ومئشأ الاشكال ء من دخول العمرة في الحج ٠‏ ومن انفراد الحج 
بالاحرام . ونسب ذلك الى تقرير والده . 

قال في المدارك ؛ ولا يخفى ضءف الاشكال على هذا التوجيه ٠‏ لان 
حج التمتع لا يعقل صحته مع أساد العمرة المتقدمة عليه . انترى. 
وهو جيك ٠.‏ 

وما ذكره الفاضل المذكور عن والده ( قدس سرهما ) وان كان 
كما عرفت ذعيفاً إلا انه غير بيعي د ء حيث ان ظاهر العلاءة 
( قدس سره ) فى كتبه اتحاد العمرتين في الحكم المذكرر كما تقدم , 
وكذا غيره هن الاصحاب . ولذ! قال المحةق الثانى في شرحه على 
الكتاب بعد ذكر العبارة : لا يظهر لبذا الاشكال موضع ٠‏ لان وجوب 
الاحكام المذكورة مشترك بين عمرة الانراد والتمتع , وإنما الذي هو 
حل النظر وجوب اتمامها واتمام الحج ووجوب قضائهما , بناء على 
ان عمرة التمتع لا تنفرد عن حجه , والشروع فيبا شروع فيه . 
والاصح وجوب الامرين معآ . انتهى . وفيه مأ عرفت . 

الخامسة ‏ ظاهر الاشخبار اللمتّدمة ثمين ايقاع التضاء في الشرر الداخل 
عليه بعد ذلك الشبن بلا فصل . ويجب المصير اليه وان قلنا بالاكتفاء 
بين العمرنين بعشرة ايام في غير هذه الصورة . وظاهر الامحاب كون 
ذلك هنا على جبة الافضاية لا الوجوب . والى ما اخترناه هنا جنح 
فى المدارك ايضاً . 


بكى هئ سىء غ» وهو إن أعتبار القصل بين العمر تين بالكبر أو 








ج6٠‏ ( حكم الاستمناء في الحج) ل 





العشرة ايام مثلا ‏ إنما هو بالنسية الى العمرة الصحيحة ٠‏ والعمرة 
هنا صارت فاسدة , فوجوب التأخير الى الشبر الداخل لا يظبر لي 
وجبه . والله العام 5 

المسألة الثائية ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله 
تعالى ب علوم ) في وجوب اليدنة بالاستمناء » وهو استدعاء المنى وطلبه 
بالعبث بذكره بيده ٠‏ او ملاعبة غيره ٠‏ مع حصوله , وإثما الخلاف 
فى كونه مفسدآ للحج اذا وقع قبل المشعر ٠‏ ووجوب القضاء به 
فذهب الشيخ في النبأية والمبسوط الى ذلك ٠‏ ونقله في المختعلف ايضأ 
عن اين اليراج وابن حمزة . إلا ان المنقول عن الشيخ إنما هو التعبيي 
يان من عيث بذكره حتى امنى كان حكمه حكم من جامع على السراء 
في اعتبار ذلك قبل الوقوف يالمشعر في انه يلرمه المج من قابل : 
وان كان بعد ذلك ل يكن عليه قير الكفارة شيء . التهى . ونقل عن 
ابي الصلاح ؛ ان في الاستمناء بدئة ‏ قال ؛ وكذا قال ابن ادريس - 
دون الفساد . ونقل ابن ادريس هذا! القول الذي ذهب اليه عن الشيخ 
في الخلاف والاستبصار ٠‏ 

واختار فى المختاف الاول. ء واستدل عليه يما رواه الشيخ عرزن 
اسحاق بن عمار في الموثق عن ابي الحسن ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ 
« قلت ؛ ما تقول في غرم عبث بذكره قأمنى ؟ قال : ارى عليه مثل 

ما على من اتى أهله وهو رم ؛ بدئة ؛ والحج من قابل » . 





)1( الوسائل الياب ٠6‏ من كثارات الاستمتاع 5 والشيخ بروية 
عن الكليق 








بد ةمد ) حكم الاستمئاء في المج ( ج16 





وصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج )١(‏ قال ؛ « سألت ابا الحسن 
( عليه السلام ) عن المحرم يعيث بأهله وهو عرم ء <ى يدنى من غير 
جماع . أو يفمل ذلك في شبر رءضان » ماذا عايبما ؟ قال : عليبما 
جميعاً الكفارة » مثل ما على الذي يجامع » . 

ثم قال ؛ احتمج ابن ادريس باابراءة الاصلية . والجواب ١‏ المعارضة 
بالاحتياط . وبما تقدم من الادلة . التهى . 

لقول ؛ وبموثقة اسحاق استدل ايض الشيخ في التبذيب . واجاب 
عنبا في المدارك بانبا قاصرة ء من ححديث السئند بأن راويها ‏ وهو 
اسحاق بن عمار د فطحى , ومن حيث الان يانها لا تدل على ترتب 
اليدنة والقضاء على مطلق الاستمناء » بل على هذا الفعل المخصوص, 
مع انه قد لا يكون المطلوب بيه الاستمناء . 

اقول ؛ اما الجواب الاول فالكلام فيه مفروغ منه عندنا . مع 
ما عرفت في غير مقام ان هذا الطعن لا يقوم حجة على الشيخ وامثاله 
من المتقدمين . واما الثاني فانك قد عرفت من عبارة الشرخ المتقدمة 
انه عبر بلفظ هذه الرواية . وان كار الاصحاب عبروا! بعده بلفظ 
الامتمناء . وحينئذ فتكو ن الرواية منطبقة على ما ادعاه الشييخ . 

واجاب في المدارك ايضاً عن استدلال العلامة بصحيحة عبدالرحمان 
ابن الحجاج بانه لا دلالة لبذه الرواية على وجوب القضاء برجه . 

اقرل ؛ لا ريب انه وان كأر1 الامر اما ذكره إلا انبا ايضاً 

لا دلالة لبا على عدمه . وحينئذ فغاية الامر انها بالنسبة الى وجوب 

)١(‏ الغروع ج 4 ص 06؟ ؛ والتبذيب ج ه ص 54" , والوسائلالباب 
١54‏ من كفارات الاستمتاع 








و 1١6‏ (حكم جماع المحل امعه المحرمة باذنه ( د هغلاسه 


القضاء مطلقة » فيمكن تقييدها بموثقة اسحاق المتقدمة . إلا ان جملة 
من الاخبار المتقدمة في مسألة الجماع في غير الفرج قد دلت على وجرب 
البدنة ونفى الحج من قابل » وظاهر أن الجماع في ذير الفرج داخل 
تحت العيث باهله الذي اشتملت عليه صحيحة عبدالرحمان المذكودة 
وحينثذ فالاقوى نفى القضاء في صورة العبث ياهله . 

وبالجماة فان ما ذكره الاصحاب ‏ من التعبير بالاستمئاء الذي 
هو عبارة عن طلب المي باحسد الاشياء المتقدمة ‏ لم اقف عليه في 
شيء من التصوص » وائما الموجود فيبا ما عرفت . وحيئئذ فلا يبعد 
قصر كل ما تضمنته هذه النصوص على موضعه » فيجب القول باليدئة 
القضاء ني هرى عيبث بذكره تامنى , كما دلت عليه موثقة إس<اق 
المذكورة » ووجوب البدنة خاصة في من عبث ياهله <ى أمنى . 

وظاهر الدروس اليل الى العمل بالرواية المذكورة حيث قال ٠‏ 
وروى اسحاق بن عمار الحج ثانياً اذا امنى بعبثه بالذكر . ولم نقف 
على معارض آبا . انتهى . 

ونقل عن الشيخ في الاستيصار انه قال بعد ان اورد رواية اسحاق 
المتقدمة ١‏ انه يمكن أن يكون هذا البر محمرلاً على ضرب من التفايظ 
وشد: الاستحياب دون أن يكون ذلك واجيأ . 

والى القول بها ذهب اليه ابن ادريس ذهب المحقق في الشرائع 
والنافع » واختاره في المدارك . وهو مرفي على طرح موثقة إسحاق 
المذكورة ٠»‏ وقد عرقت انه لا مانع من العمل برا في ما دلت عأيه , 
كما هو ظاهر عبارة الشيخ المتقدمة . والله العالم . 

المسألة الثالثة ‏ لو جامع امته وهو محل وهي حرمة باذنه » تحمل 





951 لم ) حكم جماع المحل امه المدرمة بأذنه ( ج 1١5‏ 





عنبا الكفارة : بدنة او بقرة أو شاة ء. وان كان معسراً فشاة او صيأم 
ثلاثة ايام . والحكم بذلك مقطوع به في كلام الاصحاب . ونقل ءن 
الشيخ انه يلرمه بدنة , فان عجر فشاة لو صيام ثلاثة ايأم . 

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه ؛ ولان والدي ( رحمه الله 
تعالى ) يرجب على الموسر بدنة لو يقرة لو شاة ٠‏ وعلى المعسر شأة 
أو صيام . وهو الوجه ٠‏ لما رواه اسحاق بن عمار في الصحيح )١(‏ 
قال ؛ « قلت لابي الحسن موسى ( عليه السلام ) ؟ لخبرني عن 
رجل محل وقع على امة محرمة . قال ؛ موسراً او معسرأ ؟ قلت ؛ 
اخبدني عنبما . فتال : هو امرها بالاحرام أو لم «أمرها واحرمت 
من قبل نفسها ؟ قلت اجبنى فيبما . قال : ان كآن موسراً ٠‏ وكان عالماً 
انه لا ينبغي له . وكان هو الذي امرها بالاحرام » فعليه بدنة ٠‏ وان 
شاء بقرة » وان شاء شاأة . وان لم يكن امرها بالاحرام » فلا شيء 
عليه موسراً كآن او ممسراً . وان كان امرها وهو معسر ٠‏ فعليه دم شأة 
أو صيام ». 

اقول ؛ وصفه للرواية بالصحة ‏ مع كون الراوي اسحاق بن عمار 
المعترك بين الثقة الامامي والثقة الفطحى ‏ لا يخأو من سبو . 

واطلاق النص وكلام كثير من الاصحاب يقتضي عدم الغرق 
بين الامة المكرهة والمطاوعة . وقد صريح العلامة وكثير من تأخر عنه 
بفساد حج الاءة مع المطاوعة » ووجوب اتمامه , والقّضاء كالحرة, 

وانه يجب على الأولى الاذن لها في القضاء . والقيام بمؤنته » لاستناد 


)1( الفروع ج 5 ص يف 8 والتبذيب م6 ص وف" والوسائل الياب 
8 من كغارات الاستمتاع 





ج16 ( لو عقد حرم أو محل أمرأة لمحرم ودخل يها) ‏ 14س 

الفساد الى فمله . ولا اعرف ابم دايلا على ذلك الا القياس علىالحرة 
كما تقدم . ومعلوم بطلانه . وقد قطع الشهيد الثاني بان تحمل المولى 
الكفارة 1 يبت مع الاكراه ٠‏ اما مع المطاوعة ف 37 الكفارة بالاءة » 
وتصوم يدل البدئة ثمائية عشر يوماً . والكلام فبه كسابته . واطلاق 
النص المذكور يأبى ما ذكروه . وتقييده يحتاج الى دليل » وليس 
لل 

بقى هنا روايتان في المقام ؛ احداهما ‏ مارواه الشيخ فى 

الصحيح عن ضريس )١(‏ قال ؛ « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن 
رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فاحرهت . ولم يكن هو أحرم, 
تهكشيبا بعد ما احرمت . قال ؛ 10 نتختسل ثم تحرم ٠‏ ولا شيء 
عليه » وحءابا الشيخ على انها كن ن ليت بعد . ويحتمل حملبا على 
انه أمرها بالاحرام في وقت وقد احرمت قيله . 

وروى 'صدوق عن وهب بن عبد ريه عن ابي عبد الله ( عليه 
السلام ) (؟) « فى رجل كانت معه أم ولد له فاحرمت قبل سيدها , أله 
أن ينقض احرامبا ويطأها قبل ان يحرم ؟ قال ١‏ نعم » وظاهره انها 
احرمت بغير أذن سيدها للا اشكال أيه . 

المسألة الرابعة ‏ قد صرح جملة من الاصحاب ( رضران الله 
- تعالى ‏ عليهم ) بانه لو عقد عرم او مل لمحرم على امرأة » فدخل 

المحرم بها » فعلى كل واحد منهما كنارة . واحترزو! بقيد الدخول 
)١(‏ التبذيب ب ه ص ١؟؟؛‏ والوسائل الباب8 من كفارات الاستمتاع 
(؟) الفقيه ج ؟ا ص 8:؟., والوسائل الياب 8 من كثارات الاستمتاع 





ةك (لوعقد رم أو حل امرأة للحرم ودخل بها ) ج ١‏ 


عن ما لو لم يدخل , فانه ليس الا الاثم , للاصل » وعدم النص على 
2007 

ول اقف في هذه المسألة إلا على رواية سماغة ٠‏ وهي ما روا الشيخ 
عنه في الموثق عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ١‏ « لا ينبغي 
لأرجل الحلال أن يزوج عرماً وهو يغلم انه لا يحل له . قلت ١‏ فان 
فعل فدخل بها المحرم ؟ قال : ان كانا عالمين , فأن على كل واحد 
منهما بدنة ٠»‏ وعلى المرأة ان كانت محرمة يدنة », وان لم تكن حرمة 
فلا شيء عليبا ٠‏ إلا ان تكون قد علمت ان الذي تزوجها بحرم » فان 
كانت علمت ثم تروجته تعليبا بدنة » . 

والرواية المذكورة تضمنت ار العاقد محل , والاصحاب قطعوا 
بوجوب الكفارة عليه علا او محرا . وان كان اجراء ذلك في المحرم 
عندهم بطريق الاولوية » وإلا فلا دليل في المقام سوى الخيد المذكور . 
ومن العجب افتفاء صاحب الوسائل لهم في ذلك مع ما عرفت ٠‏ وهو 
من المحدثين الذين لا يتجاوزون في فتاو يم الاخيار . 

ومقتضى الرواية لزوم البدئة للءرأة المحلة مع العلم باحرام 
الزوج ٠‏ وبه افق الشين وجماعة من الاصحاب ( رضوان الله علييم ) . 

وقال في الدروس لو عقد لمحرم على امرأة فدخل ٠»‏ فعلى كل 
واحد كفارة وان كن العاقد محلا ', ولو كانت المرأة محلة فلا شيء 
علييا . انتهى . وظاهره عدم الكفارة عيبا علمت أو لم تعلم . وفيه 
طرح للرواية في احد الحكمين والعمل بها في الحكم الآخر . والفرض 








)١(‏ الوسائل الباب ١4‏ من تروك الاحرام » والباب ١؟‏ من كفارات 
الاستمتاع ٠‏ والشيخ يرويه عن الكليني 





3 18 ) لو نظر المحرم الى غير أهله فأمنى ( 21 


انه ليس غيرها في المسألة ٠‏ وهو تحكم . 

وظاهر المحقق الشيخ على ( رحمه الله “عالى ) ترتب الافساد ووجوب 
القضاء مع الاتمام على الجماع هنا ايض . وهو مبثي على ما هو المشبور 
في كلاموم من الحاق الزنى في هذا الحكم بالروجة , كما تدعت 
اليه الاشارة . 

واما ما ذكره في المدارك ‏ من أن المطابق للاصول هو اطراح الرواية 
المذكورة مطلقا » لنص الشيخ على أن راؤيها وهو سماعة واتقفى , فلا 
تعويل على روايته ‏ فان الظاهر ان متشأه من حيث ايجاب اليدئة 
على العاقد المحل , والمرأة المحلة العالمة » كما تضمنته الرواية » وان 
مقتضى الاصول بزعمه ترتب الاثم خاصة دون الكفارة . والمشبور بين 
الاصحاب بالاسية الى الاول - ويه جزم العلامة في جدلة من كتبه 
والشبيد فيالدروسوغيرهما ‏ هر وجوب البدنة : ونسبه المحةق فى الشرائع 
الى الرواية المذكورة ايذاناً بالتوقف فيه ١‏ وفي المنتبى ؛ وفي سماءة قول 
وعندي في هذه الرواية توقف . وهو ظاهر شيشنا الشريد الثاني في المسالك 
ايضآ . واما بالنسبة الى الثاني فكذلك . وقد عرفت ما في كلام الدروس 
من المخالفة . 

قال في المسالك ؛ وذهب جماءة الى عدم وجوب شيء على المحل 
ملعا سوى الاثم : للاصل » وضعف المستئد , لو بحمله على الاستحباب 

والتحقيق ان الرواية لا معارض لبا من الاخبار في المقام ٠‏ فاطراحبا 
بمجرد ذلك مشكل . ومع تسليم ما ذكروه فتخصيص العام و:تييد 
المطلق شائع فى الاحكام . 

المسألة الخامسة ‏ في النظر . فان كان النظر الى غير اهله فامنى , 





ساءم 4ه ( أو نظر المدرم الى غير اهله فاهنى ) ج 1١6‏ 





فالمشبور انه أن كان موسراً فيدنة , وان كأن متوسطأً فيقرة ٠‏ وان كان 
معسراً فشاة . 

والمستند في ذلك ما رواه الشيخ عن ابي بصير )١(‏ قال ؛ « قلت 
لابي عبدالل ( عليه السلام ) ؛ رجل حرم نظر الى ساق امرأة فاءنى ؟ 
فقال ؛ أن كآن موسراً فعليه بدنة , وان كان وسطأً فعليه يقرة » وان 
كان فقي فعليه شاة . ثم قال ؛ اما اني لم اجعل عليه هذا لانه اءنى 
إئما جعاته عليه لانه نظر الى مالا يحل له ». 

ومقتضى التعليل المذكور وجوب الكفارة وان لمى يمن . ولا اعلم 
به قائلا » بل عباراتهم كلبا صريحة في التقييد بالامناء . 

وعن الصدوق في المتمع انه يتخيد بين الجزور والرقرة » فان عجز 
فشاة . ويدل عليه ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح )١(‏ قال ؛ 
« سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ععرم نظر الى غير اهله 
فانزل . قال ؛ عليه جزور او بقرة ٠‏ فان ' بجد تنكام » . 

وعن الشيخ المفيد مثل الول الاول » إلا انه زاد : وأن / تدك 
شيئاً من ما ذكرناء اتعذره في الحال فعليه صيام ثلاثة ايام ,يصومبها . 
قم اقف ني الاخبار له على دليل ٠‏ ولعله نظر الى ان آخر ما يجب عليه 
الشاة » وان صيام الثلاثة يقوم مقامها مع تعذرها , كما صرح به في 
غير هذا الحكم . 

بقى في المسألة رولية ثالثة » وهي ما رواه ثقة الاسلام في المحيح 

أو الحسن عن معاوية بن عمار (9) ؛ « في رم نظر الى غير أمله 





6 و(؟) و(") الوسائل الياب 15 سن كفارات الاستمتاع 





فانزل ؟ قال ؛ عليه دم لانه نظر إلى غير ما يجل له . وارن. 
م يكن انزل فايتق الله ولا بعك » وليس عليه 2 © . 

ويمكن حمابا على المعسر مها بثيا وبين رواية أبي برصير المتقدمة 
وإنما يبقى الاشكال في الجمع بين رواية ابي بصيد وصحيحة زرارة ٠‏ 


وحملبا على رواية ابي يصير - بأن يقال ؛ جزور أن كن موسراً , أو 





بقرة إن كأن متوسطأ » وان لم يجد بان كان معسراً فشأة ‏ الظاهر بعده . 
ولكن ارتكاب مثله في مقام الجمع شائع في كلامم . 

وصاحب المدارك بناء على اصطلاحمه في الاخبار اطرح رواية 
ابي بصي ٠‏ واستجود قول الصدوق للمحيحة المذكورة . واحتمل قويأً 
الاكتفاء بالشاة » لحسنة معاوية ينعمار المذكورة . وهو جرد على اصوله . 

ولو كان النظر الى اهله امنى فلا شيء عليه » إلا ان يقترن بالشبوة 
فبدنة . والحكمان اجماعيان كما يظبر من المنتغى ٠‏ 

وردل على الحكمين المذكورين صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ «سألته عن محرم نظر الى امرأته فامنى او 
امذى وهو بحرم . قال ؛ لا شيء ءليه ... وان حملبا أو مسها بشروة 
فامنى او امذى فعليه دم . وقال فيالمحرم ينظر الى امرأته وينزلبا بشبوة 
حى يتزل ء قال ؛ عليه بدنة ». 

ويدل على الحكم الثاني ما رواه في الكافي في الحسن عن مسمع 

أبي سيار (؟) قال : « قال لي ابو عبدالل ( عايه السلام ) : با ايا سيار 
)1( الوسائل الياب ١7‏ من كفارات الاستمتاع . وتقدمت ص 544 
)١(‏ الوسائل الباب ؟١‏ من تروك الاحرام . والباب ١8‏ من كفثارات 


الاستمتاع . وتقدمثت ص الذاا 





سه 017 4سه ( لو نظل الللحرم الى اهله فاه )؛ ج ١6‏ 





إن حال المحرم ضيقة ... الى ان. قال 5 ومن مس اعرأته بيده وهو 
عترم على شبرة فعليه دم شاة . ومن نظن. الى امرأته نظن شهرة: فلأنى 
فعايه جزور . ومن مس أمرأته او لازمبا من غير شبوة فلا شي عليه ». 

وصاحب المدارك هنا [نما استدل على الحكم الثاني بحسئة مسمع 
المذ كورة. . وطعن قيبا بقصور سخدامأ يعدم توثيق الرلوي » ومعارضتها 
بموثقة اسحاق بن عمار عن أبي. عبد الله | عليه السلام ) )١(‏ : «ىي 
بحرم نظر الى لمرأته يشروة فامنى ؟ قال ؛ ليسعليه شيء »قال ! واجاب 
الشيخ عنبا بالحمل على حال السهو دون العمد . وهو بعيد . انتهى . 

وفيه ( اولاً )'؛ ان الدليل غير منشضر في رواية ملع .. بل.هو 
كمأ عرفت --في. صحيدة معاوية بن عمار المذكورة . والعجب' انه 
نقل صدرها دايلا علم الحتكم الاول ؛» وغفل عن عجرها الدال ع 
الحكم الثاني . 

وه( ثانياً ) : انهه قد عند حديث مسمع المذاكور في الصبحيح فضلا 
عن الحقن في «واضع عديدائة من ؟:اب المج ٠‏ وعده في الحسن كمأ 
هو المشهر ر بين؛ اصحاب. هذا' الاصطلاح - في هو انع آخر » وطعن ثيه 
فيهذا الموضع وغيره ايضأ ٠.وهذا‏ منجملة المواضع التي اضطرفيها كلامه 
كما اشرنا اليه في غيد مقام من شرحنا على الكتا . ومن. المواضع, 
التي عده في الصحيح فلشرح:قول المطئف : م ويضمن الطيد«يقتله. 
عمداً وسبوا » قال ؛ وفي ا لصمحيم عن مسمع إن عبدالملك عن ابي عبدالله:- 
( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « إذ! رمى المحرم صيدأ واصاب أثنين ...: 
الحديث ». 





)ع( التبذييبج هو« ص7؟؟ ؛ والوسائل الياب ١١/‏ من كثارات الاشتمتاع 1 
0( الوسائل الباب ”١‏ من كقارات الصيد 





ع١‏ ( هن قبل امرأته وهو جرم ) 46# 





و ( ثالث ) ؛ ان ظاهر كلامه بيشعر بانه لا يعمل إلا بالصحيح 
خاصة , حيث رد.الرواية يعدم توثيق الراوي ؛ مع ان امعبود من عادته 
في الكتاب 'العطل بالحنن ايضاً وإنما يرد الموثق والضعيفم , بوإرن 
غمل به في موضع الحاجة وتستر «ببعض الاعذاار الواهية . 

وبالجملة فالرجل مددوج وحديثه في الحسن , كما هو المعروف من 
“كلام 'للاصحاب . 

وبذلك يظبر أن ما اجاب به الشيخ عن موثقة أسحاق بن عمار 
وان كان لا يخلو من يعد إلا انه يفي مقام الجمع اولى من اطراح الرواية 
لما عرفت مرى دلالة صحيحة معاوية وحسنة مسمع على خلافها , 
والترجيح لباتين الروايتين المعتضدتين بعمل الاصحاب ( رضوان الله 
علييم ) . 

تقال في الحذاراك :؛ .وذكر الشارح ٠‏ لان مت كن معتاد] للامناء عند 
النظر يغيد شبوة تجب عليه الكفارة كما 'لو نظر بشبرة ٠‏ .وهو جيد 
مع القصد » لانه في معنى الاستمناء . انتبى ٠.‏ 

وفيه .ما "تقدمت الاشازة اليه من انا لم نقف على حديث يضمن 
الاستمناء الذي هو طلب المثى ٠‏ وانما الموجود في الاخبار ما تقدم 
من عبث الرجل يدذكره ‏ كما في موثقة اسحاق بن عمار - والمرم 
يعيث باهله , كما في صحيحة عبد الرحمان ٠‏ وكل مثبما اعم 
من الاستمتاء . 

المسألة 'السلادستة - ق التقبيل . قال الشيخ ( رحمه الله تعالى ) ؛ 
من قبل أمرأته وهو بحرم من غير شهرة كان عليه دم شاة ٠‏ وان قبلبا 
بشروة كان عليه جرور . وقال .الشيخ المقيد ( عطر الله تعالى ب 





عب 4051 لد ( من قبل أعرأته وهو بحرم ) ج18 
لا ا 

مرقده ) ! من قبل امرأته وهو تحرم فعليه بدنة ٠‏ انزل أو لم ينزل 
وكذ! قال السيد المرتضى . وزاد الشيخ المغيد : وان هويت المرأة 
ذلك كآن عليبا مثل ما عليه . وقال ابن الجنيد ؛ ان قبلبا بغيد شبوة 
قعليه مم شأة . وآن قبلبا بشروة تأمنى فعليه جزور ٠‏ وقال أبو الصلاح ؛ 
وفي القبلة دم شاد » ولن أمنى فعليه بدنة . وقال الصدوق في المقنع : 
ثأن قبابا فعليه بدن ٠وروى‏ 0 أن عايه دم عا . ولي كتاب من لأيحذرء 
الفقيه 1 فأن قيلبا قعليه دم ا وقال أبن أدريبس ١‏ وأن قيلبا بغير 
شبوة قدم » وان قيلبا بشبوة فشاة اذا لم يمن , فان امنى كان عليه 
جزور ٠‏ 

اقول ؛ والذي وتفت عليه من الروايات المتعلقة ببذه المسألة 
روايات ثلاثة ه 

الاولى ‏ صحيحة الحلي أو حسةته عن أبي عي الله ) عليه السلام ) )١(‏ 
قال : « سألته عن المحرم يضع يده من غير شبوة على امرأته . قال؛ 
نعم يصاح عليبا خمارها و يصاح عليبا و بها و تحملبها ٠‏ قلت ١‏ الجر م 
يضع يده بشبوة ؟ قال ٠‏ مريق دم شاة . قأت ! فأن قبل ؟ قال : 
هذا اشد يمحر بدنة » ؛ 

الثانية د “دسلة مسميع أبي سيار المتقدمة عن أبي عبدالله ( عأيه 
السلام 0 قال . « ٠‏ ايأ سيار أن حال ا محرم طيقة » فمن قبل 
امرأته على غير شهوة وهو خرم فعليه دم شأة ومن قبل امرأته على 





)1( الوسائل الياأب 1١/‏ وق/١1‏ من كفارات الاستمتاع ٠‏ وتقدمثت ص 45؟ 
)2س( الوسائل الياب ودلا من تروك الاحرام 6 والياب 148 دن كغارات 
الاستمتاع ٠‏ وتقدمت ص "4؟ 


0-1 





ج16 ( من قبل امرأته وهو بحرم ) ل 





شهوة فامنى فعليه جزور » ويستغفر ربه ... الحديث » . 

الثالثة ‏ رواية علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال ؛ « سألته عن رجل قبل امرأته وهو حرم . قال ؛ عليه بدنة 
وان لم يتزل ٠‏ وليس له ان يأكل منها » . 

والظاهر ان منشأ الخلاف المتقدم من اختلاف هذه الاخبار, 
فمئهم من تعلق بأطلاق بعضبا » ومنهم من ضم مطلقبا الى مقيدها , 
ومنهم من طم الى ذلك بعض القّيود من خارج . وكيف كان فالجمع 
بينبا لا يخلو من اشكال », والمسألة لذلك لا تخلر من توتقف . 

ومن الاخبار الواردة في القبلة:ايضأ رواية الحسين بن حماد (؟) 
قال ! « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يقبل امه . 
قال ؛ لا بأس , هذه قبلة رحمة , إنما تكره قبلة الشبوة» . 

وريما ظهر من هذه الرواية تخصيص التحريم ووجوب الكفارة 
بقبلة الشبوة » فلو لم تكن عن شبوة فلا شيء فيبا . ومن ثم حمل 
بعض المتأخرين الدم في حسنة مسمع على الاستحباب . ولا يخلو من 
قرب . وقد تقدمت الاشارة الى ذلك . 


ومنبأ 5 صحيددة معاوية بن عماأر أو -وساكه عن أبي عبد الله ) عايه 


السلام ) (؟) في حديث قال : «سألته عن رجل قبل امرأته ٠‏ وقد 





)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من كفارات الاستمتاع . وتقدمت ص ه4؟ 

(؟) الوسائل!لياب 18 من كفارات الاستمتاع . وتقدءمت ص 456؟ 

(؟) الفروع ج ؛ ص 8لا؟ , والوسائل الباب 95و14 مرى كفارات 
الاستمتاع 





4.8 ( الح المندوبكالواجب فيالجماع قبل الموقفين او بعدهما ) ج ١١‏ 
طاف طواف التساء ‏ ول تطف هي . قال : عليه دم يبريقه من عنده » 
ونحوها رواية زرارة )١(‏ . 

والحكم في هذين الخيرين لا يلو من اشكال . لكونه قد احل . 
وغاية ما يلزمه الاثم . 

ومئبا ‏ رواية العلاء بن فضيل )١(‏ قال : « سألت يا عبدالله 
( عليه السلام ) عن رجل وامرأة تمتعا جميعاً ,» فقصرت أمرأته 
و يقصر » فقيلبا . قال ؛ يبريق دما , وان كانا لم يقصر! جميعأ فعلى 
كل واحد منبما ان يبريق دمأ » والحكم في هذا الير ظاهر . 


تنبيبات 


الاول - قال في المنتعى ؛ ولا فرق في الوطء بين ان يطأ في احرام 
حجج واجب أو مندوب . لانه يعد التلوس بالاحرام يصير المندوب 
واجياً ؛ ويجب عليه اتمامه كما يجب عليه اتمام الحج الواجب . ولان 
الحج الفاسد يجب اتمامه فالمندوب اولى ٠‏ لقوله ( تعالى ) ؛ واتموا الحج 
والعمرة لله (؟) .اذا ثيت هذاء فكل صورة قلنا انه يفسد الحج الواجب 
فيبا ‏ كما لو وطىء قبل الوقوف بالموقفين ‏ فانه يفسد الحج المندوب 
فيبا ايضاً ٠‏ فلو وطىء قبل الوقوف بالموتفين فى الحج المندوب ٠‏ فسد 
ووجب عليه اتمامه » وبدنة , والحج من قابل . ولو كان بعد الوقوف 


بالموقفين وجب عليه بدانة لا غير 0 عمل بالعمومات المتناولة لأواجب 





)١(‏ الوسائل الياب ٠١‏ و8١‏ من كفارات الاستمتاع 
0( التبذيب جُ ه ص1977 , والوسائلالياب 148 من كفا رات الاستمتاع 
(؟) سورة البقرة ٠‏ الآية ١5+‏ 





ج 16 ( فروع تر تبط بموضوع اليحث ) 4097 مم 








والندوب . اتتهى . وهو كذلك . 

الثاني قال في الكتاب المذكور ايضأ ؛ ويجب عليه القضاء في 
السنة المقبلة وجوبا على الغور , ذهب اليه علماؤنا . ثم نقل الخلاف 
في ذلك عن العامة )١(‏ . وما ذكره ( قدس سره ) هو مداول الاخبارء 
ففي صحعدة زدارة أو - 00 3س 5م وعلييما المج من قايبل « وف 
صحرحة معاوية ان عمار 2( م فعليه بدن والحج من قأيل «“ى ف 
مو ضصدين متهأ 0 وي رواية علي سن أبي حدزة 4( 2م وعليبما الحج 
من قأبل لايد مله » الى غير ذلك من الاخيار ٠.‏ 

الثالث ‏ اذا مس المحرم امرأته ٠‏ فان كن بغيد شبرة فلا شيء 
عليه ؛ وان كان بشبوة فعليه دم شأة . 

ويدل على ذلك ما تقدم قريباً فِ صحرحة الحلي أو حسئكة , وما 
روآه الشيخ عن محمد بن مسلم 6 قال ؛ « ترالك ابا عبد الله ( عليه 
السلام ) عن رجل حمل امرأته وهو بحرم » فامنى او امذى . فقال ؛ 
أن كان حمارا أو مسوأ إشي * دن الشبوة 2 قامق أو 0 يدن 0 امذى 
أو لم يمذ - قعليه دم لبريقه ' فأن حملبا أو مسبأ بغير شبوة - فأمق 
او امذى ‏ قليس عليه شىء » . 


ي 


الرابع 3 لو استمع الى دن امع 0 أو تشاهى لاستماع كلام 
اعرأة من غير نظر 0 ' يكن عليه سمي وان أمنى . 

)0( المجموع لانووي ج 7 ص 587 الطبعة الثانية 

(')و(؟) ص ا"ه؟ 

(4) ص اهم 


)6( التهذيب جُ هه ص 2755126 والوسائلالياب/١‏ من كفارات الاستمتاع 





سم أيه ع عت ( فروع ترتبط بموطوع البحث ) ج ١6‏ 





وتدل على ذلك موثقة ابي بصي )١(‏ قال ؛ « سألت ابا عبد الله 
( عليه السلام ) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو 
حرم » فتشاهى حى انزل . قال ؛ ليس عليه شيء » . 

ورولية سماعة بن مهران عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (5): 
« في بحرم استمع على رجل يجامع اهله فامنى ؟ قال ! ليس عليه 
شي ء © . 

قال في المنتبى : اما لو كان برؤية فانه تجب عليه الكمارة على 
ما بيناه . وهو اشارة الى ما قدمه من الكفارة في النظر الى غير اهله 
ويؤيده ما تقدم في المسألة الخامسة (؟) من قوله ( عليه السلام ) ؛ « اما 
اني لم اجعل عليه هذ! لانه امنى , انما جعلته عليه لانه نظر الى 
مالا يحل له ». 

قال في المدارك ؛ ولو امنى بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده 
فقّد قطع الشارح يوجوب الكفارة عليه “الاستمئاء . وهو حسن . 
وفيه ماقد تقدمث الاشارة اليه من عدم وجود دليل على الاستمناء . 
ومأ روى من خصوصيات بعش الجرئيات لا يشمل ها ذكر , مع 
اطلاق الخيرين المذكورين ودخول ما ذكره تحت اطلاقهما . 

الخامس ‏ لو امى عن ملاعبة فجزور . وعلى المرأة ان 
طاوعت مثله . 

)١(‏ الفروع ج ؛ ص /الا؟, والتبذيب ج ه ص /1© و348, والوسائل 
الباب ٠١‏ من كفارات الاستمتاع 
(5) ص 4.٠0٠‏ رقم )١(‏ 





6 0 ( يحرم على المدرم استومال ألطيب ب تعريف اليب كاك ده 





وعلى ذلك تدل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن الرجل يعبث بأمرأته حت 
يمنى ل وهو محرم ‏ هن غير جماع أو ثعل ذلك في شبر رمضان. 
فقال ؛ عليبما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع » و.قتضاها 
وجوب البدنة . لانها هي الواجبة على من يجامع . 

المنف الثالثك ‏ الطيب ٠‏ ويحرم على الرجل والمرأة مما . اكلا 
وشم » واطلاء . وادعى عليه في التذكرة اجماع عاماء الانصار . 

وتحقيق الكلام في هذا المقام يع في مسائل ؛ الاولى ‏ عرف شيخنا 
الشريد التاني (قدس سره) الطيب يانه ١‏ الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ 
لاشم غالياً غير الرياحين : كالمسك والعنير والزعفران وماء الورد والكافور , 
قال : وخرج يقيد الاتخاؤ للشم ما يطلب منه الاكل والتداوي غالب , 
كالقرئفل والستبل والدارجينى والجوزة والمصطكي وسائر الابازير 
الطيبة » فلا يحرم شمه . وكذ! مالا ينبت للطيب ٠‏ #الشيم والقيصوم 
والخزامى والاذخر والفوتنج والحناء والعصفر » وار اطلق عليه اسم 
الرباحين . وامأ ءا يقصد شمه ويتخذ مئه الطيرب -"كالياس.ين:والورد 
والنيلونر - فان كان رطيأ فهو ريد'ن سيأتي حكمه , وان كان يايسا 
ففى تحريمه ارن لم نقّل بتحريم اخضرهء وجبان » واختار العلامة في 
التذكرة تحريمه ووجرب الفدية به . أنتوى . 

وقال العلامة في التذكرة ؛ الطيب ما تطيب رائحته ويتخذ لاشم , 

كالمسك والعئبر والكافور والزعفران وماء الورد : والادهان الطيبة كدهن 


)1( القروع جُ ؟ ص6 والتبذيب جه ص 737 , والوسائل الباب 
4! من كفارات الاستمتاع 








١م١4‏ - (“تعريف الطيب ) ج16 





البنفسج والورس ٠‏ والمعتير ان يكون معظم 'الفرض منه التطيب. او يظور 
فيه هذا الْمْرضي . 

ثم تقسم االنيات الطيب تبطأ اللشيج ( ررحمه الله تعإلى ) الى ثلاثة 
أقسام 0 

الاول ‏ ها لا يزيت للطيب ولا يتخذ منه : كنتيات الصعر!ء عم 
الشيم والقيدوم والمترامى والاذخر والدارجيي :والمسطكي والرزتجبيل 
والسعد وحبق البقاء.....ؤالفولكه , كالتفاح والسغرجل والتارنج والاترج , 
قال ! وهذا كله ليس يمحرم ؛ ولا تتعلق به كغارة 'اجماعاً . وكذا 
ما يئيته الادميون لغير قصد الطيب كالحمناء والعصفر . 

الثاني مما ينيته الآدميون للطيب , ولا يتخذ مئه طرب » #الأريحان 
الفارسي والمرزنجوش والترجس :واليدم . قال الشيخ ؟ فبذا لا تعلق 
به كفارة ويكره استعماله . 

الاالث. ما يقصد شمه » ويتخذ منه الطيب , كالياسين والورد 
والنيلوئر . والظاهر ان هذا يحرم شه » وتجب فيه الفدية . 

والذي وقفت عليه فى 'الاخبار الجارية إفي “مذا المضمار ما رواه 
الشيخ وابن يابويه في الصحيمس عن معلوية بن حممار )١(‏ قال ؛ « قال 
ابو عبدال ( عليه السلام ) ؛ لا بأس ارى تشم الاذخر والقيصوم 
والخزامى بوالشيج واشباهه , وانت نرم » ورواء الكلرني .في الصحيم 
او الحسن عن مغاوية بن عمار مثله (؟) . 


وعن أبن ابي عميد فى الصحيم عن بعش اصحابه عن ابي عبد الله 





)ع( الوسائل التاب نكن من تروك الاحرام 
2س( الفروع 0 أصه7”0, والوسائل الياأب 6 من تروك.الاحرام 





ج 1١6‏ ( تعريف الطب ) 111 


( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « سألته عن التفاح والاترج والنبق وما 
طابت ريحه . فقال ؛ يفسك على شمه ويأكله » . 

ودوى الكليي في الصحيح عن على بن زيار (؟]؛ قال ؛ « سألت 
ابن أبي عمير عن التفاح والاترج والنيق وما طاب ريحه . تال : 
تمسك عن شمه وتأكله » وزواء في الفقيه (؟) مثله , وزاد ؛ « ول 
يزو ثيه ا" 

وفي. الكافي عن عمار بن موسى في الموثق عن ابي عبد اله ( عليه 
السلام ) (4) قال ؛ « سألته عن المحرم يأكل الاترج . قال ؛ نعم . 
قلت ؛ له رائحة طيبةة؟ قال ؛ الاترج طعام ليسهو من (اطيب » . 

وما رواه الكليني ( قدس.سره ) في الصحييح عن عبد الله بن سئان 
عن أبي عبدالة (عليه السلام ) (0) قال ؛ « سألتةعن المناء . نقال ؛ 
أن المهرم ليمقه'. ويداوى به.بعياه » وما هر يطيب ,2 وما به بأس » 
وروآه الصدوق.ياسناده عن عرىالل" بن سئان مثله:(؟) . 

ومأ'رواه الكايني قْ المادر يم عن عبداشٌ ”بن سئأن عن أبي عد الله 


١‏ عليه ' السلام ') 0 قال ١م‏ لا تمس ريحاناً وأنت حرم . ولا ع 


)١(‏ التبذيب ج ؟ ص "٠5‏ ؛ والوسائل الَيَابْ 1 من تروك الاحرام 
(؟) الفروع بج ؛ ص:"ه؟ * والوسائل !لباب 6؟ منتروك الاحرام 
(؟) ج ؟ ص ه؟؟, والؤسائل الياب 5 من نروك الاخرام 

(؛) الو سائلالياب*5 من تروك الاحزام . 

(5) الفرؤع ج ؛ ص 5ه" . والوسائل الاب ؟؟ من تروك الاحرام 
(5) الفقيه ج ؟ ص 554 . والوسائل الياب *3 من تروك الاحرام . 
(7) الوسائلالياب 8 من تروك الاحرام رقم ؟ و١٠‏ عن الكاني والتبذيب 





ب 4١5‏ سس (هل يجوز للمحرم اكل الغواكه الطيبة الرائحة ؟) ج١٠‏ 





فيه زعفرآن , ولا تطعم طعاما فيه زعثران » . 

اقول ؛ ظاهر صحيحة معاوية بن عمار جواز شم يات الصحراء 
من الاشياء المذكورة ونحوها و(ن سميت طيباً . وهر مؤيد لأ ذكره 
الشيخ والعلامة في ما تقدم نقله عنبما من انه ليس بمحرم ولا :تعلق 
به كفارة . وظاهر صحيحة أبن ابي عمير وصحيحة على بن مبزيار 
وموثقة عمار جواز اكل الفراكه , كما صرح به الشيخان المتقدمان , 
وظاهرهمنا دعوى الاجماع على انه ليس هن الطيب . 

وريما اشعر كلام الشبيد في الدروس بالخلاف فى الفواكه » حيث 
قال ؛ واختاف في الفواكه , ففي رواية ابن أبي عمير ؛ يحرم شمها. 
وكرهه الشيخ في المبسوط » ويجوز اكلبا لو قيض على انه . وظاهره 
الردد أيه . 

وظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في الوسائل )١(‏ تقييد 
جواز اكل الفراكه بالحاجة اليه , وانه يمسك على انفه . والظاهر 
ان منشأه ما يظبر من الشيخ في التبذيب (؟) من تحريم شم التفاح , 
وانه اذا لكله عند الحاجة [أمسك على انفه » مستدلاً عليه برواية ابن 
ابي عمير . واجاب عن رواية عمار يانه ( عليه السلام ) اياح اكله , 
وم يقل انه يجوز له شمه . والخير الاول مفصل , فالعمل به اولى. 

وفيه : إن الروايات قد صرحت بجراز اكل هذه الاشياء وما اشبببا 
«طلقا , فالتقييد بالحاجة ‏ كما ادعياه ‏ يحتاج الى دليل ٠.‏ وموثقة 


عمار صرحت مع جواز اكله يأنه طعام لين بطيرب ٠.‏ ومقتضاء عدم 





)١(‏ الوسائل ج ة ص ٠6١‏ رقم 71 الطبع الحديث 


(؟)ج هص 5.668 و5.”ا 





ج16 ( ما يحرم على المحرم من الطب ( ل 





وجوب الامساك عن شه . ويعضده تجويز اكه ٠‏ فان الظادر رن 
روليات الطيب ترتب التحريم اكلا وشدأ دلى ما يدغلى تحت الطرب 
المحرم » واتبما متلازمان ٠‏ فكل ما حرم شمه حرم اكله ويالعكس 
كما لا يخفى . وبالجملة فالمختار هو الجواز , كما ذكره الشيخ 
والعلامة وغيرهما . 

والمفيوم من صحيحة عبد الله بن سنان المتقدءة تحريم الريحان . 
ومثلها صحيحة حريز الآئية في ثاني هذه المسألة . وسيأتي تحقيق الكلام 
في المقام ان شاء الله ( تعالى ) . 

المسألة الثائية ‏ اختلف الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) في ما يحرم 
على المحرم من اامليب ٠‏ فنقل عن الشييخ المفيد , والصدوق في المقشع 
والسيد اارتضى ٠‏ وابي الصلاح ٠‏ وسلار ء وابن ادريس ؛ القول 
بالتعميم لكل طيب ٠‏ وهو المنقول عن الشيخ في المبسوط والاقتصاد , 
حيث قال : ويحرم عليه الدايب على اختلاف اجناسه » واغلظبا خمسة 
أجناس : المسك والعئير والزعفران والعود والورس . وقال في التباية ! 
ويحرم من الطيب خاصة المسك والعنبر والزعفران والورس والكافور 
والعود ٠‏ فاما ما عدا هذا مر الطيب والرياحين فمكروه . ويه 
قال ابن حمزة . وقال في الخلاف ؛ ماعدا! المسك والعثير والكافور 
والزعفران والورس والعود عئدنا لا تتعاق به كفارة اذا استعمله المحرم 
وقال في التهذيب )١(‏ ؛ واما الطيب الذي يجب اجتنابه فاربعة اشياء ! 
المسك والعتير والزعفران والررس »ء قأل : وقد روى ١‏ والعود . وعن ابن 


البراج ٠‏ انه حرم المسك والكافور والعثير والعورد والزرعفران . والى القول 





4١4‏ سه ( ما يحرم على المحرم من الطيب ) ج18 





بالعموم ذهب المحقق والعلامة واكثر المتأخرين . وهو المشهور بين 
الاصحاب . 

والذي وصل الي" من الاخبار المتعلقة بذلك ‏ ومنها نشأ هذا 
الاختلاف - روايات ؟' 

مئبا ‏ ما رواه الكلينى فيالصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن 
ابي عبدالله (عليه السلام )١()‏ قال ؛ « لا تمسشيئاً م نالطيب ولا من الدهن 
في احرامك , واتق الطيب في طعامك , وامسك على (نفك من الرائحة 
الطيبة ؛ ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة » فانه لا ينبغي للمحرم 
ان يتلذذ بريم طيبة » . 

وما رواه الشيخ في الصحيح عرى حريز عن ابي عبد الله ( عليه 
السلام ) (؟) قال ؛ « لا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان» 
ولا يتلذذ به » فمن ابتلى يشيه من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر 
شبعه . يعني من الطعام 6 . 

وروا الكليني في الحسن عن حريز عن من اخبره عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (؟) وفيه ؛ « يدر مأ صنع قدر سعته » . 

وما رواه المدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه 
السلام ) (؛) قال ؛ « من اكل زعفراناً متعمد] أو طعاماً فيه طيب 
تمليه دم ء فان كان ناسياً فلا شيء عليه , ويستغفر الله ويتوب اليه ». 


وما رواءالصدوق في الصحيحعن اللي و تحمد بن مس ام عن أبى عيد الله (عليه 
لل لس ل يبي بج 
1( الفروع 6 03 ص ون 46 والوسائل الباب 1 من تروك الا<رام 


(") و(؟) الوسائل الباب 18 من تروك الاحرام رقم 1١١‏ و5 
0( الوسائل الياب 3 من بدة كفارات الاحرام 





ج16 ( ما يحرم على المحرم ٠ن‏ الطيب ) 16ت 





السلام ) )١(‏ قال ؛ « المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة ٠‏ ولا 
يمسك على انفه من الريح الخييثة © وروآه الكلني في الصحيح أو الحسن 
عن الحلي مثله (؟) ورواء ايضأ عر مشام بن الحكم في الصحيم 
او الحسن هثله (؟) وزاد ؛ وقال : « لا بأس بالريح الطيبة في ما بين 
الصمًا والمروة من ريح العطارين , ولا يمسك على ائقه » . 

وروى في الكاني في الصحيح عن محمد بن (سماعيل  )4(‏ والظاهر 
انه اين يزيع - قال ؛ درأيت ايا الحسن ( عليه اللسلام ) كشف بين 
يديه طيب لينظر اليه وهو رم » فامسك على انفه بثوبه من ريحه ». 

وعن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (ه) قال ؛ 
د قلت له ؛ الاشنان فيه الطيب اغسل به يدي وانا محرم ؟ قال ؛ 
اذا اردتم الاحرام فانظروا .زاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون اليه . 
وقال ١‏ تصدق بشيء كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك ». 

وعن <ئان بن سدير عن بيه (5) قال ؛ « قلت لابي جعفر ( عليه 
السلام ) : ما تقول في الملم فيه زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي 
للمدرم ان يأكل شيئاً فيه زعفران ٠‏ ولا يطعم شيئاً من الطيب » . 

وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسام عن احدهما ( عليبما 





)١(‏ و(؟) الوسائل الباب 4؟ من تروك الاحرام 

(؟) الفروع ج 4 ص 4ه"ء والوسائل الباب ٠٠١‏ من تروك الاحرام 

(؛) الفروع ج 4 ص 04" , والوسائل الياب 18 من تروك الاحرام 

(5) الفروع ج ة ص 584» والوسائل الباب /؟ من تروك الاحرام ؛ 
والباب ؛ من بقية كقارات الاحرام . 

(5) الوسائل الباب 18 من تروك الاحرام 








سم 49 ل ( ما يحرم على المحرم من الطيب ( ج6١1‏ 





السلام ) )١(‏ « في قول الله (عر وجل )؛ ثم ليقضوا تفثهم (؟)؛ 
حفوف الرجل من الطيب » . 

وقال الصدوق ( رحمه الله تعالى )(؟) ؛ « وكان علي ين الحسين 
(عايهما السلام ) اذا تجبز الى مكة قال لامله ؛ أياكم ان تجعاوا في زادنا 
شيئاً من الطيب ولا الزعقران تأكله او نطعمه » . 

وروى عن الحسين بن زياد (4؟) قال : « قلت لابي عبدالله (عليه السلام)؟ 
وضأني الغلام وم اعلم ‏ بدستشان فيه طيب ٠‏ فغسلت يدي وانا بحرم ؟ 
قال ؛ تصدق بشيء لذلك » . 

اقول ؛ وهذه الاخبار ظاعرة في القول المشرور . والظامر ارن 
اعتمادهم عليبا واستنادهم اليها . 

واما ما ذكره في الذخيرة ‏ حيشقال بعد نقلبا ؟ ولا يخفغى ازدلالة 
هذه الاخبار على التحريم غير واضحة ٠‏ والاصل يقتضي حملها على 
الكراهة , ويئاسب ذلك قوله ( عليه اللام ) ؛ « لاينبغي » في الخير 
الأول والاخهي . انتهى - 

فيو من جملة تشكيكاته الضعيفة التي لا ينبغي ان يعرج عليبا , 
وتوهماته السشيفة التي لا ينبغي ان ياتذت اليبا . وقد سلف كلاءنا 
عليه في امثال هذا المقام » وما يلزمه من امثال كلامه هذا ,. من أنه 
لا وأجب في الشريعة ولا حرام ء وفيه من الشناعة ما يوجب الخروج 





)١(‏ التبذيب ج ه ص 58؟ ؛ والوسائل الباب 18 من تروك الاحرام 
(؟) سورة الحج , الآبية ل/ا؟ 

(؟) النقيه ج ؟ ص ؟١55؟‏ , والوسائل الباب من تروك الاحرام 

(؟) الفقيه ج ؟ ص 5089 , والوسائل الباب ؛ من بقية كفارات الاحرام 





ج6٠‏ دوع للق دو لقم < عات 
عن جادة الاسلام م1 حيث لا يشعر به قائله , كما هو واضح 
لذى الافهام : 

وما ادعاه ‏ من مناسبة لفظ ؛ « لا ينيغي » لما ذكره ‏ ففيه ان 





استعمال هذا اللفظ فى التحريم اكثر من ان يحصر واشبر من ارن 
يشكر ٠‏ كمأ تقدم يانه . 

ومئها ‏ ما رواء الشيخ - بطريقين : احدهما صحيح والآخر ضعيف ‏ 
عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله( عليه السلام ) )١(‏ قال : « إنما 
يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران 
غيد انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح » . 

وفي الصحيح عن ابن ابى يعفور عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) (؟) 
قال : « الطيب ؛ المسك والعثير والزعفران والعرد » . 

وعن سيف (؟) ‏ والظاهر انه ابن عميرة ‏ قال : حدثني عيد الغفار 
قال ؛ « سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ؛ الطيب ؛ المسك والعنير 
والزعئران والورس ». 

وروى -العدوق في الفقيه (؛) مرسلاً قال ؛ « تال الصادق ( عليه 
السلام ) ؛ يكره من الطيب اربعة اشياء للمحرم : المسك والعنير 

والزعفران والورس . وكان يكره من الادهان الطيبة الريح » . 


١4و‎ 8 تروك الاحرام رقم‎ 5 ١8 الوسائل الياب‎ )١( 

(1) الوسائل الباب 18 من تروك الاحرام 

() التبذيب ج هص 9؟؟ , والوسائل الباب 18 من تروك الاحرام 
(؛) ج ؟ ص 517 ء والوسائل الياب ١8‏ من تروك الاحرام 





عام١اة ‏ ( ما يحرم على المحرم من الطيب ) ج ١6‏ 





وروى في التبذيب )١(‏ عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله ( عليه 
السلام ) قال ؛ « الطيب ! المسك والعئير والزعفران والعود » . 

وببذه الاخبار اخذ الشيخ في التبذيب كما تقدم نقله عنه . 

وظاهر صحيحة معاوية بن عمار بل صريحبا حصر الطيب المحرم على 
المحرم في الار بعة المذكورة »وهو ظاهر روايق ابن أبي يعقور وعبد الثغار . 
و<ينثذ فالظاهر هو تقييد الاطلاق في الاخبار المتقدمة ببذه الاخبار. 
ويؤيده أن صحيحة معاوية بن عمار التي هي في صدر الروايات الدالة 
عل العموم رواها الشيخ في التبدذيب (؟) كما تقدم من رواية الكليني 
وزاد بعد قوله ؛ م لا ينبغي للمحرم أن متلذذ برسم طيبة » ؛: « فمن 
ابتلى بشيء من ذلك فإيعد غسله » وليتصدق بقدر ما صنع . وإنما 
ترم عليك من الطيب اربعة اشياء ؛ المسك والعنبر والورس والزعفران 
غير أنه يكره للمحر م الادهان الطيية الر بح » ومن الظاهر انه لولم 
يقيد أولبا بما ذكر في آخرها للزم التناني بين طرفيها . 

ويذلك يظبر أن ماذكره في الاستيصار بعد ذكر خيبري أبن 
أبي يعفور وغبدالغغار ب حيث تاولهما بان ذكر هذه الاشياء انما وقع 
تعظيماً لبا وتفخيماً ٠‏ ولم يكن القصد بان تحليلبا أو تحريمها ‏ 
من أن هذين الخيرين ليس فيبما اكثر من الاخبار بان الطيب اريعة 
اشياء » وليس فيبما ذكر ما يجب اجتنايه على المحرم , وانه انما 
تأولبما لذكر الاصحاب أبما في ابواب ها يجب على المحرم اجتنابه 
وإلا فلا حاجة الى تأو يليما من ما لا يخفى ومنه , فانه مع تسليم 

)١(‏ الواقباب (الطيب والادهان للمحرم) ول نجده فيالتبذيب والوسائل 


6 ج هص ل/اذ؟ وؤة؟ و4.؟ وهء؟ , والوسائل الياب ١6‏ من تروك 
الاحرام 





ما ذكره ؛ متى دل الخبران على ان الطب شرعاً عيارة عن هذه الاربعة ه 
لانها هي الطيب شرعاً » والاطلاقات يجب حملبا على ما هو المعروف 

والسيد الس:د في المدارك قل رواية قيك الغفار بزيادة 8 « وخلوق 
الكعية لا بأس به » ثم استدل ببذه الزيادة على الحصر في الاربعة 
المذكورة . وهو غفلة منه ( قدس سره ) فان هذه الزيادة إنما هي 
من كلام الشيخ لا من الرواية » فأن الحديث ‏ كما تقله في الاستيصار -)١(‏ 
عار من هذه الزيادة 0 وكذا نقله المحدث الكاشاني قِ الوافي(؟) والشيخ 
الحر فى الوسائل . 

نعم ابتى الكلام هنا في موضعين : احدهما ‏ انك قد عرفت ان 





ظاهر صحيحتي عبدالله بن سئان وحريز هو تحريم الريحان ؛ وارن 
كان الشيخ وجمع من الاصحاب قد عدوه في مكروهات الاحرام : 
واستدلوا على القول بالكراهة بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في المسألة 
الاولى ‏ المتضمنة لانه لا يأس أنيشم الاذخر والقيصوم ... الحديث . وفيه 
انه قد يمكن القول بالتحرهم مع استث: ء هذه الاشياء الذكورة ٠‏ فلا 
منافاة فيه . ولا ينافي ذلك قوله فيالخبر : « واشباهه » بأعتبار حمله علىغيده 
من الري<ان ء لانا نقول ! المراد أشباهه مننيات الصحراء الطي الرائدة . 
وحينئذ فيختس الحكم بما انبته الآدميون من الريحان» وهو القسم الثاني 
في كلام الشيخ . وان حكم فيه بالكرامة , تان ظاهر المحيحتين 
المذكورتين التحريم . وحيتئذ فيضاف الى الافراد المذكورة في هذه 
الروايات الاخيرة التي ببا خصصنا اخبار الطيب المطلقة . 


)00( ج «؟'ا ص ١8١‏ 0س( ياب ) الطيب والادهان للدحرم ) 





- 4750 لد (يسلاثى من تحر يم الطيب على المحرم خاوق الكعية ( ج ه١1‏ 





الثاني أن صحيح معأوية بن عمار ورواية عبد الغغفار ومرسلة 
الفقيه تضمنت ارى الرابع الورس , وصحيح أبن ابي يعفور جعل 
عوضه العود ٠‏ وصاحب الكاني قد نقل حديث عبدالغفار في باب انواع 
الطيب من كتاب المروة )١(‏ بلفظ « العود » عوض « الورس » وقد 
صرح في سئده بان سيغاً هو ابن عميدة . والشيخ نسب العود في عبارته 
المتقدمة من التبذيب الى الرواية . وفي الخلاف جعل المحرم هذه الخمسة 
باضافة العود الى الاربعة المذكورة . وهو الاحوط . والاحتياط التام 
في اجتناب الطيب بجميع انواعه , إلا ما تقدم في روليات المسألة 
الاولى ٠‏ فائه لا معارض لبا . وبعض رجح رواية الورس على العودء 
وطعن في صحة رواية أبن ابي يمعفور بما ذكره المحةق الشييم حسن 
في المنتقى من العلة في السند الموجبة لضعفه , وان عد في الصحيح 
غفلة . وهو جيد بناء على الاصطلاح المذكور . 

المسألة الثالثة - يستثنى من تحريم الطيب على المحرم خلوق الكعبة 
اجماعاً ٠‏ كما نقله يعضهم . 

ولما رواه الصدوق في الصحيم عن حماد بن عثمان )١(‏ قال : 
د سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن خلرق الكعبة وخلوق القبر 
يكون في ثوب الاحرام . فقال ؛ لا بأس ببما » هما طهوران » والظاهر 
ان المراد بالقبر قبر النى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . 


)١(‏ الفروع ج؟ ص "7 الطبع 'القديم , والوسائل الباب /اة من 
آداب الحمام 5 


(؟) الفقيه ج ؟ ص 7١؟ ٠‏ والوسائل الباب ١؟‏ من تروك الاحرام 





وما روآه الشيخ في الصحييح عن عبدالله بن ستان )١(‏ قال ؛ « سألت 
ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة يصيب وب المحرم . 
قال ؛ لا بأس به » ولا يفسله , فأنه طهور » . 

ومن يعقوب بن شعيب في الصحيح (؟) قأل ؛ « قلت لابي عبدالله 
( عليه السلام ) : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة . مال ؛ 
لا يضره ؛ ولا يكسله » . 

وما رواه الكليي عن أبن أبي عمير في الصحيم عن بعض اصحاينا 
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « سثل عن خلوق الحسكعية 
للمحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال . لا هو طبور . ثم قال ؛ أن بثوبى 
منه لطخاً » . 

وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (4) في الموئق عن سماعة 
« انه سأله - يمني : الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب توه 
زعفران الكعبة وهو بحرم . فقال ؛ لا بأس به ٠‏ وهو طبور ٠‏ فلا تتقه 
ان يصيبك » . 

قأل في الذخيرة ؛ ويمكن المناقشة بان الظاهر من التعايل ان 
غرض السائل :وهم احتمال النجاسة بسبب كثرة ملاقاة العامة والامة 
ومن لا يتوقى النجاسة ٠‏ فلا يدل على جواز الشم . لكن فيم الاصحاب 
وأتفاتهم كني مؤنة هذه الناقشة . 

اقول ؛ لا ريب في ان هذه المناقشة من الاحتمالات الواهية (لتي 

)١(‏ و(") التبذيب ج هص 55 , والوسائل الباب١؟‏ من تروك الاحرام 


(؟) الغروع ج4 ص 566 , والوسائل الباب ١‏ من تروك الاحرام 
(؟) الفقيه ج ”اص 5١1‏ ؛ والوسائل الباب ١؟‏ من تروك الاحرام ١‏ 





4179 ( لو (شطر المحرم إلى مس الطيب أو اكل ما فيه طيب ) ج 1١6‏ 





هي لبيت العنكبوت ‏ وانه لاضعف البيوت - مضاهية » فان هؤلاء 
الاجلاء السائلين في هذه الروايات لا يخفى عاءبم الحكم باصالة الطبارة 
في كل شيء حق يسألرا عن ذلك في هذه المادة المخصوصة ؛ سيما مع 
قول الامام ( عليه السلام ) في صحيحة ابن ابي عميد ؛ « أن بأوبي 
مته لطخاً » أنه يبعد عدم شمه مع كوه يثوبه دائثماً . 

ويعضد ما ذكرناه ما تقدم في صحيحة هشام بن الحكم )١(‏ من قوله 
( عليه السلام ) ؛ « لا بأس بالريح الطيبة في ما بين الصفا والمروة 
من ريح العطارين ٠‏ ولا يمسك على انغه » فائه اذ( جاز الشم للرائحة 
الطيبة بين المما والمروة من ريح العطارين ٠‏ فريس خلوق الكعية 
اولى بالجواز . 

والخلوق كصبور ؛ ضرب من الطيب , كما ذكره في الصبحاح 
والقامرس » وفي النهاية الاثيية ؛ الخلوق ؛ طيب معروف مركب يتخذ 
من الزعفران وغيره ٠ن‏ انواع الطيب » وتغلب عليه الحمرة والصفرة . 

بقى الكلام في ما لو طيبت الكععبة بغيد الخلوق المذكور ء وبالجواز 
صرح جمع من الاصحاب ( رضوار_ لله عليهم ) : مثهم ؛ الشيخ 
والعلامة . وقال في الدروس ؛ قال الشيخ : لو دخل الكعبة وهي تجدر 
او تطيب لم يكره له الشم . وبمثل ذلك صرح العلامة في التذكرة. 
وظاهر المدارك الميل أليه . واستدل عليه بفحوى ص<يحة هشام بن 
الحكم بالتقريب الذي قدمناه . وهو غير بعيد ٠‏ وان تسبه فى الذخيرة 
الى انه ضعيف . والاحتياط في العدم . 


المسألة الرابعة - لو اضطر المحرم الى مس الطيب , أو اكل ما فيه 


(1)ا ص 4٠6‏ 





ج15 ) لو أضطر المحرم إلى مس الطوب أو أكل م فية طيب ( - 29779 مص 


طيب » قيض على انقه وجوباً ٠:‏ لان الاضطرار الى احدهيا لا ا 





الآخر مع حرمة الجميع » فيةتصر على محل الضرورة » إلا ان يعسر 
ويشق القيض على الانف ء فانه يجوز له الشم ايضأ . 

لما جواز الاكل فدليل اباحته ان الضرورات تبيح المحظورات )١(‏ » 
كما هو مسلم ينيم في جميع الاحكام . 

وأما وجوب الامساك مع الامكان فتدل عليه روايات ؛ منها ‏ صحيحة 
الحلي وحمد بن مسلم عن أبي عيد الله ( عليه السلام ) (؟) قال : 
« المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة » ولا يسك على ائغه من 
الريم الخبيثئة » ونحوها جملة من الاخبار المتقدمة في المسألة الثانية . 

واما عدم الوجوب مع المشقة والحرج بذلك ؛ فيدل عليه ما رواه 
الشيخ في المحيح عن اسماعيل بن جابر (؟) وكانت عرضت له ديح 
ف وجبه من علة أصابته وهو حرم ٠‏ قال ؛ « فقلت لابي عبدالل ( عليه 
الام ) ؛ ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطأ فيه مسك ؟ 
نقال ؛ استعط به » . 

وعن اسماعيل في الصحيم عن ابي عبدالل ( عليه السلام ) (4) 
قال ؛ « سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب . ثقال ؛ لابأس » 
وهو محمول على الضرورة كما تقدم في سابقه . وعلى ذلك حمله الشيخ . 
( دحمه الله ) . د 

١54 تقدم دليل ذلك ص‎ )١( 

(؟) الفقيه ج ؟ ص 54؟ ء والوسائل الباب ؛4؟ من تروك الاحرام 

(5) و(؟) التبذيب ج هدص 58؟ ؛ والوسائل الباب ١١‏ من ثروك 
الاحرام 





474 عه (أو استبلك الطرب فيالمأ كول أو الممسوس م تحرم مياشرثه اج 16 


وقال الصدوق )١(‏ : وان اضطر المحرم الى سعوط فيه مسك من ديم 
يعرض له في وجبه وعلة تصييه , فلا بأس بان يستعط به ١‏ فَقّد 
سأل اسماعيل بن جابر ايا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : 
استعط بيه . 

ولو استبلك الطيب في المأكول أو الممسوس يحيث زالت اوصافه 
من ريحه وطعمه ولونه ٠‏ فالظاهر أنه لا يحرم مياشرته واكله . ويذلك 
صرح العلامة في التذكرة . 

ويعضده ما رواه عمران الحلي فى الصحيح (؟) قال ؛ « سثئل ابو عبدالله 
( عليه السلام ) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء ثيه زعفران 
قال : ان كان الغالب على الدواء فلا . وانت كان الادوية الذالبة 
عليه فلا بأس » . ٠‏ 

والظاهر ان الاعتبار بالرائحة خاصة دون سائر الاوصاف ,٠‏ للئهى 
عن التلذذ بالرائحة الطيبة . 

بقى الكلام في ان ظاهر هذه الرواية ينافي ما تقدم من روايات 
أسماعيل بن جابر » ويمكن الجمع اما بتخصيص اطلاق تلك الروايات 
بءأ دلت عليه هذه الرواية من التفصيل - والظاهر بعده ‏ أو حمل 
هذه الرواية على عدم الضرورة التامة . ولعله الاقرب . 

واما مارواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (؟) -: « في 

)١(‏ الفقيه ج ؟ ص 7174 , والوسائل الباب 14 من تروك الاحرام 

(؟) الفروع ج؛ ص 5ه؟؛ والفقيه ج ؟ ص 57؟ , والوسائل الياب 
من تروك الاحرام 


(؟) التبذيسب جه ص5٠‏ ؛ والوسائلالياب ؟ من بقية كفارات الاحرام 





جُ ٠‏ (لو لسق الطرب ببدنالمحرم أو ثوبه بادر الىازالته ) ب 450 سل 


حرم كانت به قرحة فداواها يدهن بنفسج ؟ قال : ان كان فمله بجمالة 
فعليه طعام مسكين » وان كان تعمد فعليه دم شأة يبريقه  »‏ 

ففيه ‏ مع كوته مقطوعاً ‏ انه ممارض بالاخبار الدالة على العفو عن 
الجامل ؛ وانه لا كفارة عليه في شيء من محرمات الاحرام إلا الصيدء 
والاخبار المتقدمة الدالة في خصوص هذه المسألة على الجواز مع الضرورة 
من غير ذكر كفارة فيه . 

واما ما رواه في الكاني عن ابان عن من اخيره عن ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ -قال ؛ « اذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له ان يأكله 
وهو رم » . 

وما روآه فيه عن الكناني عن آبي عبد الله ( عليه السلام ) (؟) 
تقال ؛ « اذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو حرم  »‏ 

فيجب <مله على ما يحصل اليرء يه . واما لولم يحصل إلا بمالا يجوز 
له اكله اختياراً حال الاحرام . فله اكله والتداوى به للضرورة ٠‏ كما 
عليه اتفاق الاصحاب في هذا الموضع وغيره . 

المسألة الخامسة ‏ قال في التذكرة ؟ لو لصقالطيب بيدنه أو ثوبه 
عل وجه لا يوجب الفدية بان كان ناسياً او القته الريح » وجب عليه 
المبادرة إلى غسله او تنحيته او معالجته يما يقطع رائحته . ويأمر غيره 
بازالة ذلك عنه , ولو باشره بنفسه فالاقرب انه لا يضره لانه قصد الازالة. 


انتعى . وظاهره التردد في الازالة بنفسه وان كأنالاقرب ذلك عنده . 


ونقل عن الشيخ انه قطع بجواز الازالة باليد . 





(1) الفروع ج 4 ص 4ه والوسائل الباب 25 من تروك الاحرام 
0س( الغروع ج 3 ص 74 وااوسائل الياب 6 من تروك الاحرام 





456 - ( لو لصق الطيب ببدن المحرم اوثوبه بادر الى ازالته ) ج ١٠١‏ 
قت تتتتووة535<5535- خب /_ ا اس:ٌ:اسا/اشاّعس>”>ي >سا/ 6:اي<ا_ همسمس سس ياعم 


لقول ١‏ وهو الذي دلت عليه الاخبار : ومتبا ب ما رواءه الشيخ 
في الصحيس عن ابن أبى عمير عن بعض اصحايئا عن احدهما ( عليبما 
السلام ) )١(‏ ؛ « في عحرم اصابه طيب ؟ فقال ؛ لا بأس أن بيمسحه 
بيده أو يغسله ». 

وما رواه الكلبني عله في المحيح أو الحسن عن يبعش اصحايئا دن 
ابى عبدالل ( عليه السلام ) (؟) ؛ « في المحرم يصيرب *5وبه الطيب ؟ 
قال ؛ لا بأس بان يفسله بيد نفسه » . 

ومأ رواه الصدوق عل عبد الله بن سسئأن عن أبي عبى الله ( عليه 
السلام ) (؟) في حديث قال ؛ « لا يأس أن يغسل الرجل الخاوق عن 
ويه وهو محرم » . 

ومأ رواه في الكاني عن أسحاق بن عمار عل أبي عيدالل ( عليه 
السلام ) (4) قال : « سألته عن المحرم يمس الطيب وهو ثائم لا يعلم 
به . قال : يفسله ؛ وليس عليه شيء ٠‏ وعن المحرم يدهنه الخلال بالدهن 
الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه . قال ؛ يغسله ايضاً وليحذر » . 

واطلاق هذه الاخيار دال على 
شم الرائحة في تلك الحال . ولأنه من حيث وجوب التكليف بللازالة 


يختفر له الشم في تاك الحال . 


سلا ا سي يي سس 
)1( التبذيب ج هه« ص 58956 والوسائل الياب "؟» من تروك الاحرام 


,5( الفروع 3 3 ص 64 ل والوسائل الباب فق من تروك الاحرام 
0( الغقيه 3 ؟ ص غرف ل والوسائل الياب رذن من تروك الاحرام 


جواز غسله له بنفسه وان استاز م 


(؟) الوسائل الياب 1 من تروك الاحرام , والياب ؛ من بقية 





ج ٠١‏ (لولم يكف الماء لفسل الثوب من الطيب والطبار: ) -17؟4 سس 





فوائل 

الادلى ‏ لو انقطعت رائحة الطيب من الثوب , لطول الزمان . 
أو صبغ بغيده بحيث لا تظبر رائحته لا مع الرطوبة ولا مع اليبوسة » 
فالظاهر جواز استعماله . 

الثانية ‏ قال فى التذكرة ؛ لو اصاب ثوبه طيب وجب عليه ثسله أو 
نزعه » فلو كان معه من الماء مالا يكفيه لغسل الطيب وطيارته » غسل 
به الطيب ؛ لان للوضوء بدلا . 

قال في المدارك بعد ذكر نحو ذلك ! ويحتمل وجوب الطبارة بهء 
لان وجوب الطبارة قطعى ووجوب الازالة والحال هذه مشكوك فيه , 
لاحتمال استثنائه للضرورة ٠‏ كما استثنى شمه في الكعبة والسعي . 
والاحتياط يقتضي تقديم الفسل على التيمم » لرتحةق تقد الماء 
حالته . اتتهى . ش 

اقول ؛ ومن المحتمل قريباً التفصيل في ذلك بين الوقت وخارجه 
ذفان ان في الوقت فالاظبر تقديم الوضوء ٠‏ لانة مخاطب .به في تلك 
الحال . والتيمم غير مشروع ٠‏ لانه واجد للماء » ويسقط وجوب الازالة 
للشرورة . وما ذكره في المدارك 7 من أن الاحتياط يقتضي ‏ تقديم 
الغسل ‏ لا يتم في هذه الصورة , لانه بالتصرف بالماء في تلك الحال 
يصير من قبيل من دخل عليه الوقت واجداً للماء فتعمد اراقته 
واتلافه » ولا اقل من التأثيم والعقوبة عليه ان لى نقل ببطلان تممه . 
وان كان قبل الوقت فلا يبعد وجرب الازالة ٠‏ لانه في هذه الحالذي 
مخاطب بالطبارة ٠‏ والخطاب بوجوب الازالة متوجه اليه ليس له 
معارض ٠.‏ 








وكيف كان فالمسألة ‏ لعدم الاص الذي هو المعتمد عندنا في جميع 
الاحكام ‏ لا تخلو من الاشكال . 

الثالثة ‏ قال في التذكرة ؛ لو فرش فوق الثوب المطيب ثوب يمع 
الرائحة والمياشرة , فلا فدية بالجلوس عليه والاوم . ولو كان الخحائل 
ياب تومه , فالوجه المع . لانه كما منع من استعمال الطيب في 
بدثه مشم من استعماله في ثوبه . انتبى . وبذلك صرح في المنتبى ٠‏ 
وهو جيذ . 

واما قوله في الذخيرة ‏ ؛ ولو كار الحائل ثياب يدنه فوجبان . 
ثم نقل عن المنتهى المنع ٠‏ استناد] الى ماذكره في التذكرة من التعليل 
ثم قال ؛ وللتأمل فيه مجال ‏ فلا اعرف له وجبا . إلا ارن يقول 
يجواز الطرب فى ثوب المحرم » وهو من ما ومع الاجماع نمأ وفتوى 
على تحريمه . فأي محال هنا للتأمل في ما ذكره والمفروض في المسألة 
تعدى الطيب الى ثيابه بالنوم على ذلك الثوب المطيب . 

الرابعة ‏ لو غسل الثوب <ى زال عنه الطيب جاز استعماله , 
اجماءا نصآ ونتوى . 

ومئ ذلك مارواء الصدوق عن الحسين بن أبي العلاء ءن الصادق 
( عليه السلام ) )١(‏ « [نه سأله عن الثوب للمحرم يصيبه الرعفران ثم 
يغسل . فقال ؛ لا بأس به اذا ذهب ريحه . ولو كان مصبوغاً كله 
اذا ضرب الى البياض وغسل فلا بأس يه ». 

وعن أسماعيل بن الفضل (؟) ؛ « انه سأله عن المحرم يليس الوب 


)ع الوسائل الياب 2؟ من تروك الاحرام 








ج ٠١‏ ( حكم نوم المحرم على فراش اصفر أو مرئتة صغراء) س-9؟؛ ل 
قد اصابه الطيب . فقال ؛ اذا ذهب ريح الطيب فليليسه » . 

وروى الكلينق عن حماد بن عثمان فى الصحيح )١(‏ قال ؛ « قلت 
لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اني جعلت ثوبي احرامى مع اثواب قد 
جمرت فأجد من ريحبا ؟ قال ؛ فانشرها في الريح حتىتذهب ريحها» . 

الخامسة ‏ روى ثقة الاسلام في الكافي عن المعلى بن خنيس عن 
ابي عبدالله (؟) قال ١‏ « كر « ان ينام المحرم على فراش أصفر ٠‏ أو 
على مرفتة صفراء » . 

وروى الشيخ فى الصحيح ع ابي بعير عن ابي جعقر ( عليه 
السلام ) (؟) قال ؟« يكره للمحرم ان ينام على الغراش الاصفر , والمرفةة 
الصفراء » ورواه الصدوق عن ابي بصير مثله (4) . 

اقول ؛ أن حملت الصفرة في هذين البرين على صفرة الطيب ٠‏ فلفظ 
الكراهة فيبما يمعنى التحريم , كما هو شائع في الاخبار » وان حملت 
على ما دون ذلك ء كانت الكراهة بالمعنى الاصولي المصطلح ٠‏ ويرجح 
الاول قول ابي عبدالله ( عليه السلام ) في صحيحة منصور بن حازم (ه) 
« اذا كنت متمتمأ فلا تتربن شيئاً فيه صفرة حى تطوف بالبيت » 


وحديثه الآخر () حيث ؛ « سثل ( عليه السلام ) أيأكل شيئاً فيه 





)١(‏ القروع ج ؛ ص 881 , والوسائل الباب 18 من تروك الاحرام 
(؟) الفروع ج ؛ ص 5ه؟ , والوسائل الباب 8 من تروك الاحرام 
(؟) التبذيب جه ص 58" . والوسائل ١8‏ من تروك الاحرام 

(؛) الفقيه ج ؟ ص 8١؟,‏ والوسائل اليباب 8؟ من تروك الاحرام 
(5) الوسائل الباب 18 من تروك الاحرام 

(5) الوسائل الباب 17 من الحلق والتقصير 








ه40 سدم ( لو مات المدرم ل جز مسه بالكافرر ) ج 16 





ضغرة قال ؟ لا حتى يطوف بالبيت » ويؤيده ان صاحب الكفي انما 
اورد الحديث المنقول هئا في باب الطيب للمحرم . وحيائذ فامراد 
بالصمرة لون الزعفران ونحوه من الالوان الطيبة الصفر ٠.‏ 

السادسة ‏ لو مات المحرم لم يجر مسه بالكافور اجماعاً نصآ 
ولتوى ٠‏ 

ومن الاخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد ين مسام 
عن ابي جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ : « عن المحرم اذا مات كيف 
يصئع به ؟ قال ١‏ يغطى وجبه ويصمع به كما يصئع بالحلال ٠»‏ غيد انه 
لا يقربه طيباً » . ش 

وفي الكافيٍ عن ابن ابي حمزة عن ابى الحسن ( عليه السلام ) (؟) 
د في المحرم يموت ؟ قال ؛ يفسل ويكفن ويخطى وجره ,2 ولا يحنط »2 
ولا مس م من الطيب » . 

وروى في التبذيب في الصحيح عرى عبدالله بن ستان (؟) قال ؛ 
« سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يدوت » كيف يصنع به ؟ 
فحدثني أن عبد الرحمان بن الحسن بن على مات بالابواء ممع الحسين بن علي 
(عليبها السلام) وهو رم ؛ ومع الحسين عبدالله بنالعياس وعبدالٌ بن جعفر , 
فصئع به كما صنع بالميت » وغطى وجبه ؛ ولم يمسه طيباً . قال ؛ 
وذلك في كتاب على عليه السلام » وببذا المضمون حديث أبى مريم 
المروي في الكاني (4) وحديثه الآخر المروي في التبذيب (ه) وحديث 


عبد الر مان بن ابى عبدالسش البصري (5) . 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من غسل الميت » واليباب ؟8 من تروك الاحرام 
(؟) و() و(4) و(ه) و(3) الوسائل الباب ١١‏ من غسل الميت 





ج ٠‏ ( كفار: استعمال المحرم الطرب ) 1 3 


المسألة السادسة ‏ اجمع الاصحاب ( رضوان الله تعلق علييم ) 
على وجوب الشاة في الطيب , اكلاً . واطلاء » وشم . وبخوراً » 
وصيفاً » ابتداء واستداءة .» مق استعمله عامداً عالماً ٠‏ تقل اجماعهم 
على ذلك العلامة في المنتهى والتذكرة . 

واستدل عليه بصحديحة زرارة . وهي مارواه الصدوق في الصحيح 
عنه عن ابي جعفر ( عليه السلام )١()‏ قال ؛ « من اكل زعقراناً 
متعمداً . أو طعاماً فيه طيب » ثعليه دم » وان كان ناسياً فلا شيء 
عليه » ويستغفر الله ويترب اليه » ولا يخفى قصورها عن ما ذكروه 
دق التمديع افلكم المذكرو.ه. 

ويدل على وجوب الشاة ايضاً في الجملة قول ابي جعفر ( عليه السلام ) 
ف صحيحة زرارة (؟) ؛ « من نتف ابطه » او قلم ظفره ٠‏ أو حلق 
رأسه , أو لبس ثوياً لا ينيغي له لبسه , لو (كل طعاماً لا ينبغي له 
اكله » وهو حرم . نغمل ذلك ناسياً او جاهلاً » فليس عليه شىءء: 


ى 


ومن فعله متعمداً فعليه دم شأة ». 

ويؤيده ما تقدم قريباً (؟) في المسألة الرابعة من مقطوعة معاوية 
ابن عمار ؛ « وان كان تعمد نعليه دم شأة يبريقه » . 

إلا انه قد تقدم في المسألة الثانية هر الاخبار ما هو ظاهر في 
المنافاة » مثل قوله ( عليه السلام ) في صحيحة حريز(؛) ؛ « ثمن 


اهل إشي” دن ذلك فايتصدق عدر م صشع بقدر شيعة . يعي 5 من 


)١(‏ الفقيه ج اص 559 , والوسائلالياب 4 من بقية كفارات الاحرام 
[ 6 الوسائل الياب مم من بقءة كفارات الا<رام 
(؟) ص 454 رقم ؟ (4) ص 414 








1 2 ( كغارة استعمال المحرم الطيب ) ج6١‏ 





الطعام  »‏ كما في رواية التبذيب ‏ و« قدر سعته » كما في الكاني . 

وقوله ( عليه السلام ) في رواية الحسن بن زياد )١(‏ ؛ « وقد 
سأله عن الاشنآن فيه الطيب ٠‏ يغسل به بده وهو ترم ٠.‏ فقال ؛ تصدق 
بشي * كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك » ونحوها رواية الحسين 
ابن زياد (؟) ٠.‏ 

وفي صحيحة معاوية بن عمار (؟) ١‏ « فمن ابتلى بشيء من ذلك 
فليعد غسله ؛ وليتصدق بصدتة بيقدر مأ صنع » . 

واجاب العلامة ‏ بعد ذكره بعض هذه الروايات ‏ بالحمل على 
حال الشرورة ؛ والحاجة الى استعمال الطيب . ولا يخْفى ما فيه من 
البمد ‏ إذ لا اشارة في تلك الاخبار ‏ نضلاً عن الدلالة ب :ونس به 

واختار في المدارك حملبا على حالة الجبل والنسيان ٠‏ مع حمل 
الامر بالصدقة على الاستحباب , للاخبار الحكثيرة الدالة على سقوط 
الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد . ولا يخفى ايضأ ما فيه 
من البعد عن ظاهر الاخبار المذكورة . 

ويخطر باليال العليل والفكر الكليل وجه آخر ٠‏ لعله اقرب من ما 
ذكروه ؛ وهو حمل الطيب في هذه الاخبار على ما عد! الانراد الاربعة 


أو الخمسة التي اخترنأها وفاقاً للشيخ فق التبذيب ٠‏ وبخخص وجوب 


)١(‏ الوسائل الياب /؟ من تروك الاحرام » والباب ؛ من بقية كفارات 


الاحرام 
(؟) الفقيه جَ ؟“_ص*6؟ و5984 , والوسائل الياب من بدية كفارات 
الاحرام 


(؟) الوسائل الباب 18 من تروك الاحرام رقم / 





ج٠١‏ ( يحرم على الرجل المحرم لبسالمخيط) ‏ 48# 
الشاة بالطيب الذي هو عبارة عن تلك الافراد المذكوررة ٠‏ والامر 
بالصدقة فيبأ على الاستحياب . 

وبالجملة امسأ لة غير خالية من شوب الا شكال ولاربب أن الاحتياط 
في ما ذكروه ( رضوان الله علييم ) . 

الصنف الرابع ‏ لبس المخيط للرجال ٠‏ وما يتبعه من انواع اللبس 

قال في التذكرة : يحرم عل المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة 
عند علماء الامصار . وقال ف النتفى 0 درم على المحرم ليس المخيط 
من الثياب أن كن رجلا ولا تعلم قمه خلانا ٠‏ ونقل ف الدروس 
عن إين الجثيد أنه قيده بالضام للبدن . وظاهر المشبور بين الاصحاب 
تحريم لبس المخيط وان قلت الياطة . 

وانت خبير يان الاخبار الواردة في المسألة قاصرة عرد افادة 





ما ذكروه من العموم . 

وها انا اسوق لك ما وقفت عليه منبا ٠‏ ليظبر لك الحال : 

فمئها ‏ ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال :دلا تلبس وانت تريد الاحرام - ثوب ترره » 
ولا تدرعه , ولا تلبس سراويل ؛ إلا ار لا يكون لك ازار ؛ ولا 
خفين ٠‏ الا ان لايكون لك نعلان » . 

وما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبداله 
( عليه السلام ) (؟) قال : «لا تلبس ثوباً له ازرار وانت يحرم ٠‏ إلا ان 
تنكسه , ولا ثوبا تدرعه , ولا سراويل ٠‏ إلا ان لا يكون لك ازار , 





)١(‏ التبذيب جه ص فل وءلاء والوسائل الياب ه" من تروك الاحرام 
)١(‏ الفقيه ج "اص 718 , والوسائل الياب 0؟ من تروك الاحرام 





44 س١‏ (يحرم على الرجل المحرم ليس المخيط ) ج ١6‏ 


ولا خفين , إلا ان لا يكون لك نعل » . 

وما رواه الصدوق ايضا عن زرارة فى الصحيسم عن احدهما ( عليبما 
السلام ) )١(‏ قال ؛ ه سألته عن ما يكره للمحرم ان يليسه . فقال ؛ 
يلبس كل ثوب إلا ثوباً يتدرعه » . ْ 

وما رواء الكلينى في المحيح او الحسن عن معاوية بن عمار عن 
ابي عبدالل ( عليه السلام ) (؟) قال : « ان لبست وبا في احرامك 
لا يصلح لك لبسه فلب واعد غسلك ؛ وان ليست قميصاً فشقه واخرجه 
من تحت قدميك » . 

وءن صفوآن في الصحيح عر خالد بن محمد الاصم (5) قال ؛ 
« دخل رجل المسجد الخرام وهو محرم ٠‏ فدخل في الطواف وعليه 
قميص وكساء ٠‏ فاقبل الئاس عليه يشقون قميصه وكان صلباً ٠‏ قرءاه 
ابو عبدالله ( عليه السلام  )‏ وهو يعالجون قميصه يشقونه ‏ فقال له : 
كيف صئعت ؟ فقال ؛ أحرمت هكذا في قميصى وكسائي . تقال ؛ انرعه 
من رأسك , ليس بشرع هذا من رجليه ؛ ائثما جهل » ونحوها رواية 
عبد الصمد بن بشيد (4) وقد تقدمت في مسألة لبس ثوبي الاحرام (0). 

وما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب في الصحيح )١(‏ قال ! 
« سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم ٠‏ لبس الطياسان المزرور؟ 
فقال : نعم . وفي كتاب على ( عليه السلام ) !لا يلبس طيلسان حق 
بنرع ازراره . فحدثني ابي انه انما كره ذلك غغافة ان يزره الجاهل عليه » 





)١(‏ الفقيه ج ؟ ص 8١؟‏ ؛ والوسائل الباب 6؟ من تروك الاحرام 
() و(؟) و(؛) الوسائل الباب ه؛ من تروك الاحرام (ه) ص الا 
(5) الفروع ج ؛ ص ٠4"؟,‏ والوسائل الياب 5ل من تروك الاحرام 





٠6‏ ( يحرم على الرجل المحرم ليس المخيط ) ال 1 للك 


وروى في الكاني ايض والتبذيب في الصحيح عن الحلى مثله )١(‏ 
بدون قوله ؛ م تعمد ثني ابي » قال : وقال ؛ « إنما كره ذلك عخافة ان 
يزره الجاهل فاما النقيه فلا يأس ان يلبسه » . 

وانت خبيد بانه لا دلالة فى شيء من هذه الروايات على تحريم 
لبس المخيط ٠‏ ولا تعرض له بالكلية ٠‏ وانما دلت على النبى عن اتثُواب 
مخصوصة . وبذلك اعترف شيشنا الشبيد ( ثور الله مرقده ) فى الدروس 
حيث قال ؛ ولم اقف الى الآن على رواية بتحريم عين المخيط ١‏ انما نبى عن 
القمرص والقباء والسراويل » وفى صحيح معاوية (؟) : «لا تلبس ثوباً تزره 
ولا تدرعه » ولا تلبس سراويل» وتظبر الغائدة في الياطة في الازار وشيبه ٠‏ 
انتبى . ويعضده ما نقل عن الشيخ المفيد ( عطر الله تعالى - مرقده ) 
في المقئعةانه لم يذكر إلا المنع من اشياء مدرئة » ولم يتعرض لذكر المخيط . 

ومن ما ذكرنا يعلم أن ما اشتبر بين جملة من المتأخرين - بنساء 
على ما قدمناه من الاجماع المدعى . من انه يكقى فى المع مسمى 
الخياطة وان قلت لا وجه له . 

وألحق الاصحاب بالمخيط ما اشببه ٠‏ #الدرع المنسوج ٠‏ والملصق 
بعضه ببعض ٠‏ واحتج عليه في التذكرة بالحمل على المخيط » لمشاببته 
اياه في المعنى من الترفه والتنعم . وضعفه ظاهر . والاجود أن يستدل 
عليه بما يتطمن تحريم ليس الثياب على المحرم ٠‏ كصديحة مماوية 





ابن عمار الاولى والثانية وصحرحة زدارة ' ونحوها من ما نقلتاء وما 
/ ننقله » فانها شأملة لذلك . 





5 الوسائل الباب 8" من تروك الاحرام والحديث في الفروع ج‎ )١( 
)١( (؟) ص 199 رقم‎ 7١7 والنقيه ج 7 ص‎ , 76١0 ص‎ 





س 496 س ( مأ يدل على وجوب القدية بلبس مأ لا يجوز للمحرم ) بج ١١‏ 

لكن ينبغي ان يستثنى منه الطيلسان . فانه يجوز لبسه 2 كما تقدم 
في صحيحة يعقوب بن شعيب . وهو على ما نقل 7 ثوب منسوج حيط 
باليدن , قال في كناب مجمع البحرين ؛ الطيلسان مثلث اللام وإحد 
الطيالسة . وهو ثوب حيط بالبدن ينس لللبس خال عنالتفصيل والخياطة » 
وهو من لباس العجم » والباء في ابشمع للعجمة » لانه معرب تالشان . انتفى 

وظاهر الروايتين المذكورتين جواز لبسه اختياراً 2 وبه صرح 
العلامة في جملة من كتبه , والشبيد في الدروس . واعتبر في الارشاد 
في جواز لبسه الضرورة , وبه صرح صاحب الوسائل . والظاهر الاول . 

ومن ما يدل على وجوب الغدية لو تعمد ليس مالا يجوز له ليسه 
ما رواه الكليني عن زرارة في الصحيح عن ابى جمفر ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال ؛ « من لبس ثوب لا ينبغي له لبسه وهو حرم ٠‏ ففعل ذلك ناسياً 
او ساهياً او جاهلاً فلا شيء عليه » ومن فمله متعمداً تعليه دم » . 

وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيس عن محمد ين مسلم عرن 
احدهما ( عليبما السلام ) (؟) قال ؛ « سألته عن ضروب من الثياب مختلفة 
يلبسها المحرم اذا احتاج » ما عليه ؟ قال ؛ لكل صنف منبها فداء ». 

اقول ؛ الظاهر إن المراد بتعدد الصنف » كالعمامة والقراء والقميص 
والسراويل . فان كلاً منها صنتف من اصناف اللباس » فلو تعدد القياء 
مثلآً ‏ فليس إلا قداء واحد . 

)١(‏ الفروع ج ؛ ص 548 , والوسائل الباب 8 من بقية كفارات 
الاحرام 

(؟) الفروع ج ؛ ص 248 والفقيه جص 5١؟‏ ؛ والتبذيب جه ص 
84 عن أبي جعفر ( ع ) , والوسائل الباب ؟ من بقية كفارات الاحرام 





١6‏ (الاشطرار الى ليس المخيط - تعدد الكفارج بتعدده  )‏ /؟4 ب 





وما رواه ثقة الاسلام ( تور الله تعالى ‏ مرقده ) في الصحيح 
عن زرارة )١(‏ قال ؛ « سمعت ابا جعفر ( عليه السلام ) يقول ؛ من 
تنف ابطه ء او قلم ظفره , أو حاق رأسه , أو لبس ثوباً لا ينبغي 
له ليسه , أو اكل طعماماً لا يثبثي له اكله , وهو محرم ٠‏ قفمل ذلك 
ناسياً اوجاهلاً فليس عليه شيء ٠‏ ومن فعله متعمد] فمليه دم شأة ». 

وما رواه الشيخ عن سليمان بن العيص (؟) قال ؛ « سألت ابا عبدالله 
( عليه السلام ) عن المحرم يليس القميص متعمدآ . قال ؛ عليه دم ». 

ومن اضطر الى لبس ثوب يحرم عليه لبسه مع الاختيار » جاز 
له ليسه ء وعليه دم شأة . والحكم بذلك مقطوع به في كلاهبم ٠‏ كما 
نقله غير واحد . 

والاصل فيه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة . والظاهر منيا - كما 
اشرنا اليه آنفآً ‏ تعدد الكفارة بتعدد الصئف , في مجلس واحد كان 
او مجالس متعددة » ومع اتحاد الصنف فليس إلا كغارة واحدة كذلك 
(ي اتحد المجلس أو تمدد . تعددت افراده أو اتحدت . 

وببذا ينبغي ان يجمع بين كلامي العلامة في المنتبى » فانه قال في 
أروع هذه المسألة ؛ 

الثاني لو لبس ثيابأ كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد 
ولو كان في هرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم »ء لان لبس كل 
ثوب يناير لبس الثوب الآخر ؛ فيقتضي كل وأحد منها مةتضأه من 





)1( هذا الحديثك يبدا اللفظ روآه الشيخ فق التبذيب ج# وص 4" 
و٠/ا”‏ ء والوسائل الياب بم من بعية كغارات الاحرام 





4 ل ( فروع ترنبط بموضوع البحث ) ج ١6‏ 
غيد تداخل . ثم استدل بصحيدة محمد بن مسلم المذكورة . ثم قال: - 
الرابع ‏ لو لبس قميصاً وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل ٠‏ 
واحد فدية , لان الاصل عدم التداخل ٠‏ شلافاً لاحمد )١(‏ . وظاهر هذا 
الكلام مئاف كا تقدم من أن ليس الثياب الكثيرة دفعة واحدة انما 
يوجب فداء واحدآ . ووجه الجمع هو ما اشرئا اليه من حمل الثياب 
الكثيرة على ما اذا كانت هن صنف واحد ء وان كان ظاهر عبارته من 
ما يأبى هذا , حيث انه جمل مناط الاتحاد والتعدد في الفدية ائما 
هو تعدد المجاس واتداده ٠‏ والمغيوم من الخبر انما هر بأعتبار تعدد 
الصنئف واتساده . 

ونقل عن الشيخ في التبذيب انه قال ؛ واذا لبس ثياباً كثيرة فعليه 
لكل واحد منبا نداء . وهو على اطلاقه ايض مشكل . والوجه ما ذكرناه 
من التفصيل المستفاد من الصحيحة المذكورة . 

ثم انه لا فرق عثد الاصحاب ف وجوب الكغارة بين الابس ايتداء 
واستدامة ,. كما لو ليسه ناسياً أو جاملاً ثم ذكر أو علم . فانه يجب 
عليه نزعه على الغور » ولا قدية عليه , ولو تركه والحال كذلك وجيت 
عليه الفدية » طال الزمان او قصر. 

والواجب نزعه من أسفله , بأن يشقه ويخرجه من رجليه . وعلله 
ف المنتهى بانه لو نزعه من رأسه لغطاء ٠‏ وتغطية الرأس حرام . ورواية 


عبدالصمد بن بشي المتقدمة في مسألة لبس ثوبي الاحرام (؟) دلت 





1( المغنى س * ص 4 طبع مطبعة العاصمة 
(؟) ص /الا و8ل؛ والتبذيب ج ه ص "الا 0 والوسائل الباب ه؛4 من 


تروك الاحرام 








ج ١6‏ ( حكم عقد المحرم ازاره عليه ) 4 ل 
على التفصيل في ما اذا كان جاهلاً » بين ليسه للقميص قبل الاحرام 
فيئزعه من رأسه ؛ وبعد الاحرام فمتزعه من رجليه ٠‏ 

وقد تقدم في المسألة المشار اليبا التنبيه على جملة من المسائل 
المتعلقة بثوبي الاحرام . 

وبقى من ما يجب التنبيه عليه هنا امور ؛ الاول ‏ قال العلامة في 
المنتهى ؛ يجوز للمحرم أن يعقد ازاره عليه ٠‏ لانه يحتاج اليه لست 
العورة » فيباح كاللياس للمرأة . قال فى المدارك ؛ وهو حسن . 

اقول : قد روى في الاحتجاج )١(‏ عن محمد بن عبد الله الحميدري 
عن صاحب الزمان ( عجل اله تعالى ‏ فرجه ) : انه كتب اليه 
يسأله عن المحرم , يجوز أن يشد المتزر من خلفه علىعقبه بالطول » ويرقع 
طرفيه الى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ٠‏ ويخرج الطرفين 





الآخرين من بين رجليه ويرفعهما الى خاصرته ويشد طرفيه الى وركيه , 
فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ؟ فان المثرر الاول كنا نتزر به اذا 
ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ؛ وهذ! استر . فاجاب ( عليه السلام ) ؟ 
جائز ان يتزر الانسان كيف شاء اذا لى يحدث قفي المثرر حدثا بمقراض 
ولا ابرة يخرجه به عن حد المثرر » وغرؤه غرزاً » ول يعقده ولم يشد بعضه 
ببعض » واذ! غطى سرته وركبتيه “ذلاهما ؛ فان السئة المجمع عليبا بغيد 
خلاف تغطية السرة والركبتين . والاحب الينا والافشل لكل احد شده 
عل السبيل المألوفة المعروفة للئاس جميعاً ان شاء الله ( تعالى ) . وعنه 
انه سأله ؛ هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فاجاب : لا يجوز 


شد المتزد بشي ء سوأه من رك أو غيرها ٠‏ انتبى ٠.‏ وهو ظاهر كما 





)1غ( جَ كص 5ه" والوسائل الباب 7ه من تروك الاحرام 








440 --- (يجوز للمحرم عقّد البميان في وسطه ) ج16 
ترى - في انه اذا اتزر بالازار » يفرزه غرزاً 2 ولا يعقده , ولا يشد 
بعضه ببعض . 

وذكر العلامة ايضاً في الكتاب المذكور وغيده في يده ؟ أنه يحرم 
على المحرم عقّد الرداء وزره . 

واستدلو! عليه يمارواه الصدوق في الموثئق عن سعيد الاعرج )١(‏ : 
« انه سأل ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم 2 يعقد ازاره في 
عنقه ؟ قال ١‏ لا ». 

قال في المدلرك بعد نقل ذلك ؛ ويمكن حملها على الكرامة , 
لقصورها من حيرث السند عن اثبات التحريم . وهو جيد على اصله 
الذي الاصيل ٠‏ والاظر هو ماذكره الاصحاب ( رضوان الله علييم ). 

إلا انه روى في الكاني عن القداح عن جعفر ( عليه السلام ) () ؛ 
« ان علياآً ( صلوات الله عليه ) كان لا يرى بأساً بعقد الثرب اذا 
قصر 2 ثم يصلى فيه وان كان محرماً » والظاهر حملبا على الشرورة 
كما هو الظاهر مئها » فلا منافاة . ومغهومبا كاف في الدلالة كما 
لا يخفى . 

ويزيد ذلك بياناً ما رواء الحميري في كتاب قرب الاسناد عن علي 
أبن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) () قال ؛ 
« المحرم لا يصلح له ان يعقد ازاره على رقيته , ولكن يثنيه على 
عنقه ولا يعقده » ورواه علي بن جعفر في كتايه مثله (؛) . 

الثاني - قد ذكر الاصحاب ( رضوان الله عليبم ) انه يجوز له 
عقد البميان في وسطه . 


)١(‏ 9(؟) و("؟) و(4) الوسائل الياب 6 من تروك الاحرام 








ج6١‏ ( يجوز للمحرم عقد البميان في وسطه ) 451١‏ سل 





وعليه تدل جملة من الاخبار ؛ مئبا ‏ ما رواءه ثقة الاسلام ( عطر 
الله - تعالى - مرقده ) في الصحيح عن عاصم بن حميد عن ابي بصيد )١(‏ 
قال ؛ « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم » يشد على بطنه 
العمامة ؟ قال : لا . ثم قال : كان ابي يقول : يشد على بطنه المنطقة 
التي فيبا نفقته يستوثق منبا » فانبا من تمأم حجه ». 

وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح (؟) قال : « سألت ايا عبدالله 
( عليه السلام ) عنالمحرم » يصر الدراهم في ثوبه ؟ قال ؛ نعم . ويلبس 
المنطقة والبميان » . 

وما رواه الصدوق ( نور الله مرقده ) في الموثق عرى. يونس إن 
يعقوب (؟) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ؛ المحرم يشد 
البميان في وسطه ؟ فقال ! نعم ٠‏ وما خيره بعد نفقته ». 

وعن ابي بصي عنه ( عليه السلام ) (4) انه قال ؛ « كان ابي يشد 
على بطنه نفقته يستوثق بباء فانها تمأم حجه » . 

وما تشمته صحيح أبي بصير ‏ من النهي عن شد المحرم العماءة 
على بطنه ‏ لعله محجمول على الكراهة , لما رواءه الصدوق في الصحيح 
عن عمرأن الحلى عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (ه) قال :م المحرم 
يعد على بطنه العمامة » وان شاء يعسيها على موضع الازار » ولا يرفعبا 
الى صدره » ٠‏ 

ويمكن حمل البطن في صحيحة ابى بصي على الصدر » جمعاً بين 
الخبرين . فان ظاهر هذء الصحيحة تحريم الشد على الصدر . وباب 


)0( و(؟) و(؟) و(؛) الوسائل الياب /؟ من تروك الاحرام . وارجع 
الى الاستدراكات (ه) الوسائل الباب ؟/ا من تروك الاحرام 





-14495 سه ) له اجوز للمحرم لسن الخفين والساتر لظور القدم اختيارا ( جَ 16 





التجوز في الكلام واسع , وارتكاب مثل هذ! التجوز في طريق 
الجمع شائع 1 

الثالث ‏ قد صرح العلامة في المنتبى والتذكرة وغيره بائه لا يجوز 
للمحرم لبس الخفين » ولا ما يستر ظبر القدم ٠‏ اختياراً » ويجوز اضطراراً 
وهو من ما لا خلاف؛ فيه بيثيم ٠‏ كما ذكره العلامة في الكتابين 
المذكورين ٠‏ قال ؛ ولا نعلم فيه خلافاً . 

اقول ؛ ويدل عليه مارواه الصدوق عن محمد بن مسلم ع 
ابي جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ ؛ « في المحرم يلبس الف اذا! لم يكن 
له نعل ؟ قال ؛ نعم » ولكن يشق ظبر القدم » . 

وما رواء في الكاني فى الموثق عن حمران عن ابي جعفر (عليه السلام) (؟) 
قال ؛ « المحرم يلبس السراويل اذا لم يكن معه ازار ٠‏ ويلبس الخفين 
اذا لم يكن معه نعل »6 . 

وصحيحة الحلي (؟) وفيبا ؛ « واي بحرم هلكت نعملاه فلم يكن له 
نعلان فله ان يلبس الخفين اذا اضطر الى ذلك ٠‏ والجوربين ليسبما اذا 
اضطر الى ليسبما » . 

وني صحيحة زرارة (4) ؛ « انه سأل ابا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن المحرم ء يلبس الخفين والجوربين ؟ قال : اذا اضطر الييما ». 





)١(‏ و(؟) الوسائل الباب ١ه‏ من تروك الاحرام 
2س( الوسائل الباب من تروك الاحرام 
كك( الفروع جُ ص 7107 , والفقيه جُ "كص لا١(؟‏ , والوسائل الياب 


١ه‏ دن تروك الاحرام رقم 03 ٠.‏ والراوي هو رفاعة 





جَ 16 ) هل يجوب سدق الف وتحوه عند الاضطرار الى أيسة ؟ِ( 44# م 





وفي صحيحة معأوية بن عمار(١)‏ ! « ولا تلبس سراويل إلا ان 
لا يكون لك ازار , ولا خفين إلا ان لا يكون لك نعلان » . 

وهذه الروايات كلها إنما دلت على الخفين والجوربين , وأما ما يستر 
ظبر القدم من غير أن يدخل تحت اللباس فلا دليل عليه . والظاهر 
ان مرادهم ليس جرد ستر القَدم » بل المراد لبس ما يوجب ستر القدم 
وعلى هذا فيحمل ذكر الخفين والجوربين على التمثيل دون الاختصاص . 

والظاهر المتبادر من هذه الروايات هو اختصاص التحريم بما يلزم 
منه ستر ظهر القدم كلا دون بعضه ٠‏ بل احتمل في المدارك اختصاصه 
بساتر الجميع اذا كان له ساق كما في الف والجورب . 

بقى الكلام في انه مق اضطر الى لبسه قبل يجب شقه ام لا ؟ 
فقال الشيخ واتباعه بالوجوب » لرواية محمد بن مسلم المتقدمة , 
ورواية ابي بصير عن ابي عبدالله ( عليه السلام )(؟) ؛ « في رجل 
ملكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ؟ قال : له ان يلبس الخفين اذا اضطر 
الى ذلك » وليشقه من ظبر القدم ... الحديث ع». 

وقال ابن ادريس وجمع من الاصحاب ‏ منبم المحةق - ؛ لا يجب 
شق الخفين » للاصل ٠‏ واطلاق الامر بابس الخفين مع عدم النعلين في 
الاخيار المتقدمة , ولو كان الشق واجبآأ لذكر في مقام البيان . وفيه 
ان غاية هذه الاخبار ان تكون مطلقة في ذلك , وهى لا تناني الاخبار 
المقيدة » لان المقيد يحكم على المطلق , كما هو القاعدة المسلمة بينهم . 

ثم انه قد اختلف كلامهم ايضأ فى كيفية ذلك » فال الشيخ في 

)١(‏ التبذيبج هص 55 و٠لاء‏ والوسائل الباب 0" من تروك الاحرام 

(؟) الفروع ج ؛ ص 45؟ . ء والوسائل الباب ١ه‏ من تروك الاحرام 





444( حكم ليبس المحرهة القفازين والحل الذي م تعد ليسه) جح 0 





البسوط ؛ يشق ظبر قدهيبما . وقال في الخلاف ١‏ أنه يقطعبما حدق يكونا 
اسفل من الكعبين . وقال ابن الجنيد : ولا يلبس المحرم النين اذا لم يجد 
نعلين دق يتطعيبما الى اسفل الكعبين . وقال ابن حمزة : انه يشق 
ظاهر القدمين : وان قطع الساقين كان افضل . والذي دل عليه الخبران 
المنقد.ان شق ظبر القدم خاصة . نعم ورد القطع الى الكعبين في 
روايات العامة حيث روو!ا نه ( صلى الله عليه وآله ) )١(‏ اله قال ؛ 
« فأن ل يجد نعلين فليلبس خفين » وليتطعبما حدق يكوئا الى الكعبين » 
ولا يبعد ان يكون من ذكر القطع من اصحاينا إنما تبع فيه العامة : 
حيث أنه لا مستند له في اخبارنا ٠‏ او لعله وصل اليبم ولم يصل الينا . 

والظاهر اختصاص الحكم المذكور بالرجل , لانه مورد الروايات 
دون المرأة . واستظبره شيخنا الشبيد في الدروس . 

الرابع - قد صرحوا ( رضوان الله عليهم ) بانه لا يجوز للمرأة 
المحرمة لبس القفازين . ولا الحلى الذي لم تجر عادتها بلبسه قبل 
الاحرام ٠‏ 

ويدل على الاول ها رواه في الكاني قَ الصديح عن عيش بن 
القاسم (؟) قال ؛ « قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ المرأة المحرمة 
تلبس ها شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين . وكره النقاب 


... الحديث » . 





1غ( سان البيبقى جُ ©» ص ١ه ٠‏ وأرجع الى الاستدراكات 
)2س( الفروع جَ كص 44؟, والوسائل الياب 7 من الاحرام ٠‏ والباب 
من تروك الاحرام 





ج 1٠١‏ (حكم لبس المحرمة القفازين والحلى الذي لم تعتد لبسه ) - ه44 

وعن النضر بن سويد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
دسألته عن المرأة المحرمة اي شيء تليس من الثياب ؟ قال ؛ تلبس 
الثياب لبا إلا المصبوغة بالزعفران والورس , ولا تليس القفازين 
ولا حلياً تتزين به لزوجبا ٠‏ ولا تكتحل إلا من علة ٠‏ ولا تمس طيباً » 
ولا تلبس حلياً ولا فرنداً . ولا يأس بالعلم في الثوب ». 

والقغاز كرمان ؛ شيء يعمل لليدين يحشى يقطن ٠‏ تلبسبما المرأة 
لليرد » ويكون ليما ازرار تزر على الساعدين . 

وعن ابي عيينة (؟) قال ؛ « سألت ابا ءيدالله ( عليه السلام ) ؛ مايحل 
للمرأة ان تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال ؛ الثياب كلبا ماخلا 
القغازين واليرقع والحرير »: 

وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن يحيى 
ابن ابي العلاء عن ابي عبدالله عن ابيه ( علييما السلام ) (؟) ؛ دانه 
كره للمحرمة البرقع والقفازين » . 

اقول ؛ والمراد بالكراهة هنا التحروم كما هو شائع في الاخبار . 

واما الثاني فتحريمه هو المشبور بين الاصحاب ٠‏ بل لا تعلم فيه 
مخا لغاً إلا ما يظبر من المحةق في الشرائع حيث جعله الاولى . هذا 
في ها لم يقمد به الزينة . واما مع ذلك فلا خلاف في تحريمه . 

وتدل عليه رواية النضر بن سويد المتقدمة 2» وصحريحة محمد بن 
مسلم المروية في التبذيب وفي من لا يحضره الفةيه عن ابي عبد الله 

)١(‏ الوسائل الباب ** من الاحرام , والباب 45 من تروك الأحرام 


6( الفقءه جح _كص ؤا؟ والوسائل الياب 79 من الاحرام 





- 1445 اه ( حكم لبس المحرمة الحل الذي لم تعتد ليسه ) ج ١86‏ 


( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « المحرمة تلبس الحل كله إلا حليأ مشروراً 
للزينة » والمراد بالمشرور ٠‏ يعني : الظاهر الذى تحصل به الزينئة . 

واما تحريم ما لم تعتد ليسه قبل الاحرام ‏ كما هو المشهور - فلم 
أقف في الاخبار على ما يدل عليه صريداً ولا ظاهراً , وغاية ما استدل به 
في المدارك علمذلك مفبوم قوله ( عليه السلام ) في صحيحة حريز (؟) ؛ 
« اذا كان للمرأة حلى لم تحدثه للاحرام ل ينزع عنبا » فان مغرومه 
يدل على النزع لو احدثته للاحرام . 

والذي وقفت عليه من روايات المسألة زيادة على ما ذكرنا مارواه 
في الكاني في الصحيس عن عبدالرحمان بن الحجاج (؟) قال : « سألت 
ابا الحسن ( عايه السلام ) عن المرأة يكون عليبا الل والخلخال , 
والمسكة » والقرطان من الذهب والررق ٠‏ تحرم فيه وهو عليبا » وقد 
كانت تلبسه في بيتبا قبل حجرا , اتنرعه اذا احرمت أو تتركه على 
حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه ٠‏ من غير ان :ظبره لأرجال في مر كيبا 
ومسيرها ». 

وما رواه فى من لا يحضره الفقيه (4) عن عبدالله بن يحيى الكامل 
في الحسن عنه ( عليه السلام ) انه قال ؛ « تليس المرأة المحرمة الحلي 
كله إلا القرط المشبور والقلاد: المشبورة » . 





1( و(؟) الوسائل الياأب ة؛ من تروك الاحرام 

0س( الفقيه ج ؟ ص الى والوافي يأب ) لياس ا ماحرمة وحايبا ( 
والوسائل الياب من تروك الاحرام 

(9) ج؟ص 53٠١‏ » والوسائل الياب 9؛ من تروك الاحرام . 





ج16 ( حكم لبس امحرمة الحل الذي ل تعتد لبسه) ‏ 44 س 





وقال في من لا يحضره الغتيه )١(‏ ؛« وسأله يعقوب بن شعيب عن 
المرأة تلبس اللي . فقال : تلبس المسك والخلخالين » . 

وقال ؛ وفي رولية حريز (؟) قال ؛ « اذا كان للمرأة حلى لم تحدثه 
للاحرام ' تنزعه عتبأ » . 

وما رواه في التبذيب (؟) في الصحيح عن يعوب بن شعيب عن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال ؛ « وتلبس الخلخالين والمسك » 

وعن عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبدالل ( عليه السلام ) (4) 
قال : « تلبس المحرمة الخاتم من الذهب » . 

اقول ؛ والمستفاد من مجموع روايات المسألة وضم بعضبا الى بعض هو 
انه يحرم عليها قصد الزينة » سواء كان بما تعتاده قبل الاحرام ام لا , 
وعليه تدل رواية النضر وصحيحة محمد بن مسلم المذكورتان . واليه 
يشير قوله في صحيدة عبد الر<مان بن الحجاج !2 تحرم فيه وتأيسه ,2 
من غير إن تظبره للرجال » من زوجبا وغيره من اقاربها . فلا وجه 
لتخصيص الزوج , كما وقع في عبارات جملة من الاصحاب . واما 
مالم تقصد به الزينة فلا يأس يما اعتادته قبل الاحرام بشرط ارن 
لا تظبره ٠‏ وفي غير المعتاد تردد , والاحوط تحريمه . 


والظاهر انه لا ندية في لبس التفازين ولا الحلي المحرم سوى 





. والوسائل الياب 44 من تروك الاحرام‎ 55١ ج؟ ص‎ )١( 

(1) الفقيه جاص 55٠‏ , والواني باب ( لباس المحرمة وحليبا ) 
والوسائل الباب 44 من تروك الاحرام 

() جه ص 4/ وهلا , والوسائل الباب 57 من الاحرام . 

(؛) التبذيب ج وص الاء والوسائلالباب 45 وة4 من تروك الاحرام 





ب8؛؛4 س (حكم ليس المحرم الخاتم ‏ لبس المحرم السلاح ) ج١٠‏ 


الاستئقار , للاصل ٠‏ وعدم الدليل قِ الياب 8 
الخامس قد درح الاصحاب ) رضوان اش تعالى - علييم ( يأنه 





يحرم على الرجل ليس الخاتم ان قصد بيه الزينة » وان قصد به السنة 
فلا بأس . 

ويدل عليه ما رواهفي الكانى في الصحيح عن احمد بن ابى نصر عن 
نجيح عن ابي الحسن ( عايه السلام ) )١(‏ قال ؛ « لا بأس بلبس الخاتم 
للمحرم » قال في الكاني (؟) : وفي رواية اخرى ! « لا يلبسه لازيئة » . 

وما رواه في التبذيب (؟) في الصحيح عن محمد بن اسماعيل قال ؛ 
« رأيت العيد المالم ( عليه السلام ) وهو يحرم , وعليه خاتم , 
وهو يطوف طواف الفريضة » . 

وما رواه في من لا يحضره الغقيه (4) عن مسمع عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) قال ؛ « سألته ' ايابس المحرم الخاتم ؟ قال : 
لايليسه للزينة » . 

ويؤيده مافي رواية حريز (5) قال ؛ « لا تنظر في المرآة وانت رم 
لانه من الزينة . ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد , ان السواد زيئة » . 

السادس . اشختلف الاصحاب ( رضوان الله تعالى ‏ علييم ) في 
أبس السلاح للمحرم لغير ضرورة » تقل بالتحريم 2» وهو المشهور ء 
والقول بالجوانز نادر . 

)١(‏ و(؟) الفروع ج ؛ ص 49" , والوسائلالباب ؛ من تروك الاحرام 

(9) ج هص "7 ء والوسائل الياب 5 من تروك الاحرام 

(؟) التيذيب جه ص ؟لاء والؤسائل !لباب 45 من تروك الاحرام 

() الفروع ج 4 ص 5ه؟ والوسائلالياب 54 و96 من تروك الاحرام 





ج ١6‏ ( حكم لبس المحرم السلاح ) 44 





ويدل على القول المشبور الاخبار : منبا ‏ ما رواه الشيخ في الصحيح 
عن الحلي عنابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ ؛ « ان المحرم اذا خاف 
العدو فليس السلاح فلا كفارة عليه » . 

وفي الصحيح عن عيد الله بن ستان (؟) قال ؛ « سألت ايا عبد الله 
(عليه اللام ) ؟ أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال ؛ اذا خاف المحرم عدو 
او سرقاً فليليس السلاح ». 

وفى من لا يحضره الفقيه (؟) عن عبد الله بن سئان عن ابي عبد الله 
( عليه السلام ) قال : « المحرم اذا خاف لبس السلاح » . 

وفي الكاني عن زرارة عن ابي جعقر ( عليه السلام ) (4) قال ١‏ 
« لا بأس أن يحرم الرجل وعليه سلاحه اذا خاف العدو » . 

ودلالة هذه الاخبار غلى التحريم وان كان بالمفهوم [لا أنه مغروم 
شرط » وهو حجة عند عحتقي -الاصوليين وعندى ٠‏ للاخبار المتقدءة في 
مقدمات الكتاب . إلا انه ريما يقال : ان المفبوم إنما يعتيد اذا لم 
يظبر لاتمليق وجه سوى نفى الحكم عن ما عدا نحل الشرط ٠‏ وهنا ليس 
كذلك . ولا يبعد ان يكون التعايق باعتيار عدم الاحتياج الى لبس 
السلاح عند انتفاء الخوف لا تحريمه . ويؤيده ارى مقتضى الرواية 
الاولى ازوم الكنارة. بليس السلاح مع انتغاء الخوف . ولا قائل بيه . 
ويمكن حملبا على مالا يجوز للمحرم لوسه تالدرع ٠‏ ومعه يسقط 
الاحتجاج بها رأساً . ومن اجل هذه الوجوه مأل في المدارك الى القول 
بالكراهة وفاقآً للمصتف . وفيه نظر ء فان الظاهر ان ما ذكره من 





0( و(») التبذيب 3 هص /المم؟ , والوسائلالياب 64من تروك الاحرام 
6( و(؛) الوسائل الياب ؟6 من تروك الاحرام 





ساء406 - ( حكم اكتسال المحرم بالدواد ) ج 1١6‏ 





الفائدة فى التعليق بعيد جدآ . فان عدم الاحتياج الى لبس السلاح 
عند انتفاء الخوف أمر ظاهر لا يحتاج الى تنبيه عليه ليكون هو الغرض 
من التعليق . وعدم القول بمضمون الرواية الدالة على الكفارة مع 
صحتبا وصراحتها لا يوجب طرحبا ولا تأويلبا » بل الواجب العمل يبا 
مع عدم وجود المعارض لها . وبالجملة فالظاهر هو المشرور . والله العالم . 

الصنف الخامس والسادس ‏ الاكتحال بالسواد , وما فيه طيب . 
وكذا النظر في المرآة . 

فاما الاول فالمشهور فيه القول بالتحريم ٠‏ وهو قول الشيخ في الثباية 
والمبسوط ٠‏ والشيخ المفيد » وسلار ؛ وابن ادريس ؛ وغيرهم . وقال 
في الخلاف ؛ انه مكروه . وقال ابو جعفر بن بابويه في المقنم ؛ ولا 
بأس ان يكتحل بالكحل كله إلا كحلا اسود للريئة . وقال ابن الجنيد ؛ 
ولا تكتسل المرأة بالاثمد . 

والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بالمسألة ما رواه الشيخ 
في الصحيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 
تقال ؛ « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلا من علة » 

وعن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (؟) ؛ 
قال ؛ « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد . ان السواد زينة » . 

وما رواه ثقَة الاسلام في الكاني عن حريز في الصحييم او الحسن 
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « لا تنظر في المرآة وانت 





3( و(؟) الوسائل الياب 37 من تروك الاحرام 
0( الفروع جَ كص 5ه" , والوسائل الباب 5 و""” من تروك الاحرلم 





ج6١‏ ( حكم اكتحال المحرم بالسواد ) عااة اننت 


حرم لانه .من الزينة' . ولا تكتحل المرأة' المحرمة بالسواد » ارن 
السواد زيئة » , 

وعن الحلي .ني الصحيس او الحدن عن ابي عبدالل ( عليه السلام.):(1) 
قال : «ه سألته عن الكحل للمحرم . قال : اما بالسواد فلا ولكرن. 
بالصير والحخض » . 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عه يعني ؛ ايا عبدالله ( عليه 
السلام ) (؟) ‏ قال : م تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الاسود 
للرينة ». 

وعن معاوية ين عمار في الصحيح عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (*) 
قال ؛ « لا بأس ان تكتحل وانت حرم يما لم يكن فيه طيب يوجد 
ريحه . فاما للريئة فلا » . 

وعن عبدالله بن سنان في الصحيح (4) قال ؛ « سمعت ابا عبد الله 
(عليه السلام) يقول ؛ يكتحل المحرم أن هو رمد بكحل ليس فيه زعف ران ». 

وما رواه ثقة الاسلام عن معاوية في الصحيح او الحسن عرن ‏ 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) (ه) قال ١‏ « المحرم لا يكتحل إلا من 
وجع ٠‏ وقال : لا بأس بان تكتحل وانت حرم بما لم يكن فيه طيب, 
يرجد ريحه , فاما للزينة فلا » . 

وعن أبان عن من اخبره عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (5) قال ؛ 
« اذا. اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب » 

وما رواه في التبذيب عن هارون بن حمزة الفنوي عن ابي عبد الله 


)١(‏ و(؟) و(؛) وزه) و(8) الوسائل الباب من تروك الاحرام 
(*) التبذيب ج ه ص 5١5‏ والوساثل الباب *؟ من تروك الاحرام 





5-5 ( حكم اكتحال المحرم بالسواد ) ج6١‏ 
( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « لا يكحل المحرم عينيه. يكصل فيه زعفران 
وليكتحل بكحل فارسي » قال في القاموس ؛ كحل فارس ؟ الانزروت 

وكحل خولان ؛ الحضخض . 

اقرل ؛ وهذه الاخبار ما بين ما هو ظاهر. في المنع من حيث قصد 
الزينة به - كما ذكره الصدوق في المقدع ‏ وما بين ما هو ظاهر في 
المنع مطلقاً . معللاً في بعضبا بلزوم حصول الزينة منه وان لم يقصدها 
كما هو القول المشبور . ويشير الى ما قلناه ما في صحيحق <ريز من 
قوله ( عليه السلام ) ؛ « أن السواد زينة » فعلل التحريم بما يحصل 
ممه الزينة وان لم يتصده المكتحل 2 واما اذا قصدها فلا اشكال 
في التحريم . ولا تناقى بين هذه الاخبار . وحينئذ فتخصيص المدوق 
التحريم يقصد الزينة ليس في محله , لان فيه طرحاً لبذه الاخبار 
الياقية . وبذلك يظبر قوة القول المشهور . 

واما ما ذكره في الخلاف فيحتمل أن يكون مستنده قوله ( عليه 
السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار الثانية ؛ « لا يأس ان تكتحل 
وانت بحرم يما لم يكن فيه طوب يوجد ريحه » وقوله ( عليه السلام ) 
في صحيحته او <سنته التي بعدها « لابأس بان تكتحل وانت محرم يما لم 
يكن فيه طيب يود ريحه » والجواب ؛ حمل الكحل هنا على سائر 
الاكحال غير السواد » جمعاً . ويشير اليه قوله بعد هذه العيارة ؛ 
« ناما للزيئة فلا » يعني ؛ الكحل الاسود الذي تحصل منه الزينة 
ويكتحل به للزيئة . 


واما ما ذكره في الذغيرة بعد نقل جملة من هذه الاخيار ‏ ؛ 





)١(‏ التبذيب ج هص "٠0١‏ . والوسائل الياب *؟ من تروك الاحرام 





ج6٠‏ ( حكم اكتحال المحام بالسواد ) سن 4617 سم. 
والجمع بين الاخبار يقتضي حمل مادل على الثفغي عر الاكتحال 
بالسواد على ما كان للزينة ..ثم ان قلنا بان النهى في اخبارنا يدل 
على التحريم تعينالمصيد اليه ٠‏ وإلا كن المتجه قول الشيث . ويؤيده اجماع 
الفرقة عليه . اتتهى - 

ففيه ما عرفت هن انه لا منافاة بين الاخبار المذكورة بالتقريب 
الذي ذكرناه ٠‏ إذ ما دل على التحريم مطلقاً قد علل بلزوم الزينة 
منه وأن لم تقصد , كما عرفت من صحيحتي حريز » فلا يصلح للتقييد 





بما ذكره . وعلى هذا فيصيد قصد الزينة به هرتبة اخرى فوق هذه 
المرتبة وابلغ في التحريم . واما قوله ؛ « ثم ان قلنا ... الى آخره » 
فوو من تشكيكاته الواهية التي للوساوس مضاهية . كما اوضحناه في 
غير موضع من ها تقدم . 

هذا كله في الرجل والمرأة مع الاختيار : اما لو دعت الضرورة 
اليه فالظاهر انه لا خلاف ولا اشكال في الجواز . 

ويدل عليه ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار الاولى ! «لا يكتحل 
الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلا من علة » وصحيحة عبدالله بن 
سئان الدالة على انه اذا رمد يكتحل بكحل ليس أيه زعفران ٠‏ وصحيحة 
معاوية او حسنته الدالة على أن المحرم لا يكتحل إلا من وجع . 

ويدل عليه ايضاً مارواه الكليني عن عبدالله بن يحيى الكامل في 
الحسن عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « سأله رجل ضرير البصر 
وانا حاضر , فقال ؛ اكتحل اذا احرمت ؟ قال ! لا , ولم تكتدل ؟ قال ! 

اي ضرير البصر فاذا انا اكتحلت نفعني واذا لم اكتحل ضرني . قأل ؛ 


)3( الفروع جَ 5 ص له" , والوسائل الياب ؟” وهلامن تروك الاحرام 





سب 104 لب ( اكتحال المحرم بما فيه طيب - نظر المحرم في المرآة ) ج16 


فاكتحل . قال : فاني اجعل مع الكحل غيره ؟ قال ؛ ماهو ؟ قال ؛ 
آخذ خرقتين فاربعهما فاجمل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة الى 
قفاى , فاذ! فملت ذلك نفعنى واذا تركته ضرني . قال ؛ فأصئعه ». 

وروى الصدوق عن ابي بمير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال ؛ « لا يأس للمحرم ان يكتسل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور 
اذا اشتكى عينيه » . 

واما الثاني فانالمشبور بين الاصحاب ( رضران الله عليهم ) تحريمه 
حتى أن العلامة في التذكرة قال : اجمع علماؤنا على انه لا يجوز للمحرم 
أن يكتحل بكحل فيه طيب 2 سواء كان رجلا او امرأة . ونقل عن 
ابن البراج انه جعل ؤلك مكروهآ . والظاهر شعفه , لما دل عل تحريم 
استعمال الطيب مطلقاً . وخصوص ما تقدم من الروايات ٠‏ مثل 
صحيدة معاوية بن عمار الثائية » وصحيحة عبدالله بن سنان » وصديحة 
معاوية او <ستته . ومرسلة ابان , ورواية الغنئوي . وظاهر الاخبار 
المذكورة تقييد الطيب بانه توجد رائحته . فلو كان مسلوب الرائحة 
فالظاهر جوازه . 

واما الثالث فالقول بالتحريم فيه هو المشبور ايض , وخالف الشيخ 
في الخلاف نذهب الى انه مكروء . والاصم التحريم . 

ويدل عليه ما تقدم في صحيحة حريز المتقدمة المروية في الكاني , 
وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله ( عليه 

السلام ) )١(‏ قال : « لا تنظر في المرآة وانت حرم » فانها من الزينة ». 
)١(‏ الفقيه ج اص 71١‏ , والوسائل الباب *؟ من تروك الاحرام 
(؟) التبذيب ج هص 5١5‏ , والوسائل الباب 4؟ من تروك الاحرام 





ج٠١‏ ( حرمة الفسوق في الحج وغيره ‏ تفسيد الفسوق ) ه1466 سس 

وعن معاوية بن عمار فى الصحييح عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : « لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للرينة » . 

وهذان الخيران جاريان على ما قدمئاه في الاخبار السابقة » فارن ‏ 
الاول منبما دل على النهي عن النظر مطلقاً , معللاً بيترتب الزيئة على 
النظر وان لم يقصدها الناظر ‏ والثاني دل على النظر لاجل الرينة . 
ولا منافاة بيئهما » بل احدهما مؤكد للآخر . وبه يظبر أن الاخبار 
المتقدمة لا منافاة بينها لتحتاج الى الجمع بما ذكره ذلك الفاضل 
( رحمه الله تيالى ) . 

المئف السايع والثامن ‏ النسوق والجدال , واليحثك هنا يقنع 
في موضعين ٠‏ 

الاول - في الفسوق ٠‏ وقد اجمع العلماء كانة على تحريمه في الحج 
وغيده . والاصل فيه بالنسية الى الحج قوله ( عز وجل ) ؟ فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج (؟) والحج يتحةق بالتليس باحرامه ٠‏ بل 
بأحرام عمرة التمتع » لدخولبا في المج . 

وقد اختلف الاصحاب في تفسير الفسوق ٠‏ فال الشيخ ١‏ الفسوق 
هو الكذب . وكذا! قال الشيخ علي بن بابويه ء وابنه في المقنع . 
وقال ابن الجنيد ؛ نه الكذب والسباب . وكذا قال السيد المرتضى 
( رضى الله عنه ) . وقال ابن ابي عقيل ؛ انه الكذب واللفظ القبيح 
وقال اين. البراج ١‏ انه الكذب على الله ( تعالى ) وعلى رسولة ( صلى 
الله عليه وآله ) وعلى الأئمة (علييم السلام ) . 


)١(‏ التبذيب ج هص "١١‏ : والوسائل الباب ؛4؟ من تروك الاحرام. 
(؟) سورة البقرة », الآية /اؤ١‏ 





405 سم ( تغسير الفسوق ) ج16 

والمشبور الاول» وهر المعتمد . ويدل عليه ما رواه في الكاقي والتيذيب 
في الصحيح عن معاوية بن عمار )١(‏ قال ؛ «قمال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ 
اذا احرمت فعليك بتقوى الله ( تعالى ) وذكر الله كثيرآ ٠‏ وقلة.الكلام 
إلا بخي » فان من تمام الحج والعمرة ان يحفظ المره لسانه إلا من 
خيد كما قال الله ( عز وجل ) ء فان الله ( تعالى ) يقول فسن 
فرض فيبن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (١؟)‏ والرفث؛ 
الجماع , والفسوق ؛ الكذب والسباب , والجدال ؛ قول الرجل : له 
والله وبل والله » وزاد في الكاني :م واعلم أن الرجل اذا حلف ثثلاثة 
يمان ولاء في مقام واحد وهو محرم ثقّد جادل » فعليه دم يبريقه 





ويتصدق به ١‏ واذا حالف يميا واحدة كاذية فقد جادل : وعءليه دم 
يوريقه ويتصدق به . وقال : اتق المفاخرة » وعليك بورع يحجرك عن 
معاصى الله ( تعالى ) ٠‏ فان الله ( عز وجل ) يقول ؛. ثم ليقضوا تفثهم 
وليوفوا أذورهم وليطوفوا بالبيت العترق (؟) قال ابو عبدالله ( عليه 
السلام ) ؛ من التفث ان تتكام في احرامك يكلام قبيسح ٠‏ قاذ! دخلت 
مكة وطت بالبيت وتكامت بكلام طيب ؛ فكان ذلك كنارة لذلك . 
قال ؛ وسألته عن الرجل يقول ؛ لا لعمري وبلى لهمرى . قال ؛ ايوس 
هذا من الجدال ٠‏ إثما الجدال ؛ لا والله وبل والله » ورواء الصدوق (4) 





)١(‏ الفروع ج ؛ ص /71؟ و78؟» والتبذيب ج هص كذل, والوسائل 
الياب ل من تروك الاحرام ٠‏ والباب ١‏ من بقية كفارات الاحرام 

(؟) سورة اليقرة » الآية /اؤ١‏ 

(9) سورة الحج , الآية لاا 

(؛) الفقيه ج ؟ ص 4١؟؛‏ والوسائلالياب 3" من تروك الاحرام 





ج6٠‏ ( تفسير الفسوق ) #الآه4 ب 
من قوله ( عليه السلام ) ؛ « اتق المفاخرة » الى قوله ؛ « وكان ذلك - 
كفار: لذلك » . 

وما رواه الفيخ في التبذيب )١(‏ في الصحيح عن.علي بن جعفر قال : 
« سألت اخي موسى ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال 
ماهو ؟ وما عل من فعله ؟ فقال ١‏ الرفث ؛ جماع النساء ٠‏ والغسوق؛ 
الكذب والمفاخرة ٠‏ والجدال ١‏ قول الرجل ؛ لا والله وبل وله ... 
الحديث » ٠‏ 





وما روآأه الصدوق ) قدس سره ( ف كتاب معائى الاخبار (؟) عن 
زيد الشحام قال ؛: « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرفث 
الكذب 0 أله اديع لقوله ) #عالى ( 4 أ ايب الذين آمئوا ان جاءكم 
فاسق ينبأ فتبينوا ٠‏ ارى تصيبوا قوفاً بجبالة (؟) والجدال هو قول 
الرجل ٠‏ لا والله وبل واللّه 7 وسباب الرجل الرجل 6 . 

وما رواه العياشي في تفسيره (4) عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله 
) عاية السلام ( 2 فق كول الله ( عر وجل ( 5 المج اشور معلومات 6٠‏ 
فمن فرش أيبن المج ثلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى المج )( 





(١)ج‏ هص /917؟ , وااوسائل الباب ؟؟ من تروك الاحرام 
(؟) ص 54؟ , والوسائل الباب "7 من تروك الاحرام 

(5) سورة الحجرات » الآية 5 

(؟)ج ١ص‏ 40 ء والوسائل الياب 56 من تروك الاحرام 
(ه) سورة البقرة ٠‏ الآية ١91‏ 





فالرفث : الجماع , والفسوق : الكذب , والجدال ١‏ قول الرجل ؛ لا 
والله وبل وللله » . 

وفي كتاب الفقه الرضوى )١(‏ : « والفسوق ؛ الكذب , فاستغفر 
له منه » وتمدق يكف طعيم » والظاهر ان هذه عبارة الشيخ على بن 
بايويه ( رحمه الله ) . 

اقول ! قد تضمنت صحيحة معاوية بن عمار اضافة السباب الى 
الكذب في تفسير الفسوق 2 وصحيحة على بن جعفر اضافة المفاخرة 
واما باق الروايات فانما تضمنت تغسيره بالكذب خاصة . وفي المختلف 
حمل صحيحة على بن جعغفر على صحيحة معاوية بن عمار بارجاع 
المغاخرة الى السباب ؛ قال وف صحيحة علي بن جعقر عرزل أخيه 
موسى ( عليه السلام ) (؟) « والفسوق : الكذب والمفاخرة » وهي 
لا تنغفك عن السباب ٠‏ إذ المفاخرة [نما تتم بذكر فضائل للمفتخر 
وسلببا عن خصمه » أو بسلب رذائل عنه واثيائها لخصمه . وهذ! هو 
معنى السباب . انتهى . و<ينئذ فيرجع الاءر الى السباب خامة . 
ويمكن أن تحمل الروايات المشتملة على هذه الزيادة على التقية , 
فان المنقول في التذكرة عن العامة تغسير الفسوق بالسباب , قال ؛ 
ودوى العامة قول الني ( صلى الله عليه وآله ) ؛ سباب المسام فسوق (*) 
فجعلو! الفسوق هو السباب ؛ لبذا الأبر . وهو ضير دال . التبى . 


على أن دواية معاني الاخبار قد تضمنت ادخال السباب في الجدال ايضاً 





(1)ا ص /؟ 
(؟) مجمع الزوائد ج 8 ص 7 , والغتم الكبيد ج ؟ ص ١٠١١‏ 





ج16 ( كفارة الفسوق من المحرم ) ساؤه4 ل 
وبالجملة فان الاخبار الياقية صريحة في تفسيره بالكذب خاصة , 
والخبران المذكوران قد تمارضا في ما عدا الكذب وتساقطا ودفع كل 
واحد مهما الآخر ٠‏ فيؤخذ بالمتفق عليه منبما ويطرح المغتلف فيه 

من كل من الجازين . 

بقى الكلام بالنسبة الى الكفارة » وظاهر الاصحاب انه لا كفارة 
في الفسوق سوى الاستغفار . قال في المتتبى : والفسوق هو الكذب 
على ما قلناء » ولا شيء فيه ٠‏ عملاً بالاصل السالم عر# ممارضة نص 
خالنه . او غيره'من الادلة . 

ويدل عليه ما رواه أبن يابويه قٍٍ الصديح عن محمد بل مسلم 
والحلى جميماً )١(‏ قالا له ؛ « أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ 
قال ١‏ لم يجمل الله (عر وجل ) له حداً. يستذفر الله »ويلى ». 

اقول : ونحو هذه الرواية ما رواء في الكاني في الصحيح او الحسن 
عن الحلي عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ في حديث ؛ « قلت ؛ 
أرأيتث من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال ؛ : يجعل الله له حدأ , 
يستغفر الله ( تعالى ) ويلي » . 

وقد تضمئت عبارة كناب الفقه الرضوى بعد الاستغفار التصدق يكف 


من طعيم . والظاهر أنه تصغير « طعام « اشارة الى كلته . 


إلا انه قد روى ثقّة الاسلام في الكاني عن سليمان بن خالد في 
الصحيح م( قال : ط صمعت ابأ عيد الله ) عليه السلام ( شول 0 فق 





)١(‏ الفقيه ج ؟ ص 5١5‏ , والوسائل الياب ؟ من بقية كفارات الإحرام 
0( الوسائل الياب لذ من بقية كفارات الاحرام 





س 450 ل (كتمارةالفسوق من المحرم - تحقيق فيصحيحة علي بن جعفر ) ج 10 





الجدال شاة , وفي السباب والفسوق بقرة ٠‏ والرفك فساد الحج » 

وظاهر الخبر وجوب البقرة في الفسوق ٠‏ 

ويؤيده عجز صحيحة علي دي جعفر الي تقدم صدرما » ححيث قال 
( عليهالسلام ) )١(‏ بعد مأ قدمناه مثبا ؛ « ثمن رفث فعليه .يدنة يثحرها , 
وان لم يجد نشاة ,' وكثارة الفسوق يتصدق به اذا نعله وهو نحرم ». 

وظاهر المحدث الكاشاني الجمع بين الخيرين » بحمل ما دل على جرد 
الاستنفار على ما اذا لم يتضمن الكذب يمينا . وما دل على البقرة على 
تكرر ذلك منه مرتين مع اليمين . 

ويه ( اول ) ؛ انه لا اشعار في شيء من الروايات ببذا الحمل . 

و( ثاناً) ؛ ان اليمين غير معتيرة في معنى الفسوق ٠‏ بل انمأ هو 
عبارة عن الكذب مطلقاً كما عرئت . 

والاقرب حمل الرواية المتضمنة للبقرة على ما اذا انضاف الى 
الغسرق الذي هو عيارة عن الكذب خاصة السباب كما هو موردما , 
وتخصيصس الاستنغار بالفسوق الذي هو الكذب . 

وجمع في الوسائل بين الخبرين بحمل خبر الاستغفار على غير المتعمد- 
قال : لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد ‏ 
وخبر الكفارة على العامد . والظاهر بعده من خيري الاستغفار , اذ الظاهر 
من لفظ الابتلاء انما ينصرف الى العامد , والاستنفار إنما يتاسب 
العامد , إذ الجاهل والناسي لا يؤاخذان اتفاقاً . 

وصاحب الذخيرة حمل الكفارة هنا على الاستحياب ؛ كما هي الطربقة 
المعبودة فى جميع الابواب . 

بقى الكلام فى أن عجز صحيحة علي بن جعفر المذكورة لا يخلو 


)١(‏ التبذيب 3 هص لا5؟ , والوسائل الياب ” من كفارات الاستمتاع 








ج ١‏ ( تحقيق في متن صحيحة علي بن جعفر ) 451 سد 
من خلل ٠‏ ولصاحب المنتقى ( قدس سره ) هنا كلام حسن يحسن 
ذكره ٠‏ قال ( عطر الله تعالى ‏ مرقده ) بعد ذكر الصحيحة المذكورة ؛ 
قلأت : كذا قٍِ النسخ التي تحضر أي للتبذيب ٠‏ وهارأيت للحديث 
ذكراً في الكتب الفتبية » سوى أن العلاءة في المنتبى وبعض المتأخرين 
عئه ذكروا منه تفسير الفسوق ء وربما اشعر ذلك بتقدم وقوع الخلل 
فيه » وإلا لذكروا منه حكم الفسوق في الكفارة ايضاً ولكنيم 
اقتصروا في هذا الحكم على ما في حديث الحلى وابن مسلم متجين به 
وحده , ولو رأو! لبذ! الحديث افادة للحكم مخالفة لذلك أو موافقة 
لتعرضوا له كما هي عادتهم » لا سيما العلامة في المنتهى » فانه يستقصى 
كثيرآ في ذكر الاخبار . وكان يشختلج يخاطرى ارى كلمت ؛ « يتصدق 
به » تصحيف «إستغفر ربه » أيوافق مافي حديث الحلي وابن مسلم 
وني الاخبار من نحو هذا التصحيف كثير فلا يستيعد . ولكني راجعت 
كتاب قرب الاسناد لمحمد بن عبد الله الحميري » فانه متضمن لرواية 
كعاب علي بن جعفر , إلا أن الموجود من نسخته سقيم جداً باعتراف 
تيبا الشيخ محمد بن ادريس العجلي ( رحمه الله تعالى ) فالتعويل 
على ما فيه مشكل . وعلى كل حال فالذي رأيته فيه يوائق مافي التبذيب 
من الامر بالتصدق ٠‏ ويناني مافي الاير الآخر وينفي قضية التصحيفء, 
وفيه زيادة يستقيم بها المعنى ويتم بها الكلام . إلا ان المخالغة معبا 
لما في ذلك الخبر وغيره من ما يأتي اكثر واشكل . وهذه صورة ما فيه(١)‏ 
د وكغارة الجدال واانسوق شيء تصدق به » والعجب من عدم تعرض 

الشيخ لبذا الاختلاف في الاستبصار . ولعل ما في قرب الاسئاد مون 





١١ الوسائل الباب ” من كفارات الاستمتاع رقم‎ )١( 





.455 ب (حرمة الجدال في الحج ‏ بماذا يتحقق الجدال ؟) ج١1‏ 





تصرف التساخ بعد وقوع نوع مدن الاختلال في اصل كتاب على بن 
جعثر . مع ان في طريق الحميري لرواية الكتاب جبالة . وريما يحمل 
اطلاق التصدق فيه بالنسية الى كفارة الجدال على التقييد الوارد فيغيره 
وان بعا . اثتبى . 

اقول ؛ والعجب منه ( قدس سره ) انه تكلم في هذا الخبر يما 
عرفت . من حيث ظروره في مخالغفة رواية الحاي ومحمد بن مسلم , 
وتأويله بوقوع التصحيف فيه على وجه يرجع اليبا ٠‏ مع أن صحيحة 
سليمآن بن خالد المصرحة بوجوب البقرة صريدة المخالفة . وهو قد 
ذكرها في كتابه ٠‏ ولم يتعرض للجمع بينها وبين رواية الحلي ومحمد بن مسام 
بل نقلبا ومضى في نقله . والاشكال فيبا اعظم . 

الثاني في الجدال » وهو قول ؛ « لا والله وبلى والله » كما تقدم في 
جملة من الاخبار المتقدمة . وظاهر المشهور بين الاصحاب ( رضوان 
الله عليبم ) حصره في هذ! القرل . وقيل ! يتعدى الى كل ما يسمى 
يمينا . واختاره الشبيد في الدروس . والظاهر ان مستندء ما تقدم في 
صحيحة معاوية بن عمار من قوله ( عليه السلام ) ؛ « واعلم انالرجل 
اذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو بحرم فقد جادل ٠‏ فعليه 
دم يبريقه » ويتصدق بهء واذا حلف يميئاأ واحدة كاذية قد جادل 
وعليه دم يبريقه » ويتصدق به » ونحوها رواية ابي بصير الآنية ان شاء 
لله ( تعالى ) . وفيه انه لا منافاة بين الحصر في اللفظ المذكور وبين هذا 
الاطلاق , لامكان حمل الاطلاق عليه والجمع بيئبها بحدل المطاق على 
المقيد ء كما هي القاعدة المتفق عليبا عندهم . 

وهل الجدال مجموع هذين اللفظين اعني ؛ « لا والله وبل والله »؟ 


سم 








قولان ٠‏ قال في المدارك ؛ اظبرهما الثاني ٠‏ وهو خيرة للنتبى . ولعل 
وجه الاظبرية أن مجموع هذين اللفظين يتضمن نفياً واثياتاً . وهو من ما 
لا يكاد يقع في مقام واحد ٠‏ بل المتبادر الشائع إنما هو استعمال 
« بل والله » في مقام الاثبات و« لا والله » في مقام النفي » فمكون أيبما 
اتى به في مقامه جدالاً . وبه يظبر أن ما علقه بعش مشايخنا على 
هذا الموضع من الكتاب ‏ من أن في هذه الاظبرية تأملا » وقد بسطنا 
الكلام فى بعض رمائانا ‏ لا اعرف له وجباً . وكان الواجب أن يبين 
لنا في هذا المقام ما بسطه في بعض رسائله ولو بالاشارة الى ذلك . 

والذي وصل الي من روايات المسألة زيادة على ما تقدم اخبار ؛ 

احدها ‏ مارواه الصدوق في الصحرم عن محمد بن مسلم والحلي 
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ١ )١(‏ « في قرول الله ( عر وجل ): 
المج اشبر معاومات فهر فرض فيبن الحج فلا رفث ولا فسوق بولا 
جدال في الحج (؟) ... إلى ان قال ؛ فقالا له : أرأيت من ابتلى بالفسوق 
ما عليه ؟ قأل ؟ لم يجعل الله (عر وجل ) له حدأ ٠‏ يستففر الله » ويلي . 
فقالاله ؛ فمن ابتلى بالجدال فما عليه ؟ فقال ؛ اذا جادل فوق مرتين فعلى 
المصيب دم يبريقه : شاة ٠‏ وعلى المخطىء بقرة » وروى الكليني في السديح 
لو المسن عن الحلي تنحوه (5) ٠‏ 

وثانيبا ‏ ما رواء الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر 





٠ والوسائل الباب ؟؟ من تروك الاحرام‎ , 5١5 الفقيه ج اص‎ )١( 
واليباب 0 و١ دن بقية كغارات الاحرام‎ 

(0) سورة البقرة ٠‏ الأية لاوا 

(©) الوسائل الباب ؟ و١‏ من تروك الاحرام 








ه44 سه ) يماذا تحفق الجدال 5( جَ 16 


( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « سألته عن الجدال في الحج . نقال ؛ من 
زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم . نقيل له ! الذي يجادل وهو 
صادق ؟ قأل : عليه 5أة , والكاذب عايه بقرةٌ » . 

وثالثها ‏ ما رواه في الكاني عن ابي بصير عن احدهما ( عليبما 
السلام ) () قال : م إذ! حلف ثلاث ايمان متتابعات صادتأ فد 
جادل ٠‏ وعليه دم . واذا حلاف بيمين واحدة كاذياً فقد جادل 
وعليه دم »). 

ورابعها ‏ ما رواه في الكاني ومن لا يحضره الفقيه في المحيح عن 
عبدالله بن مسكان عن ابي بصي (؟) قال : « سألئه عن المحرم يريد 
ان يعمل العمل » فيقول له صاحبه ؛ والله لا .تعمله . فيقول 5 والله 
لاعملئه ٠‏ فيخالفه مراراً . ايلزمه ما يلزم صاحب الجدال ؟ قال ؛ لا؛ انما 
اراد ببذ! اكرام آخيه ,2 إنما ذلك ما كان لله فيه معصية » . 

وشادسبا ب ماأرواآة الشيخ ف الصديح عن معاوية بن عمار 4( 
قال .: « تقال ابو عبدالل ( عليه (اسلام ) ؛ ان الرجل اذا حلف ثلاثة 
ايمان في مقام ولاء وهو حرم فقد حجادل . وعليه حد الجدال أدم 


يبريقه » ويتصدق يه ©». 





)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من بقية كغارات الاحرام 

(؟) الفروع ج 4ص 9868 2 والوسائل الباب ١‏ من بقية كفارات 
الاحرام 

(؟) الفروع ج 4 ص 968 » والفقيه ج ؟ ص 5١4‏ » والوسائل الباب 
من تروك الاحرام : 

(4) التبذيب سه صه؟؟؛ والوسائل الياب ١‏ من بقية كغارات الاحرام 





ج6١‏ ( كمارة الجدال من المدرم ( 116 سد 


وسادسبا ‏ مارواه عن أبي بصير عن ابي عد'لل ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال ؛ « اذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق ؛ وهو حرم ٠‏ فعليه 
دم يبر بقه : واذا حلف يميئا واحدة كأزباً نقد جادل »2 فعليه 
دم يرريقه » . 

وسابعبا ‏ مارواه عن ابي بصير عن اءي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) 
قال ؛ « اذا جادل الرجل وهو حرم فكذب متعمد! , فعليه جزور». 

وثامتها - عن يونس بن يعقوب فى الموثق (؟) قال ؛ « سألت 
ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يول ؛ لا والله وبل وال ؛ وهو 
صادق , عليه شيء ؟ قال ؛ لا ». 

وتاسعها ‏ عن معاوية بن عمار في الصحيس (4) قال ؟ « سألت 
ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يقول ! لا لعمري » وهو غرم 
قال ! ليس بالجدال . اتما الجدال قرل الرجل 1 لاوالله ويل والله . 
واما قوله : لاها ٠‏ فائما طلب الاسم . وقوله 1 يا هتاه ٠‏ فلا يأس به 
وأما قوله ؛ لا بل شانثئك » فائه من قول الجاهلية » . 

اذا عرفت ذلك فاعلم ان المشبود بين الاصحاب ان الجدال كاذياً 
فيالمرة منه شاة ء والمرتين بقرة » والثلاث بدنة : وصادقأ في الثلاث 
منه شأة ؛ ولا شيء فق ما دونيا ٠.‏ وانطباق الروايات المذكورة على 
ما ذكروه من هذ! التفصيل مشكل . 

واستدل العلامة في المنتبى على ذلك بالنسبة الى الجدال كذبا بالرواية 





)1غ( و( و(؟) الابذيب جُ وص ه79 , والوسائل الياب ١‏ من بة 
كفارات الاحرام 
4( التبذيب 3 ص ا والوسائل الياب لقا سس تروك الاحرام 





٠6 كفارة الجدال من المحرم ) ج‎ (  401- 


السادسة والثانية والسابعة , قال (عطر الله مرقده ) بعى ذكر التفصيل 

الذي نتلمتاه عنم ٠‏ واختلاف المراتب فى الكفارة بازاء اختلافها في 
الذنب ؛ ويدل عليه مارواء الشيخ في الصديح عن ابي يمير عن 
لبى عبدالل ( عليه السلام ) قال ؛ اذا حلف ثلاثة ايمان وهو صادق 
... ثم ساق الرولية السادسة . ثم الرواية الثانية ٠‏ شم السابعة . 
وجعل هذه الروايات الثلاث مستنداً للاحكام الثلاثة في الجدال كذباأ, 
واستدل على وجوب الشاة ف المرة الواحدة بالرواية السادسة , واستدل 
على وجوب البقرة في المرتين كذباً بالرواية الثانية » وعلى وجوب البدنة 
في الثلاث بالرواية السابعة . 

وانت غبيد بان ما ذكره في المرة الواحدة مسلم , لدلالة الرواية 
المذكورة عليه » وان غفل في وصفه ليا بالصحة . ولبذا اعترضه ف 
المدارك يضعف الرواية وقصورها يسبب ذلك عنالدلالة . وفيه : اله' 
وان كان كذلك بناء على اصطلاحه ٠‏ إلا أن هذا الحكم قد دلت عليه 
ايض صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة. فى صدر البحث , فلا مجال 
للمنازعة فيه . 

نعم ,يبقى الكلام في الحكمين الاخيرين ٠‏ فان الروايتين المذ كورتين 
لا دلالة فيبعا على المدعى بوجه ٠‏ اما الرواية الثائية ‏ وهي صحيحة 
محمد بن مسلم ‏ فأن ظاهرها انحصار الجدال الموجب للكفارة في ما 
زاد على المرتين 2 وانه لا يتحقق الجدال إلا به , وانه مع الزيادة 
على المرتين تعلى الصادق شأة وعلى الكاذب يقرة . وندوها في الدلالة 
على هذا المعنى صحيحة الحلى وبحمد بن مسلم , وهى الاولى . ولبذا 
مال في المدارك الى العمل بهما ٠‏ فقال ؛ وينبغي العمل بمضمون هاتين 





الروايتين » لصحة سندهماء ووضوح دلالتبها . واما الرواية التي استدل 
بها على الحكم الثانى ‏ وهي الرواية السابعة ‏ فظاهرها وجوب الجزور 
في تعمد الكذب في الجدال مطلقاً هرة كأن أو ازيد . 

واما بالنسبة الى الجدال صادقاً فاستدلوا على وجوب الشاة في الثلاث 
يصديحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر البحث . ومثلبا ايضأً الرواية 
الثالثة والخامسة والسادسة . وينيغي حمل مطلقبا على مقردها ليتم 
الاستدلال بها . إلا ان مقتضى ذلك وجوب التقييد بالتتابع والتوالي 
بمعنق كونها في مقام واحد , وكلام الاصحاب اعم هن ذلك . نعم 
نقل التقييد عن اين ابي عقيل ؛ فانه قال ؛ ومن حاف ثلاث ايمان 
بلا فصل في مقام واحد فتد جادل ,.وعليه دم . 

اقول ١‏ والظاهر عندي ان المستند في هذا التفصيل الذي اشتمم 
بين الاصحاب انما هو كتاب الفقه الرضوى » فانه صريم الدلالة واضح 
المقالة في الاستدلال » لا تعتريه شيبة الشك ولا الاحتمال في هذا المجال 
حيث قال ( عليه السلام ) )١(‏ : واتق في احرامك الكذب , واايمين 
الكاذبة والمادقة . وهو الجدال الذي نهى الله (تعالى ) عنه . والجدال قول 
الرجل : لا والله وبل والله . فان جادلت مرة او مرتين وانت صادق 
فلا شيء عليك ؛ وان جادلت ثلاثاً وانت صادق فعليك دم شاة ٠‏ وان 
جادلت مرة وانت كاذب فعليك دم شاة ‏ وان جادلت مرتين كاذيا فمليك 
دم بقرة , وأن جادلت ثلاثاً وانت كاذب فمليك بدنة ٠‏ انتهى . 

والظاهر ان هذه العبارة هي مستند المتقدمين في الحكم المذ كور 
دون هذه الاخبار المختلغة المضطربة , ولكن لالم يصل ذلك الى 


)١(‏ ص /؟ 





114 ل ( كفارة الجدال من المحرم ) ج6١‏ 


المتأخرين تكلفوا الاستدلال عليه ببذه الروايات . وقد عرفت ما في ذلك 

والصدوق في الفقيه (1) قد تقل هذه العيارة بعيئرا عن ابيه في رسالته 
اليه . نقال ؛ وقال ابى ( رضى الله عنه ) في رسالته الي ؛ اتق في* 
آآخر امك الكذب . واليمين الكاذبة والصادقة . وهو الجدال . والجدال 
قول الرجل :لاولل ... إلى آخر ما قدمتاه كلمة كلمة وحرفا حرفا .. 
وهو ظاهر: في تأبيد ما قدمناه من اعتماد الشيخ المذكور على الكتاب 
زياد: على الاخبار الواصلة اليه ء وشدة وثوقه به زيادة عليها ء وما 
ذاك إلا ازيد علمه وقطعه بثبوت الكتاب عنه ( عليه السلام ) بحيث 
لا تعتريه فيه الشكوك والاوهام 1 

وقال الجعفي : ادال فاحهة اذا كان كذباً او في معصية : ناذا 
قاله مرتين فمليه شاة . وقال الحسن بن أبي عقيل ؛ من حلف ثلاث 
ايمان بلا فصل في مقام واحد فقدل جادل ؛ وعليه دم » قال ٠‏ وروى 
أن المحرمين اذا تجادلا . فعلى المصرب مئرما دم شأة ٠,‏ وعلى المخعلى» 
بدئة . وظاهر كلام الجعقى تخصيس الجدال المحرم على المحرم بين 
الفردين' : وانه اذ! جادل مرتين باحد هذين الترعين فعليه دم شاة . 
ومستندء غير ظاهر 2 بل ظاهر جملة من الروايات المتقدمة رده . 
واما مذهب الحسن فهو لا يخلو من الاجمال بكرن همذه الثلاث 
الموجبة الدم في الجدال مادقا او كذيا او اعم منهما . وهل المراد 
١نحمار‏ الجدال في هذا الفرد فلا كفارة في غيره ام هذا بعض أفراده ؟ 
وبالجملة فالاجمال فيه ظاهر . وقد عرقت دلالة جملة من الاخبار 





)0( ج !ا ص ندف 





ج٠١‏ ( فروع تتعلق بموضوع البحث ) 456 ب 

على وجوب الشاة في الثلاث ولاء , ولكتنبا مخصوصة بالجدال صادقاً 
كما عرقت . 

ثم انه يناء-على التفصيل المشبور انما. تجب البقرة في المرتين اذا 
لم يكفر عن الاولى بالشاة . وكذ! الثلاث باليدنة اذا لم يكفر عن 
الثنتين بالبقرة . والضابط اعتبار ترتب الكفارة علىالءدد المذكور ٠‏ فمل 
المرة الواحدة شأة , وعل الثنتين بقرة ٠‏ وعلى الثلاث بدنة . وفي 
الجدال صادقاً لو زاد على الثلاث ولم يكفر فالظاهر شاة واحدة ععرن 
الجميع ٠‏ ومع تخلله فلكل ثلاث شأة . 

ولو اضطر المحرم الى اليمين لاثبات حق او نفى باطل فالظاهر أنه 
لا كفارة: » كما ذكره جملة من الاصحاب ٠‏ عملاً بالأخبار الدالة على 
جوازها والامر بها . 

هذا . وظاهر الحديث الرابع )١(‏ ان الجدال المدرم انمأ هو ما كان على 
معصية الله ( تعالى ) قأل في المنتغى يعد ذكر الخبر المذكور ؛ وهمذا 
الحديث يدل على ان مطلق الجدال لا يوجب عقوبة بل ما يتضمن الحلف 
على معصية الله ( تدالى ) . 

والظاهر حصول المعمية بذلك وان كان صادماً مالم يكن الفرض 
المترتب عليه مرا دينياً ؛ مثل اكرام اخيه فى الخبر المذكود (؟) فلا يناني 
ما دل على وجروب الكفارة في الجدال مادقا ثلاث . 

وقد روى في الكاني (؟) عن ابي عبدالل ( عليه السلام ) انه قال 
لسدي ؛ ديا سدير من حلف يلله كاذياً كفر ء ومن حلف بلله صادقاً 





ع( و(؟) ص نكف 
6( الفروع ج لاص 55 وه19 , والوسائل الباب ١‏ من كتاب 
الايمان 











.410 (يجرم على المحرم الاستظلال حال السيد ) ج6٠‏ 


ثم ٠‏ ان الله. ‏ تعالى - يقيل ؛ ولا تجعلوا! الله عرضة لايمانكم » ,)١(‏ 
الصئف التاسع والعاشر ‏ تظليل الرجل سائراً ٠‏ 'وتغطية الوأس . 
والكلام هنا بيقع في مقامين ؛ الاول ‏ التظايل » المشبور - بل ادعى 

عليه في التذكرة والنثبى اجماع علمائنا ‏ انه يحرم على المحرم <الة 

الذي الاستظلال , فلا يجوز له الركوب في ما يوجب ذلك , كالمحمل 
والهودج والكنيسة والعمارية واشياه ذلك . وتقل عن ابن الجنيد انه 
قال ؛ يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه , لان السنة بذلك جرت 
فان لحقه عنت او خاف من ذلك فقد روى عن اهل البيت ( عليبم 

السلام ) جوازه (؟) وروى ايضاً ؟ انه يفدى عن كل يوم بد (") 

وروي ؛ في ذلك اجمع دم (؛) وروى ! لاحرام المتعة دم ولاحرام اليج 

دم آخر (6) ٠.‏ 
والمعتمد الاول » للاخبار المستغيضة , ومنها ‏ ما رواه الصدوق في 

المحيح عن عبدالله بن المغيدة () قأل ؛ « قلت لابي الحسن الاول ( عليه 

السلام ) : اظلل واتا محرم ؟ قال ؛ لا . قلت ! افاظلل و(كفر ؟ قال ؛ 

لا . قلت ؛ فان مرضت ؟ قال ؛ ظلل وكفر . ثم قال ؛ اما علمت ان 

رسول الله ( صل اله عليه وآله) قال ؛ ما من حاج يضحى ملبياً حق 

تفيب الشمس إلا غابت ذثوبه معبا » . 

)١(‏ سورة البقرة » الآية 177؟ 

(1) الوسائل الباب 54 ولا" من تروك الاحرام 

(5) و(؛) الوسائلالياب 5 من بقية كفارات الاحرام 
(0) الوسائل الياب لا من بقية كفارات الاحرام 
(3) الوسائل الباب ١4‏ من تروك الاحرام 


كتاكت 








وما رواه الشيخ في الصحيس عن الحلي )١(‏ قال ؛ « سألت ايا عبدالله 
( عليه السلام ) عن المحرم ٠‏ يركب في القبة ؟ فقال ؛ ما يعجبني ذلك 
إلا.ان يكون مريظضاً » . 

وفى الصحيح عن أسماعيل بن عبدالالق (؟) قال ؛ « سألت ايا عبدالله 
(عليه السلام ) ؛ هل يستتر المسرم من الش.س ؟ فقال ؛ لا ء إلا ان 
يكرن شيضاً كبيرا . او قال : ذا علة » . 

وفي الصحييح عرى سعد بن سعد الاشعرى عن ابي الحسن الرضًا 
( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته عن المحرم ٠‏ يظلل على نفسه ؟ 
فقال ؛ امن علة ؟ فقلت ؛ يؤذيه حر الشمس وهو يحرم . فال ؛ هي 
علة يظلل ويغدى ». 

وما رواه فى الكافي والتبذيب عن محمد بن منصور عن أبي الحسن 
( عليه السلام ) (4؛) قال : « سألته عن الظلال للمحرم . فقال : 
لا يظلل إلا هئ علة أو مرض » . 

وما رواه فى الكافي (ه) عن عثمان قال ؛ « قلت لابيالحسن الاول ( عايه 
السلام ) : ان علي بن شباب يشكو رأسه , واليرد شديد 2 ويريد 
ان بحرم ؟ فقال : ان كان كما زعم فليظلل . واما انت فاضح لمن 
أحرمت له » . 

وما د الصدوق في الصحيح عن سعيل الاعرج (5) ؛ د اله سأل 

ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم » يستتر من الشمس بعود أو بيده ؟ 
)١(‏ و(؟) و(؛) الوسائل الباب 4" من تروك الاحرام 
(؟) الوسائل الباب ؟ من بقية كفارات الاحرام 
(5) الفروع ج ؛ ص ١0؟»‏ والوسائل الباب 4" من تروك الاحرام 
(1) الفقيه ج ؟ ص 597 , والوسائل الباب /!” من تروك الاحرام 





؟لا4 0 ( يحرم عل المحرم الاستظلال حال السير ) ج6٠‏ 
فقال ! لا , إلا من علة ». 

وما رواه في الكاني )١(‏ في السحيم أو الحسن.عن عيدالله بن المغيرة 
قال : « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال للمحرم . قال 
ادح لمن احرمت له . قلت ؛ اني محرور , وان الحر يعتد علي ؟ فقال ؟ 
أما عامت ان الشمس تقرب يذئوب المحرمين » . 

وما رواه في الكاني (؟) عن قاسم الصيقل قال ؟ « ما رأيت احدا 
كان اشد .تهديدأ في الظلال من ابي جغفر ( عليه السلام ) كان يأمر 
بقلع القبة والحاجبين اذا [حرم » . 





وما رواه الشيخ في المحيح عن محمد بن ملم عر احدهما 
( عليهما السلام ) (؟) قال ؛ « سألته عن المحرم ٠‏ يركب القبة ؟ فقال: 
لا . قلت ؛ فالمرأة المحرمة ؟ قال ؛ لعم » . 

وما رواه فى كتاب من لا يحضره الفقيه (4) في الصحيس عن علي بن 
مبزيار عن بكر بن صالح قال : « كتبت الى ابي جعفر الثاني ( عليه 
السلام ) : ان عمتي معى وهي زميلق » ويشتد عليها الحر اذا احرءت , 
فرى ان اظلل عليها وعلي ؟ فكتب : ظلل عليها وحدها » . 

وما دواء في التبذيب (ه) في الموثق عن اسحاق بن عمار ععرن 
ابي الحسن ( عليه السلام ) قال ؛ « سألته عن المحرم ٠‏ يظلل عليه 





)١(‏ و(؟) الفروع ج 4 ص "5٠‏ , والوسائلالباب 54 من تروك الاحرام 
(؟) التبذيبج ه ص ؟١"»‏ والوسائل الياب 4" من تروك الاحرام 

(؟) ج "اص 75656 , والوسائل الياب 58 من تروك الاحرام 

(8) ج ه ص #905 ,ء والوسائل الباب ١4‏ من تروك الاحرام 





جح 16 ) درم على المدرم الاستظلا ل حال الدير ) ع 





وهو محرم ؟ قال ؟ لا . إلا عريض أو من به علة , والذي لا.يطيق 
الشمس ». 

وعن هشام بن سالم في المحيح )١(‏ قال ؛ « سألت ابا عبد الله 
( عليه السلام ) عن المحرم » يركب في الكنيسة ؟ فقال؛ لا . وهو 
للناء جائر » . 

وما رواء في الكاني عن جعفر الخطيب - والتبذيب عن جمقر المذ كوب 
عن محمد بن الفضيل وبشر بن اسماعيل (؟) #أل ؛ « قال لي محمد ؛ 
ألا اسرك يااين مثنى ؟ فقلت : بلى . وقمت اليه . قال ؛ دخل هذا 
الفاسق (؟) آنفاً فجلس قبالة ابي الح-ن ( عليه السلام ) ثم اقبل عأيه 
فقال له ؛ يا ايا الحسن ما تقول في المحرم ٠‏ ايستظل على المحمل ؟ 
فقال له ؛ لا . قال ؛ فرس-ظل في الخباء ؟ فقل له ؛ نعم . فاعاد 
عليه القرل شبه المستبزىء يضحك , فقال ؛ ياابا الحسن فما فرق بين 
هذا وهذا ؟ نقال : يأ أيا يوسف أن الدين ليس بقياس كقياسكم , انتم 
تلعبون بالدين ء انا صتعئا كما صنيع رصول الله ( صل الله عليه وآله ) 
وقلنا كما تقال رسول الله ( سلى الل عليه وآله )؛ كان رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) يركب راحاته فلا يستظل عليها ٠‏ وتؤذيه الشمس 
فيستر جسده بعنه ببعض »2 وريما ستر وجبه بيده , وذ( نزل استظل 
بالخباء ويألبيث وبالجدار » . 

)١(‏ الفروع ج 4 ص ٠ه"؟‏ , والتبذيب جه ص 0:5" ؛ والوسائل 
الباب 556 من تروك الاحرام 

() وهو ابو يوسف القأضي تلميذ ابي حنيغة 





عت 41/1 سب ) درم على المدرم الإستظلا له حال السير ( # م 


وما رواه في الكاق عن محمد بن. الفضيل )١(‏ قال : « كنك في دهطيد 
يحيى بن شخالد بمكة , وكان هناك ابو الحسن موسى ( عليه السلام ( 
وابو يوسف , فقام اليه ١ابو‏ يوسف وتريع بين يديه , فقال ؛ يا 
ايا الحسن 2ب جعلت فداك ‏ المحرم يظلل ؟ قال ؛ لا . قال ؛ فيستظل 
بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء ؟ قال ١‏ نعم . فضحك ابو يوسف 
شيه المستبزىء » قال له ابو الحسن 6 يا ابا يوسف أن الدين ليس 
بالقياس كقياسك وقياس اصحابك . ار الله امر في كتابه بالطلاق 
واكد فيه ؟ بشرادة شاهدين » ول يرض يبما إلاعدلين (؟) ؛ وامر فيكتابه 
بالتز ويج واهمله بلا شبود ٠‏ فانيتم بشاهدين في ما ابطل الله (؟) , 
وابطلتم الشاهدين في ما اكد الله ( تعالى ) (؟) ٠‏ واجزتم طلاق المجنون 
والسكران (5) ء حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاحرم و 





)01( الفروع جَ 4ص 95ه؟, والوسائل الباب 55 من تروك الاحرام 

(9) في قوله تعالى فيسورة الطلاقالاية ؟ ؟ «واشبدواذوى عدل ملكم » 

(©) الاشباه والنظائر للسيوطي ص 505 , والميزان للشعراني ج ؟' ص 
كك وفيه ؟ أنالشافعي وابا حنيفة وإحمد لا يصححون النكاح إلا بشببادة 
ومالك لا يعتيرها ولكن يعتبر الاشاعة وترك التراضي بالكتمان . 

(4) يظبر من الاشباه والنظائر للسيوطي حيث عد موارد الشرادة ول 
يذكر الطلاق ‏ أن من المسلم عندهم عدم اعتبار الشبادة فيه . 

(5) ذكر ابن قدامة فيالمغني بج لا ص ١14‏ : أن في وقوع طلاق السكران 
روايتين » وذكر الخلاف فى ذلك ؛ فمنبم مناجازه » لاطلاق قوله ( ص ) ؛ 
« كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه » ومثهم من أيطله . وعلله احمد يانه 
زائل 'العقل-فاشيه المحنون والنائم . ولم يذكر في الفقه على المذاهب الاربعة 
خلا في عدم صحة طلاق المجنون ٠‏ وارجع الى الاستدراءات 





يظلل , ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل واجدار » تفعلئا كما فعل 
رصسول الله ) صلى الله عليه وآله ( فشكت > . 


وما رواه الصدوق في الفقيه )١(‏ عن الحسين بن مسلم عن ابي جعفر 
الثاني ( عليه السلام ) « انه سئل : مافرق بين الفسطاط وبين ظل 
المحمل ؟ فقال ؛ لا ينبغي ان يستظل في المحمل , والفرق بي:هما ان 
المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة . قال ؛ 
صدقت جعات تداك » قال افي الفقيه ؛ معنى هذا الحديث :ان السنة 
لا تقاس . 

وما رواه الصدوق في كتاب عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) (؟) 
في الموثق عن عثمأن بن عيسى عن بعض اصحابه قال : « قال ابو يوسف 
لأمبدي ‏ وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام  )‏ : أتأذن لي ان 
اسأله عن مسائل ليس عنده فيبا شيء ؟ فقال له ؟ نعم . فقال لموسى بن 
جمثر ( عليه اللام ) ١‏ اسألك ؟ قال ؛ نعم . قال ؛ ما تقول في 
التظليل للمحرم ؟ قال : لا يصاح . قال ؛ فيضرب الخباء في الارض ويدخل 
البيت ؟ قال ١‏ نعم . قأل ؛ فما الفرق بين هذين ؟ قال أيو الحسن ( عليه 
اأسلام ) ؛ ما تقول في الطاأمث ٠‏ اتقضي الملا: ؟ قال : لا . قال » 
أتقضي الصوم ؟ قال ؛ نعم . قال ؛ ول ؟ قال ؛ هكذا جاء . فقال 
ابو الحسن (عليه السلام) ؛ وعكذا جاء هذا . فقال المبدي لابي يوسف؛ 
ما اراك صئعت شيئاً . قال ؛ رماني بحجر دامغ » ورواه الطبرسي 





)١(‏ ج اص 3890 , والوسائل الباب 56 من تروك الاحرام 
(؟) الوسائل الباب ١5‏ من تروك الاحرام 





[# ال497 له استدلال صاب البخيرة لاستحياب ترك المحرم الاظاليل ( ج 16 





ف الاحتجاج )١(‏ تحومه» 

وما رواه الحميري في قرب: الاسناد (؟) في المحيح عن البزنطي عن 
الرضا ( عليه السلام ) قال : « قال ابو حنيفة ؛ ايش فرق ما بين 
ظلال المحرم والخباء ؟ فقال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ ارن السنة 
لا تقاس » . 

وما رواه الطيرسي فى الاحتجاج (؟) قال : « سأل محمد بن المسن(4) 
ابا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) بمحضر منالرشيد وهم بمكة , 
فقال له : ايجوز للمحرم ان يظلل عليه محمله ؟ فقال له موسى (عاره 
السلام ) ؛ لا يجوز لهذ لك مع الاختيار ٠‏ تقال له محمد بنالحسن ؛ 
افيجوز ان يمشي تحت الظلال مختاراً ؟ فقال له + نعم . فتضاحك 
محمد بن الحسن من ذلك , قتال له ابوالحسن ( عليه السلام ) ٠‏ 
أتعجب من سئة التي ( على الله عليه وآله ) وتستيرىء بها ؟ ارنب 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كشف ظلااه في احرامه ومشى تحت 
الظلال وهو مجرم , ان احكام الله ( تعالى ) يا محمد لا تقاس , فمن 
قاس بعشبا على بعض فقّد ضل سواء السبيل . فسكت محمد بن الحسن 
لا يرجمع جوايا » ورواه الشيخ المفيد في الارشاد (ه) وذكر مثله . 

واستدل في الذخيرة لابن الجنيد على الاستحياب بصحيحة الحلي 
المتقدمة , وهي الثانية مرن الروايات التي قدمناها , لقوله فيبا ! 


دما يعجبني » حيث تال بعد ذكر جملة وائرة من الاخيار الدالة على 


)١‏ و(؟) و(؟) و(ه) الوسائل الباب 57 من تروك الاحرام 


) 





ج ٠١‏ ( كلام صاحب الذخيدة في حكم استظلال المحرم ) س /اا4 # 
القول المشبور ؛ وظاهر هذا الخبر الافضلية . واستدل به بعضهم على 
التحريم . وهو بعيد . واشار بذلك البءض الى ساحب المدارك . ثم 
قال ؛ ومتها ‏ ما رواء الشييخ عن علي بن جعفر في الصحيح )١(‏ قال : 
« سألت اخي ( عليه اللام ) : اظلل وأنا حرم ؟ فقال ؛ نعم ء 
وءليك الكفارة . قال ؛ فرأيت علياً اذا قدم' مكة يتحر بدنة لكفارة 
الل » وعرى جميل بن دراج في الصحيس عن ابي عبد اله ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال ؛ « لا بأس بالظلال للنساء ؛ وقد رخص فيه للرجال» 
ثم قال ؛ ويمكن الجمع بين الاخبار بوجبين ؛ احدهما ‏ حمل اخبار 
المنع على الافضلية » ويؤيده ان النبي وما في معناه غير واضم الدلالة 
على التحريم في اخبار اهل البرت ( عليبم السلام ) كما ذكرتاء ذثياً, 
فبو حمل قريب ؛ بل ليس فيه عدول عر الظاهر . ويخدشه عنالفته 
للمشبور » وظاهر صحيحة هشام بن مالم » فأن قوله ( عليه السلام ) ؛ 
« وهو للساء جائز » بعد منعه عن المحرم يدل على تحريمه على الرجال 
والوجه فيه حمل الجواز على. الاباحة , فان هذا الحمل غير بعيد في 
الاخبار كما لا يخفى على المتصفح . وثائيبما ‏ حمل الاخبار المذكررة 
على التحريم ويحمل قو'ه ؛ « ما يعجبنى » على المعنى الشامل للتحريم 
واحبمل صحيحة علي بن جعفر على (نه كأن به علة يتضرر من الشمس . 
وفيه : ان الظاهر انه لو كان كذلك لذكر ذلك في مقام نقل الحكم 

المذكورء او ذكر الراوي عنه حوث وتقل عمله في هذا الباب . وتحمل 
كفارات الاحرام 
(؟) الوسائل البا 54 من تروك الاحرام 





غ4 - ( نقد كلام صاحب الذخيرة في المقام ) ج6٠‏ 





صديحة جميل على ان الترخيص عختص بحال الضرودة ٠‏ اذ ليس في الخبد 
ما يدل على عموم الترخيص . والمسألة عندي عل اشكال . انتهى . 

لقرل ؛ لا يخفى ان هذا الفاضل قد ارتكب ,بما تفرد به من هذا 
القول شططا , وازداد في جميع الاحكام غلطأ ٠‏ وقد بيئا في ما سبق 
ان في ارتكاب هذا القؤل خروجاً عن الدين من حيث لا يشعر قائله , 
فانه مق كانت الاوامر الواردة في الاخبار وما في معناها لا تدل على اأوجوب 
والنواهي وما في ممئاها لا تدل على التحريم ٠‏ فاللازم هن ذلك اباحة 
المدرمات وسقوط الواجبات في جميع ابراب الفقه من عبادات 
ومعاملات ؛ اذلا حرم ولا واجب بالكلية » ويذلك يلزم العبث في بعثة 
الانبياء والرسل وسقوط التكليف , وهو كفر محض . نعوذ بالله من زلل 
الاقدام وزيخ الافهام ٠‏ 

والعجب من قوله هنا : « والمسألة عندي محل اشكال » بل مسائل 
الفقه كلبا عنده ل اشكال ٠‏ بناء على هذه القاعدة الاارجة عن جادة 
الاعتدال . واعجب من ذلك انه كثيراً ما يتستر في الحكم بالاخبار ‏ بناء 
على هذه القاعدة ‏ ياتفاق الاصحاب او اشترار الحكم بيابم ٠‏ فكيف خرج 
عله ؟ مع ان هذه الروايات التي استند اليبا لا تبلغ قوة في معارضة ما 
قدمناه سند ولا عددا ولا دلالة , والجمع إنما هو فرع وقوع التعارض 
بناء على قوأعدهم . 

م أنه مع الاغماض عن جميع ماذكرناه لو فرضئا وجود روايات 
صريحة في الدلالة على الجواز لكان الواجب حعلبا على التقية » كما 
هي القاعدة المنصوصة عن اصحاب العصمة ( صاوات الله علييم ) . إلا 
ان الظاهر من العمل بقاعدته المذحكررة هر اطراح تلك التصوص 
الواردة بطرق الترجيم كملا ؛ من العرض على الكتاب , أو على مذهب 
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العامة ,» وئحوهما من القواعد المذكورة في مقبولة عمر رن حنظلة 
وغيرها )١(‏ ؛ لانه مق قيل بعدم الوجوب في شيء من الاحكام وعدم 
التحريم وان الا<كام كلبا على الاباحة ؛ فلا اختلاف إلا بالاستحياب 
والكراهة , وهذا فى التحقيق ليس باختلاف. . لاتفاق الاخبار من 
الطرفين على الجواز . 

وبالجملة فان كلامه في امثال هذه المقامات باطل لا يشبغي ارن 
يلتفت اليه ء وعاطل لا يمرج عليه ٠‏ ووجود الفساد اظبر من أن يخفى 
على احد من ذوي السداد والرشاد . 

وينبغي التابيه هنا على فوائد : 

الاول ‏ لا خلاف ولا اشكال في انه لو اضطر المحرم الى الظلال 
جاز له التظليل » وقد تقدم ذلك في جملة ءن الاخبار السابقة . 

ولا يناني ذلك ما تقدم من صحيحة عبدالله بن المغيرة او <سنته (؟) 
قال ؟ « سألت ايا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال للمحرم ٠‏ فقال ؛ 
اضح لمن أحرمت له . قلت ؛ اني محرور وان الحر يشتد على ؟ فقال ! 
اما عامت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين » فالظاهر حمله على مالم 
يبلغ المغشقة والضرر يحيث يمكن تحمله ٠.‏ 

عم الخلاف هنا في .وضمين ؛ [حدهما ‏ وجوب الفدية وعدمهء 
والمشبور الوجوب ٠‏ وخالف فيه ابن الجنيد وذهب الى الاستحباب ٠‏ 
لما تقدم نقله عنه من عدم تحريم التظليل . وهو ضعيف . 


وما ثيبمأ م يجب من القداءء والمشرور (نه شاة وعن أبن ابي عةيل 








7 5 ( حكم اضطرار المحرم الى الاستظلال ) ج6١‏ 


أن فديته صيام او صدقة او نك , طلخحلق لاذى . وتأل الصدوق ! 
لا بأس بالتظليل » ويتصدق عن كل يوم يمد . وقال ابو الصلاح 
الحالي ١‏ على المختار لكل يوم شاة ٠‏ وعلى المضطر لجملة المدة شأة . 

ويدل على المشبور صحيحة محمد بن أسماءيل بن بزيع )١(‏ قال : 
د سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى مطر او شمس ٠‏ وانا أسمع, 
فأمره ان يفدي شأة ويذبحها يمنى , وتأل 5 نحن اذا اردنا ذلك 
ظللنا وفدينا » . 

وصحيحة ابراهيم بن ابي محمود (؟) قال ؛ « قلت للرضا ( عليه 
السلام ) ؛ المحرم يظلل على محمله ويشدى اذا كانت الشمس والمطر 
يضر به ؟ قال ؛ نعم . قلت : كم الفداء ؟ قال ؛ شأة » . 

وما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن المسن الصغار عن علي 
ابن محمد ("؟) قال «١‏ كجيت اليه : المحرم هل يظلل على ننسه اذا أذته 
الشمس أو المطر » او كار مريضاً ءام لا ؟ فان ظلل هل يجب عليه 
الفداء ام لا ؟ فكتب ؛ يظلل على نفسه » ويبريق دءاً ان شاء الله تعالى » 





وفي الصحيح عن هد بن اسماعلل بن بزوع (4) قال ؛ « سألت 


فال : ارى أن ينديه بكاة يذبحبا بمنى » . 





)١(‏ الغروع ج أ ص١ه50‏ , والفقيه ج ؟ ص 506 1 والذيب ع إن 
ص ١ا"7ء‏ والوسائل الباب " من بقّية كذ'رات الاحرام 

() التبذيب ج هص 9١١‏ , والوسائل الباب ” من بقية كفارات 
الاحرام 

(؟) و(؟) الوسائل الياب ” من بقية كفارات الاحرام 





جه (<كم اضطرار المحرم الى الاستظلال ) 4610 

واما ما رواه الشييخ في الصحيح عن .وسى بن القاسم عن علي بن 
جعفر )١(‏ - قال ؛ « سألت اخي ( عليه السلام ) : اظلل وانا بحرم ؟ 
فقال ؛ نعم . وعليك الكفارة . قال ؛ فرأيت علي اذا قدم مكة 
يذحر بدنة لكفارة الظل  »‏ فيجب تقييده بالاخبار المستفيضة الاقدمة , 
وحمله على الضرورة . وحمل جملة م1 الاصحاب البدنة هنا على 
الاستدياب » لما تقدم من أن الواجس شاأة . وتصرها بمكة محمول 
على كرن التظليل في احرام العمرة » ومنى على ما كأن في احرام الحج , 
كما تتدم ويأتي ان شاء الله ( تعالى) . 

وءن الغريب ما وقم لصاحب الواني في هذا الخبي . حيث انه قال 
بعد ذكره (؟) : بيان : يمني ب« علي » ابا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ٠‏ 
والظاهر ان السبب فيه أن النسخة التي نقل منبا الخبر كان فيبا لفظ 
« عليه السلام » في الخير بعد ذكر « على » فحمل « علياً » في الخبر 
على الرضا ( عليه السلام ) . وهو غفلة ظاهرة ٠‏ فان المراد ؛ « علي » 
إنما هو على بن جمغر السائل عن هذه المألة . والقائل هو موسى 
ابن القاسم الراوي عن على . ولفظ « عليه السلام » ليس في شيءه من 
كتب الاخيار . 

والظاهر ان مستند ابن ابي عقيل ما رواء الشيخ عن عمر بن يزيد 

عن أبي بدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « قال الله تعالى ‏ في 
(6) باب (تفطية الرأسوالوجه والظلال والاحتباء والارتماس للمحرم) 
(؟) التبذيب ج ه ص85 و54 , والوسائل الباب ١4‏ منيقية كفارات 


الاحرام 





449 ب (لاا 2 رر الفدية بتكرر التظليل إلا بتعدد النسك ) ج ١٠١‏ 





كتايه ! فمن كن منكم وا أو به اذى من رأسه فغدية من صيام. 
أو صدتة او سك )١(‏ فمن عرض له اذى او وجعء فتعاطى ما لا ينبغي 
للمحرم اذا كان صحيحاً , فالصيام ثلاثة ايام , والصدقة على عشرة مساكين 
يشبعوم من الطعام . والنسك ! شاة يدبحبا فيأكل ويطعم . وانما عليه 
واحد من ذلك » . 

والجواب عنها ؛ أن ما قدمناه من الاخبار وارد في خصوص التظليل 
ودلالة هذا الخبر عليه انما هي بطريق الاطلاق ؛ فيحمل على ما عداه 
جمعاً . 

واما مانقل عن الصدوق فالظاهر ان مستتده مارواه في الكافي 
عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصيد (؟) قال ؛ « ساألته عن امرأة 
يضرب عليبا الظلال وهي محرمة ؟ قال ؛ نعم . قلت ؛ فالرجل يضرب 
عليه الظلال وهو محرم ؟ قال ؛ نهم اذا كانت به شقيقة » ويتصدق 
بعد لكل يوم » ورواه الصدوق ايضآً بسنده عن علي بن أبي حمزة 
مثله (؟) . وحمل المد هنا على <ال الضرورة والعجز عن الشاة . 

وكيف ان فبذه الرواية قاصرة عن معارضة ما قدمناه من الاخيار 
فالعمل على المشبور . والله العالم . 

الثانية ‏ ظاهر الروايات المتقدءة عدم تكرر الفدية بتكرار التظايل 
في النسك الواحد . وقوى شيخنا الشبيد الثاني الحاق المختار به . 
والاصل يعضده ٠»‏ وعدم الدليل على التكرر يسعده . 

نعم الظاهر تكرره بتكرر النسك »ل رواء الشييخ عن ابي على بن 





١97 سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 





ج ١6‏ ( لوزامل المحرمعليلاً اوامرأة - هليختص التحريم بالراكب ؟) 488 





راشد )١(‏ قال ؟ « قلت له ( عليه اللام ) : جعلت فداك [نه يشتد 
علي كشف الظلال في الاحرام ٠‏ لاني محرور يشتد على حر” الش.دس ؟ 
فقال ؛ ظلل , وأرق دءاً . فقلت له : دما اودمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت : 
انا نحرم بالعمرة وندغل مكة فنحل ونحرم بالحج . قال ؛ فارق دمين» 

وما رواه في الكاني (؟) عن ابيعلى بن راشد قال ؛ « سألته عن حرم 
ظلل في عمرته . قال ! يجب عليه دم . قال ؛ وان خرج الى مكة 
وظلل وجب عليه ابضا دم لعدرته ودم لمصته » . 

الثالثة ‏ لو زامل الرجل الصحيم عليلاً او امرأة » اختص التظليل 
بالعليل أو المرأة دونه ء من غير خلاف يعرف . 

وتدل عليه الاخبار المستفيضة المتقدمة من تحريم التظليل لارجل 
المحيم . وخصوص ما تقدم في الاخبار التي قدمتاها من صحيحة علي 
ابن مبزيار عن بكر (؟) قال ؛ « كتبت الى ابي جمفر ,الثاني ( عليه 
السلام ) ... الحديث ». 

واما مارواء الشيخ عن المياس بن معروق عن بعض أصحاينا 
عن الرضا ( عليه السلام )  )4(‏ قال ؛ « سسألته عن المحرم له زميل 
فاعتل فظلل على رأسه . أله ان يستظل ؟ قال ؛ نعم »ب 

فاجاب عنه الشيخ باحتمالعود الضميد في : « أله ان يستظل » الى 
المريض الذي قد ظلل . وهو جيد . على ان هذه الرواية لا تبلغ حجة 
ف معارضة ما قدمتاء من الاخبار وغيرها ايضأ . 


الرابعة قد صرح شيعنا الشريد الثاني ثور الله - تعالى مرقداه 


)١(‏ و(١)‏ الوسائل الياب لا من بقية كقارات الاحرام (؟) صالا4 








سم 5/4 سم هل خدص تحريم الامتطالال في الاحرام يالرا كب 5( ١6‏ 





ومضجعه ) وغيره بأن التظليل انبا يحرم حالة الركوب . فاو مثشى 
تحت الظلال ‏ كما لو مشى :<ت الجمل واللمحمل د جاز . 

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيج عن محمد بن أسماءيل بن 
بزيع )١(‏ قال ؟ « كتبت الى الرضا ( عليه السلام ) ؛ هل يعوز 
للمحرم ان يمشى تحت ظل المحدلى ؟ فكتب ! نعم » وببا يخصص اطلاق 
جملة من الاخبار المتقدمة الدالة على تحريم التظليل مطلقاً . 

وقال العلامة في المنتهى ١‏ أنه يجوز للمحرم ان يدشي تحت الظلال 
وأن «ستظل بثوب ينصبه اذا كان سائراً لو نازلاً » لكن لإ يجعله فوق 
رأسه سائراً خاصة » لضرورة وغيد ضرورة ٠‏ علد جمييع اهل العام 1 

وظاهر هذا الكلام تحريم الاستظلال في <ال المشي يجعل الوب 
على رأسه سائراً ٠‏ والظاهر ان صحيحة ابن بزيع المذكورة لا تنا 
ذلك ء فان المتبادر مئ المشى في ظل المحمل كون المحمل في احد 
الجانبين لا على رأسه . 

ويؤيده ايضاً ما تقدم في صحيحة اسماءيل بن عيد الخالق عن 
'بي عبد الله ( عليه السلام ) (؟) قال ؛ م سألنه هل يستتر الممحرم من 
الش.س ؟ تقال ؛ لا ». 

ودعرى أن المتبادر منها الاستتار حال الركرب ‏ كما ذكر في 
لمدارك ‏ بعيب . واكثر الاخبار المتقدمة شاملة باطلاقبا للراحكبي 
الماثي ؛ والحكم فيها وقح معلقا على المحرم طلقا , والحج كا يكون 
راكبأً اذوك. ماشي] ِ 





)0( الفروع جُ اص ١ه؟,‏ والوسائلالياب 7" من تروك الاحرام 
(؟) التبذيب جُ مص ١٠كاكى,‏ والوسائل, اليباب ؟" من تروك الاحرام 





ج ؟٠‏ (هل تحريم استظلال المحرم لفوات الضحى أو للستر ؟) - مم4 ل 


وبالجملة فالظاهر الاقتصار على مورد الصحيحة المذكورة ٠ه‏ وتخصيص 
الاخبار بخصوص مأ اشتملت عليه » ولا سيما مع تأيده بالاحتياط. 

والظاهر ان ما ذكرناه هو مراد شيخنا الشبيد الثاني في ما قدمنا 
نقله عنه , لا العموم لما فوق الرأس ٠‏ كما يشير اليه تمثيله ٠‏ ويشير 
اليه ايض ظاهر كلامه في !لروضة ايضآً ٠‏ حيث قال ١‏ فلا يحرم يعني ؛ 
التظليل ‏ نازلاً اجماعاً , ولا ماشيا اذا مر" تحت المحمل وتحره . 

فمأ ذكره فيالمدارك من انالمسألة محل تردد ‏ فالظاهر انه لا وجه له . 

الخامسة ‏ قال شيخنا الشريد( عطر الله مرقده ) في الدروس : قرع 5 
هل التحريم في الظل لفوات الضحن او لكان الستز ؟ فيه نظر , لقوله 
( عليه السلام ) )١(‏ ؛« اضح لمن أحر مت له » ٠‏ والفائد: في من بجلس في 
المحمل بارزاً لأشمس ٠‏ وفي من تظلل به وليس فيه . وفي الخلاف ! 
لا خلاف ان للمحرم الاستظلال يثزب ينصبه مالم يمسه أوق رأسه . 
وقضيمه اعتيار المعنى الثاني ٠‏ انتهى . 

اقول : ظاهره ( قدس سره ) التردد في هذا المقام » ولا اعرف له 
وجبآ إلا دعوى الشيخ في الحلاف الاجماع على ما نقله عنه . 

وأنت خبيد بأن الظلاهر من الاخبار التقدمة هو المعنى الاول ٠‏ وقد 
تكرر فيبا الامر بقوله ؛ « اضحلمن ا<رمت له » كما في رواية عثمان . 
وصحيددة عيد الله بن المفيرة او <سنته (؟) ومثله.في -روايات العامة (5) . 

قال في النباية الاثيرية ١‏ « وضحا ظله » لى مات . يقال ؛ 

(1)الوسائل اليأب 40 من تروك الاحرام 

(؟) الوسائلالياب 4 من تروك الاحرام 

(؟) سئن البيبقى ج © ص .٠١‏ وارجع الى الاستدراكات 





-1481 م ) هل تحر يم استظلا ل المحرم لغوات الشحى أو لأستر 5( ج 16 


ا الظل» اذا صار شعساً . فاذا صار ظل الانسانشمساً فقد بطل صاحبه 
وم؛ه حديث الاستسقاء ؛« اللبم ضاحت بلادنا واغيرت ارطئا » إي برزت 
للقمس وظبرت » لعدم النيات يبا ٠‏ وهي م قاعلت 4 من « ضحى » 
مثل « رامت » من « رمى » وأصلبا « ضاحيت » ومئه حديث ابن 
عمر )١(‏ ؛ «رأى حرم قد استظل , فقال ؛ اضيحلمن احرمت له » اي اظبر 
واءتزل الكن والظل ٠‏ يقال ؛ « ضحّيت الشمس وضحيت اضحى فيبما » 
اذا برزت لبا وظبرت . قال الجوهري ١‏ برويه المحدئون « اضح » بغت 
الالف وكسر الحاء وإنما هو بالمكس . انتهى . ونقل في الوافي عن 
الاصمعي إئما هو يكسر الالف وكتم الحاء من « ضحيت اضحى » لانه 
إنما امره بالبروز للشمس . وهنه قوله تعالى ؛ وانك لا تظما فيبا ولا 
تضحى (؟) . انتهى . وبذلك يظبر لك قرة ما ذكرناء . 

ويؤيده ايض ما علل به في جملة من الاخبار (؟) من ان الشمس 
تغيب بذنوب المحرمين » يعني ؛ بسبب بروزهم لبا وصبرهم على حرارتها 
فلو جاز ان يستظل بالثوب على رأسه مأ لم يمسه ‏ كما نقله ء 
الخلاف - لم يكن لبذا التعليل وجه . 

ويؤيده ايضآ النهي عن الاستتار عن الشمس في صديحة اسماعيل 


نه 


أبن عيك الخالق وصحيدة سعيل الاعرج 4( ٠‏ ونجرد التهى قِ بعض 
الاخيار عن الكنئسة أو المحمل المظال أو تحوهما لد قتعي كون العاة 





٠١ سئن البييةي ج ها ص‎ )١( 

(؟) سورة طه , الآية ١١5‏ 

(؟) الوسائل الباب 54 من تروك الاحرام 
(4) ص 49١‏ و4454 





و 16 ) حكم استتار المحرم مله أو بدود ( سل لاع سمه 





في التحريم هو الاستتار ‏ حق انه لو لم يستتر بهذه الاشياء فلا يضرء 
الاستظلال بفيرها من ١‏ لا يوجب الاستتار . واما المشي فى ظلال 
المحمل وثدوه انما قلنا به من حيث الثص » وإلا فعموم الاخبار المشار 
(ليبا يشمله . 

ويوضم ما قلناه ‏ زيادة على ما تقدم ‏ ما رواء في الكافي )١(‏ في الصحيح 
الى المعلى بن نيس عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال ؛ « لا يستر 
المدرم من الشمس بثوب ٠‏ ولا بأس أن يست بعضه ببعض » . 

وبذلك يظبر لك ان ها ذكره الشيخ ( رحمه الله تعالى ) وتردد 
فيه شيشنا المغار اليه لا اعرف له وجبآ ٠‏ بل ظاهر الاخبار يأياء ٠‏ 

الادسة ‏ قد تقدم في صحيحة سعيد الاعرج النبي عن أن يستتر 
المحرم بيده أو بعود . ولعله محمول عل الفضل والاسة<ياب ء لما ورد 
في الاخبار الكثيرة من جواز ذلك ٠‏ 

ومنبا ‏ حديث محمد بن الفشيل وبشر بن اسماعيل المتقدم (؟) الدال 
على ان رسول الله ( صل الله عليه وآله ) :ؤذيه الشمس فيستر جسده 
بعضه ببعض » وريمأ ستر وجيه بيده . 

ومثله ما رواء الشييخ عن معاوية بن عمار في السحييح عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (؟) قال ؟ « لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجبه 
من حر العمس » ولا بأس أن يستر بعش جسده يبعض » ورواية المعلى 
بن نخئيس التقدمة في سابق هذه الغائدة . 

واما ما رواه الصدوق عن عبدالله بن سئان  )4(‏ قال ؛ « سمعت 


ابا عبد الله ) عليه السلام ( كول . لابى 0 وشكى اليه حر اأشدس 


)1( و و(؛) الوسائل الياب /1" دن تروك الاحرام 0س( ص 4072 





سب رارغ ممه ( يجوز الاسمتطلا ل في حال الاحرام للنساء والصييان ( 3 1 





وهو محرم وهويتأذى به ٠‏ فقال : ترى ان استتر ,طرف ثُوبى ؟ قال : 
لا بأس بدذلك مالم يميك رأسك  »‏ 

فبو محدول على الشرورة كما هر ظاهر السياق . وقوله ؛ «رأسك » 
اللاهر انه يبدل من الكاف في قوله : « يصيك » وفي بعض النسخ ؛ 
( حب رأسك ٠١‏ . 

السابعة ‏ الظاهر انه لا يضر الخشب الياقية في المحمل والعمارية 
وتحوهأ بعد رقع الظلال , 

لا رواء الفاضل الطبرسي في الا<تجاج )١(‏ في التوقيعات الخارجة 
الى محمد بن عيدالل بن جهفر الحميري ‏ « أنه كتب الى صاحب الزمان 
( عليه السلام ) : يسأله عن المحرم يرفع الظلال » هل يرفعم خشب 
العمارية او الكنيسة » ويرفع الجناحين ام لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) 
ليه في الجواب ؛ لا شي عليه قِ تركه رفع الخشب » ورواء الشيخ في 
كتاب الغيبة مثله )١(‏ . 

واما ما تقدم (؟) من رواية القاسم الصيقل ‏ الدالة على ارن 
ايا جعفر ( عليه السلام ) كان يأهر بقلع القبة والحاجبين ‏ فالظاهر 
حمله على الفضل والاستحياب . كما يمطيه سياق الأبر . 

والظاهر أن « الحاجبين » في هذا الخبر وقع تصحيف « الجناحين » 
كما فى الخير الاول . 

الثامنة ‏ الظاهر انه لا خلاف ولا اشكال في جواز تظليل النساه 
والسبيان كما تقدم في جملة من الاخباى السابقة . 

)١(‏ و(؟) الوسائل الياب /لا من تروك الاحرام 

(9) ص ؟407 





جِ 16 ( يحرم على الرجل المحرم تغطية الرأس ) 0 م4 

ويزيده تأكيدآ ما رواه في الكاني )١(‏ في الحسن عر عبد الله بن 
يحيى الكامل عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) قال : « لا يأس بالقبة 
على النساء والصييان وهم نحرمون » . 

المقام الثاني في تغطية الرأس لأرجل : والحكم من مالاخلاف 
فيه . قال العلامة في المتبى ؛ ويعدرم على الرجل حال الاحرام تغطئة 
رأسه وهو قول علماء الامصار , ولا تعلم فيه خلافا . 

والاصل فيه الاخبار الكثيرة ؛ ومئها ‏ ما رواه الشيخ. في الصحيح 
عن زرادة (؟) قال ؛ ه قلت لابى جعفر ( عليه السلام ) ؛ الرجل 
المحدرم يريد أن ينام ٠‏ يغطى وجبه ءن الذباب ؟ قال ؛ نعم . ولا 
يخمر رأسه » . 

وني الصحريح عن حريز (؟) قال ؛ « سألت ابا عيدالل (عليه السلام ) 
عن بحرم غطى رأسه ناسيأ . قال ؛ يلقى القناع عن رأسه ء ويلي , ولا 
شيء عليه » . 

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلي (؛) دانه سأل ايا عبدالله 
( عليه السلام ) عن المحرم يغطى رأسه ناسياً او نائماً . قال ؛ يأبي 
اذا ذكر ». 

وما رواه في الكاني في الصحيح عن عبدالرحمان (ه) ‏ والظاهر انه 
ابن الحجاج - قال ؛ « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يجد 





)3( الفروع ج ؛ ص ١ه"‏ ولاه8 , والوسائل الياب 60 من تروك 
الاحرام : 

0س( الوسائل الياب 66 و65 من تروك الاحرام 

(5) و(4) و(ه) الوسائل الباب ده من تروك الاحرام 





440 بس ( هل يجوز للمحرم ستر رأأسه بيده أو بعض أعضائه ؟) ج١٠١‏ 
البرد في اذتيه , ينطيبما ؟ قال ؛ لا ».. 

وعن زرآرة )١(‏ قال ؛ «ضسألته عن المحرم » ايتغطى ؟ قال ؛ اما من 
الحر واليرد فلا » . 

وفي الحسن عن عبدالله بن ميءون عن جعفر عن أ بيه (عليبما ١‏ لسلام) 0س( 
قال ؛ « المحرمة لا تتنقب » لان احرام المرأة في وجبها » واحرام الرجل 
فق رأسه » . 

وما رواه الحميري في كتاب قرب الاسئاد (؟) عن [أسادى بن محمد 
عن ابى البختري عن جعفر عن ابه عن علي ( عُلييم السلام ) قال 
« المحرم يغطى وجبه عند النوم والغيار الى طرار شعره » . 

اقول : طرار شعره اي ملتهى شعره , وهو القصاص الذي هو 
منتهى حد [اوجه من الاعلى . وني اللغة ؛ ان طرة الوادى والثبر ؛ 
شئيره » وطرة كل شيء ؛ طرفه . 

وتنميح الكلام في المقام يتوقف على بيان امور ! 

الاول - قال السيد السند في المدارك : لو سثر رأسه بيده أو ببعض 
أعضائه فالاظبر جوازه » كما اختارء العلامة فى المنتبى ٠‏ واستشكله 
في التحرير » وجعل في الدروس تركه اولى . ويدل على الجواز ‏ مضانآً 
الى الاصل ٠‏ وعدم صدق اأستر » ووجوب مسيم الرأس في الوضرء 
المقتضى لستره بالود في الجملة ها رواء الشيخ في الصحيح عرزن 
معاوية بن عمار عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) (؛) قال : « لا بأس 

)١(‏ الوسائل الباب 4 من تروك الاحرام 

(') و() الوسائل الياب 5ه من تروك الاحرام . 

(؟) التبذيب ج ه ص 5٠8‏ ؛ والوسائل الباب 1" من تروك الاحرام 





ج 16 ( هل جوز لأمحرم سار رأسه مله أو بعش اعضائه ؟( اسه 





ان يضع المحرم ذراعه على وجبه من حر الشمس . وقال : لا بأس 
أن يستر يعض جن ده بيعش » . أالتهى . 

وكتب عليه بعض .شايغنا المعاصرين في <واشي الكتاب : اقول ؛ 
لا دلالة لصحيدة معاوية بن عمار على جواز ستر الرأس من المحرم 
بيده » كما زعم الشارح وفاقاً للعلامة , اذ اقصى ما تدل عليه جواز 
وضع المحرم ذراعه على وجبه ٠‏ ومعلرم ان هذا القدر لا يستازم ستر 
الرأس قطماً ٠‏ بل ولا ابعاشه . مع ان الصحيح من المذهب جواز 
تغطية الرأس كما ستملمه . والحاصل ان الير لا دلالة له على المدعى 
بوجه » وقد اعترف إذلك في الدروس . والعجب من اليد ( قدس 
سره ) حيث واذق العلامة على هذا الاحتجاج . ومن هنا يظبر ان 
استشكال العلامة الحكم في التحرير في مله . 

ثم كتب ( قدس سره ) في حاشية (خرى : اقول ؛ روى أبن 
بابويه في الفقيه )١(‏ فى القوى عن سعيد الاعرج ؛ « انه سأل ابا عبدالله 
( عليه السلام ) عن المحرم ٠»‏ يستتر من الشمس بعود او بيده ؟ فقال : 
لا . إلا من علة » وهو صريح في عدم الجواز إلا مع الشرورة . ولعله 
منشأ استشكال العلامة في التحرير للحكم , وحكم الشبيد في الدروس 
ياولوية تركه . ويؤيده مارواء ايضأ في الفقيه (؟) عن سماعة 5« انه 
سأله عن المحرمة » تلبس الحرير ؟ فقال ؛ لا يصلح أن تلبس حريراً 
عض لا خلط فيه . فاما الخر والعلم في ال'وب فلا بأس ارى تليسه 


وهى غرمة . وان هر بمب رجل استترت ده بشوببأ 0 ولا تسدثر بدها 


1غ( جُ #؟اص 35١507‏ , والوسائل الياب /51" من تروك الاحرام . 
(؟) ج اص ,75١‏ والوسائل الباب 5 من الاحرام 





1617 عل | كغارة تغطية المحرم رأسه ( ج 16 


من الشمس » و<يائذ يظبر أن ما ذكره ( قدس سره ) هن الجواز 
تعويلاً على صحيحة معاوية بن عمار لا يخلو من نظار ٠‏ إذ ليست صريحة 
في المطلوب . انتهى كلامه ( قدس سره ). 

وهو محل نظر من وجوه ! الاول ‏ أن قوله ؛ « اذ اقصى ما تدل 
عليه جواز وضع المحرم ذراعه على وجبه .. الى آخره » ليس فى 
عله , نأن الظاهر ان موضع الاستدلال منبا إنما هو قوله ؛ «لا يبأس 
أن يستر بعض جسده ببعض » ثأنه دال باطلاقه على المدعى كما لايخفى 
ونحوه في ذلك ما قدمناء من رواية محمد بن النضيل وبشر بن اسماعيل 
ورواية المعلى بن خئيس . 

الثاني قوله : « انالصحيح من المذهب جواز تغطية الرأس » 
فانه غفاة ظاهرة » إن لا خلاف في الحكم كما عرفت », والاخيار به 
كما سمعت . متظافرة ٠‏ 

الثالث ‏ ان ما استند اليه عن رواية سعيد الاعرج ٠ردود‏ بما 
عرئت من معارضتبا بما هو .لكثر عدداً وأصرح دلالة , قلاية مرنى. 
تأويلرا » كما قدمنا ذكره من الحمل على الفضلى والاستحباب . وعلى ذلك 
تحمل ايضاً رواية سماعة المذكورة » جمعاً بين الاخيار . 

الثاني ظاهر الاصحاب القطع بوجوب شاة مق غطى رأسه بثرب 
او طينه بطين ء او ارتمس في الماء., أو حمل ما يستره . وظاهر العلامة 
في المنتبى والتذكرة انه اجماع ٠‏ ولعله الحجة ؛ ذانا لم نقف في الاخبار 
على مايدل على ذلك . وبذلك ايضاً اعترف في المدارك . والاصحاب 
حت العلامة في المنتبى ‏ ذكروا الحكم ولم ينقاوا عليه دليلاً ٠‏ وكآن 
مستندهم إنما هو الاجماع . 





ج 1١‏ ( هل يفرق في تغطية المحرم رأسه بين المعتاد وغيره ؟ ) س 498 س 





إلا انه قدروى الشيخ في الصحيح عن الحاي )١(‏ قال ؛ « المحرم 
اذا غطى رأسه فايطعم مسكيئاً في يده » . 

وظاعر هذه الرواية ان الواجب في تنطية الرأس عمداً اعطاء 
مسكين ٠‏ لانه مع النسيان لا شيء فيه » كما تقدم فى صحيحة حريز. 

وببذا الخبر افق في الوسائل (؟) فقال : « ان المحرم اذا غطى رأسه 
عمداً لزمه طرح الغطاء واطعام مسكين , و'ن كان ناسيآ لزمه طرح 
الغطاء خاصة ؛ واستحب له تجديد التابية » ثم اورد صحيحة الحلي 
المذكورة وصحيحة <ريز المتتدمة المشار اليا . إلا ان صاحب الواني 
إنما نتل صديحة الخلي المذكورة بلذظ ه وجبه » عوض قوله « رأسه» (؟) 
ولعل نسخ التبذوب كانت مختلفة في ذلك . وسرأتي ٠١‏ يؤيد ان المذكور 
قروا هو لفظ الوجه . 

ثم انه على تقدير كون القدية شأة !و اطعام مسكين ٠‏ فهل تتكرر 
بتكرر الفعل ؟ قولان . واستقرب الشبيد التعدد مع الاختيار ددرن 
الاضطرار » وحكم الشريد الثانى بعدم التعدد مع الاضطرار ٠‏ وكذا 
مع الاختيار إذ اتحدا المجلس ؛ وامةتوجه التعدد ممع اختلاته . ولا 
اعرف لشيء من هذه الاقوال مستند] » سيما مع كون اصل المسألة 
خالياً من اندليل على ٠١‏ يدعونه . وتضية الاصل تقتضي العدم مطلقأ . 

الثالك ‏ قد صرح العلامة ومن تأخر عنه بانه لا فرق في التحريم 





)1غ( الديدذوت جَ هحص 27١8‏ والوسائل الياب 6 مهن تروك الاحرام 0 
والباب ه من بقية كفار'ت الاحرام . وسيأتي ص 4197 
0( وكذلك التبذيب والوسائل إلياب هه من تروك الاحرام 





لس 454 ( هل الاذنان مناار أ س في حرمة التغطية في الاحرام ؟ ) ج ١٠١‏ 
بين أن يغطي رأسه بالمءتاد العمامة والقلئرة . أو بغيره حدق الطين 
والحناء وحمل متاع استرم . 

واعترضهم في المدارك يانه غيي واضح , قال إلان المنبي عنه في 
الروايات المعتبرة 'خمير الرأس ٠‏ ووضع القناع عليه » والستر بالثوب 
لا مطئق الستر . مع ان النبي لو تعلق به لوجب حمله على ماهو 
المتعارف منه ؛ وهو الستر بالمعت'د . إلا ان المصير الى ما ذكروه ا<وط . 
أنتبى ٠.‏ وهو جيد . 

إلا ان ما يأتي من الاخبار الدالة على النبى عن الارتماس تحت 
للاء ربما يؤيد ما ذكروه . ولكنه إنما يتم لو كان المنم من ذلك 
من حيث هذه الحيثية » وهو غير ظاهر من الاشبار المذكورة , فلعله 
من جملة محرمات الاحرام كغيره . 

ثم نقل عن التذكرة أنه لو توسد بوسادة فلا بأس . وكذلك لو توسد 
بعمامة مكورة , لان المتوسد يطلق عليه عرفا انه مكشوف الرأس ٠‏ ثم 
قال : وهو حسن . 

اقول ؟ لو استار م التوسد التغطية للز م مله تحريم التوم عليسه 
مخطجماً ' إذ لابد من وقوع جزه من رأسه على الارض أو غيرها منما 
يجعله تحت رأسه . وهو باطل قطعاً . 

الرابع - قد صرح جملة من الاصحاب ( رضوان الله ب تعالى ب 
عليبم ) بان الرأس هنا عبارة عن منابت الشعر خاصة حقيتة او 
حكماً . وظاهرهم خروج الاذنين منه . 

قأل في المسالك ؛ الظامر ان الرأس هنا اسم لمنابت الشعر حةيقة 
أو حكما » فالاذنان ليستا منه » خلافاً للتحرير . انتبى . 





ج ١9‏ (لا فرق في حرمة تغطية المحرم رأسه بين كله وبعضه ) س 490 س 

وظاهر العلامة في المنتبى الترقف » حيث نقل ف المألة قولين للعامة 
الجواز والمنع ٠ )١(‏ ولم يتعرض لغير ذلك . ونقل عن العامة حديثاً 
عن الني ( على الله عليه وآله ) (؟) قال ١‏ « الاذنان من الرأس » . 

ويمكن الاستدلال لما ذهب اليه في التحرير برواية عبد الرحمان 
المتقدمة (؟) الدالة على السؤال عن المحرم يجد البرد في اذنيه ٠‏ ينطيبما ؟ 
قال ؛ لاا . 

الخامس ‏ ظاهر الاصحاب ( رضوان الله علييم ) عدم الفرق في 
التحريم بين تغطة الرأس كلاً او بعضاً . 

واستدل عليه في اللت:بى بان النبي عن ادخال الشيء في الوجود 
يعتلزم النبي عن ادخال. ايعاضه . وابذا لا حرم الله ( تعالى ) حاق 
الرأس تناول الاحريم حلق بعضه . 

وفيه تأمل ٠‏ لدم دليل على ما ادعاه ون الأزوم . وما استئد اليه 
من الحلق فانما هو من حيث الاطلاق الشامل للكل والبعض . 

والاجود الاستدلال على ذلك بصحيحة عبدالله بن سئأن(4) قال ؛ 
« سمت أيا عبد ( عليه السلام ) يقول لابي ؛ وتكى اليه حر 
اأشمس وهو حرم وهو يتأذى به » وكئأل : ترى أن استتر طرف ”وبي ؟ 
قال ؛ لا بأس بذلك مالم يصبك رأسك » والتقريب فيه ان اطلاق النبي 
عن أصابة الثوب الرأس الصادق ولو ببعضه يقتضي ذلك . 

)١(‏ المغني س ؟' ص 41؟ طبع مطبعة العاصمة 

(؟) سئن ابئ ماجة ج اص 118 . 

(؟) ص كم؛ رقم ه 

(؛) الفقيه ج ؟ ص 7١7‏ : والوسائل الباب 70 من بقية كفارات الاحبرام 





5ة؛ س- (هل ,جوز للرجل المحرم تغطية وجبه ؟ ) ج١6‏ 





واستثنى مرى ذلك عصام القربة ٠‏ وعليه “دل صديحة محمد بن 
مسلم )١(‏ « انه سأل ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم ٠‏ يضع 
عصام القربة على رأسه اذا استسقنى ؟ فقال ؛ نعم » . 

والعصابة عند الحاجة اليبا . وعليه تدل صحيحة معاوية بن وهب 
عن ابي عبدالله ( عليه اللام ) (؟) قأل ؛ « لا يأس بان يعصب المحرم 
رأسه من الصداع » . 

للأسادس ‏ المشبور بين الاصحاب ( رضوان الله تعالى ب عليهم ) 
جوازتغطية الرجل وجبه » بل قال في التذكرة 5 انه قول علمائنا أجمع . 
ونقل في الدروس عن أبن ابي عقيل انه مئم من ذلك وجعل كفارته 
اطعام مسكين في يده . وقال الشيخ في التبذيب ؟ فاما تنطية الوبه 
فيجوز مع الاختيار غير انه تازمه الكفغارة ٠‏ ودق لم ينو الكفارة 
م يجر ذلك . 

لقول ؛ ويدل على القول المشوور ما تتدم من صديدة زرارة ٠‏ وما 
رواه الصدوق في الصحيح عرن زرارة (©) قال : « قلت لابي جعفر 
( عليه السلام ) : المحرم بيقع الذباب على وجبه حسين يريد النوم 
أيمئعه من النوم ٠‏ ايغطي وجبه اذا اراد ان ينام ؟ قال “ نعم ». 

ورداءة الحميري المتقدمة (؛) وما رواه الحميري ايضاً في كتاب 


قرب الاسئاد عن على بن جعفر عن آاخيه موسى بن جعفغر ( عليه 
ل ل 2 لاا ا اا جا 2111111 
)١(‏ الفقيه ج “اص 51١‏ , والوسائل الباب لاه من تروك الاحرام , 


لق الوسائل الياب كه وملا من تروك الاحرام 
5( الوسائلالياب نان من تروك الاحرام رقمه ولاعن التبذيب والفقيه 
(؛) الوسائل الياب 5ه من تروك الاحرام 











جُ 16 ( هل يجوز لارجل المحرم تغطية وجبه ؟) ب[الاةة سس 





السلام ) قال : « سألته عن المحرم هل يصلح له ان يطرح الث ب 
على وجبه من الذياب وينام ؟ قل ؛ لا بأس ». 

وما رواه في الكافي عن عبدالملك القمى )١(‏ قال ؛ « قات لابي عبدالله 
( عليه السلام ) ؛ المحرم يتوضأ ثم يجلل وجبه بالمنديل يخمره كله ؟ 
قال ؛ لا بأس » . 

وتؤبده حسئة عبد الله بن ميمون المتقدمة . 

احتج الشيخ في التبذيب - على ما ذهب اليه من لزوم الكفارة بذلك ‏ 
بما رواه في الصحيم عن الحلي (؟) قال ؟ « المحرم اذا غطى وجبه 
فليطعم مسكيناً في يده . قال ولا بأس أن ينام المحرم على وجبه على راحلته» 

واجيب عن الرواية بالحمل على الاستحياب ؛ قال فق المدارك ؛ وهو 
غير بعيد ٠‏ لاطلاق الاذن بالتغطية في الاخبار الكثيرة » ولو كانت 
الكفارة واجبة لذكرت في مقام البيان . ولا ريب ان التكفيد اولى 
واحوط . انتثهى . 

اقول ؛ فيه ما عرفت في غيد مقام من ما تقدم من ان الحمل على 
الاستحباب مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينة » واختلاف الاخبار 
ليس هن قرائن المجاز . مع أن القاعدة المشبورة تقتضي حمل اطلاق 
الاخبار المذكورة على هذه الرواية ٠‏ وغاية ها يلزم بناء على ماذكره 
هو تأخير البيان عن وقت الخطاب , وهو جائز عندهم . مم أن دعوى 

ان المقام مقام بيان الكفغارة ممنوءة , بل المقأم مقام يبان مطلق الجواز 

. الفروع ج ؛ صة؛؟ ؛ والوسائل الباب ١ه من تروك الاحرام‎ )١( 

(؟) التبذيب ج ه صللء؟؛ والوسائل !لباب ده و٠5‏ من تروك الاحرام 
والباب ه من بقية كفارات الاحرام ٠‏ وتقدم ص 418 





8ة؛ س ( قدية تغطية المحرمة وجببأ - يحرم على المحرم الارتماس ) ج ٠١‏ 


فلا يثافيه التقييد بخير الكفارة المذكور . 
السابع ‏ نقل الشبيد في الدروس عن الشيمم في المبسوط أن أدية 
تفطية المرأة وجببا شاة . وقال الحلىي : لكل يرم شاة ٠‏ وأو 
اشطرت نشأة لجميع المدة . وكذا قال في تغطية الرأس . ولم اقف 
لشيء من هذين القولين على دليل ٠‏ كما عرفت في مسألة نغطية الرجل 
رأسه . وظاهر الشويد ‏ حيث (اقتصر على مجرد نقل الهو لين المذكورين - 
الترقف فى السألة . 
الثامن ‏ ظاهر الاصساب ( رضوان الله تمالى ‏ علديم ) الاتفاق 
على عدم جواز الارتماس في الماء على وجه يعلو الماء رأسه . قالو! ١‏ لاله 
في حكم تغطية الرأس . 
اقول : ويدل على المنع من الارتماس جملة من الاخيار . 
متها مأ روآه الشيخ ل الصحيح عن عبد الله بن ستار5. عن 
(بي عبد الله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سمعته يقول ؛ لا تمس 
الريحان وانت مرم ... الى ان تقال ؛ ولا ترتءس في ماء تدخل 
فيه رأسك ». 
وعن حربز في الصحيح عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) في 
حديث تال ١‏ « ولا يرتمس ارم في الماء , ولا الصائم * . 


وم رواه في الكني في الصمحيم عن قوب بن شعيب عن ابى عبدالله 


)1غ( الوسائل الياب 8 من تروك الاحرام 
(؟) الوسائل الباب ؟ من ما يمسك عنه العائم : والباب له من 
تروك الاحرام 





1 ( يجوز للمحرم افاضة الماء على رأسه ) اها 444 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » . 


وددى عن حخريز عن ٠ن‏ أخبره عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) 
قال : « لا يرتمس المحرم في المأء » . 

وما روله عيد الله بن جعفر الحميري ني كتاب قرب الاسناد عن 
اسماغيل بن عبدالخالق (؟) قال : « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ): 
هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال ؛ لا ء ولا المحرم . وقال : مررت 
بيدكة بي فلان وفيبا قوم محرمون يترامسون ٠‏ فوقفت عليهم فقلت لبم ؛ 
انكم تصتعون مالا يحل لكم » . 

اقول : والارتماس الممنوع مئه [عم من أن يكون يدخوله يبدنه 
كملاً تحت الماء لو يادخال رأسه خاصة ..كما تقهدم في ارتماس 
الصائم ٠‏ والى الثاني تشير صحيحة عيدالله بن سئان . 

والظاهر ان رأس المحرم هنا كرأس الصائم ٠‏ وقد تقدم في كتاب 
الصوم انه ما فوق الرقة . 

والمنع في الاخبار إنما تعلق بالارتءاس ء فلا يأس يااصب على 
الرأس ٠‏ وأن يفيض عليه الماء في غسل وغيره . والظاهر انه لاخلاف فيه . 

وتدل عليه جملة من الاخبار » كصحيحة حريز عن ابي عبد الله 
( عليه السلام ) (4) قال : « اذا اغتسل المحرم من الجناية صب على 
رأسه الماءء يمين الشعر يأنامله بعضه عن بعض » . 

)١(‏ الوسائل الباب ؟ من مايمسك عنه المائم . والياب 8ه من 
تروك الاحرام 

(؟) و(؟) الوسائل الباب 8ه من تروك الاحرام 

(4) الوسائل الباب هل من تروك الاحرام 





س .ىه ب ( حكم الادهان بالمدهن المطيب <ال الاحرام وقبله ) ج١6٠‏ 


وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح )١(‏ قال ؛ « سألت 
ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم » يغتسل ؟ فقال ؛ نعم يفيض الماء 
على رأسه : ولا يدلكه ». 

الى غير ذلك من الاخبار . 

الصئف الحادى عشر والثاني عشر ‏ الادهان ٠‏ وقتل هوام الجسدء 
فالكلام هنا يقع في مقامين : 

الاول في الادهان » وينبغي أن يعام ان الادهان على قسمين ؛ مطيبة 
فقي نيه : 

فاما القسم الاول فالظاهر انه لا خلاف في تحريمه على المحرم ٠‏ 
إلا ما ينقل عن الشيخ في الجمل من القول بالكراهة . وهو ضعيف . 
وقال العلامة في المنتهى ؟ (نه قول عامة اهل العلم » وتجب فيه الغدية 
اجماعاً . 

وهل يحرم استعماله قبل الاحرام اذا علم بقاء رائسته الى وقت 
الاحرام ام لا ؟ قولان , والمشبور التحريم » ونقل عر ابن <مزة 
القول بالكراهة . 

والظاهر الاول ٠‏ لأنرى عنه في عدة روايات ؛ منبا ‏ ما رواه في 
الكانى في الصحيح او الحسن عن الحاي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) 
قال ؛ «لا تدهن حين تريد أن ”حرم بدهن فيه ,سبك ولا عنير -من 


أجل أن رائحته تبقى فى رأسك بعد ما تحرم . وأدهن بما شئت من 





1( الوسائل الياب .و0 دن تروك الاحرام 
(؟) الغروع ج ؟؛ ص 55؟. والوسائل الباب ككمن تروك الاحرام 





ج ٠6‏ ) حكم الادهان بالدهن المطيب قبل الاحرام ) سااءة سم 
الدهن حين تريد أن تحرم , قاذا احرمت ققد حرم عليك الدهن 
حدق تحل » . 

وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه وثقة الاسلام في الكاني 
عن علي بن ابي حمزة )١(‏ قال ؛ « سألته عن الرجل يدهن يدهن أيه 
طيب وهو يريد أن يحرم . فقال : لا تدهن حين تريد أرى ”حرم 
بدهن فيه مسك ولا عنيد تبقى رائحته في رأسك بعدما تحرم ء 
وادهن بما شئت من الدهن <ين تريد أن تحرم قبل الغسل ويعده , 
فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن <تى تحل ». 

وما رواء في الكاق في المسن عن الحسين بن ابي العلاء () قال ؛ 
د سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم يدهن بعد 
الغسل . قال : نعم . فادهنا عنده بسليخة بان . وذكر أن اياء كان 
يدهن بعد ما يفتسل للاحرام » وانه يدهن بالدهن مالم يكن غالية 
او دهئاً فيه مسك او عثير ». 

وما رواه الصدوق في الصحيم عن مماوية بن عمار عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (؟) قال ! « الرجل يدهن باي دهن شاه اذا 
لم يكن فيه مسك ولا عنير ولا زعفران ولا ورس - آبل أن يغتسل 
للاحرام . قال ؛ ولا تجمر ثوياً لاحرامك ». 

اقول ؛ وهذه الاخبار كما تدل على نحريم الاستعمال قبل الاحرام 
اذا كانت تيقى رائحته الى وقت الاحرام تدل على التحريم في الاحرام 





)1غ( الفروع ج 4؛ ص 1 والفقيه 0 "اص وض : والوسائل الباب 
(9) و (*) الوسائل الياب ١‏ من تروك الاحرام 





.6 لم ) حكم ادهان المحرم بالدهن غير المطيب ( ج 16 





بطريق اولى ٠‏ فان التحريم اولاً على الوجه المذكور ائما ينشأ من 
التحريم ثانياً كما هو ظاهر . 

ويدل عل ذلك ايضأ مارواه الشيخ عن اسحاق بن عمار عن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ في حديث قال ؛ « وسألته عن المحرم 
يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم , ما عليه ؟ قال : يفسله 
ايضأ وليحذر » . 

وبه يظبر ضءف القولين المتقدمين . 

واما القسم الثاني فلا خلاف في جواز اكله والادمارزنر_ به عند 
الشرورة ٠‏ 

وائما الخلاف في الادهان به اشتياراً ٠‏ المشبور التحريم » ونقل 
الجواز في الدروس عن الشيخ المفيد 2 ونقله الغاضلل الخراساني في 
الذخيرة ايسأ دن الشيخ المقيد واين ابى عقيل وسلار وابي الصلاح . 

والاظبر الاول ٠‏ ويدل عليه ما تقدم في صحيحة الحاي ٠»‏ ودواية 
علي بن ابي حمزة . لقوله ( عليه السلام ) ؛ فيبما بعد ان رخص له 
في الادهان اذا اراد الاحرام ؛ « فاذ! احرمت فقد حرم عليك الدمن 
حق تحل ». 

وى الصديح عن معاوية بن عمأر عن ابي عبدالله ( عليه اللام ) (؟) 
قال ؟ ولا قسن شنا من الطيب وانت رم ٠‏ ولا من الدهن ... الحديث ». 





)١(‏ الفروع ج 4ص هه" و5ه؟ . والوسائل الباب ؟؟ من تروك 
الاحرام 0 والياب 0 من بعية كغارات الاحرام 
(؟) الوسائل الباب 18 و15 من تروك الاحرام . 





ج ٠6‏ ( حكم دهان المحرم بالدهن غير المطيب  )‏ البلاءه ل 
وقال في آخر ها «ديكره للمحرم الادهان الطيبة ٠‏ إلا المشطر الى 
الزيت أو شبيه يتداوى يه » . 

وعنه عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « ولا تمس شيئاً 
من الطيب ولا من الدهن في احرامك » . 
اقول ؛ المراد بمسبا يعني : الادهان يبا , لان جواز مسبا بالاكل 
من ما لا خلاف ولا اشكال فيه . ولفظ الكراهة في الخير الاول بمعنى 
التحريم . كما هو شائع في الاخبار بتقريب الاخبار المتقدمة . 
احتج من ذهب الى الجواز بالاصل والاخيار : 
ومنها - مارواه الشيخ في المصديح عن محمد بن مسلم ‏ وكذا 
الصدوق في الصحيح عنه ‏ عن إاحدهما ( عليبما السلام )(؟) قال ! 
« سألته عن حرم تشققت يداه . قال ؟ فقال : يدهنهما بزيت أو بسمن 
لو اهالة هو . 
وما رواه الكلينق في المحيح عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله 
( عليه السلام ) () قال ؛ « ان خرج بالرجل منكم الخراج او الدمل 
فليربطه وليتداو يزيت أو سمن ». 
واجيب عن الاصل بما تقدم من الروايات . واما الخبران المذكوران 
وما فى معناهما فان موردهها جواز الادهان عند الضرورة : وهو ليس 
من حل النراع في شيء ٠‏ يل هو من ما لا خلاف فيه . وبذلك يظبر 
)١(‏ الوسائل الياب ١8‏ من تروك الاحرام ركم ١‏ 
(؟) الوسائل الباب 8١‏ و15 من تروك الاحرام 
(؟) الفروع ج 4 ص 5ه" », والتبذيب جه ص 50٠4‏ , والوسائل 
الياب #9 وهلا من تروك الاحرام 





ساكؤءة -زهل تب الكثارة ف دهان المحرم بالدهن المطرب 9 )ج 1١6‏ 


ان المعتمد هو القول الاول . 

ثم ان ظاهر جبملة من الاصحاب أن وجوب الكفارة ائما هو في 
الادهان بالدهن المطيب » قال لبن اديس ؛ تجب به الكفارة سواء 
كان مختارا او مضطراً . وقال في غير المطيب ؛ لا تجب به كفارة بل 
الاثم ٠‏ فايستغفر الله . وقوى في المختلف وجوب الكفارة في المطيب 
دون غيره ٠‏ قال ؛ واما اكل في المطيب فانه سائغ مطلقاً . 

اقول :لم انف بعد التتبع على ما يدل على الكفارة في الادهان إلا 
على ما رواه الشيخ في السحيس عن معاوية بن عمار )١(‏ ؛ «في محرم 
كانت به قرحة فداواها بدهن بتفسج . قال : ان كان فمله يجبالة فعليه 
طعام مسكين , وإن كأن تعمد فعليه دم شأة يبريقه » . 

ويبذا استدل الشيخ في التبذيب على ما نقله عنه في المدارك ؛ وعليبا 
جمد في المدارك » اذ ليس غيرها في البين . 

ولا يخى ها في الاستدلال بها ؛ اما ( اولاً ) ؛ فلان الظاهر ان 
ضمير « قال » إنما يرجع الى معاوية بن عمار ٠‏ فتكون مقطوعمة 
لا مضمرة كما ذكره في المدارك . 

واما ( ثائيا ) ؛ فلاشتمالبا على وجوب الكفارة على الجاهل ٠‏ مع 
اتفاق الاخبار والاصحاب على ان الجاهل لا كفارة عليه إلا في الصيد 
خامة كما تقدم . 

واما ( ثالثاً ) ؛ فلقضورها عن الدلالة على تمام المدعى , فان 
موردها حال الشرورة ٠‏ إلا ان يستعان يعدم الّائل بالفصل , كما 


)1( الوسائل الياب 5 من بقية كنارات الاحرام 





ج ١‏ ( حكم قتل المحرم هوام الجسد ) سس 0680 سه 





هو احد أصولهم ٠‏ وفيه مالا يخفى . أو يال بالاولوية في غير الشرورة . 
وفيه ملع . 

وبالجملة فالاحتياط يمقتضي المصيد الى ما ذكروه . ولعل اتفاتهم 
اولآ وآخرآ باعتضاده بهذه الرواية كاف في الحكم المذكور . 

المقام الثاني في قتل هوام" الجسد , جمع ها“مة ؛ الدابة . والقول 
بتحريم قتل هوام الجسد ‏ من القمل واليرافيث وغيرهما , سواء كن على 
الثوب أو الجسد هو المشبور بين الاصحاب . ونقل عن الشيخ وابن 
حمزة : انهما جوزا قتل ذلك على البدن ٠‏ قال الشيخ ؛ فان القى القمل 
عن جسمه قدى » والاولى أن لا يعرض له مالم يؤذه . ومنع في الاباية 
من قتل المحرم البق والبرفرث وشيههما في الحرم ٠‏ فأن كان محلاً في 
الحرم فلا بأس . واوجب المرتضى فى قتل القملة أو الرمي بها كفا 
من طعام . 

والذي وقفت عليه من الاخبار فى المسألة ما رواه الشيخ في السحينم 
عن حماد بن عيسى )١(‏ قال ؛ « سألت ايا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيبا . قال ؛ يطعم مكانها طماماً » . 

وعن محمد بن مسلم في الصحييح عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) 
قآل ! « سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيبا ٠‏ قال ١‏ يطعم 
مكانها طعاماً » . 1 

وعن الحسين بن ابي الملاه في الحسن عرد ابي عبد الله ( عليه 
السلام ) (؟) قال ؛ « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه 
متعمداً » وان فعل شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما ؛ قبضة بيده » 


)١(‏ و(؟) و(؟) الوسائل الباب ١6‏ من بقية كفارات الاحرام 





6 ( حكم قتل المحرم هوام الجسد ) ج16 

وما روآأه الصدوق مَن زدارة قُِ المحيح )3( قال :م سألته من 
المدرم هل برك رأسه . اويقسل بالماء ؟ تقال ٠‏ حك رأسه مالم يتعمد 
قتل دابة 5ظ الحديث © . 





وعن معاوية بن عمار في الصمحيح عن'أبي عدالله ( عليه اأسلام).(؟) 
قال ؛ « المحرم يلمي عنه الدواب كبا إلا القملة ٠‏ فانبا من جسدهء 
فاذا اراد أن يحول قملة من مكأن الى مكان فلا يضرء » . 

وما رواه في الكاني عن الحسين بن أبي العلاء (؟) قال ؛ « قال 
ابو عبدالله ( عليه السلام ) ١‏ لا يرمي؛المحرم القملة من ثويه ولا من جسده 
متعمداً ؛ فان فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانيا طعاماً . قلت ؛ كم ؟ قال ١‏ 
كفا واحداً » . 

وعن ابان في الصحيح عرى ابي الجارود (4؛) قال ! « أل دجل 
ابا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو رم ٠‏ قال ؛ بس 
ما صئع . قال : فما نداؤها ؟ قال ! لا قداء لبا » . 

وما رواه الشيخ عن معاوية في الصحيس والكايني عه في الآسن (ه) 
قال : « قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ ما تقول في محرم تقتل 
قملة ؟ قال ؛ لا شيء عليه في القملة ٠‏ ولا ينشيغي ان يتعمد قتلبا » . 

وعن صفوان في الصحيح عن مرة مولى خالد (5) قال ؛ « سألت 
ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم ياقي القملة . نقال ؟ القوماء 





)١(‏ الفقيه ج ؟ ص "٠‏ » والونائل الباب "لا و من تروك الاحرام 

(؟) و(؟) و(؛) و(5) الوسائل الباب 8 هن تروك الاحرام 

(0) الوسائل الياب 8/ من تروك الا<رام ؛ والباب ١6‏ من بقية 
كفارات الاحرام 





ج6٠‏ ( حكم قل المحرم هوام الجسد ) 0 


ابعدها الله 4 غير محمودة ولا مقدودة 6ه 





وروى زدارة عن احدهما (.عليبما السلام ) )١(‏ قال ؛ « سألته عن 
المحرم » يقل البقة والببغوث اذا رءاه ؟ تال : نعم » . 

وما رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر تقلا من :وادر احمد 
أبن محمد بن ابي نصر عن جميل (؟) قال : « سألت ايا عبدالل ( عليه 
السلام ) عن المحرم » يقتل البقة والبراغيث اذا آذاء ؟ قال ؛ نعم ». 

وما رواه في الكافي عن ابي الجارود (؟) قال ؛ « قلت لابي عبدالله 
( عليه السلام ) ؛ حككت رأسي وانا عرم ٠‏ فوقعت قملة ؟ قال ؛ لا 
بأس . قلت ؛ اي شيء تجعل على فيها ؟ قال ؛ وما اجعل عليك في قملة ؟ 
ليس عليك فيبا شيء ». 

وما روا الشيخ عن الحاي (4) قال ؛ « حككت رأسي وانا محرم 
فوقع منه قلات ؛ فاردت ردهن فنباني » وقال ؛ تصدق يكف من طعام » 

وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيم عن معاوية بن عمار (ه) 
قال ؛ «قلت لابي عبدالل ( عليه السلام ) ؛ المحرم يحك رأسه نتسقط منه 
القملة والثنتان ؟ قال ؛ لا شيء عليه . ولا يعود . قلت ؛ كيف 
يحك رأسه ؟ قال : باظافيره مالم يدم . ولا يقطع الشعر ». 

اقول : وهذه الاخبار كلبا مع اختلافبا انما وردت في القملة خاصة , 
فالقول بالتعميم لا يخلو من اشكال , سيما مع دلالة رواية زرارة 

المذكورة هنا على جواز قتل البرغورث ٠.‏ وقد تقدم ذكر الخلاف. في جواز 
)١(‏ الوسائل الباب خلا من تروك الاحرام 
)١(‏ الوسائل الباب 8/ من تروك الاحرام 
(؟) و(4) و(ه) الوسائل الياب ١١‏ من بقية كفارات الاحرام 





سداءرءة6 د ( حكم القاء المحرم القراد والحلم من نفسه ويعيره ) ج ٠6‏ 





قتل البرغوث في المسألة التاسعة من مسائل الفصل الاول في صيد 
الب .)١(‏ | 

والشيخ 5 بئأء على مأ هو المشوور اجاب عره الروايات الاخيدة 
(اولآ) : بالحمل عل الرخصة . و(ثائياً ) ؛ بالحمل على من يتأذى 
ب فيقةل ويكغر . قال : وقوله ّ د لا شي عليه « عقي 0 من العقّاب 
أو له سي مدوين . 

وأنث خبير به قية , إلا إن الاستياط © والمسألة للا تخاو 
سس توع اشكال ٠‏ فان اأروايات الاخيرة وان كانت على حلاف ما هو 
المشبوور للده الاصحاب 4 إلا انبا عخالفة لذهب العامة 0 والروايات 
الاولى موائقة لوم 2( إلا أن الحكم يبا دين اصداينا مشبور ٠»‏ والقائل 

تنبيةه 

المشبور بس الاصحاب انه يجوز القاء القراد والحام عن لقسة وبعيره 
والحلم بفتح الماء واللام جمع حامة بالفتح اذا 0 وهي القراد العظيم 
دان . 

واستداوا على ذلك بالاصل 2 وبمأ روأه الكليني قَّ الصحيح ءرةف .و 
عبد الله بن سنئان (*) قال ؛ « قلت لابي عيد الله ( عليه السلام ) ١‏ أرأيث 

أن وجدت على" قرادا أو حلمة اطرحيما ؟ قال ! عم . وصفار لبما 6 





(1) ص ه١1‏ 2 (؟)ارجع الى الصفحة 40؟ الى ٠6؟‏ 


0ك 





ج 16 ( حكم القاء المحرم القراد والحلم عن نفسه وبعييه) - 4ءه س 
(نبما رقيا فى غير مرقاهما » وهذا! الير ‏ كما ثترى - #تص بالانسان 
ولا تعرض فيه لليعي . 

وقال الشيخ في التبذيب ! ولا بأس ان يلقى المحرم القرأد عن بعيده 
ولا يلقي الحلمة . واستدل عليه يما رواه عن معاوية بن عمار عن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « أن القى المحرم القراد عن 
بعيره فلا بأس . ولا يلقى الحلنة » . 

أقول ؛ ويدل على ماذكره ( قدس سره ) زيادة على الرواية المذكورة 
مارواه فى الكاني في الصحيح او الحسن عن حريز عر ابي عبدالله 
( عليه السلام )) قال ١‏ « أن القراد ليس من اليبعير » والحلية من 
البعيي بمئزلة القملة من جسدك . فلا ثلقبا , والق القراد ». 

وعن ابي بصيد عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته 
من المحرم يكرد البعيد ؟ تال : نعم ولا انزع الحلمة » . 

وما رواه في التبذيب عن عمر بن يزيد (4) قال : « لا بأس ان 
تنزع القراد عن بعييك ؛ ولا ترم الحلمة » . 

وما رواه في التبذيب ومن لا يحضره الفقيه في الصديح عن معاوية 
اين عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (5) قال ؛ « أت القى المحرم 
القراد عن بعيرء فلا بأس , ولا يلقى الحلمة » . 

وما رواه الصدوق عن أبي بصير (5) قال ؛ « سألته عن المحرم 





)١(‏ و(؟) و(4) و(3) الوسائل الباب 8١‏ من تروك الاحرام 

(؟) الفروع ج 4 ص 554؛ والوسائل الباب 6١‏ من تروك الاحرام 

(5) الوسائل الباب 8٠١‏ من تروك الاحرام . وقد تقدم نقله عن 
التبذيب برقم )١(‏ 





سداءامه (هل تجب الكفارة في القاء المدرم الحام عن البعير 0 ج 16 


يترع الحلمة عن البعير ؟ فقال ؛ لا , هي بمنزلة القملة من جسدك ». 

وعن ريز في الصحيح عن ابي عبد الله( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
د ان القراد ليس من البعير . والحلمة من البعير » . 

ويذلك يظبر ان ما ذكره الشيخ من التفصيل هو الاظبر . وعليه 
يحمل اطلاق ما رواه في الكفي عن عبدالله بن سيد (؟) قال ؛ « سأل 
ابو عبد الرحمان ايا عبد الله ( عايه السلام ) عن المحرم يعالج دير 
الجمل . قال ؛ فقال ؛ يلقي عنه الدواب , ولا يدميه ». 

والظاهر من هذه الروايات ان الملم غير القراد ء حيث انه ( عليه 
السلام ) جمل الحلمة منه بمنزلة القملة من الانسان » بمعنى انها تخلق 
من وسخه فكأنبا من جسمه ٠‏ وان القراد ليس منه بل هو من الدواب 
الخارجة التي تأتي اليه . ومقتضى ما ذكره اهل اللغة ان الحلمة نوع 
من القراد أما الصغيرة منه أو الضخمة » وهو لا يلائم ما دلت عليه 
هذه الاخبار . ولم ار من تنيه لذلك من المحدثين . 

ثم ان الظاهر من هذه الاخيار انه لا كفارة فى القاء الحلم عن 
ازه. ؛ حيث لم يتعرض في شيء منرا لوجوب الكفغارة لو فعل ٠‏ واتمأ 
غاية ما تدل عأيه الام بذلك . 

إلا انه قد روى عبد الله بن جعفر الحميري فى كتاب قرب الاستاد 
عن اسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ( عليهما 
السلام ) (؟) ؛ « ان عليأ ( عليه السلام ) كان يقول في المم 


عن بعيرم القردان والحلم أت عليه الغفدية © . 


رم ازع 


والرواية 55 مع ضعف سا'دها وذون رواتها من العامة قد تطمات 





سدم 


)1( و(؟) و( الوسائل الياب ١٠م‏ من تروك الاحرام 





١6‏ ( يحرم على المحرم ازالة الشعر عن بدنه ) ب 01١١‏ سه 





وجوب القدية في نزع القردان مم ان الروايات المتقدمة قد اشتركت 
في الدلالة على جواز النرع . وحينثذ فالعمل على هذه الرواية ‏ والامر 
كما عرفت - بشكل . 

المتف الثالث عشر والرابع عشر ‏ ازالة الشعر » واخراج الدم . 

والبحث في ذلك يقع في فصلين ؛ الاول ‏ في ازالة الشمر , 

وتحقيق الكلام فيه يترقف على بسطه في مسائل ؛ 

الادلى ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاسمحاب (رضوان الله تعالى ‏ 
عليبم ) في انه يحرم على المحرم ازالة الشعر من رأسه ولحيته وسائر 
بدنه » بحاق او نتف او غيرهما , مع الاختيار . ونقّل عليه في التذكرة 
والمنتبى اجماع العلماء . 

ويدل عليه بالنسبة الى الحاق قوله (عز وجل ) ؛ ولا تحلةوا رؤوسكم 
حدق وبلخ البدي مله ٠. )١(‏ 

ويدل عليه وعلى غيره الاخبار الكثيرة ٠‏ ومنبا - صحيحة زرارة (؟) 
قال ؛ د سمعت ايا جعقر ( عليه السلام ) يقول ؛ من «اق رأسه ؛ او نتف 
أيطةه ب ناسياً اوساهيا أو ساملا فلا شيء علية ؛ ومن فعله متعمد آفعايه دم». 

وروى الشيخ في ا'صحيم عن زرارة بن اعين (؟) قال ؛ « سمعت 
ابا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف أبطه , او قلم ظفره ء 
او حلق رأسه , او لبس ثوياً لا ينثي له ليسه ٠‏ او اكل طعاماً 





195 سورة البقرة ء الآأية‎ )١( 

(0) التبذيب ج وص ؤل؟ . والوسائل الباب ٠١‏ من بقية كفارات 
الاحرام 

(؟) الوسائل الباب 8 من بقية كفارات الاحرام 








؟١اه‏ )> (يجوز للمحرم ازالة الشعر عند الشرورة ) ج ١‏ 





لا ينيغي له اكله وهو بحرم ٠‏ ففعل ذلك ناسياً او جاهلاً » فليس عليه 
شيء : ومن فعله متعمداً عليه دم شأة » . 

وروى الصدوق في السديح عرحى حرير عن أبي عبدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال ؛ م لا يأس أن يحتجم المحرم مالم يحلق او يقطع 
الشعر . واحتجم الحسن بن على علييما السلام ...» وهو بحرم » قوله ! 
« واحتجم الحسن بن على عليبما السلام ...» يحتمل ان يكون من اير 
ومن كلام الصدوق . ونحوه ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح مثله (؟). 

وتد تقدم في صديحة معاوية بن عمار (؟) ل وهي آخر الروايات 
المتقدمة فى مسألة قتل هوام الجسد . (نه يحك رأسه ياظافيره ما لم 
يدم أو يقطع الشعر . 

وعن عمر بن يزيد عن ابي عيد الله ( عليه السلام ) (4) قال : 
دلا بأس بحك الرأس واللحية مالم يلق الشعر ٠‏ وبحك الجسد 
مالم يدمه » , 

الى غيد ذلك من الاخبار الآتية في المقام ان شاء الله ( تعالى ) . 

الثانية ‏ الظامر انه لا خلاف في جوازه مع الغرورة وارن. 
وجبتث الندية . 

ويدل على الجواز الاصل » ونفي الحرج (ه) وقوله ( عروجل ) 

)١(‏ الغقيه ج ؟ ص 5759 » والوسائل الباب 1 من تروك الاحرام 

(؟) الوسائل الباب 5١‏ من تروك الاحرام 

(؟] ص لا٠ه‏ رقم (ه) 

(؛) الوسائل الباب كلا من تروك الاحرام 

(5) ادجع الى الجزء الاول ص ١6١‏ 








ج 1 ( يجوز للمحرم ازالة الشعر عند الضرورة ) 61# 
فمن ان منكم مريضآ أو به اذى من رأسه نندية من صيأم أو صدقة 
او سك .)١(‏ 

وماروآه الشيخ في الصحيس عن رادل عن ابي عيذ الله ( عليه السلام ١)‏ 
قال : «همر"“رسول الله ( صل الله عليه وأله ) على كعب بن عجرة الانصارى 
والقمل يتناثر من رأسه » فال ؛ أتؤذيك هواتمك ؟قال : نعم . قال ؛ 
قائرلت هذه الآية : فمن كان متكم مريضاً أو به اذى من رأسه ففدية من 
صيام او صدقة او نسك (؟) فامره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحلق 
رأسه : وجعل عليه الصيام ثلا به ايام ٠‏ والصدقة على ستة مسا كين لكل مسكين 
مدان , والنسك ؛ شاة . قال ؛ وقال ابو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ 
وكل شيء فيالقرآن « او » فصاحبه بالخيار يختار مأ شاء » وكل شيء 
فيالقرآن « فمن لم يجد فعليه كذ! » فالاول بالايار » . 

قوله ( عليه السلام ) : « فالاول بالخيار © يعني > فالاول هوالمختار 
وما بعده اثمأ هو عوض عنه مع عدم لمكاته . 

وقال الصدوق في الفقيه (4) ؟ « هر" الني ( صلالله عليه وآله ) على 
كعب بن عجرة الانصاري وهو حرم ٠‏ وقداكل القمل رأسه وحداجبيه 
وعينيه » نقال رسول الله ( صلل الله عليه وآله ( ؛ماكنت ارى أن 
الامر يلغ ما ارى , فامره فنسك عنه نسكا , وحلق رأسه » لقول الله 
( تعالى ) فمن أن منكم مريضاً أوابه اذى من رأسه فنفدية من 
صيام أو صدقة اونسك (ه). فالصيام ؛ ثلانة ايام والصدقة ؛ على سنة 
مساكين , لكل مسكين صاع دن ثمراء وروئ ! همد من ثمر ١‏ والنسك ؛ 
شاء لا يطعم منبا احداً إلا المساكين » . 

155 و(؟) و(ه) سودة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) التبذيب جه ص76 , والوسائلالباب ١4‏ من بقية كفارات الاحرام 

(4) ج ؟ ص 798 , والوسائل الباب ١4‏ من بقية كفارات الاحرام 





-4١اه‏ (الغدية في ازالةالمحرمالشعر بالحلقاوغيره عمد أو لدرورة) 3 ه١‏ 


وما رواء الشيخ عن دمر بن يزيد عن ابي عيد الله ( عايه السلام ) )١(‏ 
قال ؛ « قال الله ( تعالى ) في كتابه ؛ فمن كان متكم عريضاً أو به اذى 
من رأسه فندية من صيام أو دق او نسك (؟) فمن عرض له اذى 
لو وجع . فتعاطى فالا ينيفي للمحرم. اذا كان صحيصا , فالصيام 
ثلاثة ايام » والصدقة على عشرة مساكين يشيعهم مزد_ الطعام , 
والنسك : شاة يذبحبا فيأكل ويطعم . واتما عليه واحد من ذلك ». 

الثالثة ‏ لا خلاف في ان الفدية في ازالة الشعر ‏ باي الوجوه 
المتقدمة » عمدأ كآن او لضرورة ‏ واجرة ٠‏ وان اختلغت مقاديرها ٠‏ قال 
في المنتبى ؛ لا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدث في وجرب 
الفدية ء وان اختلف مق'ديرها على ما يأتى » ذهب اليه علماؤنا . 

ثم ان ظاهر عبارات جملة من الاصحاب ان التخرير بين الافراد 
الثلاثة مترئب على حلق الشعر مطلتاً من الرأس او اابدن . وتأمل 
فيه بعض الافاضل . 

اتول ؛ ظاهر رواية عمر بن يزيد العموم ٠‏ إلا ان موردها حالة 
الضرورة دون «الاختيار . 

بقى الكلام في الصدثة التي هى احد افراد الكفارة المخيرة , وقد 
صرح جمع من الاصحاب بانها على عشرة ماكين لكل مد . وقال 
الشيخ : من حاق رأسه لاذى فعليه دم شاة . او صيام ثلاثة ايام » 
أو يتصدق على ستة مساكين . لكل مسكين هد من طعام . وآد روى 
عهرة مساكين . وهو الاحوط . وئحره قال الشيخ المفيد , إلا انه 
لم يذكر رواية العشرة ٠‏ بل جعل الاطعام لستة مساكين لكل مسكين 


)١(‏ التبذيب ج هص ”58 ؛ والوسائل الباب؟١‏ منبقية كغارات الاحرام 





(؟) سورة اليمّرة ؛ الأية ١95‏ 














هد . وبه قأل ابن ادريس . وقأل اين الجنيد ؛ أو أطعام سنة مسأ كين 
لكل مسكين نصف صاع . وهو الذى رواه الصدوق في المقنع . وبه 
قال اين ابى عتيل . واختاره في المختلف . 

والذي وتفت ع'يه من الاخبار في ذلك صحيحة حريز المتقدمة , 
وكذا رواية عمر بن يزيد » وصحيحة زرارة المتقدمة في صدر روايات 
السألة الارلى . 

وروى الشيخ عن زرارة عن أبي عبدالله ( عايه السلام ) )١(‏ قال ؛ 
د اذا احسر الرجل تبعث بديه , أأذاء رأسه قبل أن ينحر هديه , 
فانه يذيح شاة في المكان الذي احصر فيه ٠‏ او يصوم/2 أو يتصدق 
على سستة هساكين . والصوم ١‏ ثلاثة ايام ٠‏ والمدتة ١‏ نصف صاع 
لكل مسكين » ورواه الكليني ق الكاني عن زرارة مثله (؟) . 

ومورد صحيحة حريز ورواية عمر بن يزيد ورواية زرادة - المشتءل 
كل منها على التخيير بين الافراد الثلاثة ‏ انما هو الحاق للاذى ؛ وليس 
فيبا ها يدل على حكم المتعمد من غير ذرورة ٠‏ إلا أن يقال ؛ انه اذا 
كان الحكم في الضرورة ذلك فالمعمد بطريق اولى ٠.‏ وظاهر صحيحة زرارة 
المتقدمة في عدر المسألة الاولى وان كان يدل على المتعمد , إلا انه 
اوجب فيوا الشأة خامة »و الحكم عندهم التخييد . قال في المدارك: 
ولو قيل به اذا كان الحلق لغير ضرورة لم يكن بعرداً . لكن قال في 
المنتعى ؛ ان التخبير في هذء الكنارة لعذر او غيره قول علمائتا أجمع . 

ويدل على تعدى الحكم الى غير الحاق رواية عمر بن يزيد . 

والظاهر أن مستتد المشبور من الاصدق علل عشرة مساكين هو 


رواية عمر دن ريلك . لكنبا قد اشتملت على أنه إشيهوم من الطعام » 





)١(‏ و( الوسائل !لباب ١4‏ من بقية كفارات الاحرام 





1ه س (القدية فيازالةالمحرم الشعر بالحاق اوغيره عمداً او لضرورة) ج ١6‏ 
وهم انما قالو! بالمد خاصة . وايضاً فانها قد اشتمات على مالا يقول 
به احد من الاصحاب في ما اعلم ‏ من انه يجوز له أن يأكل من فدائه 
وقد ورد كما قدمئا نقله ايض أن البدي الذي يكون جبرانا لما 
وقع في الحج او العمرة من النقصان لا يؤكل مله . وقد تقدم فى 
مرسلة الصدوق المذكورة في المقام «١ )١(‏ والنسك شاة لاا يطعم منها 
احدا إلا المساكين » . قال في المنتهى ؛ ولا يجوز ان يأكل مثبأ م لانبا 
كفارة فيجب دنعبا الى المساكين كغيرها من الكذارات . انتبى . 

وما دلت عليه صديحة حريز من أطعام الستة هو مستند الشيخين 
ومن تبعبما ٠‏ إلا ان اكثرهم ذكر أن الصدقة مدء و يذكر المدين 
إلا ابن الجنيد » فتكون الرولية اشد انطباقاً على مذهبه . ويمضدها 
ايضآً رواية زرارة المتقدمة الواردة في حلق رأس المحصر ؛ فانه جعل 
الصدقة على ستة مساكين ٠‏ وأن يكون لكل مسكين نصف صاع . واما 
ما دلت عليه مرسلة الصدوق من الصاع فالظاهر انه «تروك . ولعل 
لفظ ؛ « نصف » سقط من قلم المصئف ( قدس سره ) اومن قيله . 

وجمع الشيخ ‏ بين صحيحة حريز ومادلت عليه من الستة والمدين 
ورواية عمر بن يزيد وما دلت عليه من العشرة والشبع لكل واحدب ل 
بالتخييد بين الامرين . وهو جيد . 

قال العلامة في المنترى ! والكفغارة عندنا تتعاق يحلق جمييع الراس 
او بعضه ٠‏ قليلاً كان او كثيراً ٠‏ لكن تختاف . ففي حاقالرأس دم ٠‏ وكذا 
في ما يسمى حلق الرأس » وفي حلق ثلاث شعرات صدقة يمبما كان. 
قال في المدارك ؛ وهو جيد ٠‏ لكن ينيغي تعين الصدقة في ذلك بف من 
طعام او يكف هن سويق 2 كما سيجىء بيائه . 





)3( الوسائلالياب 1 من يقية كفارات الاحرام رقم )( 





ج16 ( هل تسقط الغدية في ازالة المحرم الشعر المظر وجوده 01-6 سمس 





الرابعة - قال في المنتبى ؛ اذا نبت الشعر في عينه أو تزل شعر حاجبه 
فغطى عيئه جاز له قطع النأيت في عيثة وقسن المسترسل . والوجه 
انه لا فدية عليه , لانه لو تركه لاضر بعيئه ومئعه من الابصار ء 
كما لو صال الصيد عليه فتتله , فانه لا فدية عليه . 

ثم قال ( قدس سره) ١‏ لو كان له عذر من مرض او وقع في وأسه 
قمل او غير ذلك من انواع الاذى جاز له الحاق اجماعاً ؛ للآية )١(‏ 
والاحاديث السابقة . ثم ينظرء فان كأن الضرر اللاحق يه من نفس 
الشعر فلا فدية عليه . كما لو ثبت في عينه أو ثزرل شعر حأجبه 
بحيث يمئعه من الابصار » لان الشعر اضر به فكان له ازالة ضرره , 
كالصيد اذا صال عليه » وان 6ن الاذى هن غير الشعر لكن لا يتمكن 
من ازالة الاذى إلا بحلق الشعر ‏ كالقمل ٠‏ والقروح برأسه , 
والصداع من الحر بكثرة الشعر ‏ وجبت الندية ٠‏ لانه قطع الشعر لازالة 
الضرر عنه 2 فصار كما لو اكل الصيد للمخمصة . ( لا يقال) ؛ 
القمل من ضرر الشعر ٠»‏ والحر سبيه كثرة الشعر , فكان الصرر مئته 
ايضاً . ( لانا نقول ) ؛ ليس القمل من الشعر وانما لا يمكنه المقام 
الا بالرأس ذى الشعر » فهو محل لا سبب . وكذلك الحر" من الزمان : 
لان الشعر يوجد في البرد ولا يتأذى به . فقد ظبر ار الآذى في 
هذين النوعين ليسا من الشعر . انتهى . 

واعترضه في المدارك بعد نقل الكلام الاخيد بانه غير واضح , 
قال ؟ والمتجه لزوم الفدية اذا كانت الازالة يسبب امرض ٠‏ فى الاذى 
الحاصل في الرأس مطلماً , لاطلاق الآية الشريفة (؟) دون ما عدا 
ذلك ,؛ لان الصرورة مسوغة لازالته » والفدية منتفية بالاصل . 





١95 و(؟) سورة البقرة » الآية‎ )١( 








س لاه س (دكم المحرم اذا مسن ته او رأسه أسقط منه شيء) ج ٠١‏ 


انول ؛ لاريب أن مورد الاخمار الموجبة لجواز الحاق _مع الشرورة 
إنما هو التميرح بالقمل او بالصداع كما في روايات المحصر . وعليه 
يحمل اطلاق الآية )١(‏ ويبقى ما عداء خارساً عن محل الوح . وبالجملة 
فالفدية انما هو في موضع رفع الاذى باحد هذه الاشياء . واما ما يستلزم 
تركه الضرر الموجب للممى ‏ مثلاً ‏ او عدم الايصار . أو نحو 
ذلك من الامراض . فالظاهر انه لافدية فيه , لعدم الدليل . 

وبتحو ما ذكره العلامة هنا صرح فى الدروس إيضاأً . وهو جيد. 
ومناقمة السيد ( قدس سره ) طضعيفة . 

الخامسة ‏ قال في الدروس . الاقرب أنه لا شيء على الناسي 
والجاهل . واوجب الفاضل الكفارة على الناسي في الحاق والقلم , لان 
الاثلاف يتساوى فيه العحد والخطأ #المال . وهو يعيد » لصحييح زر رة 
عن الباقر ( عليه السلام ) (؟) . « من ح'ق رأسه او نتف ابطه ناسياً 
او ساهياً او جاهلاآ فلا شيء عليه » ونقل الشبيخ الاجماع على عدم 
وجوب الغدية على اللأسي . والقياس عندنا ياطل ٠‏ وخصوصاً مع معارضة 
النصس . انتبى . وهو جيد . 1 

السادسة ب لو مس ليته او رأسه فسقط منه شيء فالواجب كف 
من طعام . والحكم من ما لا لاف فيه بين الامحاب , كما هو ظاهر 
المنتهى والتذكرة ٠ونقل‏ عن ابن حمزة ١‏ امدق بكفين . وقال الصدوق 
في المقنم : يكف او كفين من طعام . وقال سلار ؛ وان اسقط يفعله 
م من شعره فعايه كف من طعام . ومن اسقط كثيراً من شعره 


فعليه دم شاة . واطاق . و يِذ صكر التفميلل سن الوذوء وغيره . 


١9 الآية‎ ٠ سورة البقّرة‎ )١( 
من بقية كفارات الاحرام‎ ٠١ (؟) الوسائل الباب‎ 





جه ( حكم المعرم اذا ممى ليته او رأسه فسيقط منه شيء ) س 098 ع 





وكذل قال السيد المرتضى ٠‏ وتاك ابن البراج . اذ! مس رأسه او لحيته 
لغير طروارة ٠‏ فسقط شيء من شعرهما بذلك » نمليه كف. من علعام , 
وأن 6ن مسبيما لأطبارة ل يكن عليه شيء . وقد ذكر (نه أن سقط في حال 
وضوئه كان عليه كف من طمام . وإن كان كثيراً قدم شاة. 

واما الروايات الراودة في للقام . فمتها ‏ ما رواءه الشيخ والصدوق 
عن معاوية بى عماد ف المحيم )١(‏ قال ١‏ « قأت لابي عبد الله ( عليه 
السلام ) , المحرم يعيث بلصيته أيسقط منرا: الشعرة والثتان ؟ قال . 
يطعم شيثاً » قال الصدوق(؟) . وني خير آخر : ه مدآ من طمام 
او كفين » . 

وعن هشام بن سال في الصحيح (؟) نأل . « قال ابو عبد الله ( عليه 
السلام ) . اذا وضع احدكم يده على رأسه أو لحرتة وهو محرم » 
فسقط شىء من الشعر » فليتصدق بكف من طعام او كف من سويق » 
ورواه المشايخ الثلاثة في الصحيم عن هشام مثله (4) إلا انه قال . 
د يكف .من كعك أو سويق ». 

وما روآأه الكليني في الصحيح او الحسن عن الحأ عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) (0) قال ؛ « ان تف المحرم من شعر لحيته وغيرها 
شرئاً فعليه ان يطعم مسكيناً في يده ». 

و١‏ رواه الشييخ عنمنهور عنى ا'صادق ( عايه السلام ) (0) : 





)0( و(؟) و(؟) و(ه) و(١)‏ الوسائلالياب 15 من بقية كفارات 1 
0( الوافي يأب | المجامة وازالة الشعر واالظفر للمحرم ( . ولكن قِ 
الوسائل الياب 5ل من 5 كغارات الاحرام قله عن العدوق والطرني 


ققط . وم دده في التبذيب 





60 سم ) حكم المحرم اذا دس ميته او رأسه سقط عه شي ( جَ 1١‏ 





المدرم اذا مس لحته فوقع منها شعرة ؟ قال ؛ يطعم كفا من طعام 
أو كفين » . 

وعن الحسن بن هارون )١(‏ قال : « قلت لابي عبد الله ( عليه السلام) ؟ 
اني اولع بلحيتي وانا حرم فتسقط الشعرات ؟ قال ١‏ اذا فرغت من 
احرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدق به ٠‏ فان تمرة خير من شعرة ». 

اقول ؛ وقضية ضم هذه الاخبار مطلتبا الى مةيدها الاكتفاء يالكف 
من الطعام او السويق او التمر ٠‏ والمد افضل . وما ما ذكر من هذه 
الاقوال فلم اقف لها على دليل . 

واما ما رواء الشيخ عرى ليث المرادي (؟) ‏ قال ؛ « سألت 
ايا عبدالك ( عليه السلام ) عن رجل يتنارل لحيته وهو حرم يعبث بباء 
فيئتف منبا الطاقات يبتين في بده غطأ او عمدآ . فقال ؛ لايضره»- 

فقد حمله الشيخ على نفي العتاب » قال ؛ لان من تصدق بكعف 
من طعام : يستضر بذلك . و!<تمل يعض الحمل على الانكار . 

اقول ؛ غاية الخبر ان يكون مطلقاً بالنسبة الى الكفارة » فيجب 
تقبيده . ولا ينافيه قوله ؛ « ولا يشرءه » لامكان الحمل على عدم 
افساد المج . | 

واما ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر (؟) ‏ آأل ؛ « دخل 
النباجي على ابي عبدالله ز عليه السلام ) فقال ؛ ما تقول في تحرم مس 
لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) ١‏ لو 
مسست لوقي فسقط مهنبا عشر شعرأت ما كان علي شيء » - 

فحمله الشيخ على صورة السبو وعهم التعمد . اقول ؛ 


)١(‏ و(؟) و(؟) الوسائل لباب 1١‏ من بقية كفارات الاحرام 





ج16 ١‏ حكم المحرم اذا هس ميته أو رأسه فسقّط منه شيء ) د إالآهة هه 


ويمكن الحمل على حال [أوضوء ٠لا‏ سيأتي ان شاء الله تعالى ‏ في المقام . 

وهذه الرواية رواها في الواني )١(‏ ببذا الوجه الذي ثقلناء » والموجود 
في كتب الحديث (1) ؟ « عن جمفر بن بشي والمفضل بن عمر » فيكون 
الحديث صحيحاً » لعطف المفضل على جعفر بن بشير . ولكته لا يخلو 
من (شكال . كما نيه عليه جملة من المحدثين ‏ لان جعفر بن بشيد 
من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) فتبعد روأيته عن الصادق (عايه 
السلام ) . واحتمل بعض سقوط الواسطة » وبعض التحريف في الاتيان. 
بالواو عرض « عن » . والظاهر أن ما ذكره في الوافي اجتباد منه , كما 
هي عادته في تصحيسم الاخبار متنا وسند] بما ادى اليه فكره . 

هذا كله في ما لو كان المس في غير الوضوء ء اما لو كان فيه فالمشبور 
انه لا شيء عليه ٠‏ 

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن البيثم بن عروة التميمي (؟) 
قال ؛ د سأل رجل ابا عبدلله ( عليه السلام ) عن المحرم يريد أسباغ 
الوضوء ٠‏ فتسقط من لحيته الشعرة او الشعرتان . نقال : ليس بشيء 
ما جعل عليكم من الدين من حرج »(4). 

وألاق الشبيد في الدروس بالوضوء الغسل ايضاً . قال في المدارك ! 
وهو حسن . بل مةتضى التعليل إلحاق ازالة النجاسة والحك الضروري 
به ايضأ ٠النتهى ٠.‏ 

ونقل في الدروس عن الشيخ المفيد ١‏ انه اوجب الكف فى السقوط 

0 . ) باب ( الحجاءة وازالة الشعر والظفر للمحرم‎ )١( 

(؟) و(؟) التبذدب ج ه٠هص؟ة؟؟‏ ؛ والوسائل الباب ١١‏ منبقية كفارات 
الاحرام (4) سورةالحج ء الآية م/, 





ع 01717 اسم ( الغدية في تف المحرم ايعله ) ج16 
بالرضره قال ؛ ولو كث الساتط من شعره نشأة . ولم نقف ذف دليله 
وثقل عن سلار . ان في القليل كنأ وفي الكئي شأة . واطاق . ونقل عن 

الجلى . في قس الشارب وحلق الماءة والابطين شأة . 

السابعة - قد صوح الاصحاب (رضوان الله تعالى - عليبم») يان 
في نتف الابط اطعام ثلاثة مساكين ٠‏ وفي نتفيما معأ شاة . 

واستدلوا على الحكم الاول يما روله الشريخ عن عبد الله بن جبلة 
عن أبي عبدالله (عليه الللام ) )١(‏ ؛ « في بحرم نتف أيطه ؟ قال ء 
يطعم ثلاثة مساكين » . 

وعلى الثاني بها رواء الشيخ في المحيح عن حريز عن أبن عيدالله ‏ 
( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « اذا نتف الرجل ابليه بعد الاحرام 
أهايه دم » ٠‏ 

وناقش في المد'رك في الحكم الاول.من حيث ضعيف الرواية بان 
في طريقها عبدالله بن هلال ٠‏ وهو مجرول ٠‏ وراويها وهو عبد الله بن 
جبلة واقفى » فأن مقتضى صديحة زرارة (؟) قال ..« سمعت ابا جعفر 
( عليه السلام ) يقول ؛ من حلق رأسه او نتف ايطه ثاسراً إى 
ساهياً او جاهلاً فلا شيء عليه ؛ ومن ثمله متعيداً تعليه دم» (4) ٠‏ 


اقول : لما امتائشة الاول قبن عاد علي أصولة ولا ثدرة لبا 


)١(‏ و(؟) الوسائل الباب ١١‏ من بقية كفارات الاحرام 
| فيه التبذيبج هص ة"", والوسائل الياب ٠‏ من بقية كغار اثالا حرام 
(؛) هكذ! وردت العبارة فيالنسخ » ومن الواضح انها غير تأمة . واللفظ 
[أوارد المدارك بعل تشعورف رواية عبدالله بن صيلة و مكنا 00 فلو قيل 


بو جوب الدم في نتف الاربط الواحد أصحيدة زرارةٌ التقدمة ل 1 نت بعيدا 6 








ج 16 (خلق المحرم رأس المحل ‏ اخراح المحرم الدم) ‏ ١ه‏ 
عندنا . ويمكن ليع يحول المحيءة لاذكررة على الابواين يار دة 
الجنس من المفرد المذكور فييا ٠‏ فتكرن متطيعة مع صحيحة حريز على 
معنى واحد إلا ان المحدث الشيخ يحمد ين الحسن الحر في الوسائل )١(‏ 
نتل إن الصدوق روي ايضاً صحيحة حريز بلنظ : د ايطه » بدورن 
تنذية . وبشكل ذلك بخاو القول المغيور من الدايل ٠‏ اؤ المتهد في 
وجوب الشاه في الابطين انما هر صحيحة حريز المذكورة كسا عرفت 
وعلى هذه الرواية فيشكل الحكم فى المقام . 

وكيف كآن فللاحتياط في الدم بنتف الارط ؛ لما عرفت . 

إلثامنة ‏ اختاف كلام الشيخ ( قدس هره ) في المحرم هل له ان 
يحلق رأس ااحل 9 نجوزء في الخلاف ؛ ولاضمان . وقال في التبرب 
لا يجوز له ذلك . 

واحتج في الخلاف يان الاملى براءة الذمة ٠‏ ولم يوجد دايل 
على الشغل . 

وادتج في التبذيب بما رواء فى السحيح عن معاوية بن عمار عن 
بي «بدالله ( عليه اللام ) (؟) قال ! «لا يأخذ الحرام من شهر 
الملال » . 

الفصل الثاني - في اخراج الدم . وقد اختلف الاصحاب (رشوان 
الله تعالى - عليهم ) في ذلك . ويجب ان يعلم ‏ اول ان أدلى 
الخلاف في المسألة بين المتقدمين انما هو في الحجامة , كما نمل العلاءة 
في المعتلف , حيث قال ؟ للشيخ في الحجامة تولان : احدهما ‏ التحريم ' 





)١(‏ الوسائلالياب ؟7” من تروك الاحزام . واللفظ كما في الوسائل 





ست 694 سم ( اخراج المحرم الدم من يدنه ) 3 ١6‏ 





إلا مع الحاجة . وبه قال شيخنا المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن 
البراج وابو الصلاح وابن ادريس ؛ وهو الظاهر. مرى كلام أبن 
بابويه وابن الجنيد . والثاني انه مكروه . ذكره في الخلاف ,2 
وبه قال ابن حمزة . ثم قال ؛ والاقرب الازل . وجملة من المتأخرين 
قد اجروا الخلاف ايضاً في اخراج الدم ولو بحك جلده او بالسواك 
أو لحو ذلك . وبذلك يظبر لك ان ما ذكره في المدارك ‏ بعد ذكر المصئك 
اخراج الدم ببذه الوجوه بقوله ؛ « القول بالتحريم في الجميع للشيخ 
في النباية » والمفيد في المقنعة ٠‏ والمرتضى , وابن ادريس . ثم نقل القول 
بالكراهة عن الشيخ في الخلاف ٠‏ وجمع من الاصداب - ليس من ما 
ينبغي . ثم أن من اختار القول بالكراهة ايض المحقق فى الشرائع 
والسيد السند في المدارك ٠‏ 

ويدل على القول الاول مأ رواه في الكافي في الصحيح او الحسن 
عن الحلي )١(‏ قال ؛ « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم 
يحتجم ؟ قال ؛ لا . إلا ان لا يجد بدأ فليحتجم , ولا يحلق مكان 
المحاجم » . 

وعن زدارة في القوى عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (؟) قال ؛ 
« لا يحتجم المحرم إلا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة ». 

وما رواء الشيخ عن الحسن الصيقل عن ابى عبدالله (عليه السلام ) (؟) 
« عن المحرم يحتجم ؟ قال ؛ لاء إلا ان يخماف التاف ولا 
يستطيع الصلاة . وقال ؛ اذا أكل الدم فلا بأس به ويحتجم ء 
ولا يحاق الشعر » . 





(١)و(؟)‏ و(؟) الوسائل الياب "6١‏ من تروك الاحرام 





ج 16 ( اخراج المحرم اأدم من بدنه ) 070 مه 





وما رواه في الفقيه )١(‏ قال ؛ « سأل ذريس ابا عبد الله ( عليه 
السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ فقال ؟ نعم اذا خشى الدم » . 

وما رواء الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (؟) قال : « سألت 
ايا عبدالل ( عليه السلام ) عر المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : 
باظافيره ما لم يدم او يقطع الشعر » . 

وعن عمر بن يزيد عنابى عبد الله ( عليه السلام ) ... الرواية المتقدمة 
في الفصل الاول (؟) حيث قال فيها ؛ « ويحك الجسد مالم يدمه ». 

وفي الصحيم عن الحاي (4) قال ؛ « سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن المحرم يستاك ؟ تال ؛ نعم ٠‏ ولا يدمى » ٠‏ 

وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى ( عليه السلام ) (0) 
قال ؛ « سألته عن المحرم هل ؛صلح له ان يستاك ؟ قال ؛ لا بأس , 
ولا ينبغي أن يدءىفمه » ولفظ : « لا ينبغى » في الاخبار بمعنى التحريم 
شائع » كما نبهنا عليه في غير موضع من ما تقدم . 

واما ما يدل على القول الثاني فصحيحة حريز عر._ أبى عبد الله 
( عليه السلام ) (5) قال ؛ « لا بأس ان يحتجم المحرم مالم يحلق 
او يقطع الشعر » . 
قال ق الفقيه (/) ٠‏ واحتجم الحسن بن علي (عليهما السلام) وهو مخرم ٠‏ 

وصحيحة معاوية بن عمار (8) قال ؛ « قلت لابي عبدالله ( عليه 


السلام 1 المدرم ستاك ؟ قال :5 عم . قات ؛ فان أدهى ستاك ؟ 





1( و(5) و(/7) الوسائل الياب 57 من تروك الاحرام 
)١(‏ و(4) و(ه) الوسائل الباب */ من تروك الاحرام (؟) ص ؟اه 
من تروك الاحرام 








ك1 ال ل (اخراج المحرم الدم من بدنه ) ج6١‏ 





قال ؛ نعم , هو من السنة » . 

وعن مهاوية بن عمار فيالصحيح عنابي عبدالله (عليه السلام)(١)‏ قال ؛ 
« سألته عنالمحرم يهصر الدمل ٠‏ ويربط عليه الخرقة ؟ نقال : لا بأس » . 

وما رواه في الكاني في الموثق عن عمار الساياطي عن ابى عبد الله 
( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه . 
قال : يحكه , فان سال منه الدم فلا رأس ». 

وبهذه الاخبار اخ د صاحب المدارك , ومثله صاعب الذخيرة , 
وجمع ببنبا وبين الاخبار المتقدمة بحمل النوي في الاخبار المتقدمة 
على الكراهة . 

وانت خبير بدأ فيه » كما اشرنا اليه في غيد موضع من مأ تقدم . على 
نه انما يتم القول بالكرادة لولم يمكن هنا وجه آخر لاجمع ١٠ين‏ 
الاخيار المذكورة مم انه ليس كذلك , فان الظاهر في الجمع انما دو 
حمل هذه الاخبار على الضرورة ٠‏ فان هذه الاخرار مطلقة والاخيار 
الاول مغملة بين الاختيار فيحرم والاضدارار يجوز . والقاعدة تقتذي 
حمل المجمل علىالمفصل . فالةول بالكراعة ‏ كما صارا اليه ضعيف . 

واما ما اعتضد يه في المدارك من رواية .ونس بن يعقوب (؟) ‏ قال . 
« سألت ايا عد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال إلا ره » 
قال ؟ فان لظ ؛ « لا احيه » ظاهر في الكرامة ‏ 


سسسسيي مم مم سر 


)١(‏ الفروع ج 4 ص 5ه , والفةي»ه ج ؟ ص ؟؟5؟ , وا'وسائل الياب 
١ل‏ من تروك الاحرام رقم * و١‏ 

(5) الفروع ج 4 ص 55807؛ والوسائل الياب الامن تروك الاحرام 

(؟) الوسائل الباب 71 من تروك الاحرام 





جِ ٠6‏ ( قلع المدرم ضرسه عند الضرورة ) سالااة ل 





فيه ؛ ان لظ ' ملا اديه » وان كن فى المرف كما ذكره إلا أنه 
ف الاخيار 50 امتعمل يمعى التحريم ير : وقد حقةنا سايقاً أن 
احد المعئيين إلا بالقريئة . 

م ان الظاهر من كلام الامحاب أنه على تقدير التحريم فلس 
4 إلا جرد الاثم ٠‏ ولا كغار: . وحكى الشبيد في الدروس من بعس 
أصداب المنأسك ١‏ [إنه جعل قدية اخراج الدم شأ ٠.‏ وعن الحلى ! أنه 
جعل ل دك الجسم حتى يبدءى اطعام مس كين : 

واعلم ان الخلاف في المسألة با'تحريم والكر'مة انما هو عند عدم 
الضرورة 0 وإلا ومعبا لا خلاف قٍِ الجواز ما ذكره قٍِ التذكرة 4 
ويه صرحت الاخيار امتعدمة , وعليه تجكمم الاخيار 1 كماذكرناه . 

وبؤدده ما رواه الصدوق و الحسن الصيقل )١(‏ د أنه سأل 
ايا عبدالله ( عايه السلام ) عن الأحرم يؤذيه طرسهء أيقاعه ؟ فال ؛ 
عم لا لسن 4 ١ن‏ . 

ونقل في المدارك عن ابن الجنيد والصدوق ؛ انه لا بأس بقلع 
الضرس مع الحاجة . ول يوجبا به شيئأ . ونقل عن الشيمْ ؛ ان في 
قلع الشرس خا 6 استناد ا الى م روآه ف التبذيب 0( عن محمد بن 
عيسى عن عدة من أصدابنا عن رجل هن اهلى خراسان “د ان مسألة 
وفعت 9 الموسم ' يكن عند مواليه أدبا شي : رم قلم طّرسه . 


فكتب ؛ يبريق دما ». وفيه 4 مع ارساله ان المكترب اليه غير معلوم 


(؟) الوسائل الياب 19 من بقية كفارات الاحرام 





8؟ه س ( يحرم على المحرم #طع شجر الحرم والحشيش التابت فيه ) ج ١٠١‏ 
والاستناد الى ما هذا شأنه واثبات حكم شرعى به مشكل . 

المئف الخامس عشر والسادس عشر - 'قلع الشجر وتلم الاظفار . 

والكلام هنا يقع في مقاءين ؛ الاول ‏ في قلع الشجر ٠‏ الظاهر 
انه لا خلاف بين اصحابنا ( دضوان الله تعالى ‏ علييم ) في انه يحرم 
على المحرم قطع شجر الحرم ٠‏ واطشرش النايت فيه , عدا ما يأتي 
ستثناؤه في المقام ان شاء الله ( تعالى ) . 

وعليه تدل جملة من الاخبار : مهنبا مارواه الصدوق في الصديح 
عن حريز عن ابي عبدالله ( عليه اللام ) )١(‏ انه قال : « كل شيء 








ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمدين إلا ما انبته انت أو غرسته » 

وما رواه الكليني في الحسن عن حريز ع نابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) 
قال ؛ « كل شيء ينبت في الحرم فبو حرام على الناس أجمعين » . 

وما رواه الشيخ فى الصحيح عن معاوية بن عمار (؟) قال : « سألت 
ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن؛ شجرة اصلبا في الحرم وترعها في الل . 
فقال ؛ حرم فرعها لمكان اصلبا . قال ١‏ قات ؛ فان اصاما في الحل وفرعبا في 
الحرم ؟ فقال : حرم اصلبا لمكان فرعبا » ورواه ابن يابويه والكليني في 
الصحيح نحواً منه (4) . 

وما روأه الصدوق عن سليمان بن خالد فٍِ ااصحرح أو الحسن (ه) 
« انه سأل ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقطع من الاراك 





. والوسائل الياب 85 من تروك الاحرام‎ ,» ١١6 الفقيه ج “اص‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 85 من تروك الاحرام‎ 

(؟) و(؛) الوسائل الياب 6١‏ من تروك الاحرام . 

(0) الفقيه ج؟ ص ١56‏ ء والوسائلالياب 18 من بقية كغارات الاحرام 











ج ١‏ ( يحرم على المحرم قطعشجر الحرم والحشيش النارت فيه) س ؤاه س 
الذي بمكة . قال : عليه ثمته يتصدق به . ولا ينزع من شجر مكة 
شيئاً إلا النخل وشجر الغواكه » ورواه الشيخ عن سليمان بن شالد 
قِ الموثق بادنى تفاوت في المآن )١(‏ . ا 

وما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن حريز عن ابي عيد اله 
( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « لما قدم رسول الله ( صل الله عليه وآله) 
مكة يوم افتتحبا فت باب الكعبة ... فساق الحديث الى ان قال نقلاً عنه 
( صل الله عليه وآله ) ؛ ألا ان الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات 
والارض » فبي حرام بحرام الله الى يوم القيامة ٠‏ لا ينفر صيدها , 
ولا يعضد شجرها ء ولا يختلى خلاها . ولا تحل لقطتبا إلا لمنشد ٠‏ 
فقال المياس ؛ يا رسول الله ( صل الله عليه وآله ) إلا الاذخر ٠‏ فاه 
للقبر والبيوت . فمّال رسول اله ( صلى الله عليه وآله ) ؛ إلا الاذخر» . 

قال الجوهرى : الخل مةّموراً ؛ الحشيش اليابس (؟) ١اواحدة‏ خلاة 
تقول ؛ « خليت اللى واختليته » لي جززته وقطعته . وتمال في 
القاموس ؛ الخل مقصورا ؛ الرطب من الئبات . واحده شلاة ٠‏ او 
كل بقلة قلمتها . وفي النباية ؛ الخلى مقصوراً ؛ النبات الرقيق ما دام 
رطيا , واختلاؤء قطعه . 

وهأ رواه الشيخ في الموثق عن زرارة (4؛) قال ؛ « سمعت ايا جعفر 
( عليه السلام ) يقول ؛ حرم الله حرمه بريد في بريد : ان يختلى 





)١(‏ التبذيت ج ه ص ؤلا؟ و١٠88‏ ..والوسائل الياب 18 «زبقية كفارات 
الاحرام )١(‏ الفروع ج4 صه؟؟ ؛ والوسائل الباب 88 من تروك الا<رام 

(؟) ارجع الى الاستدراكات 

(4) التبذيب خ وص 98١‏ والوسائل الباب /الم من تروك الاحرام 


سمه 








خلاه ٠‏ أو يعضد شجره : إلا الاذخر ٠‏ او يصاد طيره . وحرم رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) المديئة ما بين لابتيبا ؛ صيدها » وحرم ما حولبا 
بربداً في بريد ؟ أن يختلى خلاها . أو يعضد شجرها , إلا عودي الناضح » 

وما رواء الكليني عن زرارة في الموثق )١(‏ قال ؛ « سمعت ايا جعفر 
( عليه السلام ) يقول ٠‏ حرم الله ( تعالى ) حرمه ؛ ان يشتلى شلاء, 
أو يمضد شجره , إلا الاذغر ٠‏ او يصاد طيره » . 

وما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن ابي عبد اش 
( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « رءاني علي بن الحسين ( عليه السلام ) 
وأنا اتأع المشيش من حول الفساطيط بمنى ؛ تقال ؛ يا بنى ان هذا 
لايتلع ». 

وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم قٍِ الصدرح ع احدهما 
( #لييما السلام ) (؟) قال ؛ « قلت ' اللحرم ينرع الحشرش هن ذير 
الحرم ؟ قال : نعم . قلت ؛ فمن الحرم ؟ قال ؛ لا ». 

وما روآه الكليني عع عبد لكريم عن من ذكره عن ابى عبدالله 
( عليه السلام ) (؛) قال ؛ «لا ينرع من شجر مكة إلا الاخل 
ومجر الفاكبة » . 

وما رواه الصدوق عن منصور بن حازم (5) « انه سأل ابا عبدالله 

)١(‏ الغروع ج أص 555 , وااوسائل الياب لام من تروك الاحرام 

(1) الوسائل الباب 85 من تروك الاحرام 

(؟) الوسائل الباب ١ج‏ من تروك الاحرام 

(5) الفروع ج 4 ص 31 » والوسائل الباب 7ه من تروك الاحرام . 

(©) الوسائل الباب8١‏ من بقية كفار ات الاحرام 





ج ه١1‏ ( كفارة قلع جر الحرم ) عاالاه - 
( عليه السلام ) عن الاراك يكون في الحرم فاتطعه . قال ؛ وليك 


وداه 4ه 





واما ما رواه الشيخ عن محمد بن حمران في الصحيح )١(_‏ قال ؛ 
« سألت ايا عبدالله ( عليه ااسلام ) عن النرت الذي في ارض الحرم : 
اينزع ؟ فقال ؛ اماشىء تأكله الابل فليس به يأس ان تنزعه  »‏ 

فتد اجاب عنه الشبيخ ( رحمه الله ) بانه لا بأس ان تنزعه الابل 
لانه يخل عنبا ترعى كيف شاءت . واستشبد بما روأه عن حريز في 
المحيح عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « يخلى عن البعي 
في الحرم يأكل ماشاء » ., 

اذا عرثت ذلك فاعلم انه قد اختلف الامحاب في كفارة قلع 
الشجر ٠‏ قال الفيخ في الخلاف والمبسوط ؛ في الشجرة الكبيرة بقرة » 
وفي المغيرة شأة ؛ وفي الاغصان قيمته . وقال ابن الجنيد : وان قلم 
المحرم او المحل عر تجر الحرم شيثا نعليه قرمة ثانه . وقال ابو 
الملاح ؛ في قطع بعض شجر الحرم هن اصله دم شاة ٠‏ ولقطع يعضبا 
لو اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة . وقال ابن البراج ؛ في ما جب 
فيه بقرة » او يقلع شيثاً من شجر الحرم الذي ل ينرسه هو في ملكه 
بولا نبت في داره بعد يدائه لبا ٠‏ وم صل بين الكبيرة والصغيرة . 
وقال اين حمزة ؛ والبقرة تلزم بصيد يقرة الوحش وقلع شجر الحرم 
ثم قال : تجب شاة بقلع شجر صذي من الحرم . وقال ابن ادريس ؛ 
الاخبار واردة عن الأثمة ( عليبم السلام ) بالمنع من قلع شجر الحرم 
وقطعه , ولم يتعرض فيها الكفار: لا في المذوة ولا في الكيرة . قال 





)0( و(؟) الوسائل اليأب 1م/ من تروك الاحرام . 





"61 لد 1 / كفارءً قلع شور الحرم ( جُ 16 





في المختلف ؛ وهذا قول يشعر يسقوط الكفارة . وظاهر المشبور بين 
المتأخرين القول الاول . وتردد المحقق في الشرائع فيه . 

قال في المدارك بعد نقل عبارة المصئف الموافقة لمذهب الشيش . 
وتردده في ذلك ؛ هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الاصحاب , 
واحتج عليه فى الخلان ياجماع الفرقة والاحتياط . واستدل عليه في 
المنتهى بما روأه الشيخ عن موسى بن القاسم )١(‏ قال ؛ روى اصحاينا عن 
احدهما ( عليبما السلام ) انه قال ؛ « اذا كان فيدار الرجل شجرة منشجر 
الحرم لم تنرع » فان اراد نرعبا نزعبا وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها 
على المساكين » وهذه الرواية ‏ مع ضعفها بالارسال 2 وكونها متروكة 
الظاهر ‏ لا تدل على وجوب الشاة في الشجرة الصغيرة ؛ ولا على حكم 
الابعاض . وقال ابن الجنيد ... ثم ساق عبارته المتقدمة . وثقل انه 
قواه في المختلف . واستدل عليه بروأية سليمان بن خالد عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن رجل قلع من الاراك الذي 
بمكة . قال : عليه ثمنه » ثم قال ؛ وهذه الرواية ضعيفة السند ايضآ 
فأن من جملة رجالبا الطاطري ٠‏ وقالالنجاشي ؛ انه كان منوجوه الواقفية 
وشيوخهم . ومن هنا يظبر ان المتجه سقوط الكغارة بذلك مطلقاً كما 
اختاره ابن ادريس » وان ان اتباع المنقول احوط . انتعى . 

اقول : فيه ( أولاً ) ؛ ما عرفت سابقا في غيد موضع من ان الطعن 
الاحرام 

(؟) التبذيب ج دص 05 و١٠58‏ , والوسائل الباب ١8‏ من بقية 
كنارات الاحرام 





ج 16 ( يجوز قلع التخل وشجر الذراكه فيالحرم) جمس 





في الاخبار بضعف السئد لا يقوم حجة على المتقدمين . 

و( ثانيا) : ان طعنه في رواية سليمان بن خالد يما ذكره متجه 
بناء على نقله الرواية من التبذيب ؛ فانبا فيه مروية في الموثق الذي 
يعده في الضعيف . ولكنها في الثقّيه ‏ كما قدمئا ذكره ب صحية 
او حسئة بابراهيم بن هاشم « الذي قد اعتمد حديثه في غيد موضع 
من شرحه + وأن ناقفض نفسه فيه ايضأ في بعض المواضع ٠‏ إلا ان 
الاتفاق بين أصحاب هذا الاصطلاح على قبول روايته » وان عدوها فى 
الحسن » بل عدها في الصديح جملة من المحتقين . 

وزثالثاً ) ؛ انه قد روى الصدوق ايضأ عرنى منصور بن حازم 
- وطريقه اليه في المشيضة صحيص على ٠‏ صرح به العلامة في الخلاصة ‏ 
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ « انه سأله عن الاراك يكون في 
الحرم فاقطعه . قال ؛ عليك فداؤه » وهي مطابقة لصديحة سليمان 
المذ كورة أو <سنته . والمراد بالفداء في رواية منصور هو !لثمن المذ كور 
في رواية سليمان بن خالد . وبذلك يظبر ضعف ما اختاره من سقوط 
الكثار:ة مطلقاً . 

وبالجملة فان الذي وقفت عليه من روايات المسألة هو ما ذكرت»: 
ومقتضاما وجوب البقرة في نزع الشجرة صغيرة كانت أو كبيرة » والفدية 
في غيره من الاراك وثحره . 

اقول : وفي هذا المقام فوائد ! الاولى ‏ يستفاد من صحيحة سايمان 
ابن خالد وموثقته ومرسلة عبد الكريم استثناء الدخل وشجر الفراكه من 

هذا الحكم . والظاهر انه لا خلاف فيه » وهو من جملة ما استثئاء 


ع( العة.ه 3 . ص ككل والوسائل الياب 114 من بقية كفارات الاحرام 





سل 084 س (قطع الاذخر وما انبته الانبسان أوغر سه وعودى الناضح في الخرم) ج ١6‏ 





الاصحاب ٠‏ سواء انبته الله ( تعالى ) أو الآدمى » لاطلاق النص المذ كور . 
وظاهر المنتبى انه اتفاق . لكس المذكور في كلاميم شجر الفواكه , 
حيث عدوه من الاربعة المستثناة في كلاموم . والظاهر أن مرادهم ما يعم 
النخل.. وكيف كن فحيث دل النص عليه يجب استثتاؤء . 

الثانية ‏ الاذخر » وظاهر المنتهى والتذكرة الاجماع على جواز تطمه 
وهو من جملة الاربعة الستثتأة عندهم ٠‏ ويدل عليه استثناء الرسول 
( صل الله عليه وآله ) بالتماس العباس في صحيحة <ريز أو <سنئته 
المتقدمة » ومثلوا موثقة زرارة المتقدمة ايضاً ؛ ورواية زرارة الآتية )١(‏ . 

الثالثة ‏ قد دلت صحيحة حريز ‏ وهى الاولى من الاخيار المتقدءة - 
على استثناء ما انبته الانسان او غرسه من البقول والزروع والرياحين 
والشجر ؛ ولم يذكره الاصحاب من جملة الاريعة التي صردوا باستثنائها . 
والرواية المذكورة صحيحة صريحة في استثنائه . فلا بأس ياستثنائه . 

الرابعة ‏ قد دلت موثقة زرارة على استثناء عودى الناضح ؛ وهما 
عودا المحالة المذكورة في جملة الاربعة التي استثناها الاصحاب . والمحالة 
بفتس الميم ؛ البكرة العظيمة الى يستقى بها ٠‏ قاله الجوهري . والمراد 
العودان الاذان تجعل عليبما المحالة ايستقى بها . 
1 ويدل على ذلك ايشا مارواه الشييخ بسند فيه ارسال عن زرارة 
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (؟) قال : «رخص رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) في قطع عودى المحالة ‏ وهى البكرة التي يستقى بها - 


من شجر الحرم 4 والاذخر 04 5 





(3)و(؟) التبذيب.ج 6ه سا7 والوسائلالياب عم من .تروك الاحرام 





ج ١9‏ ( قلع النايت فى الخرم في الملك ‏ قطع اليابس في الحرم ) س هلاه س 

الخامسة ‏ قد استثنى الاصحاب ايضاً في جملة الاربعة التي ذكروها 
ما ينبت في ملك الانسان . 

واستدلوا على ذلك بما روأه حماد بن عثمأن في ال#وى عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) )١(‏ « في الشجرة يقلما الرجل من منزله في الحرم؟ 
فقال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يتلعها . وان كانت 
نبت في منزله وهو له ذايقلعها ». 

وروى الشيخ عن حماد بن عثمان (؟) قال ؛ « سألت ايا عيد الله 
( عليه السلام ) عن الرجل يلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم . 
فقال ؛ أن كنت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب 
فليس له ان يقلعبا » وان كانت طرية عليبا فله قلعبا » . 

وعليه يحمل مأ رواه في الكافي عن اسحاق بن يزيد (؟) قال : « قلت 
لابى جعفر ( عليهااسلام ) ؟ الرجل يدخل مكة فيقطع هن شجرها ؟ قال : 
اقطع ما كن داخلاً عليك » ولا :قطع مالم يدخل منزلك عليك ». 

والمستفاد من هذء الروايات (نه ان سبق الملك للارض عل نبت 
الشجرة جاز قلعبا وإلا فلا . 

والظاهر ان ذكر المنزل في الاخبار خرج مخرج التمثيل . 

السادسة ‏ قال في المدارك ؛ ولا بأس يقطع اليايس من الشجر 
والحشيش » للاصل . ولانه هيت فلم :بق له حرمة . ولان الخلى المحرم 
جزه الرطب من الئيات لا مطلق الزيات . 

لقول ؛ فيه : ان ظاهر الاخبار المتقدمة شمول الحكم لليايس والرطب 





)١(‏ و(؟) التبذيبج ه ص :58١٠‏ والوسائل!لياب 87 من تروك الاحرام 
)م الفروع ج؛ ص 59١‏ , والوسائل الياب لالم من تروك الادرام 





096 ب (هل يجوز قطعاليابس منالشجر والحشيش فيالحرم ؟ ) ج ١١‏ 


من الهجر والحشيش , وبه يجب الخروج عن حكم الاصل . واما 
ما ذكره ‏ هن إن الخلى هو الرطب من النبات ‏ فهو مسلم بناء على 
ما نقله مر عبارة القاموس , حيث انه فسره بذلك , واما عيارة 
الصحاح التي قدمنا ذكرها فقد فسره فيها باليايس )١(‏ وقال في كتاب 
مجمع البحرين في ما اوله الخاء المعجمة ١‏ لا يختلى خلاها يضم الخاء 
وفتح اللام ٠‏ اي لا يجر نبتها الرقيق ولا يقطع ما دام رطباً ٠‏ واذا 
يبس قبو حشيش . وظاهر هذا الكلام ان اطلاق الل عليه انما هو 
ما دام رطبأ واذا يبس يسمى حشيهاً . وحينئف فالحشرش هو اليايس . 
مع أنه قد دلت صحيحة جميل بن دراج وصحيحة محمد بن مسام 
التقدمتان على تخريم نزع الحشوش . ومع الاغماض عن ما ذكرناء فلا 
اقل من ان يكون الحشيش شاملا لأرطب واليابس » فاطلاق التحريم في 
الصحيحتين المذ كورتين عامل للغردين . وبذلك قال الشيخ _علىها ذكره 
في المجتلف ‏ حيث نقل عنه انه قال ؛ حشيش الحرم منوع من قلعه , فان 
قلعه او شيئا منه لزمته قيمته . ولا بأس ان تخلى الابل ترعى . وقال ابن 
الجنيد ؛ فاما الرعى فيه فمن ما لا اختاره . لان البعيم ريما جذب النيث 
من أصله . تأما ما حصده الإئساث نه وبقى أصله في الارض فلا 
بأس به . اقول : اطلاق صحيحة حرير المتقدمة ‏ الدالة على انه يخل 
عن البعيد في الحرم يأكل ماشاء ؛ ومثليا صحيحة محمد بن حدران ‏ 
يدفع ما ذكره من ممع الرعى ٠‏ ومع تسليم أن الى عبارة عن الرطب 
خاصة فتخصيص: الخلى بالذكر لا يدل على عدم شمول الحكم لغيره . 
ومع تسليمه فائه مخسوص بالحشيش ولا دليل على ذلك في الشجر . 


3( ازجع الي الاستدرامات 





ج ١٠6‏ ( قطع المحل شجرالحرم وحشيشه ‏ فروع في كلام العلامة) 1ه ب 
واما التعليل بأئه ميت فبو تعليل عليل ميت . 

السابعة - مقتضى موثقة زرارة المتقدمة :حريم صيد حرم المدينة 
وشجره . وهو قول الشيخ ( قدس سره ) . وقيل بالكراهة . للاصل. 
وظاهر الخير المذكور يوجب الخروج عن هذا الاصل . 

الثامئة ‏ قال في المدارك ؛ واعلم ان قطع شجر الحرم كما يحرم 
على المحرم يحرم على المحل ايض , كما صرح به الاصحاب ( رضوان 
الله - تعالى ‏ عليبم ) ودلت عليه النصوص . وحينئذ فكان المناسب 
ان لا يجعل ذلك من تروك الاحرام بل يجعل مسألة برأسها كما نعل 
في الدروس . التهى . وهر جيد . 1 

اقول ؛ والظاهر ان حكم الحشيش ايضأ كذلك . وانه يحل للمحرم 
قطع الشجر وقلع الحشيش فى غير الحرم ٠‏ بلا خلاف ولا اشكال 
في ذلك . 

التاسعة ‏ قطع العلامة في التذكرة بجواز قطع ما انكسر ول يبن» 
معللاً بانه قد تلف فبو بمئزلة الميت والظفر المنكسر . اقول ١‏ وهو 
لا يخاو من شوب الاشكال . 

وجواز اذ الكمأة ٠‏ معللاً بانه لا اصل له فهو كالثمرة الموضوعة 
على الارض . اقول : وهو جيد ٠‏ فأن ظاهر الاخبار المتقدمة التخصيص 
بالشجر والحشيش وندوهما من مالا يتناول ذلك ٠.‏ 

ونقل الاجماع على جواز الاتتفاع بالغصن المتكسر والورق الساقط 
اذا كآن ذلك بغير فعل الآدمى » لتناول النبي ما يقطع وهذا لم يقطع. 
اقول ' وهو جيد . 





5 ( يحرم على المحرم ةايم الاظفار ) ج6٠‏ 





#اليايس . وتحريم الفعل .لا ينافي جواز استعماله . وتسب الع الى 
بعض العامة » قياساً على الصيد يذبحه المحرم )١(‏ . ورده» أن الصيد 
يعتبى في ذيحه الاهلية . اقول ؛ وهو كذلك . 

المقام الثاني في قلم الاظفار ٠‏ وفي المنتبى والتذكرة أن على تحريعه 
اجماع ثقباء الامصار . 

ومستنده اخبار عديدة ؛ منها : ما تام في صدر الروايات 'المنةولة 
في مسألة ازالة الشعر(؟) من صحيحة زرارة المتضمئة لان من قلم اظفاره 
متعمداً تعليه دم . 

وسا رواه الشيخ في المحيح عن زرارة عن ابي جعفر ( عليه 
السلام ) (؟) قال ١‏ « من #لم اظافيره ناسيا او ساهيا او جاهلاً فلا 
شيء عليه » ومن ذمله متعمداً فعليه دم » . 

وما رواه في الكاني في الموثق عن اسحاق بن عمار (4) قال ؛ « سألت 
أيا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تسى ان يقلم اظفاره عند احرامه . 
قال : يدعرا . قلت 1 فان رجلاً من اصحابنا افتاه بان يقلم اظفاره 
ويعيد احرامه . تفعل ؟ قال ١‏ عليه ثم بريه » وروى الصدوق عن 
اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم ( عليه الملام ) (5) تحواً منه . 

وما رواه الشيخ من اسداق بن عمار عن ابى الحسن ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال ؛ « سألته عن رجل احرم فنسى ان يقلم اظفاره . 





ها١ص المغني ج ؟ ض *ا؟ طبع مطبعة العأصءة  (؟5)‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من بقّية كفار ات الاحرام 

(؟) و(ه) الوسائل الياب ؟1 من بقية كفارات الاحرام 

(5) التبذيب ج وص 5١4‏ ؛ والوسائل الياب /الامن تروك الاحرام . 





ج ١6‏ ( لو اتكسر ظفر المحرم وتأذى به ازالهوئدى) سومه ل 
قال ؛ فقال : يدعبا . قال ؛ قلت : انها طوال ؟ قال ؛ وان كانت . 
قلت ؛ فان رجلاً افتاه ان يقلمها وان يمتسل ويعيد [<رامه , ففمل ؟ 
قال ؛ عليه دم ». | 

الى غيد ذلك من الاخبار الآنية ونحوها . 

ولاستفاد من هذه الاخبار ترتب الحكم على القلم الذي هو عبارة عن 


مطاق الازالة والقطع » وجملة من الاصحداب ١‏ رضوان الله علويم ( 
ائما عيرو! قُِ المقام بالقس » وهو اس حويثك أنه عيارة ءَنن القطع 


بالمقص . 

ولو انكسر ظفره وتأذى به فله ازالته ' بلا خلاف كما نتله 
في التذكرة ‏ وعليه الندية . 

ويدل على الحكمين المذكورين مارواه الشيخ عن معاوية بن عمار 
في الصديح عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « سألته عن 
الرجلالمحرم تطول اظفاره . قال ؛ لا يقص شيئا مئها اناستطاع ٠‏ فان 
كانت ؤذيه فليقصها ؛ وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » . 

وروآه ق الغقيه 0س( قُِ الصحيم عن معاوية بن عمار , والكليي 4 
في الصحيح او الحسن (") وفييما . « سألته عن المحرم تطول اظفاره 
او ينكسر بعضبا ‏ فيؤذيه ؤلك . قال ... الحديث » . 


واستشكل العلامة الغداء قِ الصورة المذ كورة ٠‏ والنص بدقعةه . 
س٠ ٠‏ ءءء ل مأآذآت#|أ أ ا م سس سآ 
)1( الترذيب جه ص ١5‏ , والوسائل الباب لآلا من تروك الاحرام 


0س( 3 9 ص 1 والوسائل الياب 1١‏ من وك كغارات الاحرام 
(؟) الغروع ج 4 ص 51١‏ , والوسائل الباب ؟١‏ من بقية كفارات 
الاحرام 





ه64 سم ) الغدية قِ تقلوم ال محرم اظفاره ) جُ 16 





واما ها يلزم من الندية في ذلك فالمشبور بين الاصحاب ( رضوان 
الله تعالى ‏ عليبم ) ان في تقليم كل ظفر مدا من طعام ٠.فان‏ قلم 
اظفار يديه جميعاً كان عليه دم شاءَ ,2 وكذا في اظفار رجليه ٠‏ فان 
قلم اظفار يديه ورجليه تدمان أن تعدد المجاس وان اتحد قدم واحد. 
ونقله قٍ المختلف عن الشيخين والسيد المرتضى والصدوق وابن اليراج 
وسلار وابن أدريس . وعن ابن ابي عقيل : ان من انكسر ظفره 
وهؤ حرم فلا يقصه , فان فعل فمليه ان يطعم مسكيئاً في يده . وقال 
ابن الجنيد ؛ من قص طفراً كن عليه مد او قيمته ,وفي الظفرين مدان 
أو قيمتهما » فان قص خمسة اظائير من يد واحدة او زاد على ذلك 
كان عليه دم ارى كان في مجلس واحد , فان فرق بين يديه ورجليه 
كن عليه ليديه دم ورجليه دم . وعن أبى الصلاج : في قص ظفر كف 
من طعام ٠‏ وفي اإظقار احدى يديه صاع ٠‏ وفي اظفار كاتيبما دم شأةء 
وكذلك حكم اطفار رجليه » وان قص اظفار يديه ورجايه ف بحاس 
واحد فعايه دم وأحد . 
اقول ؛ والذي وقفت عليه من اخيار المسألة مارواه الصدوق فى 
الصحيح عن الحسن بن محبوب عن ابن مبزيار عن ابي بصيد )١(‏ قال ! 
« سألت ايا عبد الله( عليه السلام ) عن رجل قلم ظفراً من اظائيره 
وهو تحرم . قال ! عليه مد من طعام حق يبلغ عشرة ٠‏ فان قلم اصابع 
. يديه كلها فمليه دم شاة . قلت ؛ فان قلم اظافير يديه ورجليه جميماً ؟ 
فقال : ان كان فعل ذلك فى مجلس واحد فعليه دم » وأن كان فعله 
متغرقاً في مجلسين فعليه دمان » . 


السلا سس يخ يبب ب سيب 





ج ٠6‏ ( الفدية في تقليم المحرم اظفاره ) 04١‏ 





ودوى الشيخ هذه الرواية في التبذيب )١(‏ وفيبا ! « قال ؛ عليه 
في كل ظفر قيمة مد ءن طعام حتى يبلغ ... الحدديث » . 

وما رواه الشيخ عن الحلي (؟) ؛ « انه سأله عن عرم قلم اظافيره. 
قال : عليه مد فى كل اصبع ٠‏ قآن هو قلم اظافيره عشرتها: فارن 
عايه دم شأة » . 

قال فى المدارك ؛ ويمضمون هاتين الزوايتين افق الاصحاب إلا من 
شذ . ويؤيدهما صحيحة زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ... 
ثم نقل الصحيحة المذ كؤرة في صدر الروايات ؛ ثم نقل قول ابن الجنيد 
وقول ابي الصلاح المتقدمين » ثم قال : ولم نقف لبذين القولين 
على مشتند ٠‏ 

اقول ؛ ظاهر كلامه هنا يؤذن باختيار القول المذكور مع ان 
الروايتين المنقولتين في كلامه من قسم الضعيف باصطلاحه , لان الاولى 
عن ابي بصير وهو مشترك , كما طعن به في غير موضع من شرحه » وفي 
طريق الثانية محمد بن ستأن كما صرح به في الشرح ٠؛‏ وقد تقدم له 
في غيد موضع الطعن في مثل ذلك ٠‏ وان اجمع الاصحاب على المذكور 
فضلاً عن شبرته » فكيف غض النظر هنا عن ذلك ؟ ومقتضى قاعدته 
رد الروايتين المذكورتين والرجوع الى حكم الاصل كما اعتمده في غير 
موضع ٠‏ ولكن ضيق الناق في هذا الاصطلاح ‏ الذي هو الى الفساد 
اقرب من الصلاح ‏ اوجب لبم انحلال الزمام واختلال النظام وعدم 
الوقوف على قاعدة في مقام . 

)١(‏ و(١)‏ التبذيب ج ه ص5" , والوسائل الباب ؟١‏ من بقية كفارات 





الاحرام 





0 ( الفدية في :قليم المحرم اظفاره ) ج16 


ومنها ؟ ما رواه في الكاني في الموثق عن ابي يصير عن ابي عبد الله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « اذا قلم المحرم اظغار بديه ورجليه في 
مكان واحد فعليه دم واحد . وإن كانتا متفرقتين قعليه دمان » "٠.‏ 

وهذا الخبر ايض من ما يدل على القول المشبور بالنسبة الى اتحاد 
الما وتعددها . 

ومنبا ؛ صحيحة زرارة التقدءة في صدر الرواءات ٠‏ بحمل الدم فيبأ 
على مجموع الاظافير كما هو ظاهرها . وهو ايضاً ظاهر موثقة ابن عمار 
المتقدمة المتضمنة لمن نسى ان يقلم اظفاره حتى انتاه رجل ؛» فارن 
ظاهرها مجمرع الاظفار أو اظفار يديه العشرة . 

ومنها ؟ ها رواه الشيخ في الصحيح عن <ريز عن ابي عبدالله ( عليه 
الدلام ) (؟) ؛ « في المحرم ينسى فيقام ظفرأ عن اظافيره ؟ فقال ٠»‏ 
يتصدق يأف منالطعام . قات ؛ فاثنين ؟ قال ؛ كفين . قلت ! فثلاثة ؟ 
قال : ثلاثة كف ء, كل ظفر كفاء حى تصير شدسة , فاذا قلم خدسة 
فعليه دم واحد . خمسة كن أو عشرة او ما كان ». 

وهذه الرواية حملبا جملة من الاصحاب على الاستحراب . لما دل 
على عدم الكفارة ني صورة النسيان من صديحة زرارة المتقدءة في صدر 
الروايات وغيرها . 

ومتبا روايتا اسحاق بن عمار المتقديتان بتقل صاحب الكافي وصاحب 


التوذيب ٠‏ فأن ظاهرهما قلم اظفار بذديه ورجليه أو اظغار يديه 2 ووجوب 





)١(‏ الفروع ج ؛ ص 560 , والوسائل الباب؟١‏ من بقية 'كفارات 
الاحرام . 
09 التبذيب جّ ص؟77, والوسائل الباب؟١‏ من بقية كغارات الاحرام 





ج 16 ) القدية قِ هليم المحرم اظفاره ( 641 م 





الغاة في ذلك ظاهر » فتكون هاتان الروايتان مرى جملة روايات 
اأثول المشبور . 

ومنها ؟ ما رواه فى الكافي عن حريز في الصحيح او الحسن عن من 
اخبره عن ابي جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ ؛ « في حرم قلم ظفراً ؟ 
قال ؛ بيتصدق يكف من طعام . قلت ؛ ظفرين ؟ قال ؛ كفين .-قات ؛ 
ثلاثة ؟ قال ؛ ثلاثة لكف . قلت ؛ اربعة ؟ قال : اربعة لكف . قلت ؛ 
خمسة ؟ قال : عليه دم يهريقه . فان قص عشرة او اكثر هن ذلك 
فليس عليه إلا دم يبريقه » . 

قال في الواني بعد نقل هذا الخبر ؛ ينبغي حمل الدم فى الخمسة 
عى الاستدياب ٠‏ لا يأتي من انه لا يلزمه الدم حى يبلغ عشرة . 
اقول ؟ وعلى ذلك حمله الشيخ وجملة من الاصحاب . 

والظاهر عندي حمل الخير المذكور على التقية » لان وجوب الشاة 
فى الخمسة مذهب ابي حنيفة واتباعه (؟) قال في التذكرة ؛ قال ابو 
حئيفة ؛ ان قلم خمس اصابع من يد واحدة لزمه الدم : ولو قام 
من كل يد اربعة اظغار لم يجب عليه دم بل الصدقة . وكذا لو قلم 
يدأ واحدة إلا بعض الظفر لم يجب الدم . وبالجملة فالدم عنده انما يجب 
بتقليم اظفار يد واحدة كاملة . انتهى . هذا . مع ما عرفت في الجمع 
بين الاخبار بالاستحباب ‏ وان اشتبر بين الاصحاب ‏ من عدم الدليل 
عليه من سنئة او كتاب ٠‏ مع مائيه من الاشكالات الى عدم ايضاحبا 
في غير باب . 

)١(‏ الفروع ج ؛ ص 56٠‏ , والوسائل الباب ؟١‏ من بةية كفارات 
الاحرام 

(؟) المغنى ج “ ص 445 طبع مطيعة العاصمة 





ضحم 2ه - لو أنتاه مقت بتقليم ظغره قأدماة لزم المغتي عا ( 6 1 





ولعل هذا لير هو مستتد ابن الجنيد ف ما ذكره هن وجوب دم 
الشاة في خمسة اظافير » وان لم يدل على تمام ما ذكره من التفصيل . 
وكيف كان فهو بالاعراض عنه حقيق ء لما عرفت . واأما بقية الاقوال 
المذكورة فلا اعرف لبا مستندا . 

ومن ذلك يظور قرة القول المشرور وانه هو المؤيد بالاخيار 
والتصوص المتصور ٠.‏ 

بقى في المقام فوائد يجب التنبيه عليبا ١‏ 

الاول ‏ قد ذكر الاصحاب ( رضوان الله - تعالى - عايوم ) أنه 
لو افتاه مفت بتقليم ظفره فادماه لزم المفتي شاة . 

واستدلوا عليه برواية اسحاق الصيفى )١(‏ قال ١‏ « قلت لابي ابراهيم 
( عليه السلام ) ؛ ان رجلاً احرم » فقلم اظفاره ٠‏ وكانت له اصيع 
علياة فترك ظفرها لم يقصه » فافتاه رجل بعد ما احرم فقصه نادماء ؟ 
قال ؛ على الذي افى شأة » . 

واستدل عليه في المنتبى - زيادة على هذه الرواية ‏ بموثقة اسداق 
ابن عمار المتقدم نقلبا عن صاحب الكاني (؟) ؛ « فى الرجل الذي 
ينسى أن يتلم اظفاره عند لحرامه ٠‏ فانتاه رجل بأن يقلمما ويعيد 
احرامه » ففمل ذلك ؟ قال ؛ عليه دم يبريقه » . 

ورده في المدارك والذخيرة بان الرواية الاولى طعيفة فلا تصلح 
لاثيات حكم عخالف للامل . 





)١(‏ التبذوب 3 0 ص 7377 0 والوسائل الياب 1 دن بثية كفارات 
(0) ص 8ه رقم (4) 





ج ١4‏ (لايشترط احرام المثثي ‏ هل يشترط كونه مجتبدا ؟) سده4ه م 
اقول : فيه ( اولآً ) ؛ ما عرفت في غير مقام من أن هذا الطعن لايرد 
على المتقدءين الذين لااثر لبذا الاصطلاح عتدهم . 

و ثانا ) ؛ انه كيف صار ضعف اللثد هذا موجباً لردى الرواية 
والتمسك بالامل ؟ وهو في اصل المسألة انما تمسك بخيرين ضعيفين 
وخرج يبعا عن حكم الاصل كما تبرنا عليه ثمة ‏ ووافق الاصحاب 
في ما اذتوا به من'لتنصيل ال1تتدم . مع انهليس فيالاخبار الصحيدة ما يدل 
عليه ء وان كن في بعضبا الاشارة في الجملة اليه , وهو اما اعتمد 
على خبرين طعيفين ؛ ذفان كان المعتمد «لى كلام الاصحاب وشهرة 
الحكم بينم فهو مشترك بين المسألتين , و'ن كان على اير وان ضعف 
فكذلك . وبالجملة فالمناقدة في كلامه ظادرة . 

شم ان ما استدل به العلامة في المنتبى ‏ هن الحديث الثاني ب 
الظاهر انه لا دلالة فيه ء إذ الظاهر ان رجوع الضميد في قوله ؛ 
« عليه دم يرريقه » إنما هو للذي قلم اظفاره ‏ كما اشرنا اليه 
آنفأ . فيكون كفارة لما فعله من نقايم اظانيرءه ‏ لا الى المذق .على 
ان وجوب الكفارة على المفتي في كلاءوم ‏ وكذا في الخير الذي مو 
مستند المسألة ‏ إنما هو مع ترتب الادماء على تلك الفتوى » وهذه 
الرواءة خالية من ذلك . والمعتمد في الاستدلال انما هو الرواية الاولى . 
والطعن بضعف السند عندنا لا تعريل عله ؛ وعند الاصحاب مدفوع 
بالجير بالشبر: . فانه لا مغخالف في الحكم ولا راد لأروايته غير هؤلاء 
المتصلفين الذين لو تم لبم هذا الغابط لبطلت احكام الدين . 

الثانية ‏ صرح الشريد في الدروس يانه لا يشترط احرام المفتي 


ولا كونه من اهل الاجتباد . واعتبر الشويد الثاني صلاحيده للافتاء 





س 45ه س ( لوتعدد:المفتي ‏ انما يجب الدم اذالم يتخلل التكفير ) ج ٠١‏ 


بزعم المستفق ليتحةق كو نه مفتياً . قال في المدارك : وهو سن . 

اقول : الظاهر هو. الادرل , عملاً باظلاق النص , فان ما ذكره 
شيخنا الشبيد الثاني وأن استحسئه سبطه - تقيد للاصن من غ يد 
دليل . وكثيراً ما يقع.في الاخبار الاخبار عن افتاء هن لم يكن من 
اهل الغترى » وقد وقم الانكار على بعضهم بقولبم ( عليهم السلام ) )١(‏ 1 
« فاين ياب الرد الينا » وقوله ( عليه السلام ).(؟) ؛ « أما انه شر” 
عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه هنا » ونحو ذلك . 

تال في المدارك ؛ ولو تعدد المفتي ففغي تعدد الكذارة أو الاكتفاء 
بكفارة موزءة على الجميع : اوجه , ثالثيا الفرق بين ان يقع الافتاء دفعة 
وعلى التعاقب ٠‏ ولزوم. الكفارة للاول خامة في الثانى والتعدد فى 
الادل ٠‏ واختاره في الدروس . والكلام في هذه الفروع قايل الغائدة , 
لضعف الاصل المني عليه ٠‏ انتبى . 

اقول. ؟ هذا الضعف الذي حكم به فق المستئد ليس إلا عد ء 
واما مثل.'الشبيد وغيره فانيم حاكمون بصحة هذه الاخبار , كما هو 
صريح كلامه فى مقدمات كتاب الذكرى'من ما قدمنا نقله عنه في 
المقدمة الثانية من مقدمات الكتاب . لان اتفاق الاصخاب ( رضوان 
الله علييم ) على العمل يبا موجب لصححتبا وجبر ضعف سئدها . 

الثالثة ‏ قال في المدارك ؛ وازما يجب الدم والدمان بتقليم 

اصابع اليدين والرجلين اذا لم يتخلل التكنم عن السابق قبل البأوغ ٠‏ 
)١(‏ محاشن اليزق ص 5١8‏ . واللفظ هكذا : فاين ياب الرد اذ] ؟ 
(5) اصول الكافي ج ؟ ص 4١١‏ و5١45‏ , والوسائل الياب 7 من صففات 


القاضي ومأ بجوز (ن يقني به 





ج 1١9‏ ( لو كفر بشاة ثم !كمل باق الاظفار وجيت اخرى) - لالأه ‏ 
الى حد يوجب الشاة ؛ وإلا تعدد المد خامة بحسب تعدد الاصابع ٠‏ 
قال في الذخيرة يعد نقل هذا الكلام ! وللتأمل أيه مجال . 

اقول : لعل وجه. التأمل عنده هو ان وجوب الشاة ترتب على تقليم 
العشرة ٠‏ وهو اعم من أن يكون قد اعطى عن كل ظفر مد"! من ما 
تقدم على هذه المرتبة ام لا . 





وفيه : أنه وان احتملى إلا ان الظاهر ان التكغير عن الفعل يجعله في 
حك العدم » منةبيل [لاستغفار ٠‏ فأن المستغفن عن الذنبكهن'لا ذنبله (1) 
وحينئذ نتسقط هذه المرائب المقدءة على العاشر يسبب التكفير بالمد عتبا 
كلاً او بعضآ وتكون في حكم العدم , فلابد في <صول العشرة التي تترتب 
عليبا الشأة من خلوها كملا عن التكغير لتكرن اا'شاة كفارة للجميع 
وإلا لزم وجوب كفارتين احداهما المد لكل واحد ء والشاة للجميع 5 
والامر ليس كذلك . وبالجماة فالظاهر ان تأمله لا يخاو ءن تأمل . 

الرابعة ‏ قال في المدارك : ولو كفر بشأة لليدين او الرجلين ثم 
اكمل الباق فى المجلس وجب شاة اخرى . اتتبى . ووجبه ظاهر , 
لانه بعد ان كفر عن العشرة الاولى بالشاة لولم يكفر عرن العشزة 
الثانية للزم بقاوها بلا كفارة , إذ الاولى قد تقدمت على تتليمبا فلا 
تصلم لأن تكون كفارة عتها . 

ثم قال على اثر الكلام المتقدم ؛ والظادر ان بعض الظفر #الكل , 
ولو قصه ف دفمات مع اتحاد المجلس لم “تعدد الفدية » وفي التعدد مم 
الاختلاف وجبان . انتبى ٠.‏ وما ذكرء من أن بعض الظتر #الكل قد 
صرح به العلامة في المنتبى . 


1( الوسائل الباب 5 من جراد النفس وما يتأسبه 





سب 948 س (اجشماع الاسباب المختلفة للكفارة ‏ تكررالوطء .نالمحرم) ج6١‏ 





اقول : لا يشْفى ان جملة من الاصحاب قد انبوا رمات الاحرام 
الى ثلاث وعشرين : كشيشنا الشبيد في الدروس ٠‏ وهي في كتايئا لا تنقص 
عن ذلك ء لان منبا ما ادرجناه في لي المباحث لقمر الكلام عاية , 
مثل لبس المرأة الح » ولبس القفازين ٠‏ ولبس الرجل الخاتم للزينة 
ولبن التلاح + ذان :25 1 يع افد الحقناء والصدفك» الرايع: ف لين 
الرجل المخيط . ونحو ذلك ايض . 

ختام به الاتهام وفيه مسائل : 

الاولى ‏ قد صرح الاصحاب ( رضوان الله تعالى ‏ علييم ) يانه 
اذا اجتمعت اسباب #لمفة ‏ #اللبس وتقليم الاظفار والطيب ‏ تعددت 
الكفارة » سواء كان ذلك في وقت واحد او وقتين . في مجلس واد 
اومجاسين ؛ تخلل التكفي ام لا . 

واستدل عليه في المنتبى بان كل واحد منبا سرب «ستقل في وجوب 
الكنارة » والحقيقة ياقية عند الاجتماع ؛ فيجب: وجود الاثر . وهو 
جود . ويؤيده فحوى ما يدل علىتكرر الكفارة بتكرر الصرد : ورس 
الانواع المتهددة من الثياب . 

ومع سبق التكفير فلا (شكال في التعدج » وانما يحصل التردد ممع 
عدمه , لاحتمال التداخل . ولا ريب ان. التعدد .طلقا احرط . 

الثانية - اختلف الاصحاب في ما لو تكرر مته الوطء قبل تتكرر 
الكفارة ام لا ؟ فالمشبور الاول » <قى ار السيد المرتضى ( قدس 
سره ) ادعى فيه فيالانتصار الاجماع ٠‏ فقال ؛ من ما انفردت بهالامامية 
القول بان الجماع اذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة » سواء كان 
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ج6١1‏ رهل ت رر الكفارة لو تكرر الوطء من المحوم ؟  )‏ 04 
ذلك في مجلس واحد أوفي لماكن كثيرة . وسواء كقر عن الاول اولا, 
للاجماع » وحصول يقين البراءة . ثم اعترض على نفسه يان الجماع 
الاول انسد الحج بخلاف الثاني . ثم اجاب بان الحج وان كأن قد 
سد لكن حرمته باقية , وابذ! وجب المضي فيه ٠‏ فجاز ان تتعاق 
به الكفارة . انترى . 

قآل في المدارك بعد نقل ذلك عنه ؛ هذا كلامه ( قدس سره ) 
وما ذكره من جواز تعلق الكفارة به جيد . لكن دليل التعلق فير 
واضح المع الاجماع على ذلك ٠‏ وعدم لعتفادته من النص ؛ اذ 
اقصى ها تدل عليه الروايات ان من جامع قبل الوقوف بالمشعر يلزمه 
ودنة واتمام الحج “والحج من قأبل )١(‏ وءن المعلوم أن مجموع هذه 
الاحكام الثلاثة انما تترتب على الجماع الاول خاصة » فاثيات بعضبا 
في غيره يحتاج الى دليل . التهى ٠‏ 

اقول ؛ ها ذكره ( قدس سره ) من عدم الدليل على تعاق الكفارة 
بالجماع ثانا جيد » لكن. قوله ‏ ؛ « وما ذكره من جواز تعلق الكفارة 
به جيد » غير جيد » فانه اذا كان خالياً مق الدليل _ كما قرره _ 
فيأي وجه يكرن جيداً . 

ونقل عن الشيخ في الألاف انه قال ؛ ان قلنا بما قاله الشافعي 
من آنه اذا كغر عن الاول لزمه الكفارة . وان كن قبل ارى يكفر 
فعليه كفارة واحدة (؟) ‏ كن قوياً . 

ونقل في المختلف عن ابن حمزة قال ل وعم ما قال انه قال ؛ 

)١(‏ الوسائل الباب ” من كفارات الاستمتاع 
(؟) المغتي ج 7ص 3١7‏ طبع مطبعة العاصمة 








.نه ( فل تتكرر الكفارة لو تك رالحلق من المحرم يفي وقتين ؟) ج ١9‏ 





الجماغ اما مغسد للح او لا ء فالاوؤل لا تنكرر فيه الكفارة , والثاني 
ان تكرر فمله في حالة واسدة: لا تتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل , 
وان تكرر في دئعات تكررت الكفارة . 

قال في للمدارك : وهو غيد بعيد . بل لو قيل يعدم التكرر بذلك 
مطلقاً كما هو ظاهر اخثيار الشيخ فى الخلاف. ‏ لم يكن بعيدا . اتتبى 

اقول ' ظاهر كلام الشيخ فى الخلاف المثقدم انما هو التغصيل بين 
التكفير عن ما فعله اولاً فتتكرر او لا فلا , لا مطلقاً كما ذكره . 

وبالجملة فالمسألة عندي - لعدم الدايل الواضح ‏ - محل توقفه 
واشكال . وان كان القول يما ذكره في.الخلاف لا يخلو من قرب . 

الثالثة ‏ الظاهر انه لا خخلاف ولا اشكال في انه لو تكرر الحلق 
في وقت واحد ‏ بمعنى انه حلق بمش رأسه ثم حاق بعضأ آخر في 
وقت واحد ‏ فلا تتكرر الكفارة . لصدق الامتثال بالكفارة الواحدةٌ 
واصالة البراءة من الرائد ء إذ غاية ما يستفاد من الاخيار ان مرنى 
حاق رأسه فعليه شأة . والاصحاب جعلوا حكم البعض .في حكم الجميع 
لصدق حلق الرأس في الجملة . 

اما لو كرر الحلق في وقتين فظاهرهم تكرر الكفارة , لان ما حلقه 
أولآً سيب مستقل في تحقيق !'كفار وايجابها » وحلةه في الوقت الثاني 
صالح للسببية ابنأ » فيترتب على كل منيما مسيبه . ويشكل بان ما تقدم 
من الدايل على الواحدة في المورة الاؤلى جار بعيئه. فى الثاية ,. من 
ان الامتثال يحصل بالواحدة » والاصلى براءة الذمة من الزائد , وان 
غاية ما يستفاد من الادلة ترتب. الكفارة على حلق الرأس كله للاذى 
وما عداه يستقاد حكمه بالقحوى او الاجماع على تعاق الكفارة .يه في 





جح 5 ( مناط تكرر الكفارة في رد الطيب والليس منالمحرم ) - 00.1 س 


بعض الموارد » وذلك لا يقتضي #بوت الحكم المذكور كلياأ . وبالجملة 
فالمسألة حل اشكال . لغدم وضوح الدليل القاطع لمادة القال والقيل . 

الرابعة ‏ اختلف الامحاب ( رضوان. الله علييم ) في تكرر الطب 
اواللبس في مجلس واحد او مالس «تمددة , فذهب الفاضلان الى أن 
مناط التعدد اختلاف المجلس » فأن تكرر في مجلس واحد فالكفارة 
واحدة . وأن تعدد المجلس تعددت الكفارة ٠‏ والمتقول عن الشيخ 
وجمع من الاصحاب ( رضران اله علييم ) انهم اعتبروا في التكرر 
اختلاف الوقت » يمني ؛ تراخي الزمان عادة . وذهب بعضبم الى التكرر 
مع اختلاف صدف الملبوسن #القميص والسراويل وان اتحد الوقت , 
وبه جزم في المنتبى ٠»‏ فقال ١‏ أو لبس قمييماً وعمامة وخفين وسراويل 
وجب عليه لكل واحد فدية , لان الاصل عدم التداغل , خلافاً 
لا .حمد )١(‏ . وريما ظبر من. كلامه في موضع آخر من المنتبى تكرر 
الكفارة بتكرر اللبس عمطلا فاته قال ؛ لو لبس ثياباً كثيزة دفغة 
واحدةً .وجب عليه قداء ولحد ؛ ولو كن قِ مرات متعددة وجب عليه 
لكل ثوب دم لان ليس كل ”وب يغاير لبس الوب الآخر فيةتضي 
كل واحد منبا مقتضاء . 

والاظور التكرر مع اختلاف صتف الملبوس ٠‏ كما ورد في صحيحة 
محمد بن مسلم وقد تقدمت (؟) ٠‏ وتقدم ما يمكن الجمع به بين كلامي 
العلامة المذكورين هنا في الصدف الرابع في لبس المخيط من أصئاف 


رمات الاحرام 3 وأما الغرق للدف [تحاد المجاس أو الوقت واختلا فيمأ 





فم ص "47 





س اده س ( لا تجب الكفارة على الجاهلل والناسي والمجنون إلا فيالصيد ) ج ٠6‏ 





كما تقدم عن الناضاين والشيخ 8 قام اقف له عل مستند . وبذلك 
اعترف ايضآً في المدارك . والكلام فى الطيب كالكلام في اللبس . 

وبالجملة فالظاهر التعدد في صورة تعدد الاستاف » وفي صورة [7داد 
السنف مع تغلل التكفي . وفي ما عدا ذلك اشكال . 

الخاسة ‏ لا اشكال في صقوط الكثارة عن الجامل والناسي والمجنون 
إلا في الصيد . فان الكفارة تجب عليه مع العلم والجبل ٠‏ والنسيان 
والعمد . وكذا! الخطأ . 

اما الحكم الارل فلا خلاى فيه ء وتد تقدمت جملة من الاخبار 
الدالة عليه ٠ )١(‏ 

واما الحكم الثاني فبو المشبور بين الاصحاب , وحكى اللاءة في 
المختاف عن أبن ابي عقيل انه تقل عن بعش الاصحاب قولاً يسقوط 
الكفارة عن الناسي في الصيد . والمعتمد المشبور ٠‏ لما سبق من الاخبار 
في المسألة (5) . 

قالوا : وأو صال على المحرم صيك ىق عدر على دئعه إلا بقتله جاز له 
#تله اجماعا . وهل تجب الكفارة بقتله ؟ قولان » قال في المدارك ؛ 
والاصح انه لا يجب عليه الجزاء 5 كما اختاره العلامة في المنتبى ,2 
والشبيد في الدروس ,٠‏ للاصل واياحة الفعل ٠‏ بل وجوبه عليه شرعاً . 
ولا يعارض باكل الصيد في حال الضرورة ٠‏ حيث وجيت به الكفارة 
مع تعينه شرعاً » لاختصاصه بالنص » فيبقى ما عداء على مقتضى الاصل 
الى ان يشيت المخرج عنه . والله العام . 





)١(‏ ص نون و1؟١‏ وده" الى له" والاة و41 ولا4 
(؟) ص 5١5‏ » والوسائل الباب 8١‏ من كغارات الصيد 





ج 18 ( تروك الاحرام اللكروهة ‏ الاحرام في الثياب السود ) هه ب 





السادسة - قد صرح جملة من الاصحاب بان المحرم اذ! اكل مالا 
يحل للمحرم اكله » أو أبس مالا يجوز لبسه ؛ من ما لم يقدر فيه فدية 
مخصوصة » فعليه شأة . 

واستندوا في ذلك الى صحيحة زرارة بن اعين )١(‏ قال ؛ « سمعت 
ابا جمفر ( عليه السلام ) يقول ؛ من تف ابطه , أو قلم ظفره » 
او حلق رأسه ؛ أو لبس موي لا ي'يئى له لبسه ؛ أو أكل طعاما لا 
ينبغي له اكله » وهو محرم ٠‏ تفعل ذلك ناسياً او جاهلاً . فليس عليه 


ىن" 


2ء ومئ ثعله متهمداً فعليه دم شام » . 

وروى الشيخ عن الحسن بن هارون عن أبي عبدالل ( عليه السلام قة 
كال ؛ دقلت له ؛ ات خبيصاً فيه زعفران <دى شيعت ؟ قال؛ اذا فرغت 
من مناسكك واردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرأ ثم تصدق به » 
يكون كفارة لما اكلت ولا دخل عليك في احرامك من ما لا تعلم» . 


الفصل الثانى 
في تروك الاحرام المكروهة 
ومنبا ؟ الاحرام فيالثياب السود على المشبور ٠‏ قال الشيخ في 'النباية : 
لا يجوز الاحرام في الثياب السود . وقال ابن ادريس بعد ما نقل 
ذلك عنه ! معناء انه مكروه شديد الكراهة لا انه محظور . وقال ( رحمه 
الله ) في البسوط ؛ فا'ن كانت غسير بيض كان جائرا . إلا اذا كانت 
سوداً . فانه لا يجوز الاحرام فيا ٠‏ او تكون مصبوغة بصبغ فيه طرب 


مثل الزعفران والسك وغير همأ . ول" يخفى ظبور هذه المبارة في التحريم 





)١(‏ الوسائلالياب 8 من بقية كغارات الاحرام 
)١(‏ الوسائل الباب ؟ من بق كفارات الاحرام 





هس 884 ب ) الاحرام فق الثأب السود ( جح 16 


ونقل القول بالتحريم في المختلف غن ابن <مزة ايضا , ثم استقرب 
الكراهة كما هو المشبور . 

والذي وقفت عليه من اخبار المسألة ما رواء الصدوق والكني 
عن الحسين بن المختار )١(‏ قال : م قلت لابي عبدالل ( عليه السلام ) ! 
يحرم الرجل في الثوب الاسود ؟ قال ؛ لا يحرم في الثوب الاسود, 
ولا يكفن به الميت » . 

ومن ما يدل عل الجواز عموماً ما رواء في الكافي في الصحيم او الحسن 
والصدوق في الصحيح عن سماد عن حريز عن ابي عبدالله ( عليه 
السلام )١()‏ قال «١‏ كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه ». 

وخصوصاً ما رواه فى الكافي عر ابي بصي (5) قال ؛ « سكل 
ابو عبدالله ( عليه السلام ) عن الخميمة سدأها ابريسم ولحمتها من 
غزل . قال ؛ لا بأس بان يحرم فييا » إنما يكره الخالس منه » ورواء 
في النقيه (؛) . 

والخميصة ‏ على ما ذكره في الصحاح - بالمعجمة ثم المبعلة ؛ كساء 
أسود مربع له علمآن ٠‏ فان لم يكن معلمآ فليس بخميصة . وفي النباية ؛ 
ثوب خز أو صوف معلم ٠‏ وقول : لا تسمى خميصة إلا ان تكون سوداء 
معلمة . وكانت من لياس الئاس قديماً . 

ويمكن أن يكون الجواز هنا بلا كراهة من حرث كون الخميسة 
كساء . واأته مستثنى في الصلاة . للا ورد (ه) من انه نيكره السواد إلا في 

)١(‏ الوسائل الياب ١؟‏ من الكفن ؛ والباب 5١‏ من الاحرام 

(؟) الوسائل الياب من الاحرام 

(؟) و(؛) الوسائل الياب 6 من الاحرام رقم ١‏ و" 

(©) الوسائل الباب 15 من لباس المصلي 








و 6 ١‏ الاحرامفي الوب المعصغر 5 الاخيار فيالاحرام بالمصيوغ )- 0 مه 
لب ل ا ا ع ا ل ا ا ع 1 ا 





ثلاثة ؛ الخف والعمامة والكساء . 

ومنها ' الثوب المعصفر . واستدل عليه بها رواه الشيخ عن ايان 
١ن‏ تغلب )١(‏ قال : « سأل ابا عبد الله ( عليه السلام ) اخى ‏ واناحاضر. 
عن الثوب يكون مصيوغا بالعصفر ثم يفسل » اليسه وانا محرم ؟ تقال ؛ نعم 
ليس العصفر من الطيب » ولكن اكره أن تليس ما يشررك به الئاس ». 

وروى الكليني في المحيح إلى عبد الله بن هلال (؟) تال : « سثل 
ابو عبدال ( عليه السلام ) عن الوب ... الحديث تدوأ منه » والصدوق 
من الكاهلي (؟) :<واً منه . 

وظاهرء كراهة ما تحصلى به الشبرة من اي الالوان كان . 

ويؤيده ما رواء الشيخ عر عامر بن جذاءة (4) . « انه سأل 
ايا عبدالل ( عليه السلام ) عن مصيغات الثياب تليسها المرأة المحرمة 
فقال ؛ لا بأس إلا المقدم المشبور » والمقدم باسكان الغاء ؛ المصبوغ 
بالحمرة صبيغأ مشيعاً . 

ومن ما يدل على الجواز بالمعصفر ما رواه الشيخ ف الصدريم من 
علي بن جعفر (ه) قال 1 م سألت اخي موسى ( هليه السلام )؛ يليس 
المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ قال : اذالم يكن فيه طيب فلا 
بأس ااه 

ومن الاخبار الواردة في لياس المحرم ما.رواه الشيخ عن ابي بسير 

)١(‏ التبذيب جه ص 55 , والوسائل الباب ٠؟‏ من تروك الاحرام 

(؟) و(؟) و(ه) الوسائل الياب 4١‏ من تروك الاحرام 

(4) الفروع ج ؟ ص 765 ؛ والفقيه ج ؟ ص 5١١‏ , والوسائل الياب 


4 من تروك الاحرام ٠‏ وم تجده في التبذيب 





661 - ُ الاخبار اأوآردة في الاحرام باللياس ا مصبوخ ( 3 16 





في القوى )١(‏ عن ابي جعنر ( عليه السلام ) قال ؛ « سمعته وهو 
يقول : كان على ( عليه السلام ) بحرماً ومعه بعض صبياته وعليه ثويان 
مصبوغان ٠‏ قمر به عمر بن الخطاب فقال : يا ايا الحسن ما هذارن 
الثويان المصبوغان ؟ فقال له علي ( عليه السلام ) ؛ ما نريد احداآ 
يعلمنا بالسنة , انما همأ ثوبان صرغا بالمذق . يعني : الطين » . 

وروى في الكاني في الصحيح او الحسن عن الحلي عن ابي عبد الله 
( عليه السلام ) (؟) قال : « لا بأس بان يحرم الرجل في ثوب 
مصبوغ بمشق » . 

وروى الشيخ عن عمار بن موسى (”) قال ؟ « سألت ايا عبد الله 
( عليه السلام ) عر الرجل لبس لحافآ ظبارته سمراء ويطائته 
صغراءء قد اتى له سنة أو سنتان . قال ؛ مالم يكن له ريس فلا 
بأس ٠‏ وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه ؛ فان لم يغسل 
فلا » اقول ؛ يعني ١‏ اذا أن مصبوغاً يما فيه طيب . 

وعن سعيد بن يسار (4) تال ؛ « سألت ايا الحسن ( عليه السلام ) 
عن الوب المصبوغ بالزعفران » اغسلهواحرم فيه ؟ تقال ؛ لا يأس به » . 

وعن الحسين بن ابي ('علاء في الحسن (5) قال ؛ م سألت ايا عبد الله 
( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يفسل فلا يذهب ,2 

)١(‏ التبذيب ج ه ص89" . والوسائل الباب "4 من تروك الاحرام 

(؟) الفروع ج ؛ ص 545 والوسائل الباب ؟4من تروك الاحرام 

(؟) الفروع ج ؛ ص 745 , والوسائل الباب 4 من تروك الاحرام 

(4) التبذيب جه صلا" » والوسائل الياب ؛ من تروك الاحرام 

(0) الغروع ج ؛أص 65" . والوسائل الياب 48 من تروك الاحرام 








جَ ه١1‏ ) الا<رام في!(.اب الوسخة حّ الاحرام فيالثياب العلمة ( الأة6ة ب 


أيحرم فيه ؟ فقال ؛ لا بأس به اذا ذهب ريحه ٠‏ ولو كان مصبرغاً كله 
اذا ضرب لى البياض وغسل قلا يأس به » . 

ودوى الكلينى والصدوق عن خالد بن ابي العلاء الخفاف )١(‏ قال ؛ 
ه رأيت ايا جمفر ( عليه اللام ) وعليه برد أخضر وهو حرم ». 

ومنها : الثياب الوسخة ٠‏ لما رواه الشيخ في المحيج عن العلاء 
ابن رزين (؟) قال ؛ « سثل احدهما ( علييما اللام ) عن الوب 
الرسخ » أيحرم فيه المسرم ؟ فقال ؛ لا , ولا اقول أنه حرام ولكن 
وطيرة اب الى : وطيرة دسلة » . 

وما رواه في الكاني في الصحيح عن محمد بن ملم عن احدهما 
( عليبما السلام ) (؟) قال : « سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسيم ؟ 
قال ؛ لا , ولا اقول انه حرام ولكن تطبيره أحب الي ٠‏ وطبوره غسله . 
ولا يفسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه <ق يحل وان توس , إلا ان 
تصيبه جناية او شيء فرغ له » ورواه الصدوق في الصحيم عن عمد 
ابن مسام عن احدهما ( علييما اللام ) مثله (4) . 

ويستفاد منه ايأ زيادة على عل الاستدلال ‏ كراهة غسل ثوب 
الاحرام وان توس ؛ إلا ان تصيبه نجاعة . و اقف على من عده 
عن مكروهات الاحرام . 

ومنبا ؛ الثياب المعلمة . والعلم بالتحريك ؛ علم الثوب من طراز 

)١(‏ الوسائل الياب 8؟ من الاحرام 

)١(‏ التبذيب ه ص 58 » والوسائل الباب 58 من تروك الاحرام 

(؟) الفروع ج ؛ ص .4١‏ والوسائل الباب 58 من تروك الاحرام . 

(؛) الوسائل الياب 78 من تروك الاحرام 





عااهة ب ( الاحرام في الثياب المعلمة ) ج ١‏ 





وغيره » وهو العلامة » وجمعه اعلام ٠‏ مثل سرب واسباب . كذا في 
مجمع البحرين . وف المصياح المي . واعلمت الثوب ؛ جعلت له علمآ 
من طراز وغيره ٠‏ وهي العلامة . وقد صرح جملة من الاصحاب 
بكراهة الاحرام فيه . 

والاصل في ذلك ما رواه العيشخ في الصحيح عن معاوية بن عمار )١(‏ 
قال : « قال ابو.عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس ان يحرم الرجل 
في الثوب المعلم » وتركه احب الي اذا تدر على غيره ». 

قال فى المدارك ؛ وفي الدلالة نظر . والظاهر ان وجه النظر ان 
د احب الي” » افعل تفضيل ٠‏ وهو يقتضي كون الاحرام في الثوب المعلم 
محجبوباً له ( عليه السلام ) نلا يكون مكروما . 

ومن ها يدل على الجراز ما'رواء في الكاني و.ن لا يحضره الفقيه 
عن ليث المرادي )١(‏ قال 1 « سألت ابا عبد الله( عليه السلام ) عن 
الثوب المعلم ٠‏ هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم ٠‏ انما يكرء الملحم » 
قال في الواني ؛ الملحم من الثاب ما سداه ابريسم ولهمته غير أبريسم 

ومل رواه الصدوق في المحيح عن الحلي (9) قال ؛ م سألته ‏ 
يعني : ابا عبدلله ( عليه السلام ) -عن الرجل يحرم في ثوب له علم:. 
نقال ؛ لا بأس به » . 

وظاهر خير ليث المرادي المذكور كراهة الاحرام في الثوب المأحم . 

ومن مأ يدل على جواز الاحرام قيه مارواه الوزير الهيد علي 

)١(‏ التبذيب ج هص الاء والوسائل الباب 55 من تروك الاحرام 

(؟) الوسائل الياب 59 من تروك الاحرام 

(؟) الفقيه ج ؟ ص 5١5‏ : والوسائل الياب 584 من تروك الاحرام 





3 16 ) أوم المحرم على الثاب الصفر ) ةمه 
اين عمسى الاريلٍ ) دس سيره ) في كعاب أكشف الغمة ندل دن تاب 
الدلائل لعبد الله ين جعفر الحميري عن جعفر بن محمد بن يونس )١(‏ 


.قال ؛ « كتب .رجل الى الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن مسائل 





و'راد أن يسأله عن الثوب الملحم بأيسة المحرم ٠‏ ونسى ذلك 
فجاء جواب المسائل , وفيه . لا بأس بالاحرام في الثوب الملحم » . 

وروى معيد بن هية الله الراوندي فق الخرائج والجرائح عن محمد 
ابن عيسى عن الهسن بن على بن يحيى (؟) قال : « كتيت كتاياً الى 
ابي الحسن ( عليه السلام ) - ونسيت أن اكتب اليه اسأله عن 
المخرم هل بأرس الثرب المحم ام لا ب قجاء 'الجراب بكل م سألته علعة هه 
وفي اسفل الكتاب ! لا بأس بالملحم ان يليسه المحرم » . 

ومتباأ 0 النوم على الثاب الصفر . ويدل عليه ما رواء فق الكاني 
عن المعلى بن خئيس عن ابى عبد الله ( عليه السلام ) (؟) قال : 
د كره أن ينأم المحرم على فراش اصفر او على مرفقة صغراء » . 

وما رواه الشيخ ف التبذيب قٍِ الصحيح عن أبي بهير عن ابي تعفر 
( عليه السلام ) (؛) قال ؛ « يكره للمحرم أن ينام على الفراش الاصفغر 
والرفقة الصفراء « وروأه العدوق بسنده عن ابي بعير مثله (ه) . 

قال في المدارك : وكراهة الامفر يقتضي كراهة الاسود بطريق 
اولى 6 لكن قٍِ الطريق عمف . انتبى . وقي عيارات الامحداب متنا 
الثياب المصيوغة بالمععر أو السواد أو غيرهما من الالوان ٠‏ ولذلك 


استدل. في المدارك ببذين الخيرن من حيثك مةووم طريق الاولوية . 





6( و(؛) و(ه) الوسائل (لياب "من تروك الاحرام 





61690 د استدمال المحرم الجمعاء للزوية ) ج ه6١1‏ 


ومثبا . استعمال الحناء للزينة على المشبور ٠.‏ واستوجه العلا.ة فِ 
المختلف التحريم ٠‏ واشتارءه الشبيد الثاني وسبطه في المدارك ٠.‏ وحك, 
الشيخ في التبذيب بجوازه ٠‏ وبان اجتنابه افضل ٠‏ ولم يقيده بالزيدد 
ولا عدمبا . 

واستدل عل الكراهة بها رواه الشيخ عن ابي الصباح الكناني 
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « مألته عن امرأة شانت 
الشقاق فارادت ان تحرم ٠‏ هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال ؛ 
ما يعجبني ان تفعل ذلك » , 

وهذه الرواية قد استدل بها في المختلف .للا اختاره من القول 
بالتحريم . 

والحق انبا من ادلة القول المشبور » إذ الظاهر من قوله ؛ « ما يعجبنى » 
انما هو الكراهة . إلا ان موردها قبل الاحرام » وهو غيد موضم 
البحث . 

نمم ريما يدل على ذلك ما رواه عيد الله بن سئان ف الصحيم 
عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « سألته عن المناء . فقال : 
ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره » وما هو بطيب . ومابه بأس » . 

واجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بانا تقول بموجيه , 
لانا نجوز استعماله وإانما تمنع استعماله لازينة . 

وهو جيدء فأن الظاهر ان الخير انما خرج في مقام الرد على من زعم 
أو توهم انه من جملة افراد الطيب الذي عترم على المحرم مسة . ولل١آ‏ 

)١(‏ التبذيب ج ه ص ٠ 5*٠‏ والوسائل الباب ؟؟ من تروك الاحرام 

(؟) الوسائل الباب 75 من تروك الاحرام 





ج ٠‏ ( استعمال المحرم الحناء للزينة ) ااه 





قال فيه : « وما هوبطيب » . واما الاستعمال لازينة فبومسألة اخرى 
كما لا يخفمى . ومسه على هذه الكيفية المذكورة في الخبد لا يستلزم 
حصول الزيئة كما لا يخفى . ومن ثم استند في المدارك ‏ - تبعاً 
للعلامة في المختلف ‏ الى عموم التعليل الذي في رواية حريز ٠‏ وهو.قوله 
(عليه اللام ) )١(‏ ؛ م لا :نظر في المرآة وانت حرم » لانه من الزينة 
ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد , ان السواد زيئة » تال ؛ فارن ‏ 
منتضاه تحربم كل ما تتحقّق به الزينة . اقول : ويؤيده ما تقدم في 
الصئف الخامس والسادس من قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية 
ابن عمار (؟) ؛ « تكتحل المرأة يالكحل كله إلا الكحل الاسود للزينة » 
وقوله (عاره السلام ) في محيحته الاخرى (5) ؛ « لا بأس ان تكتحل 
وانت عرم وما 0 يكن فيه طيب يوجد ريحه . فاما للزيئة فلا » 
وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة حماد بن عثماآن (4) : « لا ننظر 
في المرأة وانت تحرم ٠‏ فانرا من الرينة » . 

وبالجملة فالاقرب هو القول بالتحريم ٠‏ وهو الموافق للاحتياط . 

ونقل في المدارك عن جده ( قدس سره ) أنه لو اتخذه للسنة فلا 
تحريم ولا كراهة . والفارق القصد . 


م قال ؛ ويمكن المناقشة فيه بان قمد السنة به لا يخرجه عن 


)١(‏ الفروع ج 4 ص 5ه" ؛ والوسائل الياب 4" و77 من تروك الاحرام 
)0 الوسائل الباب ؟” من تروك الاحرام ٠‏ والراوي زرارة 

(؟) الوسائل الباب ** من تروك الاحرام . وتقدمت ص 40١‏ رقم (؟) 
63 الوسائل الباب 714 من تروك الاحرام ٠.‏ وتقدمت ص 404 











سالاكه _- ( دخول المدرم الحمام ودلك المسد فيه ) ج 6 


سنلمة 


كونه زيئة » كما تقدم في الاكتحال . ولا ريب ان اجتنابه مطلقآ 
أحرط . انتبى . 

اقول ؛ كلام شيخنا الشبيد الثاني ناظر الى ان التحريم انما ترتب 
على قصد الزينة به . وكلام سبطه ناظر الى ترتب التخريم على حصول 
الزينة منه وان لم يقمدها . وهو الارجح كما حققناء فى .سثألة 
الاكتحال للمحرم بالسو اد من الموضع المتقدم ذكره . 

ثم انهم قد اختلفوا ايضآ في حكم الحناء قبل الاحرام اذا قاريه 
فنظاهر الاكثر الكر اهة » وحكم شيخنا الشبيد الثاني في الروذة بالتدريم 
اذا بقى اثره عليه . وفي المسالك ؛ انه لا فرق بين الواقع بعد نية 
الاحر ام وبين السابق عليه اذا كأن يبقى بعده . 

وأنت خبير بانه ليس في المألة إلا رواية ابي الصباح الكناني 
المتقدمة » وهي تأصرة عن افادة التحريم كما عرفت . والمستقاد مئبا 
ايضأ ان حل الكراهة استعمال الحناء عند ارادة الاحرام » فاستعماله 
قبل ذلك' غير داخل تحترا . وليس غيرها في المسألة . وحيئئذ فالقول 
بذلك عار عن الدليل . وايضاً فان المستفاد من كلام الاصحاب وفاتآً 
للرواية المذكورة ان محل الكراهة ائما هو استعماله عند ارادة الاحرام , 
وظاهرهم انه لا قائل بالكراهة قبل ذلك . 

ومنها ؛ دخول الحمام وتدليك الجسد فيه . 

ويدل على الاول ما رواه الشيخ عن عقبة بن خالد عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « ساألته عن المحرم يدخل امام ؟ 
قأل ؛ لا يدغل » . 


)١(‏ الوسائل الباب آلامن تروك الاحرام 





ج16 ( ثلبية المحرم هن يناديه بآن يقول : لبيك  )‏ -78هسه 

قالوا ؛ وانما حملنا النبي سلى الكراهة لما دل عل الجوار » مثل 
صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
دلا بأس ان يدخل المحرم الحمام » ولكن لا يتدلك » . 

ودوثقة أبن فضال عن بعض اصحايتا عن ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) (؟) قال : « لا يأس بان يدخل المحرم الحمام ٠‏ ولكن 
لا يتدلك» . 

وامأ ما يدل على الثاني فالصحديحة المذكورة والموثقة التي بعدها. 

والوجه عندي في الجمع وين هذه الاخيار <مل اطلاق الخير الاول 
على التدلك المذكو ر في الخيرين الاخيرين ٠‏ وعليه فيكون الحكم يكراهة 
.دخول الحمام لغير ااتدلك لا وجه له وان اشتبر الحكم به بينيم ٠‏ 

ويؤيده ما يدل على كراهة التدلك ولو في غير الحمام ٠‏ مثل صحيحة 
يعقوب بن شعيب (5) قال : « سنألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن 
المحرم ,يغتسل ؟ قَقّل ١‏ نعم ٠‏ يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » . 

وعد في الدروس الدلك في غير الحمام ولو في الطبارة ٠‏ وغسل 
الرأس بالسدر والخطمى ٠‏ والبالغة في السراك وفي دلك الوجه والرأس 
في الطبارة . والبذر من الكلام ٠‏ والاغتسال للتبرد . ونقل عن الحلى 
بحر يمه . 

ومتبا ؟ طلبية من يتأديه بآن يدول ؟ « لبيك » . 


وتدل عليه م1 رواه ل الكاني ف الصحيس عن حماد بل فغيسى عن 


(() و(؟) الوسائلالياب الا من تروك الاحرام 
0( الوسائل الياب هلا من تروك الاحرام 





4كه (تابية ال محرم من يناديه بان يول ؟ لبيك ) جِ ١6‏ 


ابي عبدالله ( ءايه التلام )١()‏ قال ؛ « ليس للمحرم ان يلى من 

دعاه حى يقضي احرامه . قلت : كيف يقول ؟ قال : يقول ؛ يا سعد» 

وروى الصدوق مرسلاً (؟) قال ؛« قال العادق ( عليه السلام ): 
يكره للرجل ان يجيب بالتلبية اذا نودي وهو بحرم » قال (؟) ١‏ وفي 
خبد آخر ؛ « اذا نودي المحرم فلا يقل ؛ لبيك ؛ ولكرى. يقول ؛ 
يا سعد » . 'ْ 

وعلل ايضاً بانه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها . والاولى 
ان يجعل ذلك وجبا لأنص المذكور . 

قال الشيخ : ولا يجوز للمحرم ان يلي من دعاء مادام رما بل 
يجيب بكلام غيد ذلك . وريما اشعر هذا الكلام بالتحريم . 

قال الفاضل الخراساني في الذخيرة . ويدل على عدم التحريم الاصل 
مضافاً الى ما رواه الصدوق عن جابر عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (4) 
قال ؛ « لابأس ان يلي المجيب » . 

وفيه : أن الخبر الذى اعتضد به ليس كما نقله , و[ئما هو ؛ « لا بأس 
ان يلى الجنب » والمراد بالتلبية فيه انما هى التلبية الموظفة بعسد 
الاحرام لا تابية المنادي ٠‏ والمراد التنبيه على أن الجنابة لا تمئع من 
الاثيان بالتلبية . ولبذ! ان صاحي ااواني والوسائل انما نظما هذا 
الخير في اخبار تلبية الحج . والموجود ايضأ في كتنب الاخبار (ه) اثما 
هو « الجنب » لا « المجيب » بالميم من الاجابة كما ذكره . 





03( و)») و الوسائل الياب 5١‏ من تروك الاحرام 
(؛؟) الوسائل الياب ؟؛ من الاحرام ٠.‏ واللفظ كما يذ كره المصئف 
(5) النقيه ج ”ص ١١1اء‏ وألواني باب ( وقت التلبية وكيفيتها ) 





ج 16 ) احتياء المحرم وممارعته ) --016 مه 





ومئبا ؛ الريحان عند بع ض الاصحاب ٠‏ ومنهم ؟ الشيخ ٠‏ وأين أدريس 
والمحةق في الشرائع . والعلامة في جملة من كتبه , فائهم ذهيوا الى 
الكراهة . وقد تقدم نقّلى القولين فيها في مسألة الطيب وتحريمه على 
المحرم » وتحقرق الكلام في ذلك . 

اذا عرفت ذلك فاعلم ان شيخنا الشبيد في الدروس قد عد في 
المكروهات ايضا افراداً آخر زائدة على ماذكره جمبور الاصحاب 4 

متبا ؛ مأ قدمنا نقله عنه ٠‏ ومتها ! الاحتياء للمحرم ٠‏ وف المسجد 
الحرام » والمصارعة » خوفاً من جرح او سقوط شعر . 

وبدل على الاحتياء ها رواه في الكاني عن حماد بن عثمان عزن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) () قال ١‏ « يكره الاحتياء للمحرم . 
ويكره في المسجد الحرام » والاحتباء ‏ على ما في النباية الاثيرية ‏ أن 
يضم الانسأن رجليه الى بطنه بثوب يجمعيما به ممع ظبره » ويشده عليبا ٠‏ 
وقد يكرن الاحتباء باليدين . 

ويدل على الثاني مأرواة عن علي دن جمغر فيالصحيح عن اخيه ابيالحسن 
( عليه السلام ) (؟) قال ؛ « سألته عن المحرم وصارع , هل يصلح 
له ؟ قال ؛ لا يصلحس له . مخافة أن يصيبه جراح أو يقّع بعض شعره » 

اقول ؛ ومن المكروهات رواية الشعر . وم اقف على من عده من 
مكروهات الاحرام : 

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان (؟) 

)١(‏ الوسائل الباب 159 من تروك الاحرام 

(؟) الفروع ج ؛ ص 307 , والوسائل الباب 54 من تروك الاحرام 

(") الوسائلالياب ١ه‏ من صلاة الجمعة , والياب ؟١‏ من آداب المائم » 


والياب 5ة من تروك الاحرام 





--0020 م ( دواية المحرم الشعر ( ج 1 





قال ؛ « سمعت ايا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ؛ يكره رواية الشءر 
للصائم : والمحرم ٠‏ وفي الحرم » وف يوم الجمعة , وان يروى بالليل . 
قال ؛ قلت ؛ وان كان شعر دق ؟ قال ؛ وأن أن شعر ححق ».ء 

وقد تقدم في كتاب الصيام )١(‏ تحقيق يتعاق ببذا ابر وامثاله 
في هذا المقام . 

هذا آخر الجزء الخامس عشر هن كتاب الحدائق الناضرة ٠‏ ويليه 


الجزة السادس عشر ‏ أن شاء الله والحمد لله اول وآخراً . 


١59 ص‎ 1١ ج‎ )0( 


ج 16 





سالاأاكه -- 





فهرس الجزء ا خامس عنثس 


مرى كتاب الحدائق الناضرة 


اأمفحة 


5 
1 


مقّد مات الاحر ام 

ميدأ توثير شعر الر أس للريد 
الحج ومريد العمرة 

هل يجب الدم على مريد المج 
بالحاق في ذي القعدة ؟ 

التريؤ للاحرام بتنظيف الجسد 
وغيره 

الغسل الاحرام 

هل يتيمم بدلا عنغفل الاحرام 
ل 

إعادة غسل الاحرام بأكل او 
لبس مأ لا يجوز للمحرم 
تقديم غسل الاحرام عل الميتنات 
اذا خيفعرز الماء فيه واعادته 
بوجداته فيه 

يجزىء غسل الاحرام في اول 
النبار ليومه وني اول الليل 
اليم 


الصفحة 


١ 


وف 


”/ 


يكفي فسل الاحرام في التباد 
لايل وفي الليل للنبار 

اعادة فسل الاحرام بالثرم 
هل ونتقضغسل الاحرام با لنوم؟ 
هل ينتقض غسل الاحرام بغيد 
النوم ؟ 

من احرم بغيدر غسل أو صلاة 
أعاده بعد التدارك 

هل المعتير هنا الاحر م الاول, 
او الثاني ؟ 

الاحرام عقيب الظبر أو اية 
فريضة او نافلة للاحرام 
صلاة الاحرام مستثناة دن 
كراهة الثافلة في الاوتات 
المشبورة 

هل السنة الاحرام بعد الغريضة 
والثافلة ؟ 

ما يقرأ في صلاة الاحرام 





- 6146 - ( فبرس الْزء الخامس عشر من كتاب الحدائق الناضرة ) م ١٠١‏ 


اأصفحة 

14 اكغة الاحرام ‏ نية الاحرام 

65 ما يقال عند نية الاحر ام 

١‏ نية الاحرام ميدأ 

١‏ انية الاحرام بالحج والعمرة 

© قصد الاحرام بنسك والتلبية 
إغيره 

6" الاخبار في ما يبل به الآفاقي 

كنا من أسى يعاذا احرم 

58 وجوب التلبيات الاريع 

1 هل جب مقارنة التايية لدة 
الاحرام ؟ 

4 ظهور الاخبار في تأخير التلبية 
عن عد الاحرام 

© ؛ توجيه ظبور الاخبار في تأخي 
التلبية 

45 ار جمح العمل بظابور الاخبار 
في تأخير التابية 

117 ظهور الاخيار فيتجاوز الميقات 


بغير حرام 





الصفحة 


48 


ان 


”» 


"١ 


59 


بذ 


هل يتشير القارن وعقد احرامه 
بينالتابية والاشعار والتقليد ؟ 
تعريف الاشعار 

موقف المشعر في البدن الكثيرة 
الاشعار يختص بالابل والتقليد 
يعم الجميع 

تعريف التقايد 

بحث في قول المحقّق ١‏ ويايبما ' 
بدأ أن الآخر مستحياً 
كفية التلبيات الاربع 

لقرال الغتباء فى كيفية التلبيات 
الار بع 

الاخيار الواردة في كيفية 
التلبيات 

تحقيق في مفاد اخبار التلييات 
هل يجب الجهر بالتلبية أو 
يستحب ؟ 

الجبر بالتلبية يختص بالحج 
منئذي الحليفة والحج من مكة 
هل يختلف الراكب والماشي 
فى الجبر بالتلبية ؟ 


السمفحة 


55 


55 


"0 


55 


584 


14 


١ 


نف 


نف 
07 


و0 


4 


مم 


الجبر بأاعابية بخخصس يأأر دال 
كيقية احرام الاخرس 

هل التابيات 'لآر بع ركن ؟ 
مدعى كلمة : لبيك 

العلة في صيدورة التلبية شعار 
تحدفيق قٍِ قول ابراهيم : هام 
الى المج 

الاحرام انما تحةق بالتاي.ة 
أو الاشعار او التقليد 

هل تستأئف النية بارتكاب 
الخالغة قبل التلبية ؟ 

لبس المحرم الرجل مو بي الاحرام 
هل ليس الثوبين شرط في 
الاحرام ؟ 

كيفية لبس ثو بي الاحرام 


الاحرام في ما لا تجوز العلاة 


ويه 
هل تحرم الساء قٍِ الجرير 
الادض ؟9 


لبس النساءالمخيط حال الاحرام 





جَ 9 (فبرس الجزء الخامس عشر ءن كتاب الحدائقالناضرة ) س 4ه س 


الصفحة 

8 المحرمة الحائض :ارس الثلالة 

5٠‏ تعدد الثياب وابدالبا حال 
الاحرام 

5١‏ بسالسراويل عند ددم الازار 
ولبس القباء عند عدم الرداء 

141١‏ هل يختص لبس القباء بنتد 
الثر بين مما ؟ 

9 تفسير قأب القياء عند ليسه 
حال الاحرام 

6ه هتدويات الاحر ام 

14 رقع 'أصوت بالتابية 

18 #كرارالتابية فيالمواضع الخاصة 

16 منتبى التلبية وتكرارها للحاج 

45 منتبى التابية للمعثتمر بعمرة 
التمقع 

/ا1ك منتهى التابية للمعتمر بالعيرة 
المفردة 

٠‏ هريد الاحرام يشترط على الله 
أن بحله حيث حيسه 

٠‏ لنظ الاشتراط ووة:ه 

١‏ هل تكفي النية في الاشتراط ؟ 





ءلاه ب ( فيرس الجزء الخادس عشر من كتاب الحدائقالناضرة ) ج ٠6‏ 





الصفدة 


6 


65 


اندلا 


1١ 17/ 


يفنل 


١6 


فائدة اشتراط الاحلال في نية . 


الاحرام 

التلفظ في عقد الا<رام يما 
عر م عليه 

كلام صاحدب المدارك في ما 
يذكرء الآفاقي في الاعلال 
تحقيق المصئف في ما يذكره 
الآفاقي في الاملال 

الاحرام في الثوب من القطن 
الابيض 

الاحرام فى الدُرب الاخضر 
الاحرام في المصبوغ بمشق 
الاحرام في الخز 

الاحرام في البرد 

احكام الاحرام 

من عقّد احراما لا ,يحرم قبل 
اكماله 

الاحرام بحج التمتم قبل 
التقصير من عمرته 

لا يدخل احد مكة بلا احرام 
الداخل ينوي ياحرامه النسك 


الصفحة 


دارا 


6 


1١ / 


١/ 


1١/ 


38 


اا 


أطيل 


ضفن 


أن 


تفن 


والمج:ا.ة 
دخول مكة بلا احرام 
اجوز للعبيد دءظول مبكة بلا 


اجون لاحطا بيت 


احرام 

جوز لمن يد خضل مكة للقتال 
أن يدخلءا علد 

من دخل مكة بعد شروجه 
رما قبل مضى شبر له ان 
يدخلبا علد 

احرام المرأة تحرام الرجل 
إلا في اشياء: 

يجوز لأمحرمة ليس المخيرط 
ليس على المحرءة الجبر با اتلبية 
يجوز للمحرءة التظايل حال 
الي 

المدر مة تسفر عن وجمما 
الحائضتحرماذ! مرت بالميقات 
قاصدة السك 

ترك الخائض الاحرام من 
الميقات جبلاً بالحكم 

تروك الاحر ام 





ج ٠١‏ ( فبرس الجزء الخامس عشر من كتاب الحدائق النأضرة  )‏ ١لاه‏ س 


المفحة 


وق 


1١4 


144 


درم على المدرم صيد ألير 


الصيد المحرم حال الاحرام 
تحريم الصيد في الاحرام يهم 
الحيوان المحلل والمحرم 
الحيوان الممتنع هو الممتنع 
اصالة 

فروع في الدلالة على الصيد 
الجراد من الصيد الي ي” 
يجوز للمحرم صيدالبحر واكله 
الطرور التي عيش في البر 
ل 

هل الصيد الذي يذبحه المحرم 
ميتة ؟ 

م يذيحه المحل في ارم محكوم 
يحكم الميئة 

ما يذيحه المحل في الحل يأ كله 
المحل في الرم 

للمحرم ان يأ كل الدجاج الحبشي 
يجوز للمحرم ان يذيس النعم 
كلام الشيخ في ةتلى المحرم 
الوحشي غير المأكول 





الصفحة 


165 


16 


١ مه‎ 


1١/١ 


يفن 


كلام العلامة' في قتل المحرم 
تدئيق المصئف قِ تل المحر م 
لخيار قتل المحرم الخير ان 
المؤذى 

م دستفاد من اخبارةةل المحرم 


هليجوز للمحرمقتل البرغوث؟ 


'هل يجوز اخراج التمارى 


«الدياءى من مكة ؟ 

للمحرم! كز الصيد ءندالصّرودة 
اذا كان عند المحرم ميثة وصيا 
فمن اييما يأكل ؟. 

هل لا يملك المحرم شيك من 
الصيد ؟ 

لايخرج الصيد بالاحرام عن 
املك 

هل لا يدخل الصيد في الحرم 
في الملك ؟ 


كفار ات ١‏ أصيد 


المنحة 

*/1 كفارة قتلالمحرم النعامة بدنة 
1١[/«‏ ماهو اأراد بالبدنة ؟ 

5 ماهو الجزور ؟ 

11/0 لولم يجد المحرم الا تل لائعامة 


دنه 


١ 85‏ ولم يدر المحرم القاتل 


1/34 
1 


كما 


ذل 


مما 


6 


15١ 


للتعامة على العدتة 

كفار: قتل المحرم فرخ النهامة 
لو بغي من القيمة م لا تعدل 
وما 

دل امقس ١‏ لصو م عن قيمة 
البدئة عن الستين ؟ 


على الثمانية عشر 


أو عجز عن السدين بعد صوم 


سور 
هل الكفار: قِ العامة وما 
يبعدها مرتبة أو مخيرة ؟ 


هل جب التتابع ف صوم 
كثارة الميد 9 





س لاه ل ( فبرس الجزء الخامس عغر ءن كتاب الحدائقالناضرة ) ج ١٠6‏ 


العصفدة 


15 


لفن 


الل 
14" 
1" 
غرف 


فض 
يفف 
قف 


كرف 


كفارة قتل المحرمبقرة الوحش 
وجماره 

كفارة قتل المحرم الظي 
كثارة :ل المحرم الثعاب 
او الارنب 

كفارة كسر المحرم بيش النعام 
فروع فى كسر المحرم بيض التعام 
كفارة كسر المحرم بيش القطا 
او القبج 

فروع في كسر المحرم بيض 
القطا او القبج 

قدّل المحرم امام 

تعريف الحمام 

عبارة المدارك في مفهوم الممام 
الايراد على عبارة المدارك في 
مغووم الحمام 

كغار قتل المحرم الجهام 
كفارة قتل المحرم فرخ الحمام 
كغارة كسر المدرم بض الحمام 
جزاء اصابة المحل الحمام او 


ج١1‏ (فورس الجزء الخادس عشر من كتاب الحدائقالتأشرة ) س 217 سم 


الصفحة 


كرفا 


يوق 


خرف 


خف 


اركف 


خرف 


ينا 


ركنا 


"5 


31> 
/4؟ 


جزاء اصابة المحرم الحمام أو 
فرخه أو بيضه في الخرم 

جزاء اكل المحرم بيش حمام 
المرم 

حكم تضاعف الفدية والقيمة 
في صيد المحرم في الحرم 

هل يختلف جزاء كسر البيضة 
في صورة تحرك الفرخ ؟ 
حرم اذبح الحمسام الاهلى 


في الحرم وحمام المرم 
جزاءذ بح الحمام الاهلي في الحرم 
والحمام الحرمي 

جزاء اصابة المحرم القطا أو 
الحجل او الدراج 

كفارة قتل المحرم الةنفذ أو 
الضب او اليد بوع 

كفارة قتل المحرم العصذور او 
القبرة 


كفارة قتل المحرم الجرادة 
كفارةقثل المحرم الجراد الكثير 
القاء المحرم القملة او قتلبا 


اأصفحة 


١ 


لا 
4 


١ 


الم 


يفف 





كلام صاحب الماتقى في بعضش 
اخبار المقام 

كفارة قتل المحرم الزنبود 
جراءاصابة المدرم مالا تقدير 
لنديجه 

هل تجب الممائلة في الغداء 
من جميع الجبات ؟ 

لو تعذر الجزاء في ما يجب فيه 
الجزاء 

مورد الرجوع الى الحكمين 
الاخبار الواردة فيآية المكمين 
مةتضى الاخبار في [يةالحكمين 
«وجبات ضمارر_ الصيد في 
الاحرام او الحرم 

مباشرة اثلاف الصيد 

جراء اكل الصيد بعد قثله 
اذا رمى المحرمالصيد ويؤثر فيه 
اذا دمى المحرم الصيد واثر 
فيه ثم رءأه سويا 


اذا رءمى المحرم الصيد ذهب 


ول يعلم حال 





ؤلاه - ( فبرس الجزء الحامس فشر من كاب الحدائق الناضرة ) ج ١6‏ 


لني اين 7 6:17 6# قنك كاك “0 


الصفحة 


رنفا 


وذقنا 


كنا 


اذا رمى المحرم الصيد دم يعام 
اثر فيه أم لا 

جراء قتل المحرم الغزال أو 
أعابة بعض اجرائه 

اذا اشترك عرمون في قتلى صيد 
اذا اشترك عر مون فى ١كلّصيد‏ 
اذا اشترك عرم وعحل في قتل 
صيد 

(وضرب المحرم بطي على الارض 
نقدله 

جزاء رب المحرم لبن ظبية 
في الحرم 

من موجبات ضدان العيد ارد 
من أحرم ومدة سعد 

اجتماع المدرم والمحل أو 
المحرمين على الصيد 

ذبس لحر م الصد 

من موجيات ضمارن الميد 
التسبيب 

جزاء من اغلق على حمام الحرم 





المصفحة 


يذن 
لفن 


55١ 


1 


17 


جراء من نقر <مام الخرم 

اذا رمى حرمان صيداً تأعابه 
أحدهها واخطأ الآخر 

اذا اوقد عرمرن ثأراً أوقع 
فيو صيد 

المحرم اذا دل على صيد فقتل 
دلالة المحل في المرم او الحل 
على الصيد 

اذا اراد تخلوص الصيد من 
سبع أو شبكة فيلك 

اغراء المحرماأكلب بقث ل الصيد 
موت طغل العيد بامساك 
اأميد 

اذا رمى المحرم صيداً فقتل 
باخطرابه رخا او صيدا آشر 
ما تجنيه داية السائق والراكب 
حال وقوئه وصيره 

صيد الحرم 

يجرم على المحل صيد الحرم 
يجرز للبحل تل القمل 
والبرغوثوالق والتعل في الخرم 





ج ١5١‏ ( فبرس الجزء الخامس عشر من كتاب الحداثق الناضرة ) - هلاه ب 


الصفدة 

4 من قتل صيداً في الارم 

٠‏ اشتراك عحلين في قتل الصيد 
فى الخرم 

60٠‏ رمي الصيد في الحل وهو يوم 
الهرم 

04” الاصطياد بين البريد وارم 


لحان 
كلا 


ا" 


0 


لذن 


51١ 


5١ 


"17 


صيد الحل اذا دخل الجرم 

قت لالصيد في الحرم من الحل 
قتل الصيد في الحل من الحرم 
قتل الصيد الذي يكون بعده 
في الحرم 

قال الصر.د الذي ييكون على 
شجرة أصأبا في الخرم 

من دغل يصيد الى المرم أو 
اصايه فيه 

من أصاب طائراً مقصوصاً فى 
الخرم 

هل يجوز للمحدل في الحل صيد 
حمام الحرم ؟ 

من اخرج صيداً من الحرم 


من تف ريش حمام الخرم 


الصفحة 


517 


ونون 


فين 


5 
عرض 


حرص 
ففضا 


فض 


الصيد الذي يذ بده المحل في 
الحرم 

الصيد الذي 55 بعدةه المحل ف 
الحل ويد خخله الحرم 

هل لا يملك الصيد في الحرم ؟ 
كار صاد المحرم في الحرم 
حكم 57 رر الصيد سهواً 

حكم تكرر الصيد عمدآ 
الصيد يطون بتثله عمدا 
فاكله 

فروع قُِ اشتراء بيش التعام 
للمدرم 

اضطرار المحرم الماكل الصيد 
قول الغقباء : فداء الصيد 
المملوك أصاحبه 

قل المحرم!لصيدالمماوك لشخجهر 
ا(لتصدق بالقداء فيغيد المماوك 


مو بع ذبح أو تدر الفداء 





"/أ0 له ) فبر س الجزه الخامس عشر من كتاب الحدائق الناضرة ( ج 16 


اأمفحة 


برف 


4 


كشف 


ايفن 


اليلق 


طرف 


1 


لين 


هل يجوز ذيح قداء الهيد 
هل يجوز ذبح قداء غير المرد 
مورمك شاء ؟ 

هل تلحق عمرة التمتع بصجوه 
فق ذبح القداء بعق 8 

الموضع الافضل من مكة ومنى 
للذ بسيو لحر 

فروع فٍِ كلام العلامة ثر قبط 
بالمقام 

يحرم على المحرم التكاح وطأ 
وعدا أنفسة ولغيره 

المرأة وتقبيلبا ومسها بشبوة 
حرم على المحرم الشبادة على 
التكاح واقاءتبا 

اجراء 2د التكاح بالوكالة 
طلاق المحرم ورجوعه فيالطلاق 


وشراوه الأماء 





الصفدة 


زنننا 


اوم 


هو 


ومو؟ 


لض 


نض 


ندا 


كف 


أكون 


يلض 


اأض 


اتفاقالزوجين على وقوع العقد 
حال الاحرام 

اختلاف الروجين ف وقوع 
العقد حال الاحر أمئ 

كغارة مياشرة الدرم النساء 
الجماع قبل الوقوف بالمشعر 
هل العقوبة في اعادة الحج 
بالجماع هي الحجة الاولى أو 
الحجة الأانية ؟ 

هل يشمل حكم الجماع آل 
المغعر فير الزوجة الدائفة ؟ 
هل يشمل حكم الجماع قبل 
المشعر الوطه في الدير ؟ 

حكم الجماع قبل المشعر يشمل 
المج المندوب والحسج عن الغير 
هل يشمل حكم الجماع قبل 
المشعر الجماع بعد عرنة ؟ 
هل التفريق بين الرجل والمرأة 
فى الجماع قبل المشمر واجب ؟ 
هل التفريق واجب فى جموع 
الحجديناو فيحجة القضاء نقط ؟ 





ج6٠‏ (فبرس الجزء الخامس عشر من كتاب الحدائق الناضرة ) - لالاه سم 


الصفحة 


كف 


فار 


إرفضن 


انفضا 


فسن 


7 


يفضس 


امون 


0 


نين 


8 


يدان 


غاية التفريق في الحجة الاولى 
والحجة الثانية 

كلام للصدوق في التغريق 
معنى التفريق المأمور به 

الوطء تسياناً او جبلاً او عن 
اكرام 

حكم المرأة كالرجل في الجماع 
قبل المشعر اذا طاوعته 

الجماع بعد المشعر قبل طواف 
النساء 

الجماع في ما دون الفرج قبل 
المشعر أو بعده 

يدل البدنة الواجبة بالجماع 
بهد المشعر عند العجز عنباأ 


يدل [ليدنة الواجية بالجماع إُ 


قبل المشعر عند العجز عنبا 
يدل البدنة الواجي-ة باأفساد 
الحج عئد العجز عنبأ 

الجماع قبل اكمال طواف 
النساء في المج 





المفحة 


0 


1 


و ؟ 


64 


اكذن 


/و..4 


1 


فروع في الجماع في العمرة 
حكم الاستمناء في اليج 
جماع المحل امته المدرهسة 
يأذنه 

لو عقد حرم أو محل على امرأة 
لمحرم ودخل يها 

لو نظر المحرم الى غير اهله 
فأمى 

لو نظر المحرم الى اهله فامنى 
من قبل امرأته وهو حرم 
المج المندوب كالواجب فى 
الجماع قبل الموتفين أو بعدهما 
وجوب القضاء في لافاد المج 
بالجماع قبل المشعر فودي 

مس المحرم آم رأ نه 

لو استمع المحرم الى من يجأ مع 
أو تشاهىلاستماع كلام امرأة 
أو امنى المحرم عن ملاعبة 
يحزم على المحرم استعمال 
الطيب 


تدر 3 الطيب 





سب إزإل6 ع (فيرس الجزء الخامس عشر من كتاب الحدائق الناضرة ( ج 1١6‏ 


الصفحة 
هل يجوز لامحرم اك لالغواكه 


يلك 


5 
لفق 


1" 


18 


لف 


زف 


الطيبة الرائحة ؟ 

ما يحرم على المحرم من الطيب 
لايحرم على المحرم خلوق الكمبة 
لو (شطر المحرم الومس الطيب 
او أكل ما فيه طيب 

لو استبالك الطيب في المأكول 
أل الستوئن 

لو لصق الطيب ببدن المحرم 
أو ثويه 

لو اتعدمت رائحة الطيب 

لولم يكف الماء لغسل الوب 
من الطيب والطبارة 

لو فرش المحرم فوق الثوب 
المطيب ثويا يمئع الرائحة 
لو غسل المحرمالثوب حتى زال 
عنه الطب 

نوم المحرم على فراش اصغر 

أو مات المحرم م يمس بالكافور 
كفارة استعمال المحرم العليب 
لايليس المحرم الرجل المخيط 


الصفحة 


نارق 
غرف 


لهذا 


ذف 


5 
153ظ1ظ 


1440 


هل يلحق بالمخيط مأ يشبية ؟ 
تعرز للتعرم لزن «الطيلسنات 
الفدية في ليس المحرم مالا 
يجوز ليسه 

اضطرار المحرم الىليس المخيط 
تعدد الكقار ة على المحرم بتعدد 
صنق المليوس 

لا فرق في وجوب الكفارة بين 
اللبس ابتداء والليس استدامة 
كيفية نزع المحرم المخيط اذا 
أيسه نسيانا او جبلاً 

عقد المحرم أزاره عليه 

عقد المحر م البعيان قل وسطه 
لبس المحرم الخفين وما يستر 
ظبر القدم 

هل يجب شق الف وئحوه 
عند اشطرار المحرم الى لبسه ؟ 
لبس المحرمة القغازين 

لبس المحرمة الحلي الذي لم 
تعتلك ليسه 


لبس المحرم الرجل الخاتم 





3 6 (قبرس الجزء الخامس عشر من كتاب الحدائق النأضرة )عه قلاة س 


الصفحة 

16 (كتحال الممحرم يما فيه طرب 

4 نظر المحرم في المرآة 

ه14 حدرمة الفسوق في المج وغيره 

هه؛ تقسير الفسوق 

كنفارة الفسوق حال الاحرام 

45٠‏ تحقيق في صحيحة على دن جعار 
فق المقأم 

17 حدرمة الجدال فق المج 


1 


كرف 


كلا 


ففف 


بماذا يتحقق الجدال ؟ 
كغارة الجدال حال الاحرام 
اضطرار المحرم الى اليمين 
الجدال المحرم ما كارن على 


معمية الله 


المحرم الرجل لا يظلل حال 


السير 

استدلال ماحب الذدخميرة 
لاستحباب ترك المحرم التظايل 
كلام صاحب الذخسية في 
استظلال المحرم 


17 


4 


ألحف 


بذك 


وذك 


4/8 


باك 


/ا/ 
لك 


1/11 


15 


نقد كلام صاحب الذخيدة 
اضطرار المحرم الى الاستظلال 
الفداء في استظلال المحرم 
اضطراراً 

تتكرر الفدية بتكرر التظايل 
اذا تعدد السك 

لو زامل المحرم الصحيح عايلاً 
او ادرأة 

هل يختص تحريم استظلال 
المحرم بالراكب ؟ 

هل تحريم استظلال المحرم 
لفوات الضحى او لاستر ؟ 
استتار المدرم بعود أو بيده 
لا تضر الخشب الباقية فى 
المحمل يعد رفع الظلال 

يجوز الاستظلال حال الا<رام 
للنساء والصييان 

يحرم على المحرم الرجل تغطية 
الرأس 

هل يجوز للمحرم ستر رأسه 
بيده أو بيعض إعضائه ؟ 





م وبر سب | فبرسالجزء الخامدس عر من كتاب الحدائق التاضرة ) جح ه١1‏ 


الصقدة 


137 


ك4 


؟اءه 


هل تتكررالئدية بتكرر تغطية 
الجر م ر أسه ؟ 

هل يقر قَ في تغطية المحر م رأسيه 
بين المعتاد و غير 8 

هل الاذنان من الرأس قُِ 
حرمة التغطية حال الاحرام 9 
لا فرق ف حدرمة تغطية المحرم 
رأسه بين كله وبعضه 

عضد الحاجة 

هل يجرز للمحرم الرجل تغطية 
وجهه ؟ 

فدية تغطية ادر مه و جورا 
حرم ارتمعاس المحرم قِ للاء 
للمحرم افاضة الماء على رأسه 
أدهان المحرم بالدهن المطيب 
الادهان بالدهن المطيب قبل 
ادهان المحرم بالدهن غسير 
المطيب 


الصفحة 

4ه هل تجب الكفارة في ادهان 
المحرم يالدهن المطيب ؟ 

قتل المحرم هوام” الجسد 

8ه القاء المحرم القراد عن نفسه 


اه 


لماه 


وعن بعيره 

هل تجب الكفارة في القاء 
المحرم الحلم عن اأيعير 9 
درم اؤالة المدرم الشعر عن 
بده 

للمحرمازالة الشعرءند!لضرودة 
الغدبة فق ازالة المدرم الشعر 
معدار الصدقة في كغارة ازالة 
المحرم الشعر 

الكثار 0 تتعلق بحاق يمع 
[لرأسوبعضه 

هل تسقط الفدية في ازالة 
المدرم ا لشعر ا مر وجوده 9 
هل تجب (لكفار قُِ الحلق 
على الناسى ؟ِ 

اذا مس المحرم لحيته أو رأنه 


فسقط مئه شيه 





جَ 16 ) برس الجرء الخاأمس عشر من كتاب الحدائق التأضرة ا 4 


الصفحة 


ااه 


اوفران 
وم 
”عه 


الفدية في ثتف المحرم ابطه 
حلق المحرم رأس المحل 
أخراج المحرم الدم من بد له 
هل جب الكفارة ف اخراج 
المحرم الدم من يدنه ؟ 

قلع اميحر م ضر سه عزل المذر ورة 
قطع المحر م شور الجر ْ و حشيش4ه 
قلع البخل وشجر الفواكه 
في الحرم 

قلع الاذخر في الحرم 

قطيع م انبته الا نسان أو غر م4 
في الحرم 

قطع عودى الناضح ف الحرم 
قطعالشجر والحشيش '(يابس 
في الحرم 

صيل درم المديئة وقطع شجره 
قطم المحل شجر الجر م وحشرشه 
فروع ترتبط بالمقام 

ايم المحرم اظفارء 


قله 


04 


اذك 


ه24 
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. الصفحة 


لو انكسر ظفر المحرم 

فدية تقليم المحرم اظفاره 

لو افتاه مفت بتقليم ظفره 
فادماء لزم الماتي شاة 

لا يشترط احرامالماتي فيضمانه 
هل يشترط اجتباد المأتي في 
ضمانته ؟ 

هل تتعدد ا اكفار: أو تهدد المفتي؟ 
إنما يجب الدم في تقليم المحرم 
اظفاره اذا لم يتخلل التكثير 
لو كفر بشاة ثم اكدل باتي 
الاظفار وجيت أخرى 

بعض الظفر كالكل في الحكم 
عدد رمات الاحر أم 
اجتماع الاسباب المختلفة 
للكفارة 

لو تكرر الوطء من المحرم 

لو تكرر الحلق من المحرم 
مناط تكررالكفار: بتكررالسبب 
لا كفارة على الجامل والنأسى 
والمجئون إلا في الصيد 





س 85ه - ( فبرس الجرء الخامس عشر من كتاب الحدائق!لناضرة ) بج ٠١‏ 
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لو صال على المحرم صيد 

اذا صدر من المحرم مالم تدر 
فيه أدية فعليه شأة 

تروك الاحرام المكروهة 
الاحرام في الثياب السود 
الاحرام في الوب المعصفر 
الاخبار في الاحرام بالمصبوغ 
الاحر أم في الثياب الوسخة 
الاحر ام في الثياب المعلمة 

وم المحرم على الثياب الصفر 


د د 
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ان 
كله 
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مكنع 
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استقمال المحر و المناء للز م 
حكم المزاء قيل الاحر آم 
دذظول المحرم الحمام ودلكه 
الجسد 

المكروهات التي ذكرها الشريد 
تلبية المحر م من ناد 4 
استعمال المجر مم ١‏ لر بحانث 
احتياء ال محر م5 مصارء:ه 


روابة المحرم الشعر 





الاستدراكات 

»..١ وردص لا حديث أحمد بن محمد قال ؛ « سمعثت أبي يقول‎ )١( 
وقد اورده الشيخ في التبذيب ج ه ص 7١؟ . وفي الاست,صار ج ؟‎ 
ببذه الصورة » وكذا الكاشاني في الوافي باب ( ما يجوز فعله‎ ١5١٠ ص‎ 
بعد التبيؤ وقبل التلبية وما لا يجوز ) وأورده صاحب الوسائل كما‎ 
18 والعلاءة في المنتبى ج ؟ ص 888 + وصاحب الجواهر ج‎ ٠ خرجناء‎ 
من الطبع الحديث . ول يظبر هر الصورة الواردة لسئد‎ 9١8 ص‎ 
الحديث انه مروي عنالامام (ع )' ولم يتعرض هؤلاء الاعلام لبذ الناحية‎ 
بل اقتصر نظرهم على توجيه الحكم الوارد فيه . ويمكن توجيه سئده‎ 
راحو كرون مروياآ عن الامام ) 4 ( ب كما اثاده سيدنا الاستاذ آية‎ 
الله الخوئي دام ظله  بالبيان الآتي ؛ المراد من احمد بن محمد هو‎ 
[حمد بن محمد بن أبي نصر البرنطي بقريئة رواية محمد بن عيسى‎ 
وهو العبيدي  عنه . والقريئة على كونه العبيدي هي رواية محمد بن‎ 
احمد بن يحيى عنه . والبزنطي يروي مباشرة  بمقتضى عصره - عن‎ 
الامام الرضا (ع ) . وتصحيداً لذلك لابد من الالتزام يأنه قد سقط من‎ 
السند شيء بأن تكن صورةالسئد هكذا! ! « عناحمد بن عمد عن ابي الحسن‎ 
.»...0 الرضا ( ع ) قال ؛ سمعت ابي يقول‎ 

(9) اورد المصئف ( قدس سره ) ص 8لا؟ حديث أسماعيل بن 
أبي زياد وانباه بقوله ( ع ) . « وعلى المحل نصف الغداء » وجهل 
ما يعد ذلك من كلام الشيخ ( قدس سره ) . ولكن في التبذيب جه 
ص #9ه"م والواني باب ( حكم صيد الحرم وما يقتل فيه وما يخرج 


ممه ( والوسائل جعل جزء من الحديث . 





4ه ست ( الاستدواكات ) ج 16 


(؟) وردت العبارة ص 856؟ س ؟ في النسخ المخطوطة والمطبوعة 
هكذا : « ويؤيده أن حمام الحرم موجب للنداء والقيمة » ومن المرجسم 
سقوط شيء من العيارة ٠‏ والمناسب ظاهراً ان تكون العبارة هكذ! ؛ 
ويؤيده ان اتلاف المحرم حمام الحرم موجب للغداء والقيءة . 

(4؛) وردت العبارة ص 04" في اول المسألة الثالثة في النسخة 
المطبوعة ناقصة عنمأ في النسخة المخطوطة . وفاتنا التنبيه على ذلك في 
موضعه . والعيارة في النسخة المخطوطة بالنحو التالى ؛ اختاف الاصحاب 
في حكم الاصطياد بين البريذ والحرم . وهذا اليريد خارج عن الحرم 
حيط به من جميع جوأنئبه ويسمى حرم الخرم واأرم داخله بريد في 
بريد ستة عشر فرسثاً . قيل ١‏ ومعنى الاصطراد بين البريد والحرم في ١‏ 
الاصطياد . 

(0) وعدنا في الصفحة 557 التعليقة )١(‏ بالرجوع الى الاستدراكات , 
وذلك للتنبيه على ان ما نسب الى مالك من ان المحرم اذ! قتل صيد! ماوكا 
لغيه لم يجب الجزاء بقتله لم نقف عليه في ما تيسر لنا مراجعته من كتب 
العامة بل في المدونة لمالك ج ١‏ ص 54١‏ خلاف ذلك . واما المزئي 
فقّد تسب الول المذ كور اليه في المجموع للئووي ج /ا ص ١590‏ الطبعة 
الثانية كما تقدم في التعليقة . ولكن في مختصر المزني على هامش الام 
للشافعي ج ؟ ص ١١١‏ خلاف ذلك ايضأ . 

(5) وعدنا في الصفحة 505 التعليقة )١(‏ بالرجوع الى الاستدراكات , 
وذلك للتنبيه على ما وقفنا عليه في لثالىء الاخبار ج ؟ ص 184 من الطبع 
الحديث ؛ قال ؛ وفي خير آجر قال « أحمل ما سمعت من إخيك على 
سبعين مملا من محاءلى الخير ... » . 





مين ) الاستدراكات ( 


-همة6- 





(9) جاء ص 88؟ حديث بريد بن معاوية العجلي ٠»‏ وهو في النسخ 
المخطوطة واللمطبوعة متسوب الى ابى عبد الله ( ع ) ؛ واوردناء في هذه 
الطبعة منسوباً الى ابي جعفر ( ع ) كما في كتب الحديث . 

(8) ورد ص 4 و4198 نقل كلام العلامة في المنتهى ٠‏ وفي النسخ 
المخطوطة والمطبوعة من الحدائق نقل الفرع الثالث والخامس من فروع 
المنتهى » وحيث ان الفر عين في النسخة المطبوعة من المنتبى ج ؟"' ص 
١ل‏ هما الفرع الثانى والرابع اوردناهما في هذه الطبعة طبقاً لطبعة 
النتبى . 

(5) جاء حديث عاصم بن حميد عن ابي بصير ص 44١‏ باللفظ 
الوارد في الفروع س ؛ ص 49“ و44" , وفيه شيء هرد_ المخالفة 
للفظ الوسائل . 

)٠١(‏ ورد ص 444 حديث العامة في شق الخنين اذا لبسبما المحرم 
عند الضرورة » وأرجعنا في تعيين موضعه الى سئن البيبقي » وفائنا التنبيه 
عل لغظه ااوارد هناك , قنتول ؟ اللفظ الوارد في سئن البيبقي ج ها ص 
١ه‏ هكذا : عن ابن عمر قال ؛ قال رسول الله (ص) ؛ المحرم اذا 
: يجد النعاين لبس غفين ويقطعهما حى يكونا اسال من الكعرين . 

)1١(‏ ورد ص 405 حديث ٠عاوية‏ بن عمار » وفيه س ١6‏ 6« فكان 
ذلك كفارة لذلك » وكلمة م لذلك » ليست في الفروع ج 4 ص 8" 
وإنما اضغئاها بالنظر الى رواية الوافي ياب ( حفظ اللسان للمحرم ) 
حيرف ورد اللفظ فيه كذلك . 

(؟19) وردت ص 55؛ رراية أبي بصير رقم )١(‏ مسئدة الى ابى عبدالله 
( عليه السلام ) في النسخ المطبوعة والمخخطوطة تبعاآ للوسائل ٠‏ ولكنبا 








بره د ( الاستدراكات ) ج 16 


في التبذيب ج هص 55 وألواني باب ( حفظ اللسان للمحرم ) مقطوعة . 

(19) ذكر ( قدس سره ) ص 455 نقلاً عن العلامة في المنتبى انه 
وصف رواية ابي بصيد ‏ وهي السادسة الواردة ص 450 بالضحة , 
وان صاحب المدارك اعترض عليه في السادس من باقي المحظورات في 
المطلب الثالث بضعف الرواية . هذا. وليس في المنتهى المطبوع ج ” 
ص 844 في المسألة (؟) من البحث الحادى عشر وصف الرواية بالصحة . 

(14) جاء ص !4 في حديث محمد بن الفضيل قول ابي الحسن 
( عليه السلام ) لابي يوسف القاضي : « واجزتم طلاق المجاررن 
والسكران » وجاء في التعليقة (5) ؛ أن طلاق المجئون مسلم البطلان عندهم 
في ما تيسر لنأ مراجعته من كتبهم . وحيائذ فيمكن أن يكون قوله 
( عليه السلام ) ؛ « واجزتم طلاق المجئون » من باب الاخذ بلازم 
الفتوى في السكران بالصحة » وانه اذا اجزتم طلا قالسكران فقك اجزتم 
طلاق المجئون . لان السكران لا عقل له . 

)٠١(‏ ورد ص 480 أنه قد تكرر في الاخبار الامر بقوله ؛ داضم 
أن أحرمت له » كما في رواية عثمان وصحيحة عبدالله بن المغير: او 
حسنته , ثم قال : ومثله في روايات العامة ٠‏ اقول ؛ ان هذه الجملة لم ترد 
في روايائهم مروية عن الني ( ص ) وإئما رووها عن ابن عمركما في 
سئن البيبقي ج هص ٠١ل‏ ؛ وعبارة (انباية الاثيرية التي وردت ص 485 
حيث قال ؛ « ومته حديث أبن عمر ... » . فبي من كلام أبن عمر, 
والوارد في روايائهم عن الثي ( ص ) مارووه عن جاير بن عيد الله 
« أن رسول الله (ص) قال : ها من رم يضحى لأشمس حتى تغرب 


ألا غربت بذ ثوبه حرق بعود كما ولدنه أمه ) مين (أويبقي ج 6 ص 4 








ج 1٠6‏ ( الاستدراكات ) ل 





(17) جاء ص ؟١ه‏ حديث عمر بن يزيد , وفيه نفى البأس عن 
دك الرأس واللحية وعن حك الجسد . وقد ضيطنا حك الجسد بالباء 
الموحدة هكذا : ه وبحك الجسد » كما هر المناسب لكلة « لا يبأس » 
والوارد في التبذيب جَ وص 90# . ولكية ( قدس سرء ) اورد ما يتعلق 
بدك الجسد متها مستقلاً ص 010 بلفظ. الفعل المشارع هكذ!ا ؛ « ويحك 
الجسد مالم يدمه » وقد علقنا مناك ؛ ان الحديث تقدم ص 017 لثنبه 
المطالع على حقيقة الامر . 

(11) جاء ص 5ه النقل عن الجوهري في الصحام تفسير ( الخلى ) 
بانه الحشيش اليابس » وقد جاء ذلك في ذخيرة السبزواري في حرمة 
قطع الشجر والحشيش في المطلب الثالث في تروك الاحرام ٠‏ وورد ايضاً 
فى الجواهر ج 18 ص 418 من الطبع الحديث . اقول ! ارى عبارة 
الصحاح في تنسير ( الخلى ) هكذا ؛ والحلى «قصررا : الرطب من 
الحشيش ؛ الواحدة خلاة . وقد فائنا التنبيه على ذلك هناك فارجعنا 
المطالع الى الاستدراكات . 

(14) جاء ص لاه تفسير ( الى ) بالحشيش اليابس عن الجورهري 
ايضأ » وقد قدمئا عيارة الصحاح ف الاستدراك رتم (139). 

(19) أورد ( قدس سره ) ص لاله و0178 بعض الفروع التي اوردها 
العلامة ( قدس سره ) في التذكرة في البحث الرابع عشر من ابحاث 
تروك الاحرام في قطع شجر الهرم ؛ ومئها ؛ الانتفاع بالغصن المنكسر 
والورق الساقط يفعل الأدمي ٠‏ فانه جوزه ونسب المنع الى بعض العامة 
قياساً على الصيد يذبحه المحرم . ثم رده بار الصيد يعتبر في ذبحه 
الاهلية . هذا ما نقله المصدف ( قدس سره) عن التذكرة . وتمام الرد 





اماه د ) الاستدراكات ( جِ ١6‏ 


هكذا ؛ والفرق إن الصيد يعتبر في ذبحه الاملية وهي منتفية عنالمدرم 
بخلاف قطع الشجر 5 فأن الدابة لو قطمته جاز الانتفاع به . وتحوه 
ف المنتبى ج ؟ ص 718 الفرع الثالثك ٠‏ 

(١؟)‏ اورد ( قدس سره ) ص ٠ه‏ رواية المدوق عن الحسن بن 
عبوب عن ابن مبزيار من ابي بصير كما في الوافى باب ( الحجامة 
وازالة الشعر والظفر للمحرم ) والوسائل الباب ؟١‏ من بقية كفارات 
الادرام . واشير هناك الى ان في بعض اانسخ « علي بن رئاب » بدل 
« على بن مبزيار » كما في الفقيه ج ؟ ص 3١7‏ . 

(51) ذكر ( قدس سره ) ص 88ه 1 أن من الاخبار الواردة في 
حرمة قلم الاطفار على المحرم صديحة زرارة المتضمئة لان مر قلم 
اظفاره متعمد] فعليه دم , وهي المرقمة برقم (1) وقد تقدمت ص !01 
برقم (5) ٠‏ واللفظ فيها « او قلم ظفره » . وعئد ما عد” الروايات 
الواردة في فدية تقايم المحرم اظفاره تعرض ص 015 لصحيحة زرادة 
الواردة في من قلم اظافيده المتقدمة ص 058 برقم (9) ووجه الحكم 
بالدم فيها بحمله على مجموع الاظافيي كما هر ظاهرها ‏ ولم يتعرض 
لصديحة زرارة المتقدءة ص ١١ه‏ برقم (؟) التي حكم فيبا بألدم في 
تقليم الظفر . ش 

)30 غيرنا العبارة ص 45ه س 15 الى ما يطابق النسخ الخطية 
لتطابق العبار: في نفس الصفحة السطر 8 و؟ حيث قال ؛ « قارن. 
ظاهرها ‏ يعني ' موثقة أبن عمار ‏ مجموع الاظفار او اظغار يديه العشرة » 
فان المراد بموئقة ابن عمار هنا هما روايتًا اسحاق بن عمار اللتان 


ذكرهما في السطر ١8‏ و5١‏ . 





ج 18 ( الاستدرالت ) 
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ماحرظة )١(‏ ؛ النسخة المطبوعة من الحدائق قد تختلف في التعريي 
عن النسخ الخطية بعا لا يفي المعنى فنورد العبارة كذلك في هذه الطيعة 
إلا اذا استحسنا التغييد ٠١‏ وقد يكرن الاختلاف مغيراً فتورد العبارة 
على طيق الاطية ٠‏ كما في الصفحة 7١٠١‏ السطر ٠١‏ و١؟‏ , والصفحة 78١‏ 
السطر 1١١‏ و١١اء‏ والصفحة 407 السطر ١6‏ و5١‏ , والصفحة !؟4 السطر 
لاء والصفحة 455 السطر لا و8 ؛ والصفحة 5ه؛ السطر ١‏ و٠٠”,‏ 
والصفحة 55؛ السطر 18و15 ٠»‏ والعصثحة 455 السطر ه. والصفحة ؟.ه 
السمار لا , والصفحة568 السطر ١‏ ء والصفسة؟5ه السطر 15 ؛ والصذحة 
“اكه السطر ١6‏ . واذا كان النص المنقول فيه تغيير طيقناه على اصله 
من كتاب فقبي أو لغوي ٠‏ كما في الصفحة 567 السطر ؟ و" والصفحة 
لاه السطر ١4‏ و١١‏ ولا١‏ و٠؟‏ و55 ,2 والصفحة 88ه السطر ه ٠‏ والصفحة: 
14 السطر ١١‏ ولا١‏ . والصفحة 8هه السطر ” , والصفحة 16ه السطر 
لا وم. 

ملحوظة (؟) ١‏ الحديث المنقول اذا كن فيه تغيير فياللفظ عن اصله 
طبقناه على اصله ٠‏ واذا كانت يتب الحديث مختلفة في لفظ الحديث 
ذكر نا المصادر في التعليق ليقف المطالع على الاختلاف . والمصطنف 
( قدس سره ) كثيرا ما يقل الحديث على طيق الوافي , وصاحب الوافي 
عند ما تكون مصادر الحديث متمددة ومختافة في اللفظ يأتي بلنظ 
واحد مطابق لواحد مهنبا , فينشأ ءن ذلك الاختلاف في اللفظ بين 
ما ينقله المم:ف ( قدس سره ) عن مصدر وبين نفس المصدر . 

ملحوظة (؟) ؛ ارجعنا في التعالرق ‏ لتعيين المصدر لفتاوى العامة 
الواردة في الكتاب ‏ الى المغني لابن قدامة الحتبلى » وطيعاته مختلفة ء 





لوت ( الاستدراكات ) ج١1‏ 
ذمن أول الكتاب إلى (اصفحة 1715 الموضم الاول من التعليقة (؟١)‏ 
وهو ج ؟ ص 4( و6٠١1‏ الارجاع الى طيعة دار انار ؛ وهر يرائق 
ج ؟ ص 184 هن طبعة مطبعة العاصمة ؛ ومن الموضع الثاني من 
التعليقة (5) وهو ج 4 ص 18؛ الى آخر الكتاب الارجاع الى طبعة 
مطيعة العاصمة . 


نشضفا 
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تلاز 
ا 
000 


عر 
أ سر هذاه 

لك يا 
51 ك1 


ل آم 


0 


3 


ا مر مم فس يز ير امم هم يلأ 
سر ونس سي اهس ور مسن سي فم و 1 ل 
4 0 دح بور يم لو 

ف 6 210 ال 4 4041 لح ل 


5 








(ممتعمعنا لعمعأدوزوعء لزنا لم1أمرمرة 36 كومرترهاد مم) - عمتطصمت 1114 باط لعا “رامن 





